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صبب : 71/9525 بتلكس : 6 5ددده و 355لا 


26 . اداع 13015386630/. ححا لااع0315ا 


الله نور السموات واللارض 
#بسم الله الرحمن الرحيم»# 


أحند الله ذا الحجة الباهرة» والعزة القاهرة. على نعمه العظام. ومننه 
الجسام. ما حلت الأرواح في الأجسام. وكلفنا بالشرائع والأحكامء وأشهد أن 
لا اله الا الله وحده لا شريك له. شهادة عبد شكر خيره». ولم يعرف إلها غيره. 
واشهد ان مدا من خير أرومة العرب ولد وأفضل جراثيمها محتدا وأطولها 
نجاداً. وأرسخها في المكرمات أوتادأء عبده ورسوله؛ أرسله حين كشف الشرك 
قناعه. وبسط الكفر باعه. ونصب الجهل رايته» وبلغ الغ غايته» فأيده أحسن 
تأييدء وأكد أمره أفضل تأكيد. حتى بِلّغْ الرسالة» وأوضح الدلالة» وعبد ربه 
حتى أتاه اليقين. صف الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

قال مولانا الشيخ الإمام. الصدر القرم الحمام. حافظ الملة والدين» ناصر 


«بسم الله الرحمن الرحيم» 


الحمد لله الذي جعل أصولٌ الفقه مبنى للشرائع والأحكام؛ وأساساً لعلم 
الحلال والحرام» وصيرها موثقة بالبراهين والدلائل» وموشحة بالحلي والشمائل» 
والصّلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين» وأيد 
العلماء بالأيد المتين» ورفع درجاتهم في أعلى عليين» وشهد لهم بالفلاح واليقين» 
وعلى آله وأصحابه الحادين المهتدين» وتابعيهم وتبعهم من الأئمة المجتهدين. 

وبعد: فلم| كان كتاب المثار أوجز كتب الآصول متناً وعبارة» وأشملها 
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الإسلام والمسلمين» وارث الأنبياء والمرسلين. مفتي الشرق والصين». 
البركات عبد الله ابن الإمام الأجل الكبير السعيد حميد الملة والدين أحمد محمود 
النسقي , لا زالت رباع أبنية العلوم بلطائف براعته الرائعة معمورة» ورياض أنيقة 
الحقائق بدقائق درايته البارعة مأنوسة, لما رأيت الحمم مائلة إلى علم أصول الفقه 
الذي هو من أجل العلوم الدينية, وأتمها في استخراج الطرائق الجدلية, 
لاشتماله على المعقول والمسموع. ورأيت المحصلين بنجارى وغيرها من بلاد, 
الإسلام, مائلين إلى أصول الفقه لفخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسيء. 
تغمذهما الله حر حت فاختصرته| بعد التماس الطالبين» ملتزماً إيراد جميع 
الأصنولية هوه إلى الدلائل والفروع , واعما قث فر الوبتلام إلا اديت 
الضرورة إليه وم أزد فيه شيكا أحنياء إلا ما كان بالزيادة حَوياء ثم إن اي 
المختلفة إل لما تأملوا في مصادره وموارده وأنعموا النظر في معاقده وقواعده. 
كوو المناودة |( ملتمنين تق كترعا كافن لعريصالة مره التقئلاتف 
فاتحا لما أغلق في أصول الفقه فخر الإسلامء عاويا زبدة ما أورد في منتخب 
اا قن فأجبتهم إلى ذلك . 


نكتا ودراية, و يشتفل بحله أحد من الشراح الذين سبقونا بالزمان. وم 
تعضيمو] عو السياق :“إن بعض الشروح مختصرة تخلة بفهم المطالب» وبعضها 
مطولة مملة في درك المآرب». وقديماً كان يختلج في قلبي أن أشوهة ترج محل مه 
مغلقاته.» ويوضح مشكلاته. من غير تعرض للاعتراض والجواب, ولا ذكر لما 
صدر منهم من الخلل والاضطراب. ولم يتفق لي ذلك إلى مدة لكثرة المشاغل » 
وضيق المحامل. فإذا أنا وصلت إلى المدينة المنورة» والبلدة المكرّمة» فقرأ علي 
الكتاب المذكور بعض خلاني. وخلص أخواني» من الخطباء المعظمة للحرم 
الشريف. والمسجد المنيف. فاقترحوا بهذا الأمر العظيم. والخطب الجسيمء 
وحكموا عل جبراًء ولم يتركوا لي عذراً. فشرعت في إسعاف مأموهم. وإنجاح 
مسؤولهم, على حسب ما كان مستحضراً لي في الحال. من غير توجه إلى ما قيل 
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وسميته «بكشف الأسرار في شرح المنار»:* وعلى الله أتوكل وبه أستعين. 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 

أعلم أن حكم الذهن بأمر على أمر, إِنْ كان جازماً فجهل إن لم يطابق. 
وتقليد إن طابق ولم يك لموجب. وعلم لو كان لموجب عقلي. أو حسي. أو 
مركب منئ). 


الأول: بديبي إن كفى تصور طرفيه لحصوله. وإلا فنظري . 

الثاني : علم بالمحسوسات . 

والثالث : بالمتوترات والحدسيات. والمجربات . 

وإن لم يكن جازماً فشك إن تساوى طرفاهء وإلا فالراجبح ظن والمرجوح 
وهم 

والعلم غنيّ عن التعريف لأن كل أحد يعلم بجوعه ضرورة» فلو لم يكن 


أو يقال» (وسميته بكتاب نور الأنوار في شرح المنار) واللَّهُ الموفق في البداية 
والنهاية» وهو حسبي للسعادة والهداية» والمسؤول منه أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم . 


قال المصنف رحمه الله بعدما تيمن بالتسمية (الحمد لله الذي هدانا إلى 
الصراط المستقيم) فتفسير قوله له الحمد لله واضح . .وأما المداية فكم قيل : 
الدلالة الموصلة إلى المطلوب. أو الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب. وأجمعوا 
عل أنه إذانسي إل ال تعال ير اديه الأول وإذا ست إل الرسول والفران 
يراد به الثانيء وقالوا أيضاً إنْه إذا عدي. إلى المفعول الثاني بلا واسطة يراد به 
الأؤل» وإذا عدي إليه بواسطة إلى أو اللام يراد به الثاني. وههنا إن نظر إلى أنه 
منسوب إلى الله تعالى ينبغي أن يراد به الأول وإن نظر إلى أنه عدي بواسطة 
إلى“ينبغي أن يراد به الثاني؛ فإمًا أن يقدر. هدانا رسله, أو يقال: كلمة إلى 


مزيدة للتأكيد والتقوية. وبالجملة لا يخلو هذا عن تمحل . والصراط المستقيم : 
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العلم بحقيقة العلم ضرورياً لم يكن هذا العلم ضرورياً. وإن قيل: هو صفة 
ينجلي بها المذكور لمن قامت هي به. أوافلقة تعب غبيذا لذ فقيل اللفيضن: 


ثم العلم النافع الرافع الذي ابتلينا به نوعان: 


أحدهما: علم التوحيد والصفات, أي: علم الكلام» فأطلق اسم 
البعض على الكل وهو الأهم المقدم. فإن أول ما يجب على الإنسان معرفة الله 
تعالى | هو بأسمائه وصفاته. والإيمان بأنه واحد لا شريك له. موصوف 
بصفات الكمال, كالعلم, والقدرة, والإرادة» والحياة, وغيرهاء منزه عن 
سمات النقص. والزوال» كالجوهرية, والجسمية., والعرضية, والتبعض» 
والتمكن. ونحوها. 


والأصل فيه التمسك بالكتاب والسنة. والتجانب عن الموى والبدعة.» ىا 
كان عليه الضحابة .والشاعوة» والسلك الصبالون»- والأائقة الكار» كاي 
حنيفة» وأبي يوسف, ومحمدء وعامة أصحابهم. بخلاف بشر المريسيى ونحوه 
على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى . 


فيه ل إلى شعب اليمين والشمال. وهو ان يكؤون 0 بين 8 
والتفريط . وهذا صادق على شريعة محمد كل ؟ لأنها متوسطة بين الإفراط الذي 
في دين تودئ عليه السادم؟ والتفريط الذي في دين عيسبى عليه السلام» وعلى 
عقائد السنة والجماعة ؛ فإنها متوسطة , بين الجبر والقدر. وبين الرفض والخروج. 
:وين التشبيه ل ادي في غيرهاء وعل طريق سلوة 5 بين اليه 


ال 
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وقد صنف أبو حنيفة رحمه الله في ذلك كتاب «الفقه الأكبر». واختيرت 
هذه التسمية لأن شرف العلم بقدر شرف المعلوم. وذكر فيه إثبات الصفات. 
أي : ذكر أنه تعالى عالم قادرٌ وله العلم. والقدرة» وفيه إشارة إلى أنه من المثبتة 
لا من المعطلة كالفلاسفة والمعتزلة. وأن تقدير الخير والشر من الله تعالى» وأن 
ذلك كله بمشيئة الله تعالى» أي : الخير والشر بقضاء اللهء وقدره. ومشيئته. وأن 
الاستطاعة مع الفعل. وأن الأفعال كلها بخلق الله تعالى. وأن الأصلح لا يجب 
.على الله تعالى بخلاف ما قالت المعتزلة: أنه عالم قادر بلا علم وقدرةء وأن 
المعاصى ليست بقضائه وقدره ومشيئته. وأن الاستطاعة سابقة على الفعل. وأن 
الأفعال الاختيارية بخلق العباد إياهاء وأن الأصلح واجب على الله تعالىء 
وصنف كتاب «العالم والمتعلم». وكتاب «الرسالة). وقال: لا يكفر أحد بذنب» 
ولا بخرج به من الإيمان. ويترحم له. وإن مات بلا توبة يقال له: رحمه الله 
وعاقبة أمره الجنة . 


وقال الخوارج : من عصى صغيرة أو كبيرة يكفر. وقالت المعتزلة : مقترف 


(والصلاة على من آختص بالق العظيم) فتفسير الصلاة, واضح . وقوله 
على من آختص كناية عن محمد يل تنبيها على أن كونه مختصاً بالخلق العظيم 
مماتقرر في الأذهان. حتى لا ينتقل الذهن من هذا الوصف إلى غيره عليه 
السلام. والخلق : هو ملكة يصدر عنها الأفعال بسهولة. والخلق العظيم له على 
ماقالت عائشة: هو القرآن. يعنى أن العمل بالقرآن كان جبلة له من غير 
| تكلف. وقيل: هو الحود بالكونين والتوجه إلى خالقهم|. وقيل: هو ما أشار إليه 
عليه السلام بقوله: «صل من قطعك. وآعف عمن ظلمك. وأحسن إلى من 
أساء إليك». والأصح أن الخلق العظيم : هوالسلوك إلى ما يرضى عنه الله 
تعال وا كلق عزيعا ‏ :وكا :عرسي جد وهو تلميح إلى قوله تعالى: #وإنك لعلى 
خلق عظيم * وهو وإن لم يدل على الاختصاص»ء لكن لا كان في محل المدح أختص به . 

(وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم) عطف على قوله: على من 
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الكبيرة ة يخرج من الإيمان ويبقى مخلداً في النيران» وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
في علم الأصول إماماً صادقاً. أي : إماماً متقناً محققاً ىا كان في علم الفروع, 
فقد قال وكيع : فتح لأبي حنيفة رحمه الله في الفقه والكلام مالم يفتح لغيره» وهو 
أبصر في علم أصول الدين وفروعه من غيره». وصح عن أبي يوسف أنه قال: 
ال ل الله في مسئلة خلق القرآن ستة أشهر فاتفق رأبي ورأيه : 
أن من قال بخلق القرآن فهو كافرء وصح هذا عن محمدى قالوا هذا منقول عنه 
بطريق الآحاد فلا يقال به اليوم لاشتهار القول منهم بأن لا تكفروا أهل قبلتكم 
وقد شرطوا هذا في طريقة السنة والجماعة. ودلت المسائل عن أصحابنا على أنهم 
لم يميلوا إلى الاعتزال. ولا إلى سائر الأهواء. فقد قالوا: من حلف ليمسن 
الساء. أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيبها التصور البر 
كرامة. وفيه رد قول المعتزلة في نفي الكرامة . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا آخذ من الغريم أو الوارث كفيلاً. هذا شيء 
احتاط به بعض القضاة وهو ظلم فكشف عن مذهبه: أن المجتهد يخطىء 
ويصيب, لا كما تزعم المعتزلة: أن كل مجتهد مصيب, وقالوا: يصلح الفاسق 
شاهداً وقاضياً وإماماً وولياً» وفيه رد قول المعتزلة والخوارج . 

وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : يكره أن يقول الرجل في دعائه أسئلك 
بمعقد العز أو بمقعد العز من عرشكء. لأن أحدهما من القعود وهو التمكن. 
والآخر يوهم تعلق عزه بالعرش وأن عزه حادث لتعلقه بالمحدث, وفيه رد قول 


اختص . والآل: أهل بيته أو عترته» أو كل مؤمن تقي. وهو الأششنب هنينا» لأن 
المصنف لم يتعرض لذكر الأصحاب في الصلاة فكان الأولى هو التعميم» والدين 
هو وضع إلحي سائق لذوي العقول بآختيارهم المحمود إلى الخير بالذات. وهو 
يشمل العقائد والأعمال. ويطلق على كل دين» والإسلام هو الدين المخصوص 
لمحمد يللة. ولعلّ في وصفه بالقويم إشارة إليه لأن دين الإسلام هو الموصوف 
بالاستقامة . 
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الكرامية. وقالو بحقية رؤية الله تعالى بالابصار في الآخرة» وحقية عذاب القبر 
أن كاه وخلق اتلقة:والتارع خلاها للمعتولة 'فيها .... 

وقال أبو حنيفة رحمه الله لجهم: اخرج عني يا كافر. لانه قائل بحدوث 
علم الله تعالى وبأنه ليس بشيء ولا موجود. وبأن الجنة والنار ل تخلقا وتفنيان 
بعد. وقالوا: بحقية سائر أحكام الآخرة كالميزان. وقراءة الكتب. وانطاق 
الجوارح. والأنهار. والأغلال. والسلاسل. كما نطق به الكتاب: #والوزن 
يومئذ الحق»* #اقرأ كتابك» «اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم» 
وحور عين»# #تجري من تحتها الأنهار# «#إذا الأغلال في اعناقهم 
والسلاسل* والشفاعة والصراط والحوض كما نطق به السئة فعن أنس أنه قال: 
وسألت النبي عليه السلام أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل. فقلت: أنا 
فاعل. قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أؤل ما تطلبني على 
الصراط. قلت: يا رسول الله فإن لم ألقك على الصراطء قال: فاطلبني عند 
الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان. قال: فاطلبني عند الحوض فإني لا 
أخطىء هذه الثلاثة المواطن», وقد أعرضت عن الدلائل في هذه المسائل تفاديا 
عن الاسهاب واعتماداً على ما أودعت في «العمدة».. 

وثانيه|: علم الفقه. وأصوله. 

فالفقه لغة: فهم غرض المتكلم من كلامه. واصطلاحاً: العلم بالأحكام 
الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. 

والأصل هو المحتاج إليه. وقيل: ما ابتنى عليه غيره» فأصول الفقه: 
عبارة عن الأدلة» وعن معرفة وجمه دلالتها على الأحكام, من حيث الحملة لا 
من حيث التفصيل . 

والأدلة هي الكتاب. والسنة. والاجماع, والقياس» وقيل: حده لقبا 
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية. وقيل: تمام الفقه بشلاثة أشياء: العلم بالمشروعات, والإتقان في 


أ 
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معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بعانيها. وضبط الأصول بفروعهاء والعمل 
بذلك . ألا يرى أن الله تعالى سمى علم الشريعة حكمة فقال: «إومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً». وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره 
ا المراد بقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك با لحكمة 
والموعظة الحسنة» أي : بيان الفقه ومحاسن الشريعة, والحكمة هي : العلم 
والعمل لغة. فالحكيم: من عمل بعلمه؛ فأما من لم يعمل بعلمه فهو سفيه. 

وموضع اشتقاق اسم الفقه يدل على أنه العلم مع العمل قال الشاعر: 

أرسلت فيهاقرماذااقحام طباققيها بذوات الإبلام 

القرم: الفحل. ذا 00 ذا ايقاع نفسه في الشدة. فحل طب: حاذق 
بالضراب. الإبلام: بفتح الحمزة وكسرهاء يقال: بالناقة بلمة شديدة إذا 
اشتدت ضبعتهاء 0 الناقة إذا ورم حياؤها من شدة الضبعة. فوصف 
القرم بالإقحام والطب. ثم أطلق عليه اسم الفقيه لعلمه بما يصلح للضراب وبما. 
لا يصلح له والعمل به فدل أنه اسم هماء فمن حوى هذه الجملة صار فقيهاً مطلقاً. 
وهو المراد بقوله عليه السلام : «ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد». 
وقد ندب الله تعالى إليه بقوله: «فلولا نفر من كل فرقة منهم» الآية فوصفهم 
بالانذار وهو الدعوة إلى العلم والعمل. والدعوة إنما تكون بما حصل من التفقه. 
فعلم أن الحاصل : هو العلم والعمل. وقال عليه السلام: «خياركم في الجاهلية 
خياركم في الاسلام اذا فقهوا». وقال عليه السلام : «من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين». رواه ابن عباس رضي الله عنباء ولشرفه وفر الله تعالى دواعي الخلق 
على طلبه. وكان العلاء به أرفع العلماء كان وأجلهم شأناً وأكثرهم أتباعاً 
وأعواناً. وأصحابنا رحمهم الله هم السابقون هذا الباب. 


فأول من فرّع سراج الأمة أبو حنيفة رحمه الله. فانه ولد في عهد الصحابة 


ثم آعلم أنْ أصول الفقه له حدّ إضاني. وحد لقبي وغاية» وموضوع. 


١ 
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رضي الله عنهم. ولقى ستة منهم كأنس بن مالك» وعبد الله بن الحارث بن 
جزءء وعبد الله بن أنيس» وعبد الله بن أبي أوفى» وواثلة بن الاسقع. ومعقل 
بن يسارء وفي جابر بن عبد الله اختلاف. ونشأ في التابعين وأفتى معهم. ثم 
أصحابه رحمهم الله تعاللى» وقد قال الشافعي رحمه الله : الناس كلهم عيال أبي 
حنيفة في الفقه. وهم الرتبة العلياء والدرجة القصوى في علم الشريعة. وهم 
الربانيون في علم الكتاب, والسنة وملازمة القدوة أي: يقتدون بالصحابة في 
أخذ الأحكام أوّلاً من الكتاب, ثم من السنة. ثم من الاجماع. ثم من القياس» 
وهم أصحاب الحديث ولمعاني أما المعاني: فقد سلم لهم العلماء حتى سموا أهل 
الرأي وهو اسم للفقه الذي بينا وهم أولى بالحديث أيضا فانهم جوزوا نسخ 
الكتاب بالسنة» وقدموا المرسل وهو: أن يقول: قال رسول الله عليه السلام من 
لم يعاصره على الرأي لقوة منزلة السنة عندهم؛ ومن رد المراسيل فقد رد كثيراً 
من السنة وعمل بالفرع أق بالقياس فتعطيل الأصل أي : السنة. والعمل به 
على وجه يغيرها باطل. فاظنك في هذاء وقدّموا رواية المجهول وهو: من لم 
يعرف إلا بحديث أو حديثين على القياس. وقدموا قول الصحابي على القياس 
لاحتمال السماع والتوقيف. وخالفنا الشافعي في الكل. وقال محمد رحمه الله : 
لا يستقيم الحديث إلا بالرأي. ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث حتى إن من 
أتقن أحدهما دون الآخر لا يصلح للقضاء والفتوى., فان المحدث غير الفقيه 
يغلط كثيراء فقد روي عن محمد بن اسماعيل صاحب «الصحيح) أنه استفق 
في صبيين شربا من لبن شاة فأفتى بثبوت الحرمة بيهما وأخرج به من بخارى, إِذْ 
الأختية تتبع الأمية. والبهيمة لا تصلح أما للآدمي وكذا الفقيه غير المحدث ريبما 
يستعمل القياس في موضع النص كا لو أكل الصائم ناسيا فمن لم يعرف النص 


ولا لم يذكره المصنف طويناه على غرّة ولكنْ لا بدّ ههنا من أن يعلم أن علم 


فموضوعه: على المختار هو الأدلة والأحكام جميعاً؛ الأول من حيث إنه 
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الوارد فيه يفتي بالفساد. فإن القياس: أن يفسد صومه لوجود ما يضاده والشيء 
لا يبقى مع ما يضاده. وانما بقيناه بالحديث. 


ولنشرع الآن بما ذكرت في «المنار» : 
(اعلم : أن أصول الشرع ئلائة: الكتاب. والسنة. وإجماع الأمة. 
والأصل الرابع القياس) . 


أي : أصول الأحكام المشروعة. فالشرع : مصدر بمعنى المفعول, والأصل 
والفرع من الاضافيات فصلح أن يكون الشيء ء أصلا باعتبارٍ وفرعاً باعتبار. 


وهذا النوع من العلم أصل 55 إلى الفروع لابتنائها عليه إذ الحكم في 
الفرع ها نقيت ت بالكتاب. وهو إما أن يكون أقراء أو تبيأ. أو خاصاء أو 
عاماء أوبحققت: أو خازاء او:صرهاء أو كتايةه أو ظاهراء' أو نضا أو مفسرا 
أو غكاء وذ قد :ايكون بالعمارةه أوبالاش ارق ان بالأقضاءة أو الدلالة: 

أو بالسئة . وهي لا تخلو عن هذه الوجوه. وعن أخر تختص هي بها ك] 


أو بالاجماع. وهو على أقسام. وفيه من الخلاف ما فيه. 


مثبت. والثاني من حيث إنه مثبت. والمصنف ذكر أحوال الأدلة في صدر 
الكتاب. وأحوال الأحكام في آخره بعد الفراغ عنها فقال رحمه الله: (آعلم أن 
أصول الشرع ثلاثة). والأصول: جمع أصل وهو: ما يبتنى عليه غيره. والمراد 
مها ههنا: الأدلة . والشرع إن كان بمعنى الشارع فاللام فيه للعهد, 0 إل 
التي نصبها الشارع دليلاء وإن كان بمعنى المشروع فاللام فيه للجنس. أي 

الأحكام المشروعة . والأولى أن يكون الشترغ سي 
م لأنْ هذه الأصول ك أءها أصول الفقه. فكذلك هي 
أصول الكلام أيضا 
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أو بالقياس. وله شرائط مختلف فيهاء ومتفق عليها. 

وسأنبئتك عن مجموعها فلا بد من معرفة هذه الأشياء أوّلا ليستدل بها فرع 
نظرا إلى الكلام لابتنائه عليه؛ لتوقف معرفة هذه الأصول على معرفة الباري 
وصفاته.,» وصدق المبلغ وغير ذلك . 

(س) القياس إن كان أصلاً فهلا قلت: أربعة, وإلا فلم قلت: والأصل 
الرابع؟ . 

(ج) هو أصل نظراً إلينا فإنا نضيف الحكم في الفرع إليه» وليس بأصل 
حقيقة, إذ لا مدخل للرأي في إثبات الأحكام. فهو مفوض إليه تعالى ولا 
يشرك في حكمه أحداء بل هو فرع هذه الثلاثة إما مستنبط من الكتاب: كحرمة 
الاتيان في الادبار بعلة الأذى قياس على الحيض.ء أو من السنة: كما عرف في 
الأشياء الستة. أو من الإجماع : كاعتبار الوطء الحرام بالحلال في حرمة المصاهرة 
فروعي الجحانبان بهذا الطريق. 

ولأن أثر الثلاثة في إثبات أصل الحكم وأثره في تغير وصفه من الخصوص 
إلى العموم. فكان أصلا لوصف الحكم. والثلاثة أصل لأصل الحكم. فانحطت 
رتبته ضرورة . 

وَلآن «القياسن' ليمن بقطعي بخلاف الثلاثة, ولهذا صير إليه عند العجز 
عنها فأفرد بالذكر ليتميز الظني عن القطعي . 

(س) العام المخصوص أو الآية المؤولة أو الخبر الواحد أو الاجماع المنقول 


( الكتاب» والسنة, وإجماع الأمة يدل من ثلاثة. أو بيان له. والمراد من 
الكتاب: بعض الكتاب, وهو مقدار خمسمائة آية لأنه أصل الشرع, والباقي 
قصص ونحوها. وهكذا المراد من السنة : بعضهاء. وهو مقدارٌ ثلاثة آلاف على 
ما قالوا والمراد بإجماع الأمة إجماع أمة محمد ول لشرافتها وكرامتهماء سواء كان 
إجماع أهل المدينة» أو إجماع عترة الرسول. أو إجماع الصحابة» أو نحوهم . 
1 
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رج( الأصل 5 الغلاثة القطع. وعدمه بالعارض » وأمر القياس بالعكس . 
فاختلفا باعتبار الأصل . 

(س) 00 مستدرك بم لا بد له من سبب داع. وذا إِما 
ا عند وجود شرائطه و وخبر بر الواحد أو القياس لا يوجب لبك 0 وعند 
تفاوت 0 يظور 3 الدليل, عل أن 0 عند 00 قد يكون بلا 

وإغا 2 فيها لأنَّ المستدل ا 0 بالوحي وهو: 007 
وهو الكتاب. أو غيره: وهو السنة أو بغيره وهو: إما اجتهاد. وذا: إما اجتهاد 
جميع المجتهدين وهو: الإجماع. أو البعض وهو القياس. أو غيره وهو: إلهام أو 
تقليد. وهما معارضان بالمثل . 


(والأصل الرابع : القياس) أي الأصل الرابع بعد الثلاثةللأحكام الشرعية. 

هو القياس المستنبط من هذه الأصول الثلاثة. وكان ينبغي أن يقيده 
بهذا القيد ىا قيده فخر الإسلام وغيره ليخرج القياس الشبهي والعقلي» ولكنه 
أكتفى بالشهرة. فنظير القياس المستنبط من الكتاب: قياس حرمة اللواطة على 
حرمة الوطء في حال الحيض بعلة الأذى المستفادة من قوله تعالى: #ولا تقربوهن 
حتى يطهرن» . 

ونظير القياس المستنبط من السنة. قياس حرمة تفاضل الحص والنورة 
بعلة القدر والجنس. على حرمة الأشياء الستة المستفادة من قوله عليه السلام : 
«الحنظة بالحنطة. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر, والملح بالملح. والذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة. 35 بمثلء يدا بيدء والفضل ربا». 
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(س) قد يثبت الحكم بشرائع مَنْ قبلناء وبالتعامل» وبقول الصحابي» 
وبالاستصحاب,. على قول . فكانت ثمانية 

(ج) شرائع مَنْ قبلنا إنما يلزمنا إذا قص الله تعالى أو رسوله بلا إنكار» 
فكانت ملحقة بالكتاب أو السنة. والتعامل بالإجماع وقول الصحابي بالسنة 
لاحتمال السماع. والاستصحاب بالقياس. فلذا كسرته على أربعة أبواب: 

الأول: ني الكتاب. الثاني: في السنة. الثالث: في الإجماع. الرابع: في 
الفواض ار .و 

وقدّم الكتاب لأنه الأصل في ثبوت الأحكام فالرسول يخبر عن الله تعالى 
أنه حكم بهذاء ولأن قوله عليه السلام إنما صار حجة بالكتابٍ وكذا الباقيان. 


ونظير القياس المستنبط من الإجماع : قياس حرمة أم المزنية» على حرمة أم 
أمته التي وطئها المستفادة من الإجماع بعلة الحزئية والبعضية . 

وإنما أورد مهذا النمط ول يقل : إن أصول الشرع أربعة ة الكتابٌ والسنةء 
والإجماع. والقياس. ليكرن تنبيهاً على أنْ الأصول الأول قطعية, والقياس 
ظني » وهذا باعتبار الأغلب والأكثر. وإلا فالعام المخصوص منه البعض» وخبر 
الواحد ظني. والقياس بعلة متضوصة ة قطعي , ولأنه لا قال: والأصل, كان ردًاً 
على منكري القياس قصداً قرفا ولا قال: افراع كان دالا على أن مرتبته 
بعد الأصول الثلاثة . فيا دام كان الحكم موجودا ف واحد من الثلاثة لم يحتج إلى 
القياس. ثم لا بأس أن تكون هذه الأصول فروعاً لشيء آخر؛ لأنها كلها أصول 
بالنسبة إلى الحكم ؛ فالكتاب والسنة فرع للتصديق بالله ورسوله والإجماع فرع 
للداعي ‏ والقياس فرع للثلاثة . 

ووجه الحصر في هذه الأربع أنْ المستدل لا يخلو: إما أن يتمسك بالوحي. 
أو غيره والوحي : إما متلو وهو الكتاب. أو غيره وهو السنة. وغير الوحي إن 
كان قول الكل فالإجماع , وإلا فالقياس. 

وأما شرائع من قبلنا فملحقة بالكتاب والسنة» وتعامل الناس ملحق 
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باب الكتاب 


بالأجاء ,وقؤن لمان فج يعدن ملق بالشياين» وفيا لذ يفقال ملبمق 
بالسنة. والاستحسان ونحوه ملحق بالقياس . 


ثم فصل المصنئف رحمه الله الأصول الأربعة فقدم الكتاب وقال: 


(أما الكتاب : فالقرآن المنزل على الرسول عليه السلام) وهذا تعريف لكل 
الكتاب . واللام فيه للعهد. والمعهود هو الكتاب السابق ذكره الذي كان مضافاً 
إليه للبعض . والقرآن إن كان علماً ىا هو المشهورء فهو تعريف لفظي, وآبتداء 
التعريف الحقيقي من قوله: المنزل الخ. . . وإن كان بمعنى المقروء أو بمعنى 
المقرون. فهو جنس له وما بعده فصل بلا تكلف. فالمنزل: أحتراز عن الكتب 
الغير السماوية. وقوله على الرسول آحتراز عن باقي الكتب السماوية, والمنزل 
يجوز أن يقرأ بالتخفيف أي : المنزل وفع واد 4 أن القرآن نزل دفعة واحدة 
من اللو المحفوظ إلى السياء الدنيا أولآاء ثم لو لاتس] تنجزاء وآيةاآثة “يحنت 
المصالح أو الجوائح إليه عليه السلام. أو لأنه كان ينزل عله عله السلام دفعة 
واحدة في كل شهر رمضانجملة, ويجوز أن يقرأ بالتشديد؛ لأن نزوله في الواقع 
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اخرج «المكتوب في المصاحف» وحيا غير متلو لدخوله تحت المنزل. 
«والنقل المتواتر» القراءات التى ثبتت بالآحاد كقراءة أبي رضى الله عنه: «فعدة 
من أيام أخر متتابعات» لأن ما دون المتواتر لا يبلغ مرتبة الفيان فلا يوجب 
الإيقان. وكتاب الله تعالى ما أوجبّ اليقين, لأنه أصل الدين» وبه ثبتت 
الرسالة؛ وقامت الحجة على الضلالة » وهذا لم يشترط التتابع في قضاء رمضان لإفضائه 
إلى الزيادة على النص بخبر الواحد بخلاف قراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» لأنها مشهورة فيجوز الزياذة عاء وويلا شبية» :هذه القراءة إِذْ المشتهور 
آحادٌ الأصل معوات الفرع. حتى قيل إنه أحد قسمي السرار ود لخد مل 
الكتاب وهي نسخ . 

سن" فالنسيية كنك فى الصاحف ونقلت شوكرا مل عل أيه من 
القرآن. 

(ج) الصحيح أنها آية من القرآن وليست من أول سورة بل هي للفصل 
كان بدفعات مختلفة في مدة النبوة. (المكتوب في المصاحف) صفة ثانية للقرآن. 
ومعنى المكتوب: المثبت؛ لأن المكتوب في الحقيقة هو النقوش دون اللفظ 
والمعنى , وإنماههما مثبتان في المصاحف. فاللفظ مثبت حقيقة., ولمعنى مثبت 
تقديزا: يراأ. واللام في المصاحف للجنس». ولا يضر تعميمه لغير القرآن؛ لأنْ القيد 
اه أو للعهد. والمعهود هو مصاحف القراء السبعة. وهو متعارف 
بين الناس لا يحتاج إلى أنْ يعرّف فيقال هو ما كتب فيه القرآن حتى يلزم الدور, 
ويحترز بهذا القيد عما نسخت تلاوته دون حكمه كقوله تعالى: #الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فآرحموهما نكال من الله والله عزيز حكيم 2# وعن قراءة أبي ونحوه مما لم 
يكتب في المصاحب السبعة . (المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة) صفة ثالثة 
للقرآن». أي المنقول عن الرسول عليه السلام نقلاً متواتراً متوالياً بلا شبهة في 
نقله. وآحترز بقوله: متواتراً عما نقل بطريق الآحاد كقراءة أب في قضاء 
رمضان: «فعدة من أيام آخر متتابعات». وعم نقل بطريق الشهرة كقراءة أبن 


ل 


216 . 01 130153866301 لقح لااع215] 


وخ العو وللكيذا ترك عا حرحةا كلتمي قراء الععيية عل اقصد فرادة 
القرآن. وإنما لم يتأذ فرض القراءة بها عند أبي حنيفة رحمه الله لاختلاف العلماء 
في كونها آية منه. وأدنى درجات الاختلاف المعتبر إيراث الشبهة وما كان فرضا 
لا يتأدى بما فيه شبهة . 

(س) لم يوجد النقل المتواتر في حق من سمع من النبي عليه السلام . 

(ج) شرطيته لثبوته في حقنا لا في نفس الأمر لثبوته في حقه عليه السلام 
بدونه فيثبت في حقهم بسماعه منه عليه السلام» وقول من قال وقوهم: ما نقل 
بين دفتى المصاحف تواتراً حداً لشىء بما يتوقف عليه اذ وجود المصحف ونقله 
فرع ور القرآن ضعيف لا أشرنا إليه, وقد وقع فيا أتى حيث قال: الكتاب 
القرآن وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه. فحده بما هو أخفى منه وبما 

(س) شرطتم التتابع بقراءة ابن مسعود في الكفارة فجعلتموه قرآناً في حق 
العمل له ولم يوجد النقل المتواتر وأبيتم الجهر بالتسمية مع النقل المتواتر. 


مسعود في حدٌ السرقة. «فاقطعوا أيمان)». وني كفارة اليمين: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات». وقوله: بلا شبهة تأكيد على مذهب الجمهور؛ لأنْ كل ما يكؤون 
متواتراً يكون بل قنهة:. .وغند الخصّاف هو اختراز عن المشهور؟لآن'الشهتور 
عنده قسم من المتواتر لكن مع شبهة وهذا كله على تقدير أنْ يكون اللام في 
المصاحف للجنس . وأمًا إذا كان للعهد فتخرج القراءة الغير المتواترة كلها بقوله في 
المصاحف. ويكون قوله: المنقول عنه الخ بياناً للواقع. وقيل: قوله: بلا شبهة 
آحتراز عن التسمية: لأنّْ فيها شبهة. ولذا لم يكفر جاحدهاء ول يجز الاكتفاء بها 
في الصلاة, ولم تحرم تلاوتها للجنب والحائض والنفساء. والأصح : أنها من 
القرآن» وإنًا لم يكفر جاحدها لوجود الشبهة. وإثْما لم يجز الاكتفاء مها في الصلاة 
لعدم كونها آية تامة عند البعضء» وإِثما يجوز التلاوة للجنب وأختيه بقصد التبرك 
لا بقصد التلاوة. (وهو آسم للنظم والمعنى جميعا) تمهيد لتقسيمه بعد بيان 
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(ج) ليس من ضرورة كونها من القرآن وجوب الجهر بها فالفاتحة لم يجهر 
بها في الأخريين وما جعلنا تلك الزيادة قرآنا بقراءته بل جعلناها كخبر رواه عن 
رسول الله عليه السلام لعلمنا أنه ما قرأها قرآناً إلا سماعاً من رسول الله عليه 
السلام فلم) لم تثبت قرآناً لفوت شرطه بقي خبرا وخبره مقبول. في وجوب العمل 
به فيضعف به زعم من استضعفه وجعله بياناً لما اعتقده مذهباً فقد جل منصبه 
عن أن يجعل مذهبه قرآناًء وقوله وماعزدة ون أن يكرن غير ا ولذيكون لأ غوة 
العمل به. قلنا :هذه مغالطة بلهو متردد بي نأن يكون قرآناً أوخبراً فيجب العمل به . 
(وهو اسم للنظم والمعنى) عند الجمهور إذ الاعجاز فيهما لتعلقه بالبلاغة 
والفصاحة. وقد وصف بالعربي في غير موضع من التنزيلء والمراد به نظمه. 
وهو الصحيح من قول إبي حنيفة رحمه الله لكنه يدعى أن النظم غير لازم في حق 
المصلي إذ لا يراد بالنظم إلا الإعجازء فأما المعاني فيقع بها الإعجاز ويقوم بها 
الأحكام ويحصل بها معنى المناجاة فأسقط فرضية النظم في حق الصلاة خاصة: 
رخصة في قول. وان روي رجوعه إلى قوهم| وعليه الاعتماد, لأنها ليست بحالة 
إعجاز حتى لو كتب مصحفاً بالفارسية أو واظب على القراءة بها يمنع عنه وينسب 


تعريفه يعني أنْ القرآن آسم للنظم والمعنى جميعاً لا أنه آسم للنظم فقط كا 
ينبىء عنه تعريفه بالإنزال والكتابة والنقل. ولا أنه آسم للمعنى فقط ى| يتوهم 
من نجويز أبي حنيفة رحمه الله للقراءة الفارسية في الصلاة مع القدرة على النظم 
العربيع وذلك لأنْ الأوصاف المذكورة جارية في المعبى تقديرا او جواز الصلاة 
بالفارسية إنما هو لعذر حكمي, وهو أن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالى 
والنظم العربي معجز بليغ فلعله لا يقدر عليه. أو لأنه إن آشتغل بالعربي ينتقل 
الذهن منه إلى حسن البلاغة والبراعة» ويلتذ بالأسجاع والفواصلء, وم يخلص 
الحضور مع الله تعالى» بل يكون هذا النظم حجاباً بينه وبين الله تعالى» وكان 
أبو حنيفة رحمه لله تعالى مستغرقاً في بحر التوحيد والمشاهدة لا يلتفت الآ إلى 
الذات» وار أنه كيف مجو القراءة بالفارسي مع القدرة على العربي 
إلى الإشدقة أ و الجنون» وهذا كالتصديق مع الإقرار فالأول ركن أصلي» حتى لوت 
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:تبدلبضده كان راك والاقرار ركن زائد عند الفقهاء وشرط لإجراء الأحكام عند 
المتكلمين حتى لوتبدل بضده بعذر الإكراه لم يعد كفرأ ومن صدق بقلبه وترك البيان 
بغير عذر لم يكن مؤمناً ومن لم يجد وقتاً يتمكن فيه من البيان وكان مختارا في التصديق 
كان مؤمنا. 

(س) لو كان السقوط رخصة خخص العذر كالإقرار. 

(ج) رخصة الإسقاط لا تخص بالعذر كالمسح على الخف, وحرمة. المس 
للجنب. ووجوب السجدة عنده للاحتياط لقيام الركن الأصلي . 

(وإتما تعرف أحكام الشعر بمعرفة أقسام النظم والمعنى وهي أربعة أقسام) 
فيها يرجع إلى معرفة أحكام الشرع دون القصص والأمثال. والمواعظ والحكم فهو 
بحر لا يدرك مداه ولا يعرف منتهاه . 


المنزل؟ وأما فيها سوى الصلاة فهو يراعي جانبههم| جميعاً وإتما أطلق النظم مكان 
اللفظ؛ رعاية للأدب؛ لأنْ النظم في اللغة: جمع اللؤلؤ في السلك. واللفظ هو: 
الرمي . وإن كان النظم يطلق في العرف على الشعر أيضاً. وينبغي أن يعلم أن 
النظم إشارة إلى الكلام اللفظي, والمعنى إلى الكلام النفبي, ولكنّ المعنى الذي 
هو ترحمة النظم . حادث كالنظم؛ نه ييار عن قصة يوسف وأخوته. وعن 
فرعون وغرقه مثلا» وكل ذلك حادث. ثم مدال عل أمر الله تعالى» ونبيه. 
وحكمه. وخبره. وهو قديم بلا ريب عندناء فتنبه له. 

(وإنًا تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامهم|) شروع في تقسيماته أي: إنما 
تعرف أحكام الشرع من الحلال والحرام بمعرفة تقسيمات النظم والمعنى, 
فالأقسام بمعنى التقسيمات, لأنْ ههنا تقسيمات متعددة وتحت كل تقسيم 
أقسام, لا أن الكل أقسام متباينة بنفسهاء بل تجتمع أقسام تقسيم مع أقسام 
تقسيم آخرء وإتما قال» أقسامهماء ولم يقل: أقسامه تنبيهاً على أنْ منشا التقسيم 
هو النظم والمعنى جميعاً. فبعضهم : على أن التقسيمات الثلاثة الأول للنظم. 
والرابع للمعنى. وبعضهم : على أنْ الدلالة والاقتضاء للمعنى, والبواقي للنظم. 
والأصح : أنه في كل قسم يراعى النظم مع دلالته على المعنى. (وذلك أربعة. .) 
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(أ- في وجوه النظم لغة وصيغة) اي : مادة وهيئة . 


(وهي أربعة : الخاص» والعام. والمشترك. وَالْزول) لأن اللفظ إن وضع 
لمعنى واحد فخاص. أو لأكثر فإن شمل الكل فعام وإلا فمشترك إن لم يترجح 
واحد بالرأي. فإن ترجح فمؤول. 


أي ::. الذكون فيا قبل: :وهو التضيمات" ازبعة 'تقسيماك» -وقت كل اتقسيم 
منها أقسام عديدة ىا سيأتي وذلك لأنَ البحث فيه إِمّا أنْ يكون عن المعنى. وهو 
التقسيم الرابع» أو عن اللفظ. فأمًا بحسب آستعماله. وهو التقسيم الثالث» أو 
بحسب دلالته. فإنْ آعتبر فيها الظهور والخفاء. فهو الثاني» وإلآً فهو الأول. 


(الأول: في وجوه النظم صيغة ولغة) يعني أن التقسيم الأول في طرق النظم 
من حيث الصيغة واللغة. والطرق: هي الأنواع والأصناف. والصيغة: هي اطيئة 
واللغة» وإن كان يشمل المادة والهيئة كليهماء لكن أريد بها ههنا المادة للمقابلة 
فهما من حيث المجموع كناية عن الوضع» فكأنه قال الأول» في أنواع النظم من 
حيث الوضع أي من حيث إنّه وضع لمعنى. واحد أو أكثر مع قطع النظر عن 
أستعماله وظهوره؛ وإنا قدم الصيغة على اللغة؛ لأنْ للعموم والخصوص زيادة 
تعلق بالصيغة في الأغلب. 


(وهي أربعة الخاص. والعام. والمشترك, والمؤول) لأنْ اللفظ إِمّا أنْ يدل 
على معنى واحد أو أكثر فإنْ كان الأول فإمّا أن يدل على الانفراد عن الأفراد فهو 
الخاص. أو أن يدل مع الاشتراك بين الأفراد فهو العام. وإن كان الثاني فإمًا أن 
يترجح أحد معانيه بالتأويل فهو المؤوّل. وإلا فهو المشترك. فالمؤوّل في الحقيقة إِنتما 
هو من أقسام المشترك الذي دل صيغة ولغة. وإن كان مفعول فعل التأويل الذي 
من شأن المجتهد. 
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(و ب - في وجوه البيان بذلك النظم) أي : كيف يظهر المعنى بالنظم جليا 
أم خفياء والجلٍ مسوق محتمل للتخصيص»ء والمجاز أو لا محتمل للنسخ أو لا 
والخفي على هذا كما سيأتيك . 

(وهي أربعة أيضاً : الظاهر. والنص» والمفسر. والمحكم. ولهذه الأربعة 
أربعة تقابلها وهي : الخفي , والمشكل. والمجمل. والمتشابه) لأن اللفظط إن ظهر 
مراده فإما أن يكون مسوقاً أم لا ف (ب) ظاهر و (أ) إما أن يحتمل التخصيص 
والتأويل أم لاء ف (أ) نصء. و(ب) إما أن يقبل النسخ أو لاف (أ) مفسر 
و(ب) محكم وإن لم يظهر مراده فإما أن ينال بمجرد الطلب أو لا ف (أ) خفي 


(والثاني: في وجوه البيان بذلك النظم) أي التقسيم الثاني: في طرق ظهور 
المعنى وخفائه بذلك النظم المذكور في التقسيم الأول من الخاص ء 0 أ 
ال ا 0 محتملاً للتأويل أو لاء» وكيف 

يخفى المعنى من اللفظ خفاء سهلا. أ 

(وهي أربعة أيضاً: الظاهرء 00 0 والمحكم) لأنهر إن ظهر 
معناه فإمَا أنْ يحتمل التأويل لان فإِنٍ أحتمله فإِنْ كان ظهور معناه بمجرّد الصيغة 
فهو الظاهر, وإلآ فهو النصء وإِنَْ لم يحتمله فإن ة قبل النسخ فهو المفسرء وإلا فهو 
المحكم. فهذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعض. فيوجد الأدنى في الأعلى. ولا 
تباين بينهاء وإنما التباين بحسب الاعتبار» بخلاف الخاص مع العام والمشترك» 
فإنها متقابلة بنفسهاء فلهذا لم يذكر المقابل في التقسيم الأول. وذكر في الثاني فقط 
فقال: (وهذه الأربعة أربعة تقابلها) أي لهذه الأقسام الأربعة للظهور أقسام أربعة 
أخر تقابلها في الخفاء. فىا أن في الأول بعضها أولى من بعض في الظهور. كذلك 
في المقابل بعضها أولى من بعض في الخفاء. فيوجد الأدنى في الأعلى. (وهي : 
الخفي, والمشكل», والمجمل» والمتشابه) لأنْه إن خفي معناه فإمًا أن يكون خفاؤه 
لعارض غير الصيغة فهو الخفي, أو لنفس الصيخة فإِنْ أمكن إدراكه بالتأمل فهو 
المشكل وإن لم يمكن فَإِنْ كان البيان مرجوّاً من جانب المتكلم فهو المجمل» وإلآ 
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والثاني. إما أن .ينال بالتأمل. بعد .الطلب.أو لا ف (أ) مشكل والثاني إما أن يدرك 
بيانه من المجمل أو لا ف (أ) مجمل و (ب) متشابه وبهذا عرف حدّ كل واحد منها 
إِذ الأقسام الصحيحة إنما تنفصل باعتبار ما تتميز به عن أخواتها وذا يصلح أن 
يكون فصلا لها. 


(و (ج) ف وجوه استعمال ذلك النظم وه وأربعة أنفيا: الحقيقة. 
والمجازء والصريح , والكناية) لأن اللفظ إما أن يستعمل في موضعه الأصلي. أو 
في غير موضعه الأصلِي لناسبة بينهها ف (أ) الحقيقة» و(ب) المجاز. ثم كل واحد 
منه] إما أن يستعمل في باب البيان مع كثرة الاستعمال ووضوح معناه وهو 
الصريح. أو استعمل مع استتار معناه وهو الكناية» فالحاصل: أن القسم الثاني 
في نفس البيان والثالث في كيفية استعمال الالفاظ ف باب البيان . 


فهو المتشابه. وهذا التقسيم وكذا التقسيم الرابع يتعلق بالكلام» كم أن التقسيم 
الأول والثالث يتعلق بالكلمة كما هو الظاهر. 


(والثالث: في وجوه أستعمال ذلك النظم) أي التقسيم الثالث في 0 
آستعمال ذلك النظم المذكور سابقاً. من أنه آستعمل في معناه الموضوع له أو 
غيره» أو استعمل مع أنكشاف معناه أو آستتاره (وهي أربعة أيضا 0 
والمجاز. والصريح , والكناية) لأنه إن استعمل في معناه الموضوع له فهو حقيقة, 
أو ني غير الموضوع له :فمجاز ثم كل منما إن أستعمل بأنكشاف معناه فهو الصريح 
وإلا فهو الكناية . فالصريح والكناية يجتمعان. مع الحقيقة والمجاز. ولذا قال فخر 
الإسلام: والقسم الثالث في وجوه آستعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان» 
فجعل الحقيقة والمجاز راجعا إلى الاستعمال. والصريح والكناية راجعا إلى 
الجريان» وجعل صاحب التوضيح كلاً من الصريح والكناية قسراً من الحقيقة 
والمجاز. 
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(و(د) في معرفة وجوه الوقوف على المراد وهو أربعة أيضا: الاستدلال 
بعبارة النص.ء وباشارته» وبدلالته. وباقتضائه) لأن المستدل إن استدل بمنظومه 
فإن كان يونا فعبارة. وإلا فإشارة» فإن م يستدل بمنظومه., فإن استدل بمعناه 
اللغوي فدلالة وإن لم يستدل بذا وذا فإن استدل بما يفتقر إليه النص عقلاً أو 
شرعاً فاقتضاء. وإلا فهو من الاستدلالات الفاسدة التي تجبي ء إن شاء الله 
اتعالى . 

(وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خافن بتكمل الكل رهد أزوفة أيضسا” 
معرفة مواضعهاء ومعانيهاء وترتيبهاء وأحكامها) أي : إنه في اللغة ما معناه؟ 

وفي أي موضع يستعمل لغة؟ وفي الشريعة ماذا يراد به لوقوع التعبير أو النقل في 


(والرابع : في معرفة وجوه الوقوف على المراد) أي التقسيم الرابع في معرفة 
طرق وقوف المجتهد على مراد النظم. وهو وإن كان في الظاهر من صفات 
كوف لديل إلى كال :لوطه زل اللفظةة: بونذ :قبل تن هذا 
التقسيم للمعنى دون اللفظ. (وهي أربعة أيضاً: الاستدلال بعبارة النصء 
وبإشارته, وبدلالته» وباقتضائه) لأنْ المستدل إِنِ أستدل بالنظم فإِنْ كان مسوقا 
فهو عبارة النضن» وإللا فإشارة النص» وَإِنْ ِ يستدل بالنظم بل بالمعنى فإِنْ كان 
مفهوماً منه بحسب اللغة فهو دلالة النص » وإلا إن توقف عليه ضحة النظم شرعاً 
أو عقاك فهو أقتضاء النص وإن ١‏ يتوقف عليه فهو من الاستدلالات الفاسدة على 
ما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

(وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس يشمل الكل) أي بعد معرفة هذه 
الأقسام العشرين الحاصلة من التقسيمات الأربعة» تقسيم خامس يشمل كلا من 
العشرين» (وهو أربعة أيضاً: معرفة مواضعهاء ومعانيهاء وترتيبهاء وأحكامها) 
أي هذا التقسيم أربعة أقسام أيضاً معرفة مواضعها أي مأخذ آاشتقاق هذه 
الأقسام , وهنو أن لفظ الخاص مشتق من المخصضوص 50007 د العام مشتق 
من العموم وهو الشمول. وقس عليه. ومعانيهاء أي : المفهومات ل 
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بعض الألفاظ بورود الشرع؟ وعند التعارض أيها أولى؟ وما الحكم الثابت 
المطلوب بها؟ فبلغت الأقسام ثمانين. وكذا السنة تنقسم على هذه الأقسام 
الخنمسة والفمانين . 

والتصرف في الكلام عن بوعيت تصرف في النظم وتصرف في المعنى 
والأول مقدم على الثاني طبعاً فقدم وضع ثم الاستعمال مرتب على ذلك ثم 
الاستدلال مبيناً. 

بيان القسم الأول 

(أما الخاص: فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد) واحترز بالمعلوم 
عن المشترك فإنه وضع بازاء معنى من المعني المختلفة على سبيل الإبهام على قول. 


وهي : أن الخاص ني الاصطلاح لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. والعام هو 

ما آنتظم جمعاً من المسميات . وترتييها أي معرفة أن يها يقدّم عند التعارض , مثلا إذا 
تعارض النصن والظاهر يقدّم النص على الظاهر. وأحكامها أي أنْ أيّها قطعي . وأيها 
ظنى, وأيها واجب التوقف, فالخاص قطعي . والعام المخصو ص ظبي ‏ والمتشابه واجب 
التوقف. فإذا ضربت هذه الأقسام في العشرين تصير الأقسام ثمانين . 
والتقسيمات خمسة. وهذا التقسيم الخامس ليس في الواقع تقلبي] للقرآن بل 
تقسيم لأسامي أقسام القرآن. وموقوف عليه لتحقيقهاء وهذا لم يذكره الجمهور, 
وإِمما هو آختراع فخر الإسلام وتبعه المصنف رحمه الله. ولكنّ فخر الإسلام لا ذكر 
هذا التقسيم في أول الكتاب سلك في آخره على سنته فذكر كلا من المواضع 
والمعاني والترتيب والأحكام في كل من الأقسام والمصنف رحمه الله نا ذكر المعاني 
والأحكام فقط. ولم يذكر المواضع أصلاء وذكر الترتيب في بعض الأقسام فقط. 
ثم لما فرغ المصنف عن بيان إجمال التقسيم شرع في بيان تفاصيل الأقسام فقال: 
((أما الخاص: فكل لفظ وضعالمعنى معلوم على الانفراد) فقوله: كل لفظ بمنزلة 
الجنس لكل ألفاظ. والباقي كالفصلء فقوله: وضع لمعنىّ يخرج المهمل. وقوله : 
معلوم إن كان معناه معلوم المراد يخرج منه المشترك» لأنه غير معلوم المراد». فَإن 
كان معناه معلوم البيان لم يخرج المشترك منه. ويخرج من قوله : على الانفراد لأنْ 
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(س) الرقبة في قوله : «تعالى فتحرير رقبة» مبهمة, وهي خاص عندنا. 

(ج) هي اسم لذات مرقوق مملوك ولا اهام فيه من هذا الوجه. واحتماها 
الكافرة والمؤمنة وكذا وكذا باعتبار أن الذات لا تخلو عن وصف من الأوصاف 
لا باعتبار ذات الاسم لأنه لا يتعرض للاوصاف إذ المطلق هو المتعرض للذات 
دون الصفات ومثله لا يضرنا فهو موجود 5 رجل ونحوه. بخلاف الومهام في 
المشترك فإنه باعتبار الحقيقة وبالانفراد عن العام ولا يعجبني استعمال لفظ كل 
في الحد فإنه يبطل الغرض. وإنما استعمله في الأوائل ايتساء بالاوائل . 

والتركيب يدل على الانفراد يقال: اختص فلان بكذا أي: انفرد به ولم 
يشركه فيه غيره وفقلان خاص فلان أي : منفرد به. والخصاصة حاجة موجبة 
للانفراد عن المال ونيل أسبابه . 

(وهو إما أن يكون خصوص الجنس إإنسان, أو خصوص النوع كرجل» 
. أو خصوص العين كزيد). وهذا لأن معنى الإنسان واحد وهو: حيوان ناطق 
وكذا معنى الرجل واحد وهو : إنسان ذكر جاوز حد الصغرء وكذا معنى زيد. 


معناه حينئذ حينئذ أن يكون المعنى منفرداً عن الأفراد وعن معنى آخرء ترج عه 
الك العم + جميعاً وإِتما ذكر اللفظ ههنا دون النظم جرياً على الأصل ولأنْ 
الظاهر أنْ هذه الأقسام ليست غتصة بالكتاب بل تجري في جميع كلمات العرب 
وإنما ذكر النظم في التقسيمات رعاية للأدب: لأن النظم في الأصل جمع اللؤلؤ في 
السلك يخلاف اللفظ فإنه في اللغة الرمي . وأما ذكر كلمة كل فإنه ون كان 
مستنكراً ف في التعريفات في آصطلاح المنطق ولكنّ القصد ههنا لبيان الاطراد 
والضبط. وهو إثما يحصل بلفظ كل. 

(وهو إما أنْ يكون خصوص 00 أو خصوص النوع أو خصوص 
العين) تقسيم للخاص بعد بيان تعريفه أي ب ا تعرس اللي بحي لين 
الخاص إِما أن يكون خصوص الس بأن يكون جنسه خاصاً بحتب النى؛ وإ 
لم يكن ما صدق عليه متعدّداً. أو خصوص النوع على هذه الوتيرة» أو خصوص 
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فاستوى الثلاث في أن لكل واحد معنى واحداًء وهذا التنويع من حيث الشرع 
بخلاف.ما يقوله أهل الحكمة إذ الشرع جعل الإنسان جنساء وجعل الرجل 
نوعاًء والمرأة نوعاً لأن الرجل يصلح للنبوة والإمامة الكبرى والصغرى 
والشهادة في الحدود والقضاء فيها وغير ذلك مما يعسر تعدادها بخلاف المرأة. 


(وحكمه: أنه يتناول المخصوص قطعاً) عند مشايخ العراق والقاضي أبى 
زيد ومن تابعه. (ولا يحتمل البيان لكونه بينا) وهذا لأنه وإن احتمل التغير عن 


العين أي الشخص المعين. وها أخص الخاص. والجنس : عندهم عبارة عن كلي 
مقول على كثيرين مختلفين بالأعراض دون الحقائق ى) ذهب إليه المنطقيون» والنوع 
عندهم: كل مقول عل كثيرين متفقين بالأعراض دون الحقائق ى) هو رأي 
المنطقيين. فهم إنما يبحثون عن الأعراض دون الحقائق. فرب نوع:عند المنطقيين. 
جنس عند الفقهاء ى) يظهر عن الأمثلة التى ذكرها بقوله: كإنسان. ورجل». 
وزيدء فالإنسان نظير خاص الجنسء فإنّه مقول على كثيرين مختلفين بالأعراض؛ 
فإنَ تحته رجلا وآمرأة» والغرض من خلقه الرجل : هو كونه نبياً وإماماًء وشاهداً 
في الحدود والقصاص.ء ومقيياً للجمعة والأعياد ونحوه. والغرض من المرأة: كونها 
مستفرشة آتية بالولد.» مدبرة لحوائج البيت .وغير ذلك. والرجل نظير خاص 
النوع فإنه مقول على كثيزين متفقين بالأعراضء فإِنَ أفراد الرجال كلهم سواء في 
الغرض. وزيد نظير خاص العين فإنه شخص معين لا يحتمل الشركة إلا بتعدّدٍ 
الأوضاع . ولما فرغ المصنف رحمه الله عن تعريف الخاص وتقسيمه شرع في :بيان 
حكمه فقال: 


(وحكمه : أنه يتناول المخصوض قطعاً) أي أثره المترتب عليه أن يتناول 
المخصوص الذي هو مدلوله قطعا. بحيث يقطع آحتمال الغير. فإذا قلنا: زيد 
عالم» فزيد خاص لا يحتمل غيره آحتمالاً ناشئاً عن دليل» وعالم أيضاً خاص لم 
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أصل وضعه عند قيام الدليل بطريق المجاز فلا يحتمل التصرف فيه بطريق البيان 


فانه مبين في نفسه وتبيين المبين إثبات الثابت. 


(س) ينبغي أن لا يثبت يثبت به الحكم قطعاً كما قاله مشايخ سمرقند وأصحاب 
الشافعي لوجود إحتمال الجا ومع الاحتمال لد يتصور القطع . 


(ج) الاحتمال لم ينشأ عن دليل فلا يقدح ولهذا يلام من لا يقوم تحت 
حائط لا ميل فيه لاحتمال سقوطه ولا يلام اذا كان تكله (ف) لهذا إلا جور 
إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض) لآن لفظهم لا ينبىء 


يحتمل غيره كذلك, فكل واحد من الكلمتين يتناول مدلوله قطعاً فثبتت من 
مجموع الكلام قطعية الحكم بعالم على زيد بهذه الواسطة. 


(ولا يحتمل البيان لكونه بيناً) هذا حكم آخر مقوٌ للحكم الأوّل. وكأنما 
متحدان. ولكن الأول لبيان المذهب. والثاني: لنفي قول الخصم ولتمهيد 
التفريعات الآتية أي : لا يحتمل الخاص بيان التفسير لكونه بين بنفسه فهو مقابل 
للمجمل حيث يحتاج إلى بيان المجمل وتفسيرهء وأما بيان التقرير والتغيير فيحت 
مله الخاص لأنه لا ينافي القطعية. فإن بيان التقرير يزيل الاحتمال الناثيء بلا 
دليل فيكون محكياًء كما يقال: جاءني زيد زيدو بيان التغيير يحتمله كل كلام قطعياً 
كان. أو ظنياء كيا يقال: أنت طالق إِنْ دخلت الدارء وهكذا بيان التبديل يحتمله 
الخاص أيضاً. 

(فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض) شروع 
في تفريعات مختلف فيها بيننا وبين الشافعي رحمه الله على ما ذكر من حكم 
الخاص. يعني إذا كان الخاص لا يحتمل البيان لكونه بينا بنفسهء لا يجوز إلحاق 
تعديل الأركان وهو الطمأنينة في الركوع والسجود. والجلسة بين السجدتين. بأمر 
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عنهء فالركوع ينبىء عن الميلان عن الاستواء. والسجود عن وضع الجبهة على 
الأرضء فيكون رفعاً لحكم الخاص من الكتاب بخبر الواحد. (وبطل شرط 
الولاء. والترتيب, والتسمية,. والنية» في آية الوضوء) لأنه تعالى أمر بالغسل 
وهو: الإسالة, والمسح وهو: الأصابة. وهما خاصان لمعنى معلوم فاشتراط النية 
والترتيب كما شرطههما الشافعي» والولاء ىا شرطه مالك. والتسمية كما شرطه 
اعتعانف لقاو ار لاا كرت هه دولا جانا لاسشية كل كو مها لديل 


الركوع والسجود وهو قوله تعالى: إوآركعوا وأسجدوا» على سبيل الفرضء ك| 
ألحقه به أبو يوسف والشافعي رحمها الله. وبيانه: أن الشافعي رحمه الله يقول: 
تعديل الأركان في الركوع والسجود فرض؛ لحديث أعرابي خفف في الصلاة فقال 
له عليه الصلاة والسلام «قم فصل فإنك لم تصل» هكذا قاله ثلاثا. ونحن نقول: 
ِنَ قوله تعالى: #إوآركعوا وآسجدوا# خاص وضع لمعنى معلوم ؛ لأنَ الركوع هو 
الانحناء عن القيام.» والسجود هو وضع الجبهة على الأرض» والخاص لا يحتمل 
الباق حئ يفال إن 'اتديك بلق بيبانا للتضن الطلو :كاذ يكوة إلا مها وهوال 
يجوز بخبر الواحد. ينبني أن تراعى 3 كل من الكتاب والسنة. فا ثبت 
بالكتاب و ري لأنه قطعي. وما ثبت بالسنة يكوق انها ؛ لأنه ظني . 


(وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية في آية الوضوء) هذا تفريع ثان 
عليه وعطف على قوله: فلا يجوز. يعنى إذا كان الخاص لا يحتمل البيان فبطل 
شرط الولاء كما شرطه مالك رحمه لد وشرط الترتيب». والنية» كما شرطهما 
الشافعي رحمه الله؛ وشرط التسمية ىا شرطه أصحاب الظواهر في آية الوضوء وهو 
قوله تعالى: #فاغسلوا وجوهكم# الآية. 

وبيان ذلك : أن مالكاً رحمه الله يقول: إِنّ الولاء فرض في الوضوء. وهو أن 
يغسل أعضاءه في الوضوء متتابعاً متوالياً بحيث لم يجف العضو الأول: لمواظبة النبي 
عليه الصلاة والسلام . وأصحاب الظواهر يقولون: إن التسمية فرض في الوضوء ؛ 
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يلحق به إلحاق الفرع بالأصل كما هو منزلة خبر الواحد من الكتاب. وهو أن 
يجعل سنة مكملة للفرض وإنا جعلنا التعديل واجباً لتنحط رتبة التبع عن الأصل 
وقد يثبت تمام تحقيقه في «الكافي» فصار الكتاب على مذهب المخالف محطوط 
الرتبة وخبر بر الواحد مرفوع المنزلة فكان. قلطا من جين وإنما زدنا النية في التيمم 
بالنص لأنه ينبىء عنه إذ التيمم هو القصد (ومن ذلك قوله تعالى: #وليطوفوا 
بالبيت العتيق» فالمأمور به الطواف. وهو: فعل خاص وضع لعنى خاصء» 
وهو: الدوران حول البيت وهو يتحقق من المحدث كم يتحقق من الطاهر 
فاشتراط الطهارة للطواف حتى لا يعد الطواف دونه لأ كوق عمل هذا الخاص 
ولآانياناً لآنه ين بل .يكون تنسكا فلا حون , بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام : 
«الطواف بالبيت صلاة» لكن تجعل الطهارة واجبة فيه حتى يتمكن بتركه 


لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا وضوء لمن لم يسم».. والشافعي يقول: إن 
الترتيب. والنية في الوضوء فرض؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله 
صلاة آمرىء حتى يضع الطهور في مواضعه. فيغسل وجهه. ثم يديه» الحديث» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : «إغا الأعمال بالنيات»). والوضوء أ عمل فلا 
يصح بدون النية. ونحن نقول: إن الله تعالى أمرنا في الوضوء بالغسل والمسح. 

وهما خخاصان وضعالمعنى معلوم وهو الإسالة والإصابة» فآشتراط هذه الأشياء كا 
شرطها المخالفون لا يكون بيانا للخاص؛ لكونه بينا بنفسه. فلا يكون لاسكا 
وهولا يصح بأخبار الآحاد. غايته أن تراعى منزلة كل واحد من الكتاب والسنة. 

فيا ثبت بالكتاب يكون فرضاًء وما ثبت بالسنة ينبغي أن يكون واجبا » كما في 
الصلاة» لكنْ لا واجب في الوضوء بالإجماع؛ لأن الواجب كالفرض في حق 
العمل. وهو لا يليق إلآ بالعبادات المقصودةء فنزلنا عن الوجوب إلى السنية» 
وقلنا: بسنية هذه الأشياء في الوضوء . (والطهارة في آية الطواف) عطف على قوله : 

الولاء. وتفريع ثالث عليه. أي إذا كان الخاص نينا بنفسه لا يحتمل البيان فطل 
خرط الطيارة ق ايد الطواف وهي قوله تعالى : #وليطوفوا بالبيت العتيق4. فإن 
الشافعي رحمه الله يقول: إن طواف البيت لا يجوز بدون الطهارة: لقوله عليه 
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النقصان ليثبت الحكم بقدر دليله» (ومن ذلك) قلنا في (قوله تعالى: «ثلائ 

قروءة) أن المراد مها الحيض . لأنا لو حملنا على الأطهار ينتقص العدد عن الثلاث 
إذ الطلاق المسنون إنما يكون في الطهر فإذا طلقها في الطهر تنقضي عدّتها بباقي 
ذلك الطهر وبالطهرين الآخرين» ولو حملنا على الحيض كان التربص بثلاثة قروء 
كوامل. والثلاثة اسم خاص لعدد معلوم لا يجحتمل النقصان عنه ولو كان 


الصلاة والسلام : «الطواف بالبيت صلاة». وقوله: «ألا لا يطوفنٌ بالبيت محدث 
ولا عريان». ونحن نقول: إن الطواف لفظ خاص معناه معلوم وهو الدَّورَانُ حول 
الكعبة فآشتراط الطهارة فيه لا يكون بياناً له: لكونه بينا بنفسه» بل يكون نسخأ 
وهو لا يجوز بخبر الواحد. غايتها: أنْ تكون واجبة ينقص بتركها الطواف فيجبر 
بالدم فيطواف الزيارة» وبالصدقة في غيره . وأما زيادة كونه سبعة أشواط وابتداؤه من 
الحجر الأسود فلعلّه ثبت بالخبر المشهور وهي جائز بالاتفاق. (والتأويل بالأطهار 
في آية التربص) عطف على قوله: شرط الولاء. وتفريع رابع عليه. أي : إذا كان 
الخاص بينا بنفسه لا يحتمل البيان» فبطل تأويل القروء بالأطهار في قوله تعالى : 
«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» وبيانه: أنْ قوله تعالى: #قروء» 
مشترك بين معنى الطهر والحيض» فأوله الشافعي رحمه الله بالأظهار لقوله تعالى : 
«فطلقوهن لعدّتهن» على أن اللام للوقت. أي: فطلقوهن لوقت عذتهن وهو 
الظهر لأنَّ الطلاق لم يشرع إلا في الطهر بالإجماع . وأوله أبو حنيفة رحمه الله 
بالحيض بدلالة قوله تعالى: #ثلاثة »# لأنه خاص لا يحتمل الزيادة والنقصان. 
والطلاق م عو إلا في الطهر فإذا اطلقها في الطهر وكانت العذة أيضاً هي الطهر 
فلا يخلو إما أنْ يحتسب ذلك الطهر من العدّة لاه فإِنِ أحتسب منها ى) هو 
مذهب الشافعي رحمه الله يكون قرأين وبعضاً من الثالث؛ 0 
مضى ء وَإِن لم يحتسب منها ويؤخذ ثلاث أخر ما سوى هذا القرء. يكون ثلا 

ا وعلى كل تقدير يبطل موجب الخاص الذي هو ثلاثة. وأما إذا كانت 
العدّة هي الحيض. والطلاق في الطهرء لم يلزم شيء من المحذورين, بل تعد 
ثلاث حيض بعد مضي الطهر الذي وقع فيه الطلاق» وقد قيل: إن هذا الإلزام 

رضن 
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الاعتبار لمسمى الطهر لانقضت العدة بطهر بين دمي ترك وليس فليس»ء ( ومحللية 
الزوج الثاني بحديث العسيلة لا بقوله تعالى: #حتى تنكح زوجاً غيره» هذا 
جؤابه سوال وهو أن معدا والشافعي قالا في قوله تعالى: #فإِنْ طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» أن كلمة حتى وضعث لعنى خاص وهو 
الغاية والغباية» وهوما ينتهي به الشيء وليس لما في ذلك الشيء أثر نيو ذلك 


على الشافعي رحمه الله يمكن أنْ يستنبط من لفظ قروء بدون ملاحظة قوله : 
إثلاث» لأنه جمع وأقله ثلاثء وهذا فاسد: لأنَ الجمع يجوز أن يذكر ويراد به ما 
دون الثلاث كا في قوله تعالى: #الحجّ أشهر معلومات» بخلاف أسماء العدد فإنها 
نص في مدلولاتهاء وأما قوله تعالى: #فطلقوهن لعدّتبن» فمعناه لأجل عدّتبن 
أي : طلقوهنٌ بحيث يمكن إحصاء عدّتبن وذلك بأن يكون في طهر لا وطء فيه 
لأنْه يعلم حينئذ أنها غير حامل, فتعتدٌ بثلاث حيض بلا شبهة» ولا تطلقوا في طهر 
وطىء فيه؛ لأنه لم يعلم حينئذ أنها حامل تعتد بوضع الحمل. أو غير حامل تعتد 
بالحيض «كذا :لا تطلقوا في الحيض؛ لأن هذا الحيض لم يعتبر عندناء ولا الطهر 
الذي يليهء فينبغي أن يحتسب فيه ثلاث حيض أخرء فتطول العدّة عليها بلا 
ري كروي ا ولحاي ره اق بدا القام كران تستنبط من 
نفس الآية بوجوه متعدّدة قد ذكرتها في التفسيرات الأحمدية بالبسط والتفصيل 
فطالعها إِنْ شئعت. 

ثم إن المصنف رحمه الله ذكر ههنا من تفريعات الخاص على مذهبه سبع 
تفريعات» أربع منها ما تم الآن وثلاث منها ما سيجيء وأورد بين هذه الأربعة 
والثلاثة بآعتراضين للشافعي رحمه الله علينا مع جوابها على سبيل الجمل المعترضة 
فقال: (ومحللية الزوج الثاني بحديث العسيلة لا بقوله: «حتى تنكح زوجا غيره» 
وهو جواب سؤال مقدّر يرد علينا من جانب الشافعي رحمه الله وتقرير السؤال لا 
بد فيه من تمهيد مقدّمة وهي أن الزوج إن طلق آمرأته ثلاثا ونكحت زوجا آخر 
ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها الزوج الأول. يملك الزوج الأول مرة آخرى ثلاث 


رضنا 
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فمن جعلها موجباً للحل الجديد فقد ترك العمل بالخاصء» وإنما العمل بها في أن 
تجعل غاية للحرمة الحاصلة في المحل ولا حرمة قبل الثلاث ولا تصور للغاية قبل 
وجود المضروب له الغاية لأن الغاية بمنزلة البعض وبعض الثىء لا ينفصل عن 
كلا لو اتنضل لذ ركون تفال انلكو فيل جر الاسنا رخا لتركان د إذا 
جاء رأس الشهر فوالله لا أكلم فلاناً حتى أستشير أبي. فآستشارة قبل مجيء رأس 
الشهر لا تعتبرء لأن الاستشارة غاية للحرمة الثابتة باليمين فلا تعتبر قبلها. وإذا 
لم تعتبر كان وجودها كعدمها فكان وجود الزوج الثاني في هذه الحالة كعدمه. ولو 
تزوجها قبل إصابة الزوج الثاني كانت عنده بما بقي من الطلاق كذا هنا. 
والجواب : أنْ فيها قلتما: ترك العمل بالخاص. وفيا قلنا: عمل بهء وهذا لأن ما 
تناوله هذا الخاص فهو غاية كما وضع اللفظ له وهو عقد الزوج الثاني فإِنَ النكاح 
وإن كان حقيقة للوطء فقد يذكر للعقد وهو المراد به هنا بدليل الإضافة إلى المرأة 


تطليقات مستقلة بالاتفاق. وإن طلق آمرأته ما دون الثلاث من واحدة أو آثنتين 
ونكحت زوجاً آخر. ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها الزوج الأول. فعند محمد 
والشافعي .رحمها الله يملك الزوج الأول حينئذ ما بقي من الاثنين أو واحد. يعني 
إن طلقها سابقا واحدا فيملك الآن أن يطلقها اثنين وتصير مغلظة. وإن طلقها 
سابقاً آثنين يملك الآن أنْ يطلقها واحداً لا غير. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمها الله يملك الزوج الأول أنْ يطلقها ثلاثاً. ويكون ما مضى من الطلقة 
والطلقتين هدراً؛ لأنْ الزوج الثاني يكون محللا إياها للزوج الأول بحل جديد 
وينبدم ما مضى من الطلقة والطلقتين والطلقات. فاعترض عليه الشافعي رحمه الله 
بأن المتمسك في هذا الباب هو قوله تعالى: «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجاً غيره, وكلمة حتى: لفظ خاص وضع لمعنى الغاية والنباية» فيفهم 
أن نكاح الزوج الثاني غاية للحرمة الغليظة الثابتة بالطلقات الثلاث. ولا تأثير 
للغاية في| بعدهاء فلم يفهم أن بعد النكاح يحدث حل جديد للزوج الأوؤل. ففي 
هذا إبطال موجب الخاص الذي هو حتىء فلما لم يكن الزوج الثاني محللا فيا وجد 


بن 
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الأها في مباشرة العقد كالرجل فصحت إضافته إليهاء فأما الوطء فلا يضاف 
إلبهاحقيقة لها ل للوطه فكاناك فرطو لذ وقد و اهنا تمي زافية لكين 

في الزناء فعلمنا أنَّ الدخول ما ثبت بالنص وإنما ثبت بحديث مشهور وهوما 
روي : «أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله عليه السلام : إن رفاعة طلقني ثلاث 
فتزوجت بعبد ال رحمن , بن الزبير فلم أجد معه إلا كهُدبة ثوبي» فقال: أتريدين 
أن تعودي إلى رفاعة؟ قالت: نعم ! فقال: «لا حتى تذوقي من معسيلته ويذوق 
هو من عسيلتك»., وفي ذكر العود دون الانتهاء الذي يدل عليه النص بقوله: 
لإحتى تنكح * إشارة إلى التحليل لأنالعود: هو الرجوع إلى الحالة الأولى وهي 
كانت حل فصح أنَّ العو حل وعند الذوق يثبت العود وهو الحل باشارة النص 
وهو حادث فلا بد له من سبب ولا سبب سوى الذوق فيكون مثتاً له غسرورةء 
وبقوله عليه السلام : «لعن الله المحلّل والمحلل له». والمحلل من يثبت الحل 
كالمحرم 5-7 الحرمة. فكأن الزوج الثاني مثبتا للحل فيثبت الحل أينم| وجدء 
وهذا في المطلقة ثلاثا لائح وفيا دونها يثبت بطريق الأولى. 


(س) الحل ثابت فيمادونها فأنى يثبته الزوج الثاني وفي اثبات الثابت. 


فيه المغيا وهو الطلقات الثلاث. ففيم لم يوجد المغيا وهوما دون الشلاث الأولى أن 
لا يكون للا فلا يكون الزوج الثاني محللا إياها للزوج الأول بحل جديد, فيقول 
المصنف رحمه الله في جوابه من جانب أبي حنيفة رحمه الله إِنْ كون الزوج الثانٍ 
محللا إياها للزوج الأول إنما نثبته بحديث العسيلة, » لا بقوله: 0 
زعمتم. وبيانه : أن امرأة رفاعة جاءت إلى الرسول عليه السنادم فقالت: 

ليك ال و ل م 
تك وشوله عا فقال عليه السلام : «أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ قالت نعم 
فقال : الا حتى تذوقي من عسيلته ويذوق هو من عسيلتك» فهذا الحديث مسوق 
ناث انه يشترط وطء الزوج الثاني انعا ولا يكفي محرد الحا كا يفهم من 
ظاهر الآية. وهذا حديث مشهور قبله الشافعي رحمه الله أيضا لأجل أشتراط 


ا 
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(ج) امحل وإن كان ثابتاً فهو ناقص لوجود سبب الزوال إذ الطلقة أو 
الطلقتان سببٌ الزوال. وهذا لا يملك تجديد العقد مرتين بعد الطلقتين وقبلهما 
يملك. فكان الزوج الثاني متمياً لهذا الحل الناقص. فكان إثبات ما ليس بشابت 
فثبت الدخول زيادة بخبر مشهور. وتجوز الزيادة بمثله لما يعرف في باب النسخ. 
وما ثبت الدخول بهذا الدليل إلا بوصف التحليل وهو معمول بالإجماع. ومن 
صفة الدخول التحليل» وأنتا لا تقولان بوصف هذا الدليل؛ أي : الحل عملا 
بنص الكتاب وهو ساكت عن أصل الدخول ووصفه فوضح أنىا تركتما العمل 
بالخاص. وعملنا بالخاصين. (وبطلان العصمة عن المسروق بقوله تعالى: 
«جزاء» لا بقوله : «فاقطعوا» . 

هذا جواب سؤال ا وهو: أن الشافعي قال: المأمور به القطع , وهو 
لفظا حاص وضع لمعنى علوم وهو الابانة عن الشيء ولا ينبىء عن إبطال 
العصمة بل فيه أعتبارها إذ القطع كان لاء فمن جعل القطع مبطلا لعصمة 
المال التي كانت ثابتة قبل القطع بالرأي أو بخبر الواحد فقد وقع فيا أتى من ترك 


3 والزيادة بمثله على الكتاب جائز بالاتفاق وهذا الحديث كا أنه يدل على 
شتراط الوطء بعبارة النصّ فكذا يدل على محللية الزوج الثاني بإشارة النص» 
0 لأنه عليه الصلاة والسلام قال لما: «أتريدين أن تعودي إلى رفاعة» ولم يقل 
أتريديق أن تنتهي حرمتك. والعود هو الرجوع إلى الحالة الأولى. وني الحالة الأولى 
كان الحل ثايتاً ها فإذا عادت الحالة الأولى عاد الحل وتجدّد باستقلاله. وإذا ثبت 
عيذ النص الحل فيه| عدم فيه الحل وهو الطلقات الثلاث مطلقاًء ففيا كان الحل 
نأقضا هه دون الثلاث أولى أن يكون الزوج الثاني متم للحل الناقص بالطريق 
الأكمل . ثم قال المصنف رحمه الله : (وبطلان العصمة عن المسروق بقوله : جزاء. 
لا بقوله : فاقطعوا). وهذا أيضاً جواب سؤال مقدّر يرد علينا من جانب الشافعي 
رحمه الله وتقرير السؤال هنا أيضاً لا بد فيه من تمهيد مقدّمة وهي أن السارق إذا 
سوق لشديعا مرق أحد وقطع يده فيهاء فإِن كان المسروق'موتكوداً في يد السارق يرد 


>73” 
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العمل بالخاص. وقلنا: ما أبطلنا العصمة بالقطع ليتجه ما قلت. وإئما أبطلناها 
بخاص آخر مقرون به وهو إجزاء» فالجزاء المطلق: ما يجب لله تعالى بمقابلة 
فعل العبد لأنه المجازى على الإطلاق» ولهذا سميت دار الآخرة دار الجزاء لأنه 
المجازي وحده» فإذا كان القطع حق الله تعالى خالصاً كانت الجناية واقعة على 
حقه يستحق العبد جزاء الله تعالىم» ومن ضرورته تحويل العصمة التي هي محل 
ا ا ا 0 
: الجزاء من الله تعالى» والعصمة واحدة فمتى تحولت إلى الله تعالى لم تبق للعبد 
اسان ته جا ونين له "الس إن عدرل حت العيما رطا له 
لانتقال حقه وقد استوى بالقطع ما وجب بالهتك فلا يجب شيء آخر عليه 
وكرت 00 قيام المسروق لا يدل على بقاء عصمته» فالخمر المغصوبة من 
المسلم ‏ تسترد وإن لم تكن معصومة له. فالرد للملك لا للعصمة, والضمان 
للعصمة لا للملك. 

(س) فعله لاقفى عصمتين : عصمة الله تعالى» وعصمة العبد. فكان 
جنايتين ك] لوقتل فقسلا خنطا أو صيداً مملوكا في الخرم أو شرب خمر الذمي. 
فإنه تجب الدية مع الكفارة أو الجزاء مع القيمة» أو الحد مع الضمان. 


رج في النفس حقان: حق الشرع. وحق العبد. فوجب الضمانان».. 


إلى المالك بالاتفاق» وإن كان هالكاً فعند الشافعى رحمه الله يجب الضمان عليه 
سواء هلك بنفسه. أو أستهلكه . وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجب الضمان قط إلا 
عند الاستهلاك في رواية وذلك؛ لأنْه حين أراد السارق السرقة يبطل قبيل السرقة 
عصمة المال المسروق من يد المالك. حتى يصير في حقه من جملة ما لا يتقوم. 
وتتحوّل عضيكه إل الله تعالى > وهو متخن عن ضما امالغ ونا مجب:الره إذا 
كان موجوداً؛ لأنه لم يبطل ملكه وإِنْ زالت عصمتهء فلرعاية الصورة قلنا 

بوجوب رد المال. ولرعاية المعنى قلنا: بعدم ضمانه. واعترض عليه الشافعي رحمه 
الله بأن المنصوص عليه في هذا الباب هو قوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا 


لا 
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والجزاء في قتل الصيد بتك حرمة الحرام. والضمان بإتلاف مال الغيرء والحد 
بشرب الخمر صيانة لعقله. والضمان بإتلاف مال متقوم للذمي جبرا لحقه. وهنا 
الجناية متحدة لأن محلها العصمة وهي واحدة وقد صارت لله تعالى. والجناية 
الواعدة متى أوجبت جزاء القغل كمال ل شرحت بدل المحل, ؛ كقطع اليد 
قصاصاً لا يجب معه بدل المحل وهو الأرش. ولأن الختواء لغ يستدعي الكمال 
لأنه: من جزى. أي: قضى. وهو: الإتمام. أومن جزأ بالحمزء أي: كفى. 
وكمال الجزاء يستدعي كمال سببه وهو الجناية» وإلآً نزيد الجزاء عن الجناية وأنّه 
لا يجوز وذا بأن يكون الفعل حراماً لعينه ومع بقاء عصمة العبد لا يكون 
الفعل حراماً لعينه بل لغيره. وهو المالك فكان مباحاً في نفسه فينتفي القطع 
للشبهة وهو واجبء. فدل أن الشبهة مراع وأنْ الجناية تمحضت على حق الله 
تعالى» ولا يجمع بين العصمتين : عصمةٍ الشرع. وعصمة المالك. لتنافٍ بينههاء 
لأن إحداهما: تقتضي الحرمة لعينه. والأخرى: لغيره. فاعتبرنا جانب الشرع 
فلم تبق عصمة المالك ولم نحول المالك ولم نحول الملك لأنا نحول محل الجناية 
لتقع الجناية على حق الله تعالى فتكمل الجناية فيكون كمال الجزاء بمقابلة كمال الجناية 
ومحل الجناية العصمة فاكتفينا لأن تحويل العصمة كافٍ, ولأن وجوب القطع باعتبار 
العصمة في محل مملوك . 


أيديهه جزاء بما كسبا» والقطع لفظ خاص وضع لعنى معلوم وهو الإبانة عن 
الرسغ ولا دلالة له على تحول العصمة عن المالك إلى الله تعالى. فالقول ببطلان 
العصمة زيادة على خاصن الكتاب. فأجاب المصنف رحمه الله عن جانب أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى : بأنّ بطلان العصمة عن المال المسروق». وإزالتها من المالك إلى الله 
تعالى» إِنما نثبته بقوله تعالى : : #جزاء بما كسبا»ه لا بقوله : #فآقطعوا» وذلك لأنْ 
الجزاء إذا وقع فطلنا. ق“معرين: العقوباك نزاة بددنا' ع عينا بن فال انا 
يكون حقاً لله تعالى إذا وقعت الحناية في عصمته وحفظه. وإذا كان كذلك فقد 
شرع جزاؤه جزاء كاملا وهو القطع. ولا يحتاج إلى ضمان المال. غايته: أنّه إذا 


إن 
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(س) العصمة إذا انتقلت ولم تبق ع للمالك كيف تشترط خصومته؟ 

(ج) المالك رقف دو اليه ل لطي اسردة بخصومته عند الإمام 
ليتمكن به من الاستيفاء. حتى لو وجد الخصم بلا ملك يكتفي به كالمكاتب. 
ومتولي الوقف. ولأن الجناية تقع على المال. والعصمة. وصف الال, لأنها عبارة 
عن كونه حرام التعرض فتنتقل دون الملك. فهو وصف المالك إِذ عن وغبارة عن 
القدرة وهي صفة القادر فلا تنتقل لأن الملك ليس بمحل للجناية ولأنه نما ينتتقل 
ما هو قابل للنقل وهو معهود في الشرع, والمعهود آنتقال العصمة دون الملك. 
ألا ترى أن العصير إذا تخمر يبقى مملوكاً ولم يبق معصوماً؟ 

(ولذلك صح ايقاع الطلاق بعد الخلع) عملا بقوله تعالى: #فان طلقها 
فلا تحل له»# فإِن الفاء لفظ خاص لعنى لمحصوص وهو الوصل. والتعقيب» وإنما 
وصل الطلاق بالافتداء بالمال فأوجب صحة الطلاق بعد الخلع. ٠‏ فالشافعي ره 
الله متى وصله بالرجعي, وأبطل وقوعه بعد الخلع. لآ ايكون عملا نهولا بيانا: 


كان امال موجوداً في يده يرد إليه لأجل الصورة, ولأنَ جزى يجيء بمعنى: كفى . 
فيدل على أن القطع هو كاف هذه الجناية ولا يحتاج» إلى جزاء آخر حتى يجب 
الضمان. هذا نبذ مما ذكرته في التفسير الأحمدي وكفاك هذا. 

كز المصنف رحمه الله بعد هذا البيان 000 الثلاثة الباقية عل 
الحكم 0 (ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع) أي ى: ولأجل أنْ مدلول 
الخاص قطعي واجب الاتباع صح عندنا إيقاع الطلاق على المرأة بعدما خالعهاء 
خلافا للشافعي رحمه الله . 


وبيانه: أن الشافعي رحمه الله يقول: إِنْ الخلع فسخ للنكاح, فلا يبقى 
التكاح بعده. وليس بطلاق» فلا يصح الطلاق بعده. وعندنا هو طلاق يصح 
بإيقاع الطلاق الآخر بعده عملا بقوله تعالى : «فإِنْ طلقها فلا تحل له من بعد» 
اوذلك لأنْ الله تعالى قال أولا: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 


م 
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بإحسان» أي الطلاق الرجعي اثنان» أو الطلاق الشرعى مرة بعد مرة بالتفريق 
دون الجمع. فبعد ذلك يجب على الزوج إمَا إمساك 20 أي : مراجعة 
بحسن المعاشرة. أو تسريح بإحسان أي : تخليص على الكمال والتمام . ثم ذكر 
بعد ذلك مسألة الخلع فقال: فإِنْ خفتم أنْ لا يقيها حدود الله فلا جناح عليهم) 
فيم| آفتدت به أي : فإنظننتم يا أتّهاالحكام أنْ لا يقيم"أي الزوجان حدود الله 
بحسن ال معاشرة والمروءة, لاحن طني زيم كدت المرأة به وخلصتها من 
الزوج وطلقها الزوج فعلم أن فعل المرأة في الخلع هو الافتداء وفعل الزوج هو 
ما كان مذكوراً سابقاًء أعني» الطلاق لا الفسخ لأن الفسخ يقوم بالطرفين لا 
بالزوج وحده. ثم قال: «إفإِن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً ' 
غيره» أي : فإ طلق الزوج المرأة ثالثاً فلا تحل المرأة للزوج من بعد الشالث, 
احتى تنكح 5 غيره. ووطئها. وطلقهاء. فالشافعي رحمه الله يقول الدامتم: 
بقوله: #الطلاق مرتان»# حتى تكون هذه الطلقة ثالثة». وذكر الخلع فيما بيني 
حملة معترضة لأنه فسخ لا يصح الطلاق بعده ونحن تقول إن الفاء خاص 
وضع لعنى مخصوص وهو ا وقد عقب هذا الطلاق بالافتداء فينبغى 
أن يقع بعد الخلع وهو أيضاً طلاق. غايته : أنه يلزم أن تكون الطلقات أربعاً. . 
آثنتانٍ في قوله تعالى: #الطلاق مرتان» والثالئة: الخلع. والرابعة: هي هذه. 
ولكنّه لا بأس به فإنَ الخلع ليس طلاقاً مستقلاً على حندة. بل مندرج في 
الطلقتين. فكأنه قيل : الطلاق مرتان سواء كانتا رجعيتين فحينئذ يجب إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان. أو كانتا في ضمن الخلع فحينئذ تكون بائنة» فإِنْ 
طلقها بعد المرتين المذكورتين فيها قبل فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره الآية 
وعلى هذا التقرير آندفع ما قيل إِنه يلزم أن يكون الطلاق الذي بعد الخلع 
فقط. حكمه: : عدم الحل لا الذي ليس كذلك, وأنه نه يلزم أن لا يكون الخلع إلآ 
بن ارق شعلا بقرله عمال : : إفإن خفتم» لكن يرد أن هذا كله إنما يصح إذا 
كان التسريح بالإحسان إشارة إلى ترك المراجعة ى) حرّرت. وأما إذا كان 
إشارة إلى الطلقة الثالئة على ما روى عن النبي عليه السلام أنّه قال: وهو 
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[((6 لذا (وجب مهر. المشل بنفس العقد ف المفوضة) وهي : : الي زوك بغير 
تسمية مهر عملاً بقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم» فالابتغاء: لفظ خاص 
وضع لمعنى مخصوص وهو: الطلب. والطلب بالعقد يقع والباء للإالصاق» 
فيقتضى أن يكون المال ملصقاً بالابتغاء فالقول بتراخيه عن الابتغاء إلى وجود 


الطلاق الثالث»» فحيئئذ يكون قوله تعالى: «فإن طلقها» بياناً لذلكء, ولا 
تعلق له بمسئلة الخلع أصللا. فيكون المعنى أن بعد المرتين إما امساك بمعروف 
بالمراجعة أو تسريح بإحسان بالطلقة الثالثة» فإِنْ آثر التسريح بالإحسان فطلقها 
الثاء فلا تحل له من بعد الآية. 

هذا خلاصة ما قالواء والبسط في التفسير الأحمدي . 

(ووجب مهر المثل بنفس العقد في المفوضة) عطف على قوله: صح إيقاع 
الطلاق. وتفريع على حكم الخاص أي ولأجل أن العمل بالخاص واجب لا 
يحتمل البيانء وجب مهر المثل بنفس العقد من غير تأخير إلى الوطء في المفوضة 
وهو إن كان بكسر الواو فالمعنى التي فوضت نفسها بلا مهر وإِنْ كان بفتح الواو 
فالمعنى التي فوضها وليها بلا مهر. وهوالأصحء. لأن الأولى لا تصلح محلا 
للخلاف إذ لا يصح نكاحها عند الشافعي رحمه الله . 
20 وتحقيقه. . أَنْ المرأة التي فوضها وليها بلا مهر أو على أن لا مهر لاء لا 
يجب المهر لما عند الشافعى رحمه الله إلا بالوطء. فلومات أحدهما قبل الوطء 
لا يجب المهرلها عند الشافعى .وعندنا: يجب كيال مهر المشل عند العقد في الذمة. 
ويجب أداؤه عند الوطء والموت عملا بقوله تعالى: #واحل لكم ما وراء ذلكم أن 
تبتغوا بأموالكم». فقوله: «أن تبتغوا# بدل من «وراء ذلكم» أو مفعول له 
بتقدير اللام أي : أحل لكم ما وراء المحرمات لأن تبتغوا بأموالكم. فالباء لفظ 
خاص وضع لمعنى معلوم وهو الإلصاق وقيل: الابتغاء لفظ خاص وضع لمعنى 
معلوم وهو الطلب. وعلى كل تقدير يوجب أن يكون أبتغاء البضع ملصقاً بالمهر 
ذكراء يي ا أن يكون ملصقاً في الوجوب على 
الذمة.» ولكن بشرط أن يكون الابتغاء صحيحاء حتى لو كان بالنكاح الفاسد 
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الوطءٍ كما قاله الشافعي في المفوضة ترك العمل بالخاص بالرأي, ولا يلزم النكاح: 
الفاسدفافإنه لا يجب المهر فيه بنفس العقد إجماعاً بل بالدخولء لأن المراد به:. 
الطلب الشحيح » وذلك بالتكاح الصحيحء (و) لذا (كان المهر مقدّراً شرعاً غير 
مضاف إلى العبد عملا بقوله تعالى: #قد علمنا ما فرضنا عليهم في 
الازاجهم 4 ٠‏ فالفرض : لفظ خاص وضعلمعنى :بخاص وهو: التقدير» فالقول بآن المهر 
غير مقدر شرعاً كما قال الشافعي ترك العمل بالخاص. وكذا الكناية في قوله 
#فرضنا»4 لفظ خاص يراد به ذات المتكلم فدل ذلك على أن صاحب الشرع هو 
التولي للإيجاب والتقدير وأنه لا آختيار للعبد فيهم) أصللً بل تقدير العبد 
امتثال به أي : إن مهور النساء مقدرة معلومة عند الله تعالى» واذا اصطلح 


يجب التراخي إلى الوطء بالإجماع وكذا لو كان هذا الابتغاء لا بطريق النكاح بل 
38 الإجارة, أو المتعة. أو بطريق الزناء لا يحل ذلك الفعل ولا يجب المال 
أصلاء وإليه يشير قوله تعالى : #محصنين غير مسافحين# وفي هذا المقام 
أعتراضات دقيقة بينتها في حاشية التفسير الأحمدي . (وكان المهر مقدرأ شرعا غير 
مضاف إلى العبد) عطف على ما سبق وتفريع على حكم الخاص أي : ولأجل أن 
العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البيان كان المهر مقدرا من جانب الشارع غير 
مضاف تقديره إلى العباد. وبيانه: أنْ تقدير المهر عند الشافعي رحمه الله مفوّض 
إلى رأي العباد وآختيارهم, فكل ما يصلح ثمناً يصلح مهراً عنده. وعندناء وإن 
كان لا يقدر في جانب الأكثر لكن يقدر في جانب الأقل. وهو أن لا يكون أقل 
من عشرة دراهم عملا بقوله تعالى: «قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم 
وما ملكت أيماهم» أي قد علمنا ما قدرنا عليهم في حق أزواجهم وهو المهرء 
فالفرض: لفظ خاص وضع لعنى التقدير» وكذلك ضمير المتكلم خاص على ما 
قالواء وكذا الأسناد خاص عند صاحب التوضيح . فعلم أن المهر مقدر في علم 
الله تعالى. وقد بينه النبي عليه السلام بقوله: ولا مهر أقل من عشرة دراهم»). 
وكذا نقيسه على قطع اليد لأنّه أيضاً عوض عشرة دراهم» فالتقدير خاص وإنْ 
كان المقدر مجملاً محتاجاً إلى البيان» وهذا في اصطلاح الفقهاء. وأما في اللغة. 
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الزوجان على مقدار يُظهر ما كان مقدراً معلوماً عند الله تعالى لا أن العباد 
يقدّرون ماليس بمقدرء وعلى هذا قيم الأشياء فإئها معلومة مقدّرة عند الله 
تعالى » والمقوّمون بآرائهم يقدّرون ذلك المقذّر المعلوم المستور عنافهذاكذلك فمن 
فوض إثبات المهر وتركه والتقدير فيه إلى العبد كما قال الشافعي فقد ترك العمل 
بالخاصء ونا العمل في] قلنا أن وجوب أصله وأدنى المقدار فيه ثابت شرعاً لا 
خيار فيه للزوجين . وهذا لوتزوج امرأةٌبخمسة دراهم كانت امخمسة مه رأعنده: وعندنا 
يجب عشرة دراهم لأن الشارع قدّره بالعشرة, لقوله عليه السلام : ولا مهر أقل من 
عشرة دراهم». وهذا لآن النساء إماءٌ الله ونحنٍ عبيده. فكان المهر للمولى. 
ولهذا خص النبي عليه السلام بعدم المهمر إظهاراً لكرامته. وهذا في الابتداءء 
فأما في البقاء فهو حق المرأة فتتولى إسقاطه. ومن ذلك قوله تعالى: والطلاق 
مرتان»* إلى قوله: #إفلا 0 عليها في] اقتدت به# ففي الإضافة إليههما ثم 
تخصضيص جاتبها بالذكر بيان أن الذي من جانب الزوج في الخلع عين ما تناوله 
أول الآية وهو الطلاق لاغيره:وهو الفسخ . وهذا لأنْ الخلع يوجد فا ولا سد 
به» وقد ذكر فعلها ولم يذكر فعل الزوج فكان تقريراً لفعل الزوج على ما سبق 


فهو حقيقة في الأيجاب والقطع, ولهذا قال الشافعي رحمه الله إِنْ الفرض ههنا 
بمعنى الإيجاب بقرينة تعديته بعلى. وعطف ما ملكت أيماهم» على 
«#أزواجهم * لأن المهر لا يقدر في حىّ ما ملكت أيانهم. فيكون المراد به النفقة 
والكسة وهو واجب في حق الأزواج وما ملكت أيمانهم جميعاً كلا تعديتة بعلن 
عا هو لتضمين معنى الإيجاب» وعطف ما ملكت أيانهم بتقدير فرضنا ثان أي : 
وما فرضنا عليهم فيا ملكت أيمانهم على أن يكون هذا تمعنى أوجبنا والآول بمعنى 
قدرنا هكذا قالوا. 

ثم ذكر المصنف رحمه الله دلائل كل من المسائل الثشلاث فقال: (عماد 
بقوله تعالى: #فإن طلقها فلا تحل له» و«#أن تبتغوا بأموالكم» وقد علمنا ما 
فرضنا عليهم) فقوله: عملا تعليل لقوله: صح الخ. . على طريق اللف والنشر 
المرتب» فقوله : #إفإن طلقها فلا تحل له» ناظر إلى المسئلة الأولى» وقوله تعالى : 
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الطلاق فجعل الخلع فسخا. كما قال الشافعي ترك للعمل بهذا الخاص. وجعله 
طلاقا يكون عملا به ولم يصر الطلاق أربعاً لأن الله ذكر التطليقة الثالثة بعوض 
وبغير عوض, وعلى هذا فاعتبره فيها يكون من هذا الجنس . 

(القول في الأمر* وهو) من الخاص. فإن صيغة الأمر لفظ خاص وضع 
لمعنى خاص وهو: طلب الفعل. 

واعلم أن مسائل الأمر خمسة أنواع : 

لأنه إما أن يكون ف بيان نفس الأمر وموجبه, أو في بيان المأمور به وهو: 
الفعل. أو في بيان المأمور فيه وهو: الزمان. أو في بيان المأمور وهو. المكلف» أو 
في بيان الآمر. 

وهذا تقسيم ضروري. لأن الأمر لا بد أن يصدر عن أحد وهو الآمر. 
ولا بد وأن يصدر بإيجاب شيء وهو: المأمور به. ولا بد من مكلف ليجب عليه 
وهو المأمورء إذ بالأمر لا يجب شيء على الآمر وهذا الأمر لوجوب فعل على 
العبد وفعله لا بد أن يقع في زمان وهو: المأمور فيه. 

فالأمر: (قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل) فخرج فعل النبي 
عليه السلام. والإشارة بالقول. فإنها ليسا بأمر. والدعاء. والالتماس. بقوله: 


#أن تبتغوا بأموالكم» ناظر إلى المسئلة الثانية. وقوله: قد علمنا ما فرضنا 
عليهم*# ناظر إلى المسئلة الثالثة. وقد بينت كل ذلك بالتفصيل تحت كل مسئلة 
فتأمل . 


ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته أراد أن 
يبين بعض أنواعه المستعملة في الشريعة كثيراً وهو الأمر والنبى فقال: 


(ومنه الأمر: وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل) أي : من 
الخاص الأمر. يعني مسمى الأمر لا لفظه, لأنه يصدق عليه أنه لفظ وضع لمعنى 


؛ 


١/1 3013866300 . 26‏ . مرو دالااع0315] 


على سبيل الاستعلاء؛ فإِنّ من قال لغيره: افعل على سبيل التضرع لا يُسمى 
أمرا وان كان افتل وقبة مق المقتول له > افعل 6 ومن قال 0 
الاستعلاء: افعل يقال: إنه أمره وإن كان أعلى رتبة منه. وبقوله: افعل أو 

نحوه» بخرج قول من هو مُفتَرَض الطاعة لغيره: أوجبت عليك أن تفعل كذاء 
أو واجبٌ عليكٌ فعل كذاء أو أطلب منك أن تفعل كذاء فهذا كله طلب 
تحصيل الفعل وليس بأمرء وبه ظهر ضعف قوهم : إنه طلب الفعل بالقول على 
سبيل الاستعلاء ونحوه. وقوهم : طلب الفعل لمن دونه في الرتبة» لجواز الأمر 
لن فوقه في الرتبة حتى ينسب إلى الجهل والحمق من حيث إنه أمر من هو أعل 
منه. ولا يلزم أن الأمر موجود بدون لفظة: افعل» لأنا لا نعني به هذه الصيغة 


معلوم وهو الطلب على الوجوب, والقول مصدر يراد به المقول؛ لأنَ الأمر من 
أقسام الألفاظ وهو جنس يشمل كل لفظء. وقوله: على سبيل الاستعلاء يخرج به 
الالتماس والدعاء. وبقي فيه النبي داخاكٌ فخرج بقوله : أفعل. والمراد بقوله : 
ا الظريفة سواء كان تخاضيراء أو 
» أو متكلياً معروفاًء أو مجهولاً. ولكن بشرط أن يكون المقصود منه إيجاب 
0 ويعدٌ القائل نفسه عالياً سواء كان عالياً في الوقاع أولاء ولهذا نسب إلى 
سوء الأدب إِنْ لم يكن عالياً. وبما ذكرنا آندفع ما قيل إِنْ أريد به أصطلاح 
العربية فلا حاجة إلى قوله على سبيل الاستعلاء: لأن الالتماس والدعاء أيضاً 
أمر عندهم وإِن أريد به أصطلاح الأصول فيصدق على ما أريد به التهديد 
والتعجيزء لأنّه أيضاً على سبيل الاستعلاء وذلك لأنا. نتكلم على آصطلاح 
الأصول. وليس المقصود مجرّد الأستعلاء. بل إلزام الفعل وذا لا يصدق إلا على 
الوجوب, بخلاف التهديد والتعجيز ونحوهما. (ويختص مراده بصيغة لازمة) 
ينان لكرن: الأمتر خاضا يعني يختص مراد الأمر وهو الوجوب بصيغة لازمة 
للمراد» والغرض. منة بيان الاختضاص من الجانبين أي : لا يكون الأمر إلا 
للوجوب ولا يثبت الوجوب إل من الأمر دون الفعلء فيكون نفياً للاشتراك , 
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على الخصوص. وهو معلوم لمن له أدنى لبء, ألا ترى أنه ذكر صاحب المحصول . 
فيه الوجوب له صيغة مفردة ف اللغة وتلك الصيغة هي : افعل. وقد علم 
بالندنية آنه .ل يرد.يه تللك:الصيخة الخاصة . 


فصل 
(ويختص مراده بصيغة لازمة حتى لا يكون الفعل موجباء خلافاً لبعض, 
أصحاب الشافعي) أي : المراد بالأمر يعرف بهذه الصيغة فقط ولا يعرف بدون 
هذه الصيغة عند الجمهور. وقال يعض أصحاب مالك والشافعي : يعرف المراد 
بالأمر بدون هذه الصيغة؛ وعلى هذا يبتنى الخلاف: أن أفعال النبي عليه السلام. 
موجبة أم لا؟ 


والترادف جميعاً وذلك بأنْ يقال: إن دخول الباء ههنا على المختص على طريقة 
قولهم : خصصت فلاناً بالذكرء فتكون الصيغة مختصة بالوجوب دون الإباحة 
والندب, وهذا نفي الاشتراك. ويكون معنى قوله: لازمة أن الصيغة لازمة 
للمراد ولا تنفك عنه. ولا يكون المراد مفهوماً من غير الصيغة وهو الفعل» وهذا 
نفي الترادف. أو يقال: إن الباء داخلة على المختص به كما هو أصلها أي لا 
ف هذا المراد بغير الصيغة وهو الفعل. فيكون هو نفياً للترادف. ثم قوله: 
لازمة إن حمل على اللازم الأعم فيكون هو أيضنا نفياً للترادف. لأنْ الملزوم لا 
يوجد بدون اللازم. فلا يفهم نفي الاشتراك قطء فينبغي أن يحمل اللازم على 
اللازم المساوي أي لا يوجد المراد بدون الصيغة ولا الصيغة بدون المرادء فقد 
فهم حينكذ نفي الترادف والاشتراك جميعاً كناية. . ثم صرح بعد ذلك بنفي 
الترادف قصداً فقال: (حتى لا يكون الفعل نوخا أي : إذا كان المراد غضوصاً 
بالصيغة لا يكون فعل النبي عليه السلام موجباً على الأمة من غير مواظبته عليه 
السلام؛ (خلافاً لبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله). فإئْهم يقولون إِنَّ قغل 
النبي عليه السلام أيضاً موجب إما لأنّه أمر وكل أمر للوجوب. وإما لأنّه مشارك:. 
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فعندنا ليست بموجبة لانتفاء الصيغة. وعندهم موجبة كالأمرى لقوله: 
تعالى : وما أمر فرعون برشيد» أي : فعله. ولو م يكن الأمر مستفاداً بالفعل 
لما سمي به إذ الامر موجب. ولو لم يكن موجنيا كالأمر لكان هذا إطلاق 5 
الموجب على غير الموجب. ولقوله عليه السلام : «صلوا كا رأيتمونٍ أصلي»» فهو 
تنصيص على وجوب أتباعه في أفعاله. وإذا ثبت استعمال الأمر في الفعل كان' 
حقيقة فيه, لأنَّ ظاهر الاستعمال للحقيقة» وعندنا: هو حقيقة في القول فقط. 
لأن العبارات إتما وضعت دلالات على المعاني المقصورة ليقع العلم لغيره بما في 
ضميره ولا تقصر العبارات عن المقاصد والمعاني لأن المهملات أكثر من 
المستعملات, ولأنه حينئذ يختل الغرض المطلوب من وضع الكلام. وهو: إبانة 
المرادء ولا يتحقق انتفاء المقصود إلا بعد أن يكون لكل مقصود عبارة. 


ثم سائر مقاصد الفعل كالماضي, والخال. والاستقبال» مختصة بعبارة 
وضعت لهاء والمراد بالأمر من أعظم المقاصد لحصول الابتلاء به» فاختصاصه 
بالعبارة أحق من غيره» فإذا ثبت أصل الموضوع كان حقيقة له فيكون لازمه على 
معنى أنه لا يوجد هذا المعنى بدون هذه الصيغة., ألا ترى أن الأسد لا كان 
فوشوعا شيكلٍ مخصوص لا يوجد اللميكل المخصوص بدون أسم الأسد إلا إذا 
دل الدليل على أن المراد بالأمر غير مراد هذه الصيغة» واذا ثبت أنه حقيقة له فلا 
يكون حقيقة في الفعل دفعاً للا: شتراك, ولأنه لو كان حقيقة في الفعل لصح أن يقال 
قائم آمر. ولأن ما كان حقيقة لشيء رفع مع ال كايا ٠‏ كي 
عنه هذا م بحال. والمجاز يصح نفيى كالجد يُسمى : أبأء ويصح نفيه» ثم 
ههنا لا يصح نفي اسم الأمر عن القول المخصوصء ويصح عن الفعل. فدل 
أن الاستعمال فيه مجاز. 


للأمر القولي في حكم الوجوب, وهذا الخلاف بيننا وبينهم في كل ما لم يكن 
سهواً منه عليه السلام» وله طيعاً لد زلااعضنوها نس د ٠‏ 
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وقوله (للمنع عن الوصال وخلع النعال) أي : لما واصل وواصل أصحابه. 
أنكر عليهم الموافقة في وصال الصوم فقال: «إنٍّ لست كأحدكم. إن أبِيتٌُ 
يطعمني ربي ويسقيني», وما خلع نعليه في الصلاة وخلع الناس نعالهم فقال 
منكراً عليهم بعدما فرغ: : «ما لكم خلعتم نعالكم؟». ولو كان الفعل ويا 
لصاركأنهأمر بالوصال وخلع النعال, ثم أنكر عليهم الوصالواخلع وهو باطل . 

(والوجوب أاستفيد بقوله عليه السلام: «صلوا ى) رأيتموني أصلي» لا 
بالفعل) اذ لو ثبت به وجوب الاتباع لخلا هذا اللفظ عن الفائدة» (وسمي 


بالاتفاق (للمنع عن الوصال وخلع النعال) متعلق بقوله: حتى لا يكون الفعل 
موجبا وحجة لنا أي : لمنعه عليه السلام أصحابه عن صوم الوصال وخلع 
النعال» روي أل عليه السلام واصل فواصل أصحابه فأنكر عليهم الموافقة في 
وصال الصوةة . فقال: «أيكم مثلٍ يطعمني رب ويسقيني» يعني أنتم لا تستطيعون 
الصيام نثواليا الليل والنهار ولي قوة روحانة من عند الله تعالى أطعم عنده 
الست مق اخبرانيه السحرةه كن قال فائل شعرا: 

وذكرك للمشتاق خير شراب وكل شراب دونه كسراب 

ولهذا ترى الأمّة المجاهدين يفطرون بشرب قطرة في أربعينات ليخرج عن 
حد الكراهة وهذا في صوم الفرض والنفل سواء. وروي أنه عليه السلام كان 
يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فخلعوا نعالهم. فلا قضى صلاته قال: «ما 
لخم عل إلقائكم اتعالكم؟ قالوا : رأينآك ألقيت نعليك» قال إِنْ جبريل عليه 
السلام أخبرني أن فيهما قذراًء إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه 
قدراً فليمسحه وليصل فيههما» هذه تمسكات أبي حنيفة رحمه الله. أما الشافعي 
رحمه الله فقال تارة على سبيل التنزل: إِنَّ الفعل للوجوب كالأمر؛ لأنه عليه 
السلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبة» وقال: «صلوا كما 
رأيتمون أصلي» . فجعل متابعة أفعاله لازمة لأمته. فأجاب عنه المصئف رحمه 
الله بقوله: (والوجوب أستفيد بقوله عليه السلام «صلوًا كما رأيتموني أصلي» لا 
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الفعل به) مجازاً (لآن الأمر سبب الفعل), وإطلاق اسم السبب على المسبب 
اجائزء ولا ينكر تسميته مجازا . 


(س) خولف بين الجمعين فقيل في جمع الأمر بمعنى القول: أوامرء وفي 
جمعه بمعنى الفعل أمور. وهو أمارة الحقيقة في كل واحد. إذ المجاز لا يفارق. 
الحقيقة في الجمع . 


(ج) لا نسلم أنه أمارة الحقيقة . 


00 إذ لو كان الفعل موجباً لاتبعوه بمجرد رؤية الفعل, ولم يحتاجوا إلى هذا 
القول أصلا. وقال تارة على سبيل الترقي : ِنْ إِنّ الفعل قسم من الأمر لأن الأمر 
نوعان: قول وفعل, لأنه تعالى أطلق لفظ الأمر على الفعل في قوله: «وما أمر 
فرعون برشيد»أي فعله؛ إِنّ القول لا يوصف بالرشيد وإثما يوصف بالسديدء 
فأجاب المصنف عنه بقوله: (وسمي الفعل به لأنه سببه) أي سمي الفغل بلفظ, 
الأمر لأنّ الأمر سبب للفعل فيكون من باب المجاز وإنتّما الكلام في الحقيقة, 
ولا فرغ عن نفي الترادف قصداً شرع في نفي الاشتراك قصداً فقال: 


(وموجبه: الوجوب لا الندب, والاباحة والتوقف) يعني أن موجب الأمر 
الوجوب فقط عند العامة لا الندب, كا ذهب إليه بعضء ولا الإباحة ى)| ذهب 
إليه بعض» ولا التوقف كما ذهب إليه بعض» ولا الاشتراك لفظأ أو معنى بين 
الثلائة أو الاثنين كا ذهب إليه آخرون, ولم يذكره المصنف لأنه يفهم مما ذكره 
التزاماء فأهل الندب يقولون: الأمر للطلب فلا بد أن يكون جانب الفعل فيه 
واعينا حتى يطلب وأدناه الندب. وهذا كقوله تعالى: #فكاتبوهم إن ن علمتم 
فيهم خييرأً» وأهل الإباحة يقولون نْ معنى الطلب أن يكون هأذيا فيه ولا 
يكون حراماًء وأدناه هو الإباحةٌ وهذا كقوله تعالى: #فاصطادوا# والمتوقفون 
يقولون: إن الأمر يستعمل لستة عشر معنى: كالوجوب, والإباحة والندب, 
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26 . لإلجاع 301538630 1/1 . امجح الااع0315ا 


فصل في موجب الأمر. 


(وموجبه: الوجوبٌ لا الندب, والإباحة» والتوقف سواء كان بعد الحظر 
أو قبله. لانتقاء الخيرة عن المأمور بالنص. واستحقاق الوعيد لتاركه, ودلالة 


والتهديد, والتعجيز, والإشاد. والتسخير, وغير ذلك فا لم تقم قرينة على 
أحدها لم يعمل به. فيجب التوقف حتى يتعين المراد. وعندنا: الوجوب حقيقة 
الأمرء فيحمل عليه مطلقه ما لم تقم قريئة خلافة» وإذا قامت قرينته يحمل عليه 
على حشب المقام. (سواء كان بعد الخطر أو قبله) متعلق بقوله: وموجبه 
الوجوب. ورد على من قال إن الأمر بعد الخطر للإباحة» وقبله للوجوب على 
حسب ما يقتضيه العقل والعادة كقوله تعالى: #وإذا حللتم فاصطادوا» ونحن 
نقول+ إن الوجتوت بعد الخظر آيضا مستعمل في القرآن كقوله تعالى: #فإذا 
أنسلخ الأشهر الحرم فآقتلوا المشركين حيث وجدتموهم # والإباحة في قوله تعالى : 
«إوإذا حللتم فأصطادوا» لم يفهم من الأمر بل من قوله تعالى : : «أحل لكم 
الطيبات ‏ ومن أن الأمر بالاصطياد إتماوقع عله ولتننا للعباد, وإذا كان فرضا 
فيكون حرجا عليهم فينبغي أن يكون الأمر عند الإطلاق للوجوب.. وإنما يحمل 
على غيره بالقرائن والمجاز. 

ثم شرع في بيان دلائل الوجوب فقال: (لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر 
بالنص) أي إنما قلنا: إِنْ موجبه الوجوب لانتفاء الاختيار عن المأمورين المكلفين 
بالأمر بالنص وهو قوله تعالى: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرأً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» لأنّْ معناه: إذا حكم الله ورسوله بأمر فلا 
يكون لمؤمن ولا مؤمنه أن يكون لهم الاختيار من أمرهما أي: إن شاؤوا قبلوا 
الأمرء وإن شاؤوا لم يقبلواء بل يجب عليهم الائتمار بأمرهما ولا يكون ذلك إلا 
في الواجب. وقيل النص هو قوله تعالى: ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك»# 
خطاباً لابليس اللعين أي ما بقي للك الاختيار بعد أن أمرتك فلم تركت 
السجود. (واستحقاق الوعيد لتاركه) عطف على قوله: انتفاء الخيرة الخ أي : إنما 
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الإجماع , والعقول: وإذا أريد به الإباحة» أو الندب» فقيل: إنه حقيقة» لأنه 


و اا وا 0 
قلنا إِنّ موجبه الوجوب لاستحقاق الوعيد لتارك الأمر بالنص وهو قوله تعالى : 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» أي 
فليحذر الذين يخالفون. عن أمر الرسول عليه السلام ويتركونه أن تصيبهم فتنة في ظ 
الدنيا أو عذاب أليم في الآخرة وهذا الوعيد لا يكون إلا بترك الواجب» ولكن " 
يود عليه : أنه موقوف على أنْ يكون هذا الأمر أيضاً للوجوب وهو تمنوع. وأنه ل 
لا يجوز أن تكون المخالفة على وجه الإنكار دون الغرك: 

والجواب أن سياق الكلام دال على أنْ هذا الأمر للوجوب بدون أحتياج 
إلى .برهان ومصادرة على المطلوب . ون المخالفة في آستعمالهم إنما تطلق على ترك 
العمل به فتأفل (ولدلالة الإجماع والمعقول) عطف على ما قبله وفي بعض النسخ 
وكذا دلالة الإجماع والمعقول يدلان عليه فحينئذ هو جملة مستقلة معطوفة على 
مضمون سابقها . 

وحاصله: أنْ دلالة الإجماع تدل على أنْ الأمر للوجوب» ا أجمعوا على 
أن كل من أراد أ أن يطلب فعلاً من أحد لا يطلب إلآ بلفظ الأمرى والكمال في 
الطلب وهو الوجوب, والأصل نفي الاشتراك» فتعين أنْ موجبه المخرية انا 
اقال: دلالة الإجماع ؟ لأنْ نفس الإجماع لم ينعقد على أن موجبه الوجوب»؛ لأنه 
مختلف فيه. بل 5 الإجماع على شيء يدل عليه وكذا الدليل المعقول يدل على 
أن الأمر للوجوب» وهو أنْ تصاريف الأفعال كلها كالماضي والمستقبل والحال دال 
على معنى تخصوص. فينبغي أن يكون الأمر كذلك دالا على معنى الوجوب». 
وليس هذا لإثبات اللغة بالقياسء» بل لإثبات كون الأصل عدم الاشتراك. 
وقيل: المعقول: هو أن السيد إذا أمر غلامه بفعل ولم يفعل استحق العقاب. 
فلو لم يكن الأمر للوجوب لما آستحق ذلك. وقد نقل في بيان النصوص والمعقول 
وجوه أخر تركتها للإطناب . 

ثم شرع المصنف في بيان ل إذا م يرد بالأمر الوجوب فماذا حكمه؟ 


ه١‎ 
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الكلام في هذا الفصل في أربعة مواضع : 7 

أحدها: في خصوص الراد مبذا الصيغة . 

فقال الجمهوز لما ثبت خصوص الصيغة ثبت خصوص المراد» وقال بعض' 
الشافعية: إنه حمل في حق الحكم فيتوقفا حتى يتبين المراد بالدليلء لأنَّ هذه 
الصيغة. أستعملت لمعان مختلفة : للإيجاب. والندب» والإباحة. والتقريع. 
والتوبيخ , والسؤال. والإفحام , والتكوين, والإرشاد. وهو لمنافع الدنيا , 
والندب لثواب الآخرة. والتسوية. والإهانة» والتعجب. والإخبار. والاحتقار. 
والإنذار. 


كقوله تعالى: #أقيموا الصلاة». «وكاتبرهم». «فاصطادوا», 
«وأستفرز من آستطعت*4 أي : أزعج إلى المعاصي بصوتك, أي بدعائك, فهذاا 
على الاستبعاد عن أن يملك أو يقدر عليهم لقوله تعالى: «إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان4. «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». «ربنا تقبل مناه. 
«إفات بها من المغرب». «إكن فيكون». «وأشهدوا اذا تبايعتم». «إاصبروا 


فقال: (وإذا أر يد به الإباحة أو الندب) أي إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب 
وعدل عن الوجوب. فحينئذ أآختلف فيه: : (فقيل: > إنه حقيقة ؛ 3 بعضه) أى: 
إن الأمر حقيقة في الإباحة والندب قا لأن كل واحد منهم| بعض الوجوب». 
وبعض الشيء يكون حقيقة قاصرة؛ لأن الوجوب: عبارة عن جواز الفعل مع 
حرمة الترك. والإباحة هي : جواز الفعل والترك على السواء» والندب» هو 
جواز الفعل مع رجحانه. فيكون كل منهها مستعملاً في بعض معنى الوجوب». 
وهو معنى الحقيقة القاصرة التي أريدت بلفظ الحقيقة وهو متا فر الإسلام 
(وقيل : لاء لأنه جاز أصله) أي ل إلهاليسن يكقرفة حيكل بل مجاز؛ ؛ لأنه 
قد جاز أصله وهو الوجوب؛ لأنْ الوجوب : هو جواز الفعل مع حرمة الترك, 
والإباحة جواز الفعل مع جواز الترك» والندب: هو رجحان الفعل مع جواز 
العرك: ْ 


1 
1 


لاه 


١/1 3015386630 . 26‏ . امو دالااع0315] 


أو لا تصبروا». «ذق إنك أنت العزيز الكريم». #أسمع بهم»4. 
«فليضحكوا قليلا. «ألقوا ما أنتم ملقون». «تمتعوا». 

وللتمئي كقوله : «ألا أمها اللِيلٌ الطويلٌ ألا أنج» . 

وإذا اختلفت وجوه اللاستعمال صار يجملا في حق الحكم ولا يتعين شيء 
. منها إلا بدليل» ولنا أن العبارات ى] لا تقصر عن المعاني فكذا كل عبارة يكون 
لمعنى خخاص باعتبار أصل الوضع ولا يثبت الاشتراك إلا بعارض اختلاط 
القبيلتين أو للابتلاء به أو لفعل من الواضع»ء وصيغة الأمر لفظ خاص من 
'تصاريف الفعل فيكون لمعنى خاص باعتبار أصل الوضع واستعماله لمعنى آخر 
'بطريق المجاز» ومتى وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى لأنه أغلب 
وأبلغ. والاشتراك يخل بالتفاهم ويحتاج إلى قرينتين. 

وثانيها: في تعيين المراد 

فقال بعض أصحاب مالك: موجبه: الإباحة لأن الأمر لطلب وجود 
المأمور به من المأمور ولا وجود إلا بالائتمار. فدل على انفتاح طريق الائتمار عليه 
ضرورة» وأدناه الإباحة. 


وقال أكثر الاشعرية والمعتزلة: حكمه الندب. لأن الأمر لطلب الفعل فلا 


فالحاصل: أن من نظر إلى الجنس الذي هو جوار الفعل فقط ظن أنه 
مستعمل في بعض معناه» فيكون حقيقة قاصرة» ومن نظر إلى الجنس والفصل 
جمبيعاً ظن أن كلا منها معان متباينة وأنواع على حدة. فلا يكون إلا مجازا. وأما 
تحقيق أن هذا الاختلاف في لفظ الأمرء أو في صيغ الأمر فمذكور في التلويح”» 
بما لا مزيد عليه . 


ثم لا فرغ المصنف رحمه الله عن بيان الموجب وحكمه أراد أن يبين أنه هل 


. التلويح على التوضيح‎ )١( 
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بد من اثبات ما يترجح به الفعل على الترك,. وذا قد يكون بالإلزام. وقد يكون 
بالندب وهو أدنى. فثبت لتيقنه . 

وعندنا موجبه: الوجوبٌ لأنْ الأمر لا كان لطلب المأمور به.فمطلقهينصرف 
إلى الكامل من الطلب لأنه لا قصور في الصيغة ولا في ولاية المتكلم. فإنه 
مفترض الطاعة يملك الإلزام» والكامل فيا قلنا لأنه مطلوب من كل وجهء فأما 
الطلب على وجه فيه رخصة الترك وهو: الندب. فهو طلب من وجه دون وجه. 
والموضوع للشيء محمول على الثابت من كل وجه. وفيه رعاية الاحتياط. إلا أن 
عن مشايخ العراق من أصحابنا حكمه: وجوب العمل والاعتقاد قطعاً. وعند 
تتابع سمرقند منهم الشيخ أبو منصور رحمه الله حكمه: الوجوب عملا لا 
أعتقاداً على طريق اليقين بل يعتقد على الإمهام أن ما أرادٌ الله تعالى به من 
الإيجاب أو الندب حق ولكن يأتي بالفعل لا محالة لأن هذه الصيغة ليست 
للودوب بعينها فعينها توجدٌ بلا وجوب بل عند تجردها عن القرائن. واحتمال 
وجود القرينة قائم إلا أن محرد الاحتمال غير معتبر عن مشايخ العراق لما مر من 
أن الاحتمال النائئىء من غير دليل لا يعتبر به. ألا ترى أن المرئي في الكرّة 
الثانية يحتمل أن يكون غير ما كان في الكرّة الأولى لجواز أن يذهب به ويخلق 
غيره مكانه بلا تفاوت. ولا يشك أنه في الكرة الشانية عين ما كان في الكرة 
الأولى» فظهر أنْ الاحتمال النائبىء من غير دليل ظاهر باطل. والدليل على أنه 
للوجوب انتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بقوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم». والقضاءٌ عبارة عن 
الحكم. والندب والإباحة لا ينفيان الخيرة» واستحقاق الوعيد لتاركه بقوله 
تعالى: «#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم» ألحق الوعيد لتاركه والوعيد لا يستحق إلا بترك الواجب فالمراد بالآية أمر 
0 عليه السلام, فإنه بناء على قوله: «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 

عاء بعضكم بعضاً». ولأنْ تارك المأمور به عاص وفاسق لقوله تعالى : 
0 أمري», «إلا يعصون الله ما أمرهم». طلا أعصي لك أمرأ». 
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لإففسق عن أمر ربه»» وهما يستحقان الوعيد بالنص. ولأنه لا يكون غافيا 
وفاسقاً برك الامتثال إلا أن يكون موجبه الإلزام. ولآن الفسق أسم لعل 
حرام وكذا المعصية: ولولم يجب الائتمار لم يكن خلافه حراماًء ودلالة. 
الإجماع, فان من أراد أن يطلب فعاكٌ من غيره لا يجد لفظا يوضوعا لإظهار 
مراده سوى قوله : افعل» فدل أن هذه الصيغة موضوعة لهذا المعنى . 

والدليل المعقول وهو أن تصاريف الأفعال وضعت لمعان على الخصوص 
فلفظ الماضي موضوع للمضي» وكذا لفظ الحال للحال» وأحتماله أن يكون 
للاستقبال لا يخرجه عن موضوعه. ثم سائر المعاني التي وضعت لها الألفاظ كانت 
لازمة لمطلقها إلا أن يقوم الدليل بخلافه فكذا معنى طلب المأمور به هذه الصيغة 
يكون حقاً لازماً لا على أصل الوضع . 

(س) هذا إنما يصح أن لو وضعت هذه الصيغة لطلب المأمور به. 


(ج) ! إنه معنى مطلوب وقد مست الحاجة إلى التعبير عنه فوجب أن يكون 
2 صيغة مفردة وتلك الصيغة افعل أو غيرهاء وبطل الثاني 1 إجماعاً فتعين الأول. 
ولآن موجب الأمر عدن يقال: أمرته فائتمرء كما يقال كسرته فانكسر. 
هدمته باجم فهذا ية يقتضى أن لا يتحقق الأمر بدون الاتتمار كما لا يكون 
الكسر يدون الانكسار. إلا أن الوجود لو اتصل بالأمر لسقط الاختيار من 
المأمور. وللمأمور عندنا ضرب من الاختيار وإن كان رونا لأنه خلقه مختاراً 
فكان مولا عليه, وليس له اختيار كل فذا من خواص الألوهية ولكن له 
الاختيار بقدر ما ينتفي به الجبرء ويستحق الشواب بالإقدام على الائتمار 
فتراخى الوجود إلى حين اختياره تفادياً عن الجبرء وبقي الوجوب المفضي إلى 
الوجود حكياً له قضاء لحق اللفظ بالقدر الممكن, آلا ترى أنه لما أنبأنا الله تعالى عم 
لا آختيار له أنبأنا عن الاثتمار مقروناً به فقال: كن فيكون». فلولم يكن 
الوجود مقصوداً بالأمر لما استقام أن يكون مجازا عن سرعة الإيجاد. كما ذهب إليه 
الشيخ أبو منصورء والقاضي أبو زيد, والمعنى: أن ما قضى من من الأمور وأراد كونه 
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يتكون من غير توقف. ولا قول ثمة لأن المعدوم لا يؤمسرء ولما استقام قرينة 
للإيجاد ى) هو مذهب الفقهاء. فعندهم في الإيجاد والتكوين. وخطاب كن من 
غير تشبيه.» كما زعمت الكرّامية بين كلامه حادث في ذاته. ولا تعطيلء كما 
زعمت المعتزلة, فعندهم إنما صار متكلاً بخلق هذه الحروف في اللوح. وهو 
تعطيل. إذ لمعت بالتكلم مَنْ قام الكلام بذاته. وقد أجرى سنته أن يقول في 
الإيجاد كنْ فنؤمن به كما نطق نطق به النص» وما هو كائن في علمه كالموجود فصح 
الخطاب. وفائدته إظهار العظمة. وإعلام للملائكة بذلك الفعل. وقال: 
«إومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» فجعل القيام مؤجب الأمر فيا 
لا اختيار له» وهو دليل على حقية الوجود مقصوداً بالأمر. 

(س) الائتمار ليس بحوجب الأمر لأنه كما يقال: أمرته فائتمرء يقال: 
أمرته فعصى . وليس العصيان موجب الأمر. 


(ج) نما يقال: أمرته فعصى لما مر أن الاثتمار تراخى إلى حين اختياره» 
وجاز أن لا يختار الائتمار وتمسكوا بقوله عليه السلام : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»» على أنه للوجوب. فإنّ لولا لانتفاء الشيء 
لوجود غيره. فيلزم انتفاء الأمر لوجود المشقّة لكن السواك مندوبٌ فيلزم أن لا 
يكون المندوب فووا به وهو لا يتم لأنه أعلمهم إرادة الوجوب بقرينة المشقة. 


يحتمل 00 فقال: (ولا يقتضي التكرار ولا لغ أي لا يقتضي لأمر 
باعتبار الوجوب التكرار ى) ذهب إليه قوم ولا يحتمله كما ذهب إليه الشافعي 
رحمه اللهء يعني إذا قبل مثلا : صلواء كان معناه: أفعلوا الصلاة مرةء ولا يدل 

على التكرار عندنا أصلا . وذهب قوم إلى أن موجبه التكرار. لأنه لما نزل الأمر 
بالحج قال أقرع بن حايس : «ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟» ففهم التكرار 
مع أنه كان من أهل اللسان, ثم لما علم أنَّ فيه حرجاً عظياً أشكل علية فسأل. 
وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن محتمله التكرار؛ لأنْ آضرت مختصر من أطلب ؛ 
منك ضرباء وهو نكرة والنكرة في الإثبات تخصء لكنها تحتمل العموم فيحمل 
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وقول الواقفية يفضى إلى التوقف في النبي أيضاً للاحتمال لأنه يجيء للحظر 
وللكراهة؛ وللشفقة, كالنبي عن آتخاذ الدواب كراسي وعن المثي في نعل 
واحد فيتحد موجبههما وهو باطلء, إذ حكم أحد الضدين يخالف حكم ضد 
الآخرء وما اعتبره الواقفية من الاحتمال يبطل الحقائ ئق كلها فيا من حقيقة إلآ 
وتحتمل المجاز.ء وما ذكروا من الاحتمال نعتبره في أن لا نجعله محكباً بمجرد 
العيفة [1 فى أن لا نقيت فوجيه اميل : 

وثالئها: في أن الأمر بعد الحظر وقبله سواء. فيكون للإيجاب في الحالين» 
وقال بعض الشافعية: إنه للإباحة لقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا»» ولأنه 
لإزالة الحظرء ومن ضرورته الإباحة. 

ولنا أن مقتضى هذه الصيغة الإلزام لما مرء ولم. تتناوت صيخة الآمر بعد 
الحظر وقبله. فلا يتفاوت حكمه. والإباحة فيها ذكروا للاجماع. أو لأن الاصطياد 
شرع لنا لا عليناء وما شرع لنا لا يصلح أن يجب عليناء على أن الأمر بعد 
الحظر كما ورد للأباحة ورد للوجوب. فالأمر بقتل شخص حرام القتل 
بالإسلام. أو بعقد الذمة. بارتكاب سبب موجب للقتل كالردة» وقطع الطريق 
» والزناء والقتل بغير حق» للوجوبء. وإن وردت بعد الحظر فتعارضا وسلم 
المقتضى للوجوب . 


ورابعها: إنه إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب. 


عليه بقرينة تقترن مها. والفرق بين الموجب والمحتمل : : أن الموجب يثبت بلا نية» 
والمحتمل يثبت بالنية». ودليلنا سيأتي. (سواء كان معلقاً بشرطء أوتغخضوضا 
بوصف. و يكن) رد على بعض أصحاب الشافعي رحمه الله فإنهم ذهبوا إلى 
أنه إذا كان الأمر معلقاً بشرط كقوله تعالى: #وإن كنتم جَنبَا فآطهروا» أو 
غموضا :روضف كقرله تغال + «المازق:والسارقة فاقطعوا ابدهي]»' تكوو بكرن 
الشرط والوصفء. فإنّ الغسل يتكرر بتكرر الجنابة» والقطع يتكرر بتكرر 
السرقة. وعندنا: المعلق بالشرط وغيره وكذا المخصوص بالوصف وغيره سواء في 
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فقيل : إن خقيقة لأنه بعضه. لأنّ بالإيججاب هذا وزيادة فكان قاصراً لا 
خايرا: 
وقال الكرخي والحصاص: إنه مجاز لأنه لا يجوز نفي ما هو حقيقة» ولو 
قال: ما أمرني الله تعالى بصلاة الضحى كان صادقاً. فدل أنه مجاز لأنه جاز 
أصله وتعداه. وما ذكر أنه بعضه. قلنا فإطلاق اسم الكل على البعض مجاز. 


فصل في موجب الأمر في حكم التكرار 

(الصحيح أن الأمر بالفعل لا يقتضى التكرار ولا يحتمله. سواء كان معلقاً 
بشرطء أو مخصوضاً بوصف. أولم يكن. ولكنه يقع على أقل جنسه ويحتمل 
كله) بدليله. وقال بعض مشايخنا: لا يوجبه ولا يحتمله إلا أن يكون معلقا 
بشرط. كقوله تعالى: طإإن كنتم جنباً فاطهروا». أو مخصوصاً بوصف كقوله 
تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا#. «والسارق والسارقة فاقطعوا». «أقم 
الصلاة لدلوك الشمس4. فإنها تتكرر بتكرر ما قيدت به. 

وقال الشافعي لا يوجب التكزار ولكنه يحتمله. وقال بعضهم مطلقه 
بوجب العموم والتكرار إل بدليل وهو محكيّ عن الْرّني: 

(حتى إذا قال لامرأته: طلقي نفسك) تملك أن تطلّق نفسها واحدةء 
وثنتين وثلاثة جملة ومتفرقة عند هؤلاء» وعند الشافعي يحتمل الثلاث والمثنى» 


أنه لا يدل على التكرار ولا يحتمله, (لكنه يقع على إقل جنسه ويحتمل كله) 
آستدراك من قوله: ولا يحتمله كأنَ قائلاً يقول: لا لم يحتمل الأمر التكرار.عندكم 
فكيف يصح عندكم نية الثلاث في قوله: طلقي نفسكء فيقول: إن الأمر يقع 
على أقل جنسه وهو الفرد الحقيقي. ويحتمل كل الجنس وهو الفرد الحكمي أي : 
الطلقات الثلاث لا من حيث إنه عدد بل من حيث إنّه فرد. ولا من حيث إِنْه 
مدلوله. بل من حيث إنه منوي» وإليه أشار بقوله: (حتى إذا قال لها: طلقى: 
نفسك أنه يقسع على الواحدة إلا أن ينوي الثلاث) لأنْ الواحدة فرد 1 


اولك 
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حتى إذا نوى الزوج الثلاث أو المثنى يقع . 


وعندنا (يقع على الواحدة إلا أن ينوي الثلاث, ولا تعمل نية الثنتين إلا 
أن تكون المرأة أمة) . 


احتجوا بحديث الأقرع حيث سأل رسول الله عليه السلام عن الحج : 
«أفي كل عام. أم مرة فقال: بل مرة». ولو قلت: في كل عام لوجبء ولو 
وجب ثم تركتموه لضللتم. فلولم تكن صيغة الأمر في قوله عليه السلام «حجوا» 
موجباً للتكرار لما أشكل عليه. فقد كان من أهل اللسانء ولولم يكن محتملا 
الأنكر عليه السلام سؤاله عما ليس من محتملات اللفظ. فحين اشتغل ببيان معنى 
'دفع الحرج في الاكتفاء بمرة دل أن موجبه التكرارء ولأن صيغة الأمر مختصرة من 
'طلب الفعل بالمصدرء فقوله: طلقي أي: أوقعي بالمصدر الطلاقء والمختصر 
كالمطول. واسم الفعل عام فوجب القول بعمومه كسائر ألفاظ العموم» والتكرار 
من ضرورات العموم. غير أنْ الشافعي يقول: المصدر نكرة لأنه ثبت ضرورة 
وبالمنكر يحصل الغرضء والنكرة في الإثبات توجب الخصوص على احتمال 
العموم, ولأنّه لا فرق بين دحل وادخل إلا في الخبرية والأمرية بإجماع أهل 
اللعنة. ومن قال دحل زيد الدار لم يقتض التكرارء ولكن يحتمل أنه دخلها 
مراراً فكذا اذل ظطلبُ الدضول: عل احتمال أن يكون المراد مراراء ثم الموجب 


متيقن. والثلاث فرد حكمي محتمل ؛ (ولا تعمل نية الثنتين إلا أن تكون المرأة 
00 : لا تصح نية الثنتين في قوله: طلقي نفسك؛ لأنه عدد محض ليس 
بفرد حقيقي ولا حكمي» وليس مدلولاً للفظ ولا محتملاً له إلآ إذا كانت تلك 
المرأة أمة؛ لأنْ الثنتين في حقها كالثلاثة في حق الحرة. فهو واحد حكمي 
كالثلاث في حقهاء وأما إذا قال: طلقي نفسك ثنتين, _فحينئذ إنما تقع ثنتنان 
الأجل أنه بيان تغيير لما قبله. لا بيان تفسير له: لأن. طلقي لا يحتمل ثنتين حتى 
يكون بياناً له. ثم أورد المصنف رحمه الله دليلاً على ما هو المختار عنده فقال: 
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هو المتيقن دون المحتمل. وهذا بخلاف النفي , فالنكرة في النفي تعم 


(ولنا أن لفظ الأمر مختصر من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد. ومعنى 
التوخد مراعى في ألفاظ الوحدان وذا في المفرد الحقيقي أو الاعتباري) وهو 
الجبس. (والمثنى بمعزل عنه)) لأنه عدد محض. وبين العدد والفرد تناف, فى لا 
يحتمل العدد الفرد فكذا عكسه وهذا لأنْ الثابت به طلب الفعلء» والتكرار أمر 
خارجي صفة للفعل ولا دلالة للموصوف على الصفة. ولهذا يصح نية ة الثلاث 
لأنه جنس طلاقها فصار من حيث الجنس واحداً وإن كان له أجزاء حقيقة, ألا 
ترى أَنّك إذا عددت الأجناس كان هذا بأجزائه جنساً واحداً؛ فإِنّْك تقول: 
التصرفات المملوكة في النكاح والطلاق وكذا وكذا. . ى) أنك تقول: نعمة الله 
تعالى الماء؛ والطعام. وكذا.. وكذاء فوقوع هذا الاسم على الثلاث باعتبار أنه 
واحد. لكن الواحد فرد حقيقة وحكياً. فكان أحق بالاسم الفرد عند الإطلاق 
من الثشلاث, والثلاث فرد حك محتملاً فيصار إليه عند النية» وما بيغبه) وهو 
الثنتان فعدد محض ليس بفرد حقيقة حتى يكون موجباً. ولاحك) عق رون 
محتملاًء إلا أن تكون المرأة أمة. لأنّ ذلك كل طلاقها فالثنتان في حقها كالئلاث 
في حق الحرة. وعلى هذا سائر أسماء الأجناس إذا كان فرداً صيغة. كمن حلف 
لذ يرس مام أو الماع فإنْه يقع على الأقلّ ويحتمل الكل حتى يقع على قطرة 
عند الإطلاق؛ ولو نوى جميع المياة يُصِدَّقء فأما لو نوى قدراً من الأقدار المتخللة 


(لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد) أي إِنا لا 
يقتضي الأمر التكرار؛ لأنه مختصرَّ من طلب الفعل بالمصدر. فقولك: آضرب 
مختصر من أطلب منك الضرب, وقوله: صلوا مختصر من أطلب منكم الصلاة» 
وقوله: طلقي مختصر من أفعلي فعل الطلاقء والمصدر المختصر منه فرد لا 
يحتمل العدد وكيف يحتمله؟ (ومعنى التوحد مراعى في ألفاظ الواحدان). فالفعل 
المختصر منه أولى أن لا يحتمل العدد, وبهذا القدر تم الدليل على الأصل الكلي 
ثم قوله: (وذلك بالفردية والجنسية» والمثنى بمعزل عنهم) بيان للمثال المختص» 


و4 
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يق ديو عا لو وى كوزا أو كوزين»: أو قنجا أ فين لا تعمل تيفنه 
لخلو المنوي عن صيغة الفردية حقيقة, أو حكاً, ومِثْلّه: لا آكل طعاماً ونحوه» 
أو دلالة: كمن حلف لا أتزوج النساء. ولا أشتري العبيد. ولا أكلم بني آدم ‏ 
ولا أشتري الثياب» فإنه يققع على الأقل ويحتمل الكل» ؛ لأنْ هذا الجمع صار 
مجازاً عن اسم الجنس. لأنا إذا بقيناه 55 لغا معنى التعريف المستفاد بالألف 
واللام أو الإضافة, وإذا جعلناه جنساً كان قبن رهاب الأمرين. أما التعريف 
فلأنه يعرف هذا الجنس المذكور. وأما الجمعية فلأن كل جنس يتضمن معنى 
الجمع. فكان العمل بها أولى من إهدار أحدهماء وقد قال الله تعالى: الا تحل . 
لك النساء من بعد» وذا لا يختص بالجمع . 

(وما تكرر من العبادات) كالضلاة والصوم ونحوهما (فبأسبابها لا بالأوامر) 
وهذا لأنّ كل صلاة تتكرر بتكرر وقتها الذي جعل سبباً لحا. وكذا الصوم يتكرر 
بتكرر وقته الذي جعل سبباً له وهو شهر رمضان, وكذا في العقوبات. ولو كان 
التكرار باعتبار الأمر لاستغرق الأوقات بحيث لا يخلو وقت عن وجوب المأمور 
به إذ ليس في اللفظ إشعار بوقت معين وليس بعض الأوقات بالتعيين أولى من 


أعني قوله: طلقي نفسك : لأنْ الطلاق هو الذي يتصف بالجنسية, والفرد 
الحكمي . ومعزلية المثنى. وأما ما سواه فلا يعلم فيه الفرد الحكمي إلا في آخر 
العمر. (وما تكرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر) جواب سؤال يرد علينا 
وهو: أن الأمر إذا لم يقتض التكرار وم يحتمله. فبأي وجه تتكرر العبادات مثل 
الصلاة والصيام وغير ذلك . 

فيقول: إِنْ ما تكرر من العبارات ليس بالأوامر بل بالأسباب, لأن تكرار 
السبب يدل على تكرار المسبب» فأيّان وجد الوقت وجب الصلاة» ومتى يأتي 
رمضان يجب الصيامه ومه) قدر على ملك المال وجبت الزكاة, ولهذالم يجب 
الحج في العمر إلآ مرَّلآنَ البيت واحد لا تكرار فيه لا يقال: إن الوقت سبب 
لنفس الوجوب. والأمر إنهما هو سبب لوجوب الأداء. فكيف يكون الس مكنا 
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البعض. وهو باطل بالإجماع. ونا أشكل على الأفرع لأنّه من الجائز أن يكون 
سبب الحج : ما يتكرر وهو وقته كالصوم والصلاة, ومن الجائز أن يكون سبية : 
ممالا يتكرر وهو البيت» فبين النبي عليه السلام بقوله مرة أن السبب هو 
البيت» وقولهم عم لا تصم. فيعم صبمء لأنبها للطلب منوع أو مردود بأنه 
قياس .2 وبالفرق. فالانتهاء عن الفعل أبداً مك والاشتغال أبدالاًء ولا يقال 
الأمر نمي عن ضده». والنبي يعم فيلزم التكرار لأنه تمنوع 5 

(وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولا حتمل العدد) لأنه فرد (فلا 
يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة) لأن الكل غير مراد بالإجماع. (وبالفعل 


عن الأمرء لأنا نقول إنْ عند وجود كل سبب يتكرر الأمر تقديراً من جانب الله 
تعالى» فكان تكرر العبادات بتكرر الأوامر البعندة سك (وعند الشافعي رحمه 
الله لا أحتمل التكرار تملك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج) بيان لخلاف. 
الشافعي رحمه الله في أصل كلي على وجه يتضمن الخلاف في المسألة المذكورة. 
ف أن عيدة كا احتمل :كل أمز التكرار سواء كان أمر الشارع» أو غيره, تملك 
المرأة في قوله: طلقي نفسك أنْ تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج ذلكء وإن لم 
ينو أونوىواحدة فلها أن تطلق نفسها واحدة. ثم أوردٍ المصنف بتقريب بيان 
الأمر بيان أسم الفاعل لاشتراكهما في عدم أحتمال التكرار فقال: (وكذا آسم 
الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل العدد) فقوله: يدل بيان لوجه التشبيه 
ولا يحتمل عطف عليه. وفي بعض النسخ لا يحتمل بدون الواو. فيكون هو بيان 
وجه التشبيه. وقوله: يدل وقع حالاً أي : كذا آسم الفاعل لا يحتمل العدد حال 
كونه يدل على المصدر لغة. فهو أحتراز عن أسم الفاعل الذي يدل عليه أقتضاء 
مثل قوله : أنت طالق» فإنه خارج عا نحن فيه. وسيأتي بيانه. (حتى لا يراد 
بآية السرقة إلا سرقة واحدة. وبالفعل الواحد لا تقطع إلا واحدة) تفريع على 
عدم آحتمال آسم الفاعل التكرارء وإلزام على الشافعي رحمه الله فيها ذهب 
إليه . بيانه : أن الشافعي رحمه الله يقول: إن السارق تقطع يده اليمنى أوَلاً. ثم 
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الواحد لا تقطع إلا يد واحدة) وقد تعين اليمنى بالإجماع . فالقول يقط اليسرى 
بهذه الآية مردود» وما قالوا يصح أن يقال: افعل دائياء أو لا دائماء ولودل على 
التكرار لكان الأول تكراراً. والثاني نقضاً لا يتم لأنهم يقولون: الأول بيان تقرير 
كقولك : جاءني زيد نفسه . والثاني بيان المحتمل كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار. 
وموجب الأمر على ما فسرنا من الوجوب وعدم التكرار يتنوع نوعين: 
أحدهما: يرجع إلى صفة قائمة بالموهجب. وهو نوعان: أداء. وقضاء. 


وثانيهما : يرجع إلى صفة قائمة'بغير الموجب , وهو نوعان : مؤقت وغير مؤقت . 


رجله اليسرى ثانياً. ثم يده اليسرى ثالثاً ثم رجله اليمنى رابعاً؛ لقوله عليه 
السلام : «من سرق فاقطعوه. فإن عاد فآقطعوه. فإن عاد فاقطعوى فإن عاد 
فآقطعوه». وعندنا: لا تقطع اليد اليسرى في الثالثة» بل يخلد في السجن حتى 
يتوب؛ لأن السارق آسم فاعل يدل على المصدر لغة» والمصدر لا يراد به إلا 
الواحد أو الكل. وكل السرقات لا يعلم !| إلا في آخر العمرء فصار الواحد مراداً 
بيقين» وبالفعل الواحد لا تقطع إلا نك واعةة: اننا فآقطعوا دال على القطع. 
وهو أيضاً لا يحتمل العدد فلا تثبت اليد اليسرى من الآية لا يقال فينبغي أن لا 
تقطع الرجل اليسرى في الكرّة الثانية أيضاً لأنا نقول إِنْ الرجل غير متعرضة بها 
في الآية فلا بأس أن يثٍ يغبت بنص آخرء واليد لا كانت متعرّضة بها في الآية وتعين 
اليمى مراداً منها لا يجوز أن تثبت اليسرى بخبر الواحد الذي د غوز الريادة به 
على الكتاب لأنه م يبق المحل المعين الذي تعين بالإجماعء بخلاف الجلد فإنه 
كلما يزني غير المحصن يجلد ؛ لأن البدن صالح للجلد دائ) . 

ونا فرغ المصنف رحمه الله عن بيان التكرار وعدمه شرع في تقسيم 
الوجوب فقال: (وحكم الأمر نوعان : أداء وهو تسليم عين الواجب بالأمر) يعني 
ما ثبت بالأمر وهو الوجوب نوعان: وجوب أداءء ووجوب قضاء. 


فالأداء : : هو تسليم عين ما وجب بالأمرى يعى يعنى إخراجه من العدم إلى 


اس 
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فصل في حكم الأمر 
(حكم الأمر نوعان: أداء وهو: تسليم نفس الواجب بالأمر. وقضاء 
وهو: تسليم مثل الواجب به) . 


قال الله تعالى: طإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» وهوني 
تسليم أعيانها إلى أربابهاء فردُ الغاصب عين ما غصب أداءٌ؛ ورد المشل بعد 
هلاك العين قضاء. وقد يدخل النفلٌ في قسم الأداء عند من جل الأمر حقيقة 
في الندب أو الاباحة» لأنه يسلم عين ما ندب إلى تسليمه. ولا يدخل في قسم 


الوجود ني الوقت المعين لهء وهذا هو معنى التسليم. وإلآً فالأفمال أعراض لا 
يتصور تسليمها. وقد ذكر في أصول فخر الإسلام وغيره تسليم نفس الواجب 
بالأمر فآعترض عليه بأن نفس الوجوب لا يكون بالأمر بل بالوقت. أجيب: بأن 
قوله : بالأمر متعلق بالتسليم لا بالواجب, وهذا بدل المصنف رحمه الله قوله: 
نفس الواجب. بقوله: عين الواجب. ليعلم أن نفس الواجب أو عينه كناية عن 
إتيانه في الوقت فلا حاجة إلى زيادة قوله: في وقته كما زاد البعض. وكذا إلى 
قوله: إلى مستحقه لأنْ قوله : بالآمر يدل على أن الآمر هو المستحق . 


(وقضاء: هو تسليم مثل الواجب به) عطف على قوله أداء. بمعنى وجوب 
قضاءِ وهو: تسليم مثل الواجب بالأمر لا عينه. أي تسليم ذلك الواجب الذي 
وجب أوّلا في غير ذلك الوقت. وكان ينبغي أنْ يقيده بقوله: من عندهء ليخرج 
أداء ظهر اليوم قضاء عن ظهر أمسه؛ لأنه ليس من عندهء بل كلاهما لله تعالى» 
والقضاء: إتما هو صرف النفل الذي كان حقا له إلى القضاء الذي كان عليهء 
وَإنما لم يقيده به لشهرة أمره. وكونه مدلولا عليه بالالتزام» وما النفل: فإِتما 
يقضى إذا لزم بالتروع . وحينئذ لم يبق نفلا بل صار واجبأء ولكنه يؤدي مع أنه 
ليس بواجب فينبغي أن يراد بقوله: عين الواجب الثابت؛ ليعم النفل. هكذا 
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القضاء لأن النفل لا يضمن بالترك. 

(ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازاً. حتى يجوز الأداء بنية القضاءء 
وبالعكس) في الصحيح . لوجود تسليم الواجب فيهماء قال الله تعالى: #فإذ 
قضيت الصلاة فانتشروا» أي : أديت. إِذْ الجمعة لا تقضى. فالقضاء: لفظ 
متسع يستعمل بمعنى الإتمام. والإلزام. والاحكام. وهذه المعانٍ موجودة في 
الأداء» ويستعمل الأداء في القضاء مقيداًء يقال: أدى ما عليه من الدين» 
والديون تقضى بأمثالهاء فأداء الدين نفسِهٍ محال: فيكون القضاءٌ مراداً مجازاًء 
ففي الأداء معنى الاستقضاء وشدة الرعاية في الخروج عما لزمه. وذا بتسليم عين 
الواجب كما قيل في الثلاثي منه : 


الذئب يأدوا للغزال يأكله . 


أي : يحتال وبتكلف فيختله. وأما القضاء: فلا ينبىء عن شدة الرعاية. 
بل ينبىء عن الإحكام قال الشاعر: 


قيل. وفيه وجوه أخر. (ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازاً حتى يجوز الأداء بنية 
القضاء وبالعكس) أي. يستعمل كل من الأداء والقضاء مكان الآخر بطريق 
المجازء حتى يجوز الأداء بنية القضاء بأنْ يقول: نويت أن أقضي ظهر اليوم» 
ويجوز القضاء بنية الأداء بأنْ يقول نويت أن أؤدي ظهر الأمس. وآستعمال 
القضاء في الأداء كثير كقوله تعالى: #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض * 
أي : إذا أديت صلاة الجمعة لأن الجمعة لا تقضى. ولذا ذهب فخر الإسلام إلى 
أن القضاء عام يستعمل في الأداء والقضاء جميعاً لأنه عبارة عن فراغ الذمة.» وهو 
يحصل ببماء فكان في معنى الحقيقة» بخلاف الأداء فإنه ينبىء عن شدّة الرعاية 
وهو ليس إل في الأداء كما قال الشاعر: الذئب يأدو للغزال يأكله أي : يختله 
ويغلبٌ عليه. وأما إذا صام شعبان لظن أنه من رمضان. فلا يجوز لأنه أداء قبل 
السبب» :وإن :ضام شوالاً بظن أله من رمضان عون لا لآنه قضاء بنية الأذاء. بل 
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وعليها مسرودتان قضاها. 
ع 

6 احكم صنعتهها. 

(والقضاء يجب بالسبب الذي وجب به الأداء عند الجمهور) . 

وقال العراقيون : يجب بنص مفصود غير الأمر الذي به وجب الأداء, لان 
الفائت عبادة فلا يقضى إلا بمثل هو عبادة» ولا يصير عبادة إلآ بالنص» وكيف 
يكون ماد لما بالقياسء وقد ذهب فضل الوقت؟ وهذا لأنْ في التنتصيص على 
التوقيت إشعاراً بفضيلة الوقت وتتعين القربة ف ذلك الوقت. ولهذا لا يكون 

كر د قربة قبل وقتها فكذا بعذه. والضمان يعتمد الممائلة وقد فاتت. 


ولنا أنْ الله تعالى أأوجب القضاء في الصوم والصلاة بالنص بالمثل قال الله 
تعالى : #فعدة من أيام أخر4: وقال عليه السلام : : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها. فإِنَ ذلك وقتها» وهو معقول فإن الآداء كان فرضاً عليه في الوقت 
وليس المقصود عين الوقت. ومعنى العبادة في كونه عمال بخلاف هوى النفس 


لأنه أداء بنية القضاء. وإئما الخطأ في ظنه وهو معفو ثم إنهم آختلفوا فيها بيهم 
أن سبب القضاء هو الذي كان سبباً للأداء أم لا بدّ له من سبب على حدة؟ فبينه 
المصنف رحمه الله بقوله: (والقضاء يجب بما يجب به الأداء عند المحققين خلافا 
للبعض) أي : القضاء يجب بالسبب الذي بجب به الأداء عند المحققين من عامة 
الحنفية» خلافاً للعراقيين من مشايخناء وعامة أصحاب الشافعي رحمهم الله 
فإنهم يقولون: لا بد للقضاء من سبب جديد سوى سبب الأداء» والمراد مهذا 
السبب النص الموجب للأداء لا السبب المعروف أعني الوقت. وحاصل الخلاف 
يرجع إلى أن عندنا النص الموجب للأداء وهو قوله تعالى: #أقيموا الصلاة» 
وقوله : #كتب عليكم الصيام» دال بعينه على وجوب القضاء لا حاجة إلى نص 

جديد يوجب القضاء وهو قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة ة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها». وقوله تعالى: #فمن كان منكم مرضي أن 
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على وجه التعظيم لله تعالى» وهو لا يختلف باختلاف الآقات. ومعلوم أنَّ 
المستحق لا يسقط عن المستحق عليه إلا بإسقاط من له الحق أو بتسليم 
المستحق. ولم يوجذٌ واحدٌّ منها فبقي مضموناً عليه بعد خروج الوقت» فإذا بقي 
مضموناً وهو قادر على تسليم مثله من عنده لأن النفل مشروع له من جنسه أمر 
بصرف ماله إلى ما عليه وله ولاية صرف ماله إلى ما عليه كما في حقوق العباد. 
وسقط فضل الوقت للعجز لأنه لا مثل له عند المفوت» فأوجبنا عليه ماقدر عليه 
وهو أصل الواجب. وأسقطنا عنه مالم يقدر عليه وهو وصف الفضلء إذ 
الوصفٌ تبعٌ للأصل فلا يوجب عدمه عدم الأصلء وهذا لأن خروج الوقت قبل 
الأداء لا يسقط الأداء بعينه بل باعتبار الفوات فيتقدر بقدر ما يتحقق فيه 
الفوات» وهو فضيلة الوقت فلا يبقى ذلك مضموناً عليه إل في حق الإثم إذا 
فوته عمداً فإذا عمل هذا في المنصوص عليه تعدى الحكم منه إلى الواجبات» 
كالنذر المؤقت من الصوم. والصلاة. والاعتكاف. وهذا أشبه بمسائل أصحابناء 
ولهذا لو فاتت صلاة الليل من القوم فقضوها بالنهار بالجماعة جهر إمامهم. 


على سفر فعدّة من أيام أخر» بل إِنما وردا للتنبيه على أنْ الأداء باق في ذمتكم 
بالنصين السابقين لم يسقط بالفوات؛ لأن بقاء الصلاة والصوم في نفسه للقدرة 
على مثل من عنده. وسقوط فضل الوقت لا إلى مثل وضمان للعجز عنه أمر 
معقول في نفسه. فعذينا حكم القضاء إلى ما لم يرد فيه نص وهو المنذور من 
الصلاة والصيام والاعتكاف. وعند الشافعي رحمه الله : لا بد للقضاء من نص 
جديد موجب له سوى نص الأداء؛ فقضاء الصلاة والصوم عنده لا بد أن يكون 
بقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك 
وقتها», وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام 
أخر». وما لم يرد النص فيه إنما يثبت القضاء بسبب التفويت الذي يقوم مقام 
نص القضاءء فلا تظهر ثمرة الخلاف بيننا وبينه إلا في الفوات» فعندنا: يجب 
القضاء في الفوات, وعنده: لا. وقيل: الفوات أيضاً قام مقام النص كالتفويت» 
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وبالعكس لا يجهر. ومن فاتته صلاة في السفر يقضيها في الحضر ركعتين, 
وبالعكس يقضي أربعاً. وهذا قلنا في صلاةٍ فاتت عن أيام التشريق يقضيها بلا 
تكبير لأن الجهر بالتكبير غير مشروع في غير أيام التكبير فبمضي الوقت يتحقق 
الفوات فيه فيسقط. ولم يسقط ما قدر عليه بهذا العذر. 


(وفيما إذا نذّر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف. إنما وجب 
القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال لا لأنالقضاءَ وجب بسبب آخر). 


أي : اذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه ولم يعتكف فإنه يقضى 


ولا تظهر ثمرة الخلاف إلآ في التخريج. فعندنا يجب في الكل بالنص السابق» 
وعنده: يجب بالنص الجحديد. أو بالفوات, والتفويت. وقضاء الحضر في السفر 
أربع ركعات, وقضاء السفر في الحضر ركعتين, وقضاء الجهر في النهار جهراًء 
وقضاء السرفي الليل سراً يؤيد ما ذكرنا. وقضاء الصحيح صلاة المرض بعنوان 
الصحة. وقضاء المريض صلاة الصحبة بعنوان المرض يؤيد ما ذكره. ثم ههنا 
سؤال مشهور لهم علينا وهو: أنه إن نذر أحد أن يعتكف شهر رمضان. فصام 
ولم يعتكف لمرض. منع من الاعتكاف لا يقضى- أعتكافه في رمضان آخرء ء بل 
يقضيه في ضمن صوم مقصود وهو صوم النفل» ولو كان القضاء واجباً بالسبب 
الذي أوجب الأداء وهو قاله تعالى: #وليوفوا نذورهم» لوجب أن يصح القضاء 
في الرمضان الثاني. ى) صح الأداء في الرمضان الأول. كا هو مذهب زفر رحمه 
الله أو يسقط القضاء أصلا؛ لعدم إمكان الصوم الذي هو شرطه. كا هو 
مذهب أبي يوسف رحمه الله» فعلم أن سبب القضاء التفويتء» والتفويت مطلق 
عن الوقت. فينصرف إلى الكامل وهو الصوم المقصود. فأجاب المصنف رحمه 
الله عنه بقوله: (وفيها أنذر أن يعتكف شهر رمضانء فصام ولم يعتكف إنما وجب 
القضاء بصوم مقصود؛ لعود شرطه إلى الكمال. لا لأن القضاء وجب بسبب 
آخر) يعني في صورة نذرٌ أنْ يعتكف هذا الرمضان المعهود. فصام ولم يعتكف 
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اعتكافه ولا يجزيه في الرمضان الثاني فمن قال: يجب القضاء بنص آخر قال في 
هذا وجب القضاء بالتفويت لا بالنذرء إذ ولو وجب الفعناء ند قار لأنْ الثاني 
مثل الأول في كون الصوم مشروعاً فيه مستحقاً علي فدل أنه إتمالم يجز لآن 
وجوب القضاء بدليل آخر وهو التفويت. والتفويت سبب لوجوب القضاء مطلق 
عن الوقت. أي 0 دون وقت. فصار كالنذر بالاعتكاف مطلقاً بأن 
قال: علي أن أعتكف شهراء وثمٌ لو اعتكف في رمضان لا يصح. كذا هناء 
ونحن نقول: وجب علي القضاء هنا بالسبب الذي أوجب الأداء اوهو لدوم ألا 
يرى أنه يجب بالفوات مرة بأن مرضء أو أغمي عليه العهدر كله والفواتٌ لا 
يوجب الضمان ‏ كالعبد االجاني إذا مات. وكمال الزكاة إذا ملك وبالتفويت أحرى . 


فتظهر أن القضاء يجب بما به وجب الأداءٌ لا بالتفويت, وإنهالم يجزفي 
الرنخ مضان الثاني لأنَ الاعتكاف ألو 5-8 ادر مطلقاً يقنضي 00 تكد 


لمانع مرض إنما وجب القضاء بصوم مقصود وهو النفل. لعود شرط الاعتكاف 
إلى الكمال وهو صوم النفلء لا لأنْ القضاء وجب بسبب آخر كما زعمتم, 
وتقريره:: أنَّ الاعتكاف لا يصح إلآ بالصوم. فإذا نذر بالاعتكاف فقد نذر 
بالصوم. فكان ينبغي أن يجب الصوم المقصود أبتداء بمجرد نذر الاعتكاف. 
ولكن شرف الرمضان الحاضر عارضه لأنْ العبادة في رمضان ؤفضل من العبادة في 
غيره. فانتقلنا من الصوم الأصلّ المقصود إلى صوم رمضان لهذا الشرف 
العارضء ولما فات شرفٌ رمضان عاد الصوم إلى كماله وهو الصوم المقصود 
الأصلي أعني صوم النفل» فكأنه صدر حكم من الله تعالى أن صوموا النفل» 

واعتكفوا فيه. والحياة إلى الرمضان الثانٍ سوهومة أنه وقت مديد يستوي فيه 
الحياة والممات. ثم إذا لم يصم صوماً مقصوداً وجاء الرمضان الثاني لم ينتقل 
حكم الله تعالى إلى هذا الرمضان الثاني. وإغا قال: فصام ولم يعتكف؛ لأنه إذا 
لم يصم لمرض منع من الصوم. فحينئذ يجوز الاعتكاف في قضاء رمضان البتة. 
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كالتزام الصلاة التزام الوضوءء وإنما لم يجب الصوم قصداً في نذرٍ اعتكاف 
رمضان. لأن الوقت وقت الصوم فضا فوجد سوط فاستغنى عن رعاية شرطه 
قصدأء كما لو دخل وقت الصلاة وهو متوضىء» وهذا لأنْ الشروط يراعى 
وجودها ا لا وجودها قدا فسقط الصوم المقصود هذا العارض وهو شرف 
الوقت. وهذا الشرف قد فات بحيث لا يمكن اكتسابه إلا بالحياة إلى العام الثاني 
وهو وقت مديد يستوي فيه الحياة والممات. فلم تثبت نبت القدرة ,عليه بالشك» وإذا 
فات ذلك الشرف بقي الاعتكاف واجباً عليه مطلقاء وإذا بقي عليه مطلقاً يحب 
الصوم القصدي. إذ الموجب له موجود, وإّما لم يظهر عمله لمانع فإذا زال المانع 
يعمل الموجب عمله فلم يجز في الرمضان الثاني. كن لى كدر أن يسكت كهراء 
وكان هذا أحوط الوجهين. أي: يحتمل أن لا يقضى كا قال أبو يوسف وزفسر: 

إذا فات شرف الوقت وبقي اعتكافاً عن وم وذا غير مشروع فيبطل نذره. 
ويحتمل أن يقضى. لآن بفوات التبع لا يبطل الأضلء فالقضاء أحوط الوجهين. 
لأن ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة وهو فضل هذا الصوم على غيره. فمفي 
الحديث: «من فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه صيام الدهر كله» احتمل 
السقوط حتى لولم يصم وم يعتكف فقضى خارج رمضان مع الصوم يجوز 
إجماعاء فالنقصان. والرخصة الواقعة بالشرف.وهو عدم وجوب الصوم 
بالاعتكاف لأن يحتمل السقوط والغود إلى الكمال وهو وجوب الصوم القصدي 
اول لآن هذا تقضان يعود إل الكمال». والأول كمال غود إل النقضان “فإذا 
عاد إلى الكمال لم يتأد في الرمضان الثاني» والأداء في العبادات في الأمر المؤقت 
يكون في الوقت» ول عي لزي نالسر إذ جميع العمر فيه بمنزلة الوقت فيا 
هو مؤقت. 


(والأداء ثلاثة أنواع : كامل. وقاصر. وأداء يشبه القضاء) . 


ثم شرع المصنف في بيان تقسيم الأداء والقضاء إلى أنواعه) فقال: 
(والأداء أنواع : كامل وقاصرء وما هو شبيه.بالقضاء) وني هذا التقسيم مسامحة؛ 
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فالكامل : ما يؤديه الإنسان بوصفه ى) شرع (كالصلاة بجماعة) . 

القاصر: ما يمكن النقصان في صفته كأداء (الصلاة منفرداً) فإنْه قاصر 
لنقصان في صفة الأداء فيا هو مأمور بالأداء بالجماعة, ولهذا لا يجب الجهر في 
المنفرد. ويجب على من يصلى بجماعة, واكتساب الواجب مستجلب للثواب, 
والمنفرد لا يتمكن منه لأنه إن لم يجهر فظاهر. وإن جهر فكذلك لأنه لم يأت 
بالواجب فلم يحرز ثوابه» وأداء المسبوقٍ قاصر لأنه منفرد يقرأ ويسجد للسهو. 

ومن اقتدى بالإمام من أول الصلاة وأداها معه فهو مؤدّ أداء محضاً. ومن 
اقتدى بالإمام في أول الصلاة ثم نام خلفه حتى فرغ الإمام. أو سبقه الحدثء 
فذهب وتوضاً ثم جاء بعد فراغ الإمام فهو مؤدٌ أداء يشبه القضاء. لأنه بآعتبارٍ 
الوقت مؤدء وباعتبارٍ أنه يتدارك ما فاته مع الإمام قاض. ولخذا لا يقرأء أولا 
يسجد للسهو. ولا يتغير فرضه بنية الإقامة في هذه الحالة إلا أن يتكلم أولم يفرغ 
الامام بعد. فحينئذ يصلى أربعاً. 


وأصله : أن المثل بطريق القضاء إنما يجب بما وجب الأداء. فا لم يتغير 


لأنّ الأقسام لا تقابل فيها بينهاء وينبغي أن يقول: والأداء أنواع : أداء محض وهو 
نوعان: كامل. وقاصر. وأداء هو شبيه بالقضاء ويعنى بالأداء المحض: مالا 
يكون فيه شبه بالقضاء بوجه من الوجوه. لا من حيث تغير الوقت ولا من حيث 
التزامه. ويعنيى بالشبيه بالقضاء: ما فيه شبه به من حيث التزامه. ويعني 
بالكامل : ما ل على الوجه الذي شرع عليه. وبالقاصر: ماهو خلافه. 
(كالصلاة بجماعة) مثال للأداء الكامل فإنه أداء على حسب ما شرع فإن الصلاة 
ما شرعت إلا بجماعة؛ لأنّ جبريل عليه السلام علم الرسول عليه السلام 
بالجماعة في يومين, (والصلاة منفرداً) مثالٌ للأداء القاصر؛ فإنّه أداء خلاف ما 
شرع عليه ولهذا يسقط وجوب الجهر في الجهرية عن المنفرد. (وفعل اللاحق 
بعد فراغ الإمام حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة). مثال للأداء الشبيه بالقضاء. 


7/١ 
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الاصل لا يتغير المثل» وقبل فراغ الإمام نية الإقامة تُغير الفرض في حق الأصل. 
وهو الإمام. فتغير في حق من يقضي ذلك» وبعد الفراغ نية الإقامة لا يغير 
الفرض في حق الأصل. فكذا في حق من يقضي ذلك إل أن يتكلم؛ فحينئذ 
يبطل معنى القضاء ويعود الأمر إلى الأداء يخ مدير لقيام الوقت. ولو كان هذا 
الرجل مسبوقا صل أربعاً سواء فرغ الإمام لام تكلم بكلمة أو لا لأنه مؤدٍ 
أداء قاصراً فنية الإقامة قد اعترضت على الأداء فتغيرهء» وسمى قاضَيَا في قوله 
عليه السلام : «وما فاتكم فاقضوا» مجازاً. لا في فعله من إسقاط الواجب. 


,و هذه الأقسام تدخل 5 حقوق العباد قينا : ف(ردٌ عين المغصوب). 
والمبيع على الوجه الذي ورد عليه الغصب والبيع . أداء كامل . 


فإنْ اللاحق هو الذي آلتزم الأداء مع الإمام من أول التحريمة. ثم سبقه الحدث 
فتوضأ وأتم بقية الصلاة بعد فراغ الإمام, إن هذا الإتمام أداء من حيث بقاء 
الوقت. وشبيه بالقضاء من حيثك الله لم يؤد ىا التزم ونا كان معنى الأداء من 
حيث الأصل. ومعى القضاء من حيث التبعى ٠‏ جعل أداء يفا بالقضاء. وم 
يجعل قضاء شبيهاً بالأداء. وثمرة كونه أداء ظاهرة, ولهذا لم يتعرض لماء وثمرة 
كونه شبيهاً بالقضاء ء هي : أنه لا يتغير فرضه حيئئذ بنية الإقامة بأنْ كان هذا 
اللاحق مسافراً أقتدى بمسافر. ثم أَحَدت فذهب إلى مصره للتوضىء, أو نوى 
الإقامة في موضعها. »؛ ثم جاء حتى فرغ الإأمام. وم يتكلم وشرع في إتهام 
الصلاة. فلا يتم أ وا بل يصلي ركعتين كما إذا كان قضاء محضاً لا يتغير فرضه 
بنية الإقامة. فكذا هذا فإن ل يقتد بمسافرء بل بمقيمء أوم يفرغ الإمام بعد 
أو تكلم ثم أستأنف. أو كان مثل هذا في المسبوق دون اللاحق يصير فرضهم 
أربعا بنية الإقامة. ثم إن هذه الأقسام الثلاثة كما تجري في حقوق الله تعالى 
تجري ني حقوق العباد أيضاً. فقال: (ومنها: رد عين المغصوب) أي : ومن أنواع 
الأداء رد عين الشيء الذي غصبه على الوصف الذي غصبه إلى المالك بدون أن 


هه 
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ومثله تسليم المسلم فيه وبدل الصرف. إِذ الاستبدال فيهم) حرام كفوعا 
فجعل كأن المقبوض عين ما تناوله العقد حكماً وإن كان غيره حقيقة إِذْ العقد 
قال الدين والمسبوضى غيق 
9 القاضتر ورة المتضوت مفغولا بحتاية) كانت عند القاضت». لأنه آداء 
لا على الوصف الذي وجب عليه أداؤه فلوجود أصل الأداء إذا هلك في يد 
المالك قبل الدفع إلى ول الجناية برىء الغاصب, ولقصور في الصفة إذا دفع إلى 
ول الجناية رجع المالك على الغاصب بقيمته كأن الرد لم يوجدء وتسليم المبيع 
مشغولاً بالجناية أو الدين بأن يستهلك مال إنسان أو المرض لأنه سلمه على غير 
الرصف الذي هو مقتضى العقد حتى إذا هلك ني ذلك الوجه بأن قتل بسبب 
تلك الجناية. أو بيع في الدين. بطل التسليم عند أبي حنيفة رحمه الله فيرجع 
بجميع الثمن لأن الأداء كان قاصراً فإذا هلك بسبب مضاف إلى ما به صار 
الأداء قاصراً جعل كأن الأداء لم يوجد. وعندهما هذا تسليم كامل لأن العيب لا 
يمنع تمام التسليم وهو عيب عندهما فيرجع بالنتقصان وأداء الزيوف في الدين لأنه 
فون جف له سق ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمها الله عنها: إنها إذا هلكت 
عند القابض ثم علم لم يرجع بشيءء لأنه أداء بأصله. لأنه من جنس حقه. 
وبطل حقه في الحودة لأنه لا مثل لها صورة ولا معنى. 


يكون المغصوب مشتغلاً بالجناية أو بالدين» وبدون أن يكون ناقصاً بنقصان 
حسي» ٠‏ فهذا نظير الأداء الكامل لأنه أداء على الوصف الذي غصبه من غير 
فتورء ومثله: تسليم عين المبيع إلى المشتري» وتسليم بدل الصرف. والمسلم فيه 
إليه على الوصف الذي وقع عليه العقد. (ورده 000 بالجناية) نظير للأداء 
القاصر أي : رد الشىء المغصوب حال كونه 00 بالحناية.» أو بالدين» 
بأن غصب عبداً فارغاً ثم لحقه الدين أو الجناية في يد الغاصبء ومثله : 
تسليم المبيع حال كونه مشغولاً بالجناية». أو بالدين. أو بالمرضء. 
ففى هذا كله: إِنَّ هلك المغصوب والمبيع في يد المالك والمشتري 


رف 
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لحقه في وصف الحودة . 
قلنا: فيه ابطال الأصل المتبوع للوصف التابع» وتضمين الإنسان لنفسه. 
إذ المقبوض ملك القابض. وهو عكس المعقول. ونقض الأصول. 


(وإذا أمهر عبد الغير» ثم سلمه بعد الشراء فإنه أداء. حتى تجبر على 
القبول)» ويلزمه تسليمه إليْها لأنه عين حقهاء وقد قدر على الأصل قبل حصول 
المقصود بالخلف وهو القيمة. فيبطل حكمه. (شبيه بالقضاء). لأنه مملوكه قبل 
التسليم» (حتى ينفذ إعتاقه فيه دون إعتاقها). ولو كان أباها لم يعتق عليها. لأنه 


بآفة سماوية برئت ذمة الغاصب والبائع؛ لكونه أداء. ولو دفعه المالك 
إلى ولي الجناية» أو بيع في الدين. رجع المالك على الغاصب بالقيمة, والمشتري 
على البائع بالثمن (وإمهار عبد غيره. وتسليمه بعد الشراء) نظير للأداء الشبيه 
أي : أمهر رجل عبد الغير في نكاح آمرأته. ثم سلمه إليها بعد الشراء» فهو أداء 
من حيث إنه سلم عين العبد الذي وقع عليه العقدء وشبيه بالقضاء ء من حيث 
5 تبنول اذللك ونس مدل العين حك فإذا كان العبد مملوكاً للمالك كان 
ا آخر. ثم إذا آشتراه الزوج كان شخصاً آخرء وإذا سلمه إليها كان 
تهنا لخن والحجة في هذه الباب: أناوسول إن عن دمر عل بحري كوما 
فقدّمت إليه تمراً وكان القِدْرٌ يغلي من اللحم فقال عليه السلام : «ألا تجعلين لنا 
نصيبا من اللحم» فقالت: يا رسول الله : إنه لحم تصدق به عل) فقال عليه 
السلام: «لك صدقة ولنا هدية» يعنى إذا أخذته من المالك كان صدقة عليك» 
وإذا أعطيته إيانا تصير هدينة لناء نعل أن تبدل الملك يوجب تبدلاً في العين, 
وعلى هذا يخرج كثير من المسائل» (حتى تجبر على القبول) تفريع على كونه أداء 
أي : تجبر المرأة على قبول ذلك العبد الممهور بعد التسليم. وهو من علامة كونه 
أداءء وهذا بخلاف ما إذا باع عبداً وآستحق العبد, ثم آشتراه البائع من 


37: 


216 . 13015386630001 . املو حالااع0315] 


في مغنى المثل» إذ تبدل الملك يوجب تبدلاً في العين ى) في قصة بريرة» ولو قضى 
ها بالقيمة ثم ملكه الزوج لا يعود حقها إليه لتقرر حكم الخلف. 

ويتصل بالأداء إطعام الغاصب المالك الطعام المغصوب من غير أن 
يعلمه. فإنه أداء للعين المستحق بالغصب» وتأكد ذلك بالإتلاف فلا يبقى 
للمالك بعده عليه شيء» والشافعي أباه لان الأداء المستحق مانو ب ترما 
والموجود منه غرورء إذ المرء يرغب في أكل مال الغير ما لا يرغب في أكل مال 
نفسه» ولو علم أنه ملكه لما أكل فلا يجعل ذلك أداء للمأمور به نفيا للغرورء 
ولكن يجعل ذلك استعمالاً منه للمالك في التناول» وكأنه تناول بنفسه فيتأكد 
عليه الضمان». وقلنا هذا أداء حقيقة لوصول عين ماله إلى يذه بزل كان فاضرا 
لتم بالمهلاك فكيف لا يتم وهو كامل في الاصلء والغرور إنماوقع لجهل 
المغصوب منه لا لنقصانٍ في تمكينه فلا يخرج به من أن يكون فعله أداء لما هو 
المستحق» كا لو اشترى عبداًء ثم قال البائع للمشتري: أعتق عبدي هذا وأشار 
إلى المبيع فأعتقه المشتري ولا يعلم به إلّه جعل'قابضاً إن كان هو مغرورا زيما 
أخبره البادع به ولكن قبضه بالإعتاق» وجهل المشتري غير مؤثر في ذلك فبقي 
إعتاقه قبضا تاما فكذا هناء إذ الواجب في وضع الطعام بين يديه وتمكينه منه 
والغرور بناء على جهله فيكون الغرور في غير الأداء فلا خلل في المأمور به 
وكفى بالجهل عاراً فكيف يصلح عذراً في تبديل إقامة الفرض وهو رد العين إلى 
الملك وهذا لأنه متى أدى فقد أقام الفرض» فلو اعتبرنا جهله يكون تبديلا 
لإقامة الفرض اللازم . 


المستحق. حيث لا يحبر على تسليمه إلى المشتري لأنّه بالاستحقاق ظهر أنْ البيع 
كان موقوفاً على إجازة المالك. فإذا لم يجزه بطل وآنفسح. بخلاف النكاح فإنه لا 
ينفسخ باستحقاق المهر ولا بآنعدامه. (وينفذ إعتاقه فيه دون إعتاقها) تفريع على 
كونه: يها بالقضاء يعني : : ينفذ إعتناق الزوج إياه قبل تسليمه إلى المرأة؛ لأنْ 
المرأ ة لا تملكه إلا إذا أسلم إليهاء » فقبل التسليم هو ملك الزوج. كم أنْ قبل 


وا 
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(والقضاء) ثلاثة (أنواع أيضاً: بمثل معقول. وبمثل غير معقول. وما هو في 
معنى الأداء) . 

فالأول: (كقضاء الصوم للصوم. والصلاة للصلاة) . 

الثاني: كالفدية للصوم) في حق الشيخ الفانِ. وإحجاج الغير بالمال, لأنا 
لا نعقل الممائلة بين الصوم والفدية, لأنْ الأول وصف: وهو وسيلة إلى الجوع , 
والنانٍ عين: وهي وسيلة إلى الشبع. وكذا لا تماثلة بين أفعال الحج وهي : 
أعراض » وبين نفقة الإإحجاج وهي : مال عين. 

لكن النص جاء بجواز الفدية عن الصوم قال الله تعالى: «وعلى الذين 
يطيقونه فدية4 قال ابن عباس: أي : يطوقونه ولا يطيقونه. فإِنْ الصوم واجب 


الشراء كان ملكا للغيرء ولا كانت ذات العبد موجودة في كلا الحالين ووصف 
المملوكية متغير فيههماء جعل أداء شبيهاً بالقضاء. ولم يجعل قضاء شبيهاً بالأدا 

ولما فرغ عبان أنواع الأداء شرع ف تقسيم القضاء فقال: (والقضاء 
أنواع أيضاً : بمثل معقولى وبمثل, غير معقول. وما هوفي معى الأداء) وفي هذا 
التقسيم نضا مساحة وكأنه قيل والقضاء ء أنواع . 

قضاء مخض وهو: إما بمثل معقول. أو بمثل غير معقول . 

وقضاء في. معتى الأداع ويعني بالقضاء المحض : مالا يكون فيه من 
الأداء أفياة لا حريفة: ولا حكم. وبا هوفي معنى الأداء : أن يكون بخلافه, 
والمراد بالمثل المعقول : أن تدرك تمائلته بالعقل مع قطع النطرعن الشرع. وبغير 


المعقول: أن لا تدرك الممائلة إلا را ويكون العقل اضرا عن درك كيفيته. 
لا أن العقل يناقضه, وهذا القضاء لا بذ فيه من سبب جديد بالاتفاق». وإنما 


الخلاف في القضاء بمثل معقول. (كالصوم للصوم) هذا نظير للقضاء بمثل معقول 
أي : كقضاء الصوم للصوم فإنه أمر معقول؛ لأنَّ الواجب لا يسقط عن الذمة 


كلا 
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باول الآية» وهو قوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه4. ولا يجوز أن 
يجب على غير المطيق, لأنه تكليف العاجز. فتعين وجوبه على المطيق» ووجوبها 
على غير المطيق تكليف العاجز, ومثله جائز في موضع لا يشكل؛ كقوله تعالى : 
«إيبين الله لكم أن تضلوا»» إذ البيان للهداية لا للإضلال. وثبت في الحج 
أيضاً بحديث الخثعمية حيث قالت: «يا رسول الله إن أبي أدركه الحجّ وهو شيخ 
لا يستمسك على الراحلة أفيجزيني أن أحج عنه؟ فقال عليه السلام : «أرأيت لو 
كام ل ملت ون تفي أن كان قليف كانت : نعم قال: فدين الله 
عق وهد افلا أنامنا لا يعفل كله سقط #النعضان بعرك الاعتدال, في 
الصلاة, لأنه ليس لذلك الوصف منفرداً عن الأصل مثل صورة ولا معنى, 
ل ع ا د 

: جوز ولا يضمن ا لأن الحودة لا" يستقيم أداؤها بمثلها صورة. 
او 1 
بجشهاء وأوجت محمد قيمة الحؤدة احتياطاء لأن الحودة متقومة من .وجة كما في 
المريض» وغير متقومة من وجه كما قالاء فيحتاط في حق الله تعالى» إذ الربا لا 
يجري بين العبد وسيده. وقالا: إن الله تعالى عاملنا معاملة المكاتبين بدليل 
الاستقراض في قوله تعالى: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» ولهذا قلنا: 
إنَّ رمى الجمار لا يقضىء والوقوف بعرفة» والأضحية» كذلك لأنه لا مثل لحا في 
غير تلك الأيام» ووجوب الدم بترك الرمي» وسجود السهو بترك التعديلء لا 
باعتبار أنها يماثلان الفائت ويقومان مقامه. بل يجير النقصان بالنص . 


إلا بالأداء. أو بإسقاط صاحب الحق., ومالم يوجد أحدهما يبقى في ذمته؛ 
(والفدية له) هذا نظير للقضاء بمشل غير معقول. فإِنَ الفدية بمقابلة الصوم لا 
يدركه عقل؛ إذ لا تماثلة بيئهها صورة وهو ظاهرء ولا معنى؛ لأنْ الصوم تجويع 
النفس. والفدية إشباع, وهذه الفدية لكل يوم هو نصف صاع من برء أو 
دقيقه. أو سويقه, أو زبيب» أو صاع من تمرء أو شعير للشيخ الفاني الذي 


الال 
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(و) الثالث: (كقضاء تكبيرات العيد في الركوع). وهذا لأنَّ التكبير قد 
فات عن موضعه. لأن موضعه القيام وقد فات. وفشل الفائت غير مشروع له 
قربة في حالة الركوع ليصرفه إلى ما عليه بطريق القضاء. فينبغي أن يسقط كما 
قال أبو يوسف. إلا أنها قالا: الركوع يشبه القيام حقيقة: : لاستواء النصف 
الأسفل من الراكع كا للقائم وبه يفارق القائم القاعد. وحكيً: لأنَّ مدرك 
الإمام في الركوع مدرك لتلك الركعة, فباعتبار هذا الشبه لا يتحقق الفوات 
فيؤق بها باعتبار أنها أداء. ألا ترى أن تكبير الركوع محسوب من تكبيرات العيد 
وهو مؤدّى في حال الانتقال لا في محض القيام.» فإذا كانت هذه الحالة محلا 
لبعض تكبيرات العيد فنجعلها محلا لجميع التكيراة عنين: انلايئة احتباط] 
اعتباراً لشبهة الأداء . 


فالاحتياط في العبادات أن تجب بالشبهة ولا تسقط مها وكذا السورة إذا 


فاتت عن الأوليين وجبت في الأخريين لأن محل القراءة القيام الذي هو ركن 
الصلاة. إلا أنه تعين القراءة في الأوليين لقوله عليه السلام : «القراءة في الأوليين 


يعجز عن الصوم؛ لأجل قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين# على أن تكون كلمة: لا مقدرة» أي لا يطيقونه. أو تكون الهمزة فيه 
للسلب. أي : يسلبون الطاقة» ليدل على الشيخ الفاني». وأما إذا حملت على 
ظاهرها فهي منسوخة على ما قيل إِنْ في بدء الإسلام كان المطيق مخيراً بين أن 
يصوم وبين أن يهدى. ثم نسخ بدرجات على ما حررته في التفسير الأحمدي, 
(وقضاء تكبيرات العيد في الركوع) هذا نظير للقضاء الذي هو شبيه بالأداء. 
يعني أن مَنْ أدرك الإمام في صلاة العيد في الركوع وفاتت عنه التكبيرات الواجبة 
فإنه يكبر في الركوع عندنا من غير رفع يد؛ لأنَّ الركوع فرض والتكبيرات 
واجبة. فيراعى حالما على حسب ما يمكن. وأما رفع اليد ني التكبيرات ووضعها 
على الركبتين في الركوع فكلاهما سنة. فلا يترك أحدهما بالآخرء وهذا قضاء من 
حيث الذات؛ لأن محلها القيام قبل الركوع وقد فات. لكنه شبيه بالأداء؛ لأنْ 
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قراءة في الأخريين» أي : تنوب عنههاء كمأ يقال: لسان الوزير سان الأمير. وخبر 
الواحد لا يوجب العلم فيبقى للأخريين شبهة المحلية من هذا الوجه فوجب 
أداؤها آعتباراً لهذه الشبهة, لا أنه قضاء من كل وجهء إذ ليس له في الأخريين 
قراءة السورة.» حتى لو كان المتروك فاتحة سقطت. لأنه محل الفاتحة أداء. فلو 
قرأها قضاء لكان مغيراً ما هو مشروع في صلاته. ولا تقضى ثانية لأنه يؤدي إلى 

تكرار الفاتحة في ركعة واحدة وهو غير مشروع . 

(ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام 
التضحية) . 

هذا جواب إشكال وهو: أنْ الفدية إذا ثبت بنص غير معقول فلم 
أوجبتم الفدية في الصلاة بلا نص قياساً على الصوم وشرط صحته أن يكون 
الحكم في الأصل على وفق القياس؟ 


الركوع يشبه القيام لقيام النصف الأسفل على حاله؛ ولأن مرخ أذرك الإمام 8 
الركوع فقد أدرك الركعة مع جميع أجزائها من القيام والقراءة تقضرا فالاحتياط 
أن يؤق بها فيه. وعند أبي يوسف رحمه الله لا تقضى هذه التكبيرات في الركوع ؛ 
لأنه قد فات محلها. كا لا تقضى القراءة والقنوت فيه. (ووجوب الفدية في 
الصلاة للاحتياط) جواب سؤال مقدر تقريره: أن الفدية في الصوم للشيخ الفاني 
لا كانت ثابتة بنص غير معقول ينبغي أن تقتصروا عليه. ولم تقيسوا عليه من 
مات وعليه صلاة مع أنكم قلتم: إنه إذا مات وعليه صلاة وأوصى بالفدية يجب 
على الوارث أن يفدي بعوض كل صلاة ما يفدي لكل صوم على الأصح . 
نأجاب : بأن وجوب الفدية يجب على الوارث أن يفدي بعوض كل صلاة ما 
يفدي لكل صوم على الأصح . فأجاب: بأن وجوب الفدية في قضاء الصلاة 
للاحتياط لا للقياس. وذلك لأنَّ نص الصوم يحتمل أن يكون عفوضما 
بالصوم. ويحتمل أن يكون 0 لعلة عامة توجد في الصلاة, أعني العجز, 
والصلاة نظير الصوم. بل أهم منه في الشأن والرفعة. فأمرنا بالفدية عن جانب 
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فأجيب بأن ثبوت الفدية عن الصوم يحتمل أن يكون معلولاً بعلة العجزء 
فإِنْ الصوم عبادة بدنية مقصودة وهو من الخمس التي بني الإسلام عليها فإذا 
عجز عن أدائه جعل الشرع الفدية خلفا عنه نظرا له ليتلانى ما فات عنه. 
والصلاة نظير الصوم بل أهمّ منه لأنها حسنة لمعنى في نفسها فإنها تتأدى بأفعال 
وأقوال وضعت للتعظيم. والصوم صار عبادة بواسطة قهر النفس الأمّارة بالسوء 
كي يصير صالحاً لخدمته فيكون وسيلة إلى الصلاة. ويحتمل أن لا يكون معلولاً 
وما لا ندركه لا يلزمنا العمل به فلما آحتمل الوجهين أمرناه بالفدية أحتياطاً 
فلآن يؤدي ما ليس عليه أولى من أن يترك ما عليه ثم لا نقول في الفدية عن 
الصلاة: أنها جائزة قطعا ى)| في الصوم . بل قال محمد في «الزيادات): يجزيه إن 
شاء الله تعالى» وكذا قال في أداء الوارث عن المورث بغير أمره في الصوم : يجزيه 
إن شاء الله تعالى. وهذا كالتصدّق بالقيمة أو بالعين عند فوات أيام التضحية» 
فإن التضحية ثبتت بالنص على خلاف القياس إذ لا يعقل وجه القربة في الإراقة 
نكان ين :ان يبظ بعد قرات رونا لا إن خلقين راكنا تفرك .جار أت 
يكون التصدّق بها أو بقيمتها أصلاً لأن شكر كل نعمة إنما يجب بجنسه كشرك 
نعمة اللسان باللسان» وشكر سلامة الأعضاء بالخدمة؛ وشكر المال بدفع بعضه 
إلى الفقراء. وهذه عبادة مالية حتى يشترط لها الغنى. كما في الزكاة وصدقة الفطر 


العيلؤة, فإن كنك هنا عيذ اله تاك ها :وإ هله توانه السندفة دوفة كان 
محمد في الزيادات: تجرئه إن شاء الله تعالى. والمسائل القياسية لا تعلق بالمشيئة 
قط. ك) إذا تطوع به الوارث في قضاء الصوم من غير إيصاء نرجو القبول منه إن 
شاء الله. فكذا هذاء (كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية) أي كوجوب 
التصدق بقيمة الشاة» إن نذرها الفقير أو آشتراها واستهلكهاء أو بعين الشاة. 
إن بقيت حية عند فوات أيام التضحية أيضاً للاحتياط. كالفدية للصلاة. فهو 
تشبيه بالمسئلة المتقدمة وجواب عن سؤال مقدر تقريره: إن ما لا يعقل شرعاً لا 
يكون له قضاء وخلف عند الفوات,. والتضحية أي إراقة الدم في أيام النحر غير 
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فينبغي أن يكون كذلك. إلا أن الشرع نقل من الأصل إلى التضحية في أيام 
النحر وهو نقصان ف المالية بإراقة الدم عند محمد. وتفويت للمالية عند أبي 
يوسفا. حتى إذا ضحى الموهوب له لا يرجع الواهب عند أبي يوسف وعند 
محمد يرجع تطييباً للحم ٠‏ حتى لا يتسخ في ضمن إقامة القربة وتحقيقاً لمعنى 
الضيافة. فالناس أضياف الله تعالى بلحوم الأضاحى في هذه الأيام ولهذا كره 
الصوم فيها لما فيه من الأعراض عن الضيافة وكره الأكل قبل الصلاة كراهية 
للأضياف أن يتناولوا من غير طعام الضيافة, واللائق بالكريم أن يكون ضيافته 
بأطيب الطيب وأزكاه. فنقل معنى القربة من التصدق إلى الإراقة ليبقى اللحم 
طاهراً لكن مع هذا يحتمل أن تكون التضحية أصل ابتلاء من الله تعاِلى » ولله تعالى 
أن يبتلي عباده بما شاء فلم نعتبر هذا الموهوم وهو كون التصدق أصلا في أيام النحر» 
في مقابلة المنصوص المتيقن وهو التضحية, فإذا فات المتيقن بفوات وقته عملنا 
بالموهوم مع الاحتمال آحتياطاً في باب العبادات وألزمناه التصدق آعتباراً لهذا 
الاحتمال لا ليقوم ذلك مقام الإراقة. 

والدليل على أنه كان بهذا الطريق وليس بمثل الأضحية هو: أنه إذا جاء 
العام القابل لم يعد الحكم إن التضحية وهو قادر على تسليم المثل. » لكون 
التضيدة مشروعة جما له الي ل رم 
القدرة عليه. كما إذا قدر على الصوم يبطل حكم الفدية لكنه لما ثبت أصلا من 


معقولة ؛ لأنّه إتلاف الحيوان فينبغى أن لا يجوز قضاؤها بالتصدق بعين الشاة. أو 
بالشينة بعد قراك أبانها» تاحاب أن وجرت التمطق بالقيمتة أو بالقنا بعد 
فوات الأيام للاحتياط لا للقضاء. وذلك لأنَّ التضحية في أيامها تحتمل أنْ تكون 
أصلً بنفسهاء وتحتمل أنْ تكون خلفاً بأن يكون التصدق بعين الشاة أو بقيمتها 
أصلا وَإنما آنتقل إلى التضحية بعارض الضيافة؛ لأنْ الناس أضياف الله تعالى في 
هذه الأيام. والضيافة إتما تكون بأطيب الطعام وهو عند الله اللحم المذكىّ المراق 
منه الدم. ليكون أوْل تناول الناس من طعام الضيافة المكرمة» فم دام كانت 
الأيام موجودة. قلنا إن التضحية أصل برأسها وعملنا بالمنصوص. وإذا فاتت 
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الوجه الذي ذكرنا ووقع الحكم بهلم يبطل بالشك قوله: (ومنها ضمان 
المغصوب بالمثل وهو السابق. أو بالقيمة وضمان النفس والأطراف بالمال» وأداء 
القيمة في إذا تزوج على عبد بغي رعينه) , هذا بيان أنواع القضاء في حقوق العباد. 


الأيام صرنا إلى الأصل . وقلنا: إِنْ التصدق بعين الشاة أو بالقيمة هو الأصل 
فحكمنا به ثم إذا جاء العام الشاني لم ننتقل من هذا الحكم. وم نقل بقضائها 
على ما كان في العام الأول. 

ثم لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أنواع القضاء في حقوق الله تعالى 
شرع في بيان أنواعه في حقوق العباد فقال: (ومنها: ضمان المغصوب بالمثل» 
وهو السابق, أو بالقيمة) أي :من أنواع القضاء ضمان الشيء المغصوب بالمثل في 
إذا غصب مثلياء واستهلكه. ووجد المثل فيما بين الناس» أو بالقيمة فيا لم يكن 
له مثل. أو كان له مثل. ولكن أنصرم عن أيدي الناس. فهذا نظير القضاء بمثل 
معقول؛ لأن المثل والقيمة كلاهما مثل معقول. أما الأول فظاهر إذ هو مثل 
صورة ومعنى. وأما الثاني: هبو أيقها مثل معنى. وإن لم يكن صورة. ولكنن 
الأول كامل. والثاني قاصر؛ ولهذا قال: وهو السابق أي المثل الصوري سابق 
على المثل المعنوي, فأدام وجد المثل الصوري ل ينتقل إلى المثل المعنوي. ففيه 
تنبيه على أن القضاء بمثل معقول نوعان: كامل وقاصرء. لا يقال: مثل هذا 
متحقق في حقوق الله تعالى أيضاً فإِنَ قضاء الصلاة بالجماعة كامل» وقضاءها 
منفرداً قاصرء فلم لم يتعرض له. لأنَا نقول عندهم قضاء الصلاة منفرداً كامل. 
وبالجماعة أكمل» ولا يقيسؤن حال القضاء على حال الأداء. (وضمان النفس 
والأطراف بالمال) هذا نظير للقضاء بمثل غير معقول. فإِنَ ضمان النفس المقتولة 
خطأ بكل الدية» والأطراف المقطوعة خطأ بكل الدية أو بعضها غير مدرك 
بالعقل. إذ لا ممائلة بين الآدمي المالك المتبذل» وبين المال المملوك المتبذل. وإتما 
شرعها الله تعالى لثلا مهدر النفس المحترمة مجاناً. إذ القصاص إنما شرع إذا كان 
عمد التحصل المساواة. (وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه) هذا 
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أما القضاء بمثل معقول فنوعان: كامل: وهو المثل صورة ومعنى وهو أصل. 
في ضمان العدوان» والقروضء تحقيقاً للجبر حتى كان بمنزلة الأصل من كل 
وجه إِذْ حق المالك في الصورة والمعنى والمقصود جبر حقه فيراعى فيهم| ما أمكن 
وكان سابقاً على المثل معنى لا صورة. وإنما أورد القرض في القضاء وأداء الدين 
في الأداء لأنْ رد عين ما قبض ممكن هنا فكان رد مثله قضاءً. وإن جعل إعادة 
حك وهذا لا تصور فى الدين: 

وقاصر: وهو القيمة فيا لا مثل له إذا آنقطع مثله. وفيا لا مثل له 
لسقوط أعتبار المثل صورة للعجز عن القضاء به فيعتبر المثل معنى . 

وأما القضاء بمثل غير معقول: أي غير مدرك بالعقل إِذِ العقل يقصر عن 
دركه لا أن يكون محالفاً للعقلء فالعقل حجة كالنقل, ولا تتناقض حجج 
الحكيم. فمثل: ضمان النفس. والاطراف بلمال في حالة لاخطأ فإنه ثابت بالنص 
من غير أن يعفل فيه المعنى, لأن الآدميّ مالك مبتذل لما سواه والمال مملوك مبتذل 
فلا يتماثلان إذ المالكية سمة القدرة» والمملوكية سمة العجزء ولأن الآدمي 
مفضل على كثير من خلق بدون صفة الإسلام ومعه على جميع البرية فقد سكل 
النين عليه السلام أن البشر أفضل, أم الملائكة؟ ا 0 وقترا قترله 
تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خخير البرية» فأنى يكون 
المال المفضول ممائلاً للآدمي الفاضلء, وإئما وجب المال بالنص بخلاف القياس 


نظير للقضاء الذي في معنى الأداء. ولهذا عبر عنه بلفظ الأداء أي إذا تزوج 
الوكل: أمرأة على عبد بغير عينه. فحينئذ إن أشترى عبداً شيفلا وسلمه إليها فلا 
عن اه أداء. وإن أذى إليها قيمة عبد وسط فهذا قضاء. لكنه في معنى الأداع 
لأن العبد ا الذات مجهول الصفة. فلا بد ني قطع المتازضية سنن من أن 
يسلمها عبد 006 والوسط لا يتحقق إلا بالتقويم ؛ ؛ ليكون قليل القَبَمَة أده 
وكثير القيمة ار وأوسطها بين وبين» فكان المرجع إلى التقويم» فلهذا كانت 
القيمة ,فى .مق الاذلى ونج غير عل القيؤن كنا لو اناما بالسم )تفرع عن 
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صيانة للدم عن اهدر ولهذا لم يشرع المال عند احتمال القود لأنّه مثل الأول 
صورة ومع » فلا يزاحمه مالا يماثله بوجه, والمطلوب الأحياء والإحياء 5 
القصاص لا في المال. 


(وأما القضاء الذي في معنى الاداء: فتسليم القيمة فيم| اذا تزوج امرأة 
على عبد بغير عينه حتى تجبر على القبول كما لو أتاها بالمسمى), وهذا لأن 
المسمى معلوم الجنس بجهول الوصف. والعلم يثبت القدرة عللى التسليم. 
والجهل يثبت العجز عنه. فباعتبار كونه معلوم الجنس إذا أتاها بالمسمى أجبرت 
على القبول لأنه أداء. وباعتبار كونه مجهول الوصف يتعذر عليها المطالبة بعين 
المسمى فتكون القيمة قضاء. ولما كان المسمى لا يمكن أداؤه إلا بتعيينه ولا تعيين 


كونها في معنى الأداء أي : تجبر المرأة على قبول القيمة» كا لو أتاها بالعبد المسمى 
تجبر على قبول العبد فكذا تحبر على قبول القيمة . 

ثم ذكر المصنف رحمه الله تفريعين لأبي حنيفة على قوله: وهو السابق فقال: 
(وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله في القطع ثم القتل عمداً: للولي فعلهما) أي 
لأجل أن المثل الكامل سابق على المثل القاصر قال أبو حنيفة رحمه الله في صورة 
قطع رجل يد رجل عمداً ثم قتله قبل أن يبرأ : ينبغي للولي أن يفعل مثل ما 
فعل القاتل. فيقطعه أولاء ثم يقتله؛ ليكون جزاء الفعل بالفعل. إذ الفعل 
متعدد من القاتل فينبغي أن يكون كذلك من الول رعاية للمثل الكامل» ولو 
أقتصر على القتل جاز له أيضاً؛ لأنه عفا عن بعض موجبه فصار كا إذا عفا عن 
كله. وعندهما: لا يقتص الول إلا بالقتل؛ لأنَ موجب القطع دخل في موجب 
القتل إذا أفضى إليه ولم يبرأ بينهما. وهذه المسئلة على ثمانية أوجهء والمذكور في 
المن واحد منهاء وذلك لأنه لا يخلو إما أنْ يكون القطع والقتل عمدينء أو 
خطأين أو الأول عمداً. والثاني خطأء أو بالعكس» فهى أربعة» وعلى كل تقدير 
منبا: إما أن يتتخلل بيتبما بر أو لاء فإِن كان الغاني بعد البرء فهها جنايتات 
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فتجبر على القبول بخلاف العبد المعين لأنه معلوم بدون التقويم فكانت قيمته 
قضاء محضاً فلا تجبر على القبول إذا أتاها به إلا عند تحقق العجز عن تسليم 
المسمى . (وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله في القطع ثم القتل عمداً قبسل البرء 
للولي فعلههما)» أي باعتبار أنْ المثل الكامل سابق على القاصر. لأن القطع ثم 
القتل مثل الأول صورة ومعنى, والقتل بدون القطع مثل معنى. (وقالا: يقتله 
ولا يقطعه) لأن القتل بعد القطع قبل قبل البرء لتحقيق موجب القطع فكان القتل 
من الولي مثلا كاملاء لأن مآل أمر الجناية إلى القتل. وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
هنا امنا لع فانا مق معنت الضوره فالممائلة تحصل بالقطع ثم القتل. والقتل 
بعد القطع قد يكون محققاً لموجبه لجواز أن يسري إلى القتل ويكون مقصود 
القتل. وهذا يوجب أن يقتل ولا يقطع وقد يكون ما حيا أثره حتى إذا كان 
القاتل غير القاطع يجب القصاص في النفس على الثاني خاصة» وهذا يوجب أن 
يقطع ويقتل لأنه كأنه برأ من القطع ثم وجد القتل والممائلة مرعية في ضمان 
العدوان فخيرناه بين القطع والقتل. وبين القتل فحسب. (ولا يضمن المثلي 
بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة عند أبي حنيفة رحمه الله). لأن المثل 


اتفنانا لأتكد الال نواه كاننا يدي أ وختطاة» أو كان ادها عند 
والأخر هط » وإن كان قن لدوم فإن كان اخدها عددا والاعو يما لا 
يتداخلان آتفاقاً. وإن كانا خطأين يتداخلان آتفاقاء وإن كانا عمدين فهو 
المسئلة الخلافية المذكورة في المتن يتداخلان عندهما إلا عند وهذا كله إذا 


موضعه. (ولا يضمن المثلى بالقيمية إذا آنقطع المثل إلا يوم الخصومة) تفريع ثانٍ 
لأبي حنيفة رحمه الله على قوله : وهو السابق, يعني : إذا غصب شخص من آخر 
مثلياء ثم أنقطع المثل وآأنصرم عن أيدي الناس + فلا جرم نجب قيمته, فقال أبو 
حنيفة رحمه الله : لا يضمن هذا امثلي بالقيمة إلا بقيمة يوم الخصومة؛ لأنه مالم 
تقع الخصومة يحتمل أن يقدر على المثل الصوري وهو مقدم على المثل المعنوي, 
فإذا وقعت الخصومة. فحينئذ لا بد أن يأخذ المالك الضمان فيقدر الضمان 
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القاصر لم يشرع مع احتمال الأصلء والأصل موهوم بأن يتربص حتى يأتي 
أوانه وإنما ينقطع الاحتمال بالخصومة عند القاضي وقد شرحت مذهبها في 
الكافي» (وقلنا جميعاً: المنافع لا تضمن بالاتلاف) بطريق التعدي لأنْ ضمان 
العدوان مقدر بالثل بالنص والإجماع والمعقول وهو أنه ضمان جبر فيقتضي جبر 
ما فات لا زائداً عليه إِدْ لا كسر في الزائد فلا جبر ضرورة» والمنافع لا تضمن 
بمثلها من ال منافع بالإجماع. فإن الحجر المبنية على تقطيع واحد وتؤجر بأجرة 


بقيمة يوم الخصومة. وعند أبي يوسف رحمه الله : تعتبر قيمة يوم الغصب لأنه لما 
أنقطع المثل آلتحق بمالا مثل له من ذوات القيم وفيها تجب قيمة يوم الغصب 
بالاتفاق. قلنا: الأصل ثمة كان رد الأصلء وإذا عجز عنه بالاستهلاك تجب. 
قيمة ذلك اليوم. وههنا الأصل أيضاً رد العين. وإذا عجز عنها يجب رد المشل» 
فإذا عجز عن المثل وظهر عند القاضي. تجب عليه قيمته ذلك اليوم. وعند محمد 
رحمه الله تجب عليه قيمته يوم الانقطاع لأن العجز عن الأصل إثما يتخقق في هذا 
اليوم . قلنا: نعم. ولكن يظهر ذلك العجز وقت الخصومة . ثم إِنْه لا نشأت من 
هذا كله مقدّمة وهي أن الضمان لا يجب إلا عند وجود المماثلة سواء كانت 
كاملة. أو قاصرة, صورة. أو معنى. فرع عليها المصنف ثلاث مسائل على طبق 
مذهبه محالفاً للشافعي رحمه الله وإِنْ لم تكن تلك المقدّمة مذكورة في المتن 
فقال: (وقلنا جميعاً : اماقم 9 لضع ا لااق) وهو يعظتية حل ارا قال أبو 
حنيفة أي: ومن ن أجل أن ما لا يعقل له مثل لا يضمن شرعاً. قلنا جميعاً: 
يعنى ؛ أبا حنيفة» وأبا يوسف. ومحمداً رحمهم الله بخللاف الشافعي رحمه الله 
١‏ يضمن منافع ما غصبه رجل الإتلاف» وكذا بالإمساك» وصورتها: رجل 
غصب فرساً لأحد وركبه عدة مراحل» أو حبسه في بيته ولم يركب». ول يرسل» 
فقال علماؤنا : إنه لا تضيين هذه المنافع بشيء, أما بالمنافعم فظاهر» أنه لو 
ضمن بالمنافع لكان بأن يركب المالك دابة الغاصب قدر ما ركب الغاصبء. أو 
يحبسه قدر ما حبسه الغاصب. وذلك باطل؛ للتفاوت بين راكب وراكب. وبين 
سير وسيرء وحبس وحبس . وأما بالأعيان والمال. فلأن المنافع عرض لا يبقى 
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واحدة لا تضمن منفعة إحدى الحجرتين بالأخرى مع وجود المشابهة صورة ومعنى 
فلأن لا يضمن بالعين ولأغائلة نين العسون والمشعة هبوزة ومغى أل :امنا 
الصورة فظاهرء وأمًا المعنى فلأن المنافع أعراض لا تبقى وتقوم بالعين, والعين 
يبقى ويقوم بنفسه وليس لا لا يبقى صفة التقوم لانَ المالية لا تسبق الوجود, إذ المال 
غير الآدمي خلق لمصلحة الآدمي ويجري فيه الشح والضنة» وبعد الوجود التقوم 
لا يسبق الإحراز لأن ما ليس بمحرز غير متقوم كالصيد, والحشيش, والماءء 
والمنافع لا تبقى لتحرز فلا تكون متقومة بحال» وما ليس بمتقوم لا يماثل المتقوم , 
إلا ترى أن العين لا يضمن بالمنفعة بطريق العدوان فدل أنه لا ممائلة بينهما. 

(س) هى تقبل ورود العقد عليها وهو آية المالية والتقوم لان ما ليس بمال 
لذ يعي مالا بوووة المقد عله كالقة والدمد 

(ج) جواز العقد بناء على قيام العين مقام المنفعة بطريق الخلافة للحاجة 
ولهذا لو قال: آجرتك منافع له الذان يرا بكذا لم يجز فعلم أن العقك يرد عل 
العين» ثم ينتقل إلى المنفعة على حسب حدوث المنفعة شيئاً فشيئاً. 

(س) جواز العقد على خلاف القياس قضاء للحوائج فكان ثابتاً ضرورة. 
والضرورة في الجواز لا في إثبات التقوم لما إِذ الاستبدال صحيح بلا تقوم فإن 
الخلع صحيح يمال متقوم ولا تقوم للبضع عند الخروج وكذا أخذ العورض عن 
الدم صحيح وان لم يكن الدم مالاء فعرفنا أن الاستبدال صحيح من غير التقوم 
وقد تقومت المنافع في العقود فعلم أنما كانت متقومة بذاتها قبل ورود العقد 
عليها. 


زمانين وغير متقوم , بيخلاف المال فلا تمائل بينهماء وإغا ضمناها بالمال في الإجارة 
للرضا نايدا في إيجاب الأصول والفضول 55 ولا تأثير للعدوان فيه . والشافعي 
رحمه الله يقول بضماما بالمال بقدر العرف في كرائها إل ذلف المشزل قابا ل 
الإجارة. والوجه ما قلنا. ولا بدّ لك حينئذ من الفرق بين المنافع والزوائد» 
فالمنافع : كركوب الدابة» والحمل عليها. والزوائد؛ كالنسل للدابة» واللبن لهف 
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(ج) ذاك ثابت بخلاف القياس عند. التراضي لما مر أن التقوم بلا إحراز 
غير معقول والمنافع لا تقبل الإحراز وإنما قلنا إنها تقومت في العقد لأنْ الله تعالى 
ما شرع آبتغاء الإبضاع إلا بالمال المتقوم حيث قال: «إأن تبتغوا بأموالكم» وإنما 
أضاف إلينا بواسطة الإحراز. وشرع الابتغاء بالمنافع بقوله تعالى: «على أن 
تأجرني ثماني حجج 4 فدل أنها تقومت في العقد عند التراضي» بخلاف القياس 
فلا يقاس عليه ضمان العدوان لأنّ للرضا أثراً في إيجاب الأصول حتى يجب المال 
بالشرط مقابلاً بغير مال كما في الخلع. والصلح عن دم العمدء والفضول. 
فيصح بيع عبد قيمته ألف بألوف. والفاضل عن الألف وجب بالشرط عند 
الرضا بدون أن يقابله شيء من امال وفي ضمان العدوان لا يثبت شيء من ذلك 
بحال فلم يستقم القياس لأنّه لا يقوم إلا بوصف يقع به الفرق بين الفرع 
والأصل» وكل قياس هذا شأنه فهو باطل ىا قال بعض أصحاب الشافعي في 

مس الذكر: أنه حدث لأنه مس الفرج فكان حدثاً كا لو مسه وهو يبول . 

(والقصاص لا يضمن بقتل القاتل) أي : لو قتلمنعليه القصاص إنسان 
آخر لا يضمن لمن له القصاص شيئاً عندنا لا القود ولا الدية. وعند الشافعي 
يضمن الدية. وكذا لو شهد شاهدان على ولي القصاص أنه عفا عن القصاص 
ثم رجعا بعد القضاء ل يضمنا الدية والقصاص عندناء وعنده يضمنان الدية 


والثمرة للشجرة, ونحوها. فالمغصوب بنفسه يضمن بالملاك والاستهلاك جميعاً. 
والزوائد تضمن بالاستهلاك دون الملاك, والمنافع لا تضمن بالاستهلاك 
والهلاك, فعبر المصنف عن الاستهلاك بالإتلاف. ولم يذكر الحلاك وهو الحبس 
وهو غير مضمون قياساً على الزوائد فإِنْ الزوائد لا ل تضمن بالحلاك فالمنافع أولى 
أن لا تضعنة نه وهذا الفرق مما يتخبط فيه كثير من الناس . (والقصاص لا 
يضمن بقتل القاتل) تفريع ثان لنا على نضا امال لله ل صامنلا بع 
أن من وجب عليه قصاص لغيره. فقتل القاتل أجنبي غير ورثة المقتول. فلا 

يضمن هذا الأجنبي لأجل ورثة المقتول شيئاً من الدية والقصاص عندناء وإن 
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لأنّ القتصاص ليس بمتقوم فلا يماثل امال المتقوم لا صورة ولا معنى وإنما شْرِعَتِ 
الدية صيانة للدم عن الهدر والعفو مندوب إليهء فجاز أن يهدر القصاص بل هو 
حسن هنا لوجود الدليل وهو شهادتهم عليه ورجوعهم محتمل . 

زات 00 لا يضمن 0 1 بعل عد 00 ير 
رحمه الله يضمئنون ل وكذا إذا قتل لمتكوحة رجل م يضمن القاتل 
للزوج شيئاً عندناء وعنده يضمن مهر المثل. وكذا إذا أرتدت بعد الدحول لم 
يضمن شيئا للزوج عندنا. وعنذه للزوج مهر المثل عليها لأن ذلك لين يمال 
متقوم فلا يمائل المال المتقوم . 

(س) لولم يكن ملك النكاح مالا متقوماً لما وجب المال في مقابلته عند 
العقد. ش 


(ج) إنا تقوم بالمال البضع تعظياً لخطره. فأما ملك النكاح فلا خطر له 


كان يضمن لأجل ورثة هذا القاتل البتة» وذلك لأن القصاص معنى غير متقوم 
في نفسه لا يعقل له مثل حتى تقول: إن الأجنبي ضيع قصاصه فتجب عليه 
الدية ى) قال الشافعي رحمه الله وإنها يتقوّم في حق الدية فيم| لا يمكن الممائلة 
فيه لثلا يلزم إهدار الدم بالكلية ضرورة, وههنا الأجنبي ما ضيع لأولياء المقتول 
شيئاًء بل قتل عدوّهم, فكأنه أعانهم. نعم! يضمن ذلك لأجل أولياء هذا 
القاتل؛ إما قصاصاًء وإما دية على حسب ما تحقق (وملك النكاح لا يضمن 
بالشهادة بالطلاق بعد الدخول) تفريع ثالث لنا على أن ما لآ مثل له لا يضمن» 
يعني , إذا شهد الرجلان بأنه طلق آمرأته بعد الدخول لحكم القاضي عليه بأداء 
المهر والتفريق» ثم رجع الشاهدانء ا للزوج قكاء لأن المهر 
كان وإنعا عليه سويت اعون سواء كان طلقهاء لا. فا أتلفا عليه شيئاً إن 
حل أستمتاعه بالمرأة» وهو الذي يعبر عنه بملك 0 وليس له مثل لا ممائلة' 
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حتى صح إزالة هذا الملك بالطلاق بغير شهود وولي وعوض. ولهذا لم يتقوم 
البضع عند الخروج من ملك الزوج, وإن كان يتقوم عند الدخول في ملكه لأنْ 
معنى الخطر للمحل لا للملك الوارد عليه؛ ووقت التملك وقت الاستيلاء على المحل 
بإثبات الملك فجعل متقوماً إظهاراً لخطره, فأمًا وقت الزوال فهو وقت إطلاق 
المحل وإزالة الاستيلاء عنه فلا يظهر حكم التقوم فيه. 


(س) شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون نصف المهر للزوج . 


(ج) هم لا يضمنون شيئاً من قيمة ما أتلفوا وهو البضع فقيمته مهر المثل 
ولا يضمنونه. وقد وافقنا الشافعي في هذا فإنه لا يوجب قيمة البضع وهو مهر 
المثل وإنما يوجب نصف المسمى. ولكن سقوط المطالبة بتسليم البضع قبل 
الدخول بها مسقط للمطالبة بالمسمى إذا لم يكن ذلك بسبب مضاف إلى الزوج 
بأن ارتدت أو مكنت ابن زوجهاء فهم بالإضافة إلى الزوج بشهادتهم على 
الطلاق كانهم فوتوا عليه يده على ذلك النصف بعد فوات تسليم البضع فكانهم 
غصبوا حقه لأن الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة وقد وجد إثبات 
يدها على ذلك النصف وإزالة يده عنه . 


البضع ببضع آخرء فإِنَ ذلك في الشريعة حرامء ولا ممائلة بالمال. لأنَّ تقومه بالمال 
لا يظهر إلا عند النكاح ضرورة لشرفه. ولا يظهر عند التفريق أصلاء وَهذا 
صحت إزالته بالطلاق بلا بدل. ولا شهود. ولا ولي» ولا إذن» وإنما تصير 
متقومة في الخلع بالنص على خلاف القياس. وإثما قيد بالطلاق بعد الدخول لأنه 
إذا شهدًا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعاء يضمنان نصف المهر للزوج؛ لأنْ قبل 
الدخول لا يجب عليه المهر إلا عند الطلاق» فكأن الشاهدين أخذا نصف المهر 
من يد الزوج وأعطاها فيضمنان ما أعطاها. 

ثم لا فرغ المصنف رحمه الله عن بيان أنواع الأداء والقضاء شرع في بيان 
حسن المأمور به فقال: (ولا بذ للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أنْ الآمر 
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فصل 

5 بيان صفة الحسن للمأمور به وغيره. 

(ولا بد للمأمور به من صفة ال حسن إذ الآمر حكيم) والحكيم لا يأمر 
بشىء إلا لحسنه. ولا ينبى عن شيء إلا لقبحه. قال الله.تعالى: إن الله يأمر 
بالعدل» الآ مولآن الأمر لبيناك أن المأمور به ئما ينبغي أن يوجد. والقيح 
اسم لما ينبغي أن :يعدم فاستحال أن يؤمر به وإنما عرف ذلك بكونه مأمورا به 
لا بالعقل نفسه لأنْ العقل بنفسه غير موجب عندناء (وهو: إِما أن يكون لعيئه 
وهو: إما أن لا يقبل السقوط. أو يقبله. أويكتون ملحا ببنذا القسمء ٠‏ لكنه 
مشابه لما حسن لمعنى في غيرهكالتصديق , والصلاة.والزكاة) , فهذه ثلاثة أنواع : 


حكيم) يعني لا بد أن يكون المأمور به حسنا عند الله تعالى قبل الأمر ولكن 
يعرف ذلك بالأمر ضرورة أن الآمر حكيم والحكيم لا يأمر بالفحشاء. وهذا 
عندنا. وعند المعتزلة : الحاكم بالحسن والقبح هوالعقل لا دخل فيه للشرع . 
وعند الأشعري : الحاكم بها هو الشرع لا دخل ف فيه للعقل . 

ثم شرع في تقسيم الحسن إلى عينه وإلى غيرهء وتقسيم كل منهه إلى 
أقسامه) فقال: (وهو إما أن يكون لعينه) أي الحسن؛ إما أن يكون لذات المأمور 
به؛ بأن يكون حسنه في ذات ما وضع له ذلك من غير واسطة . وهذا ثلاثة أنواع 
على ما قال: (وهو إما أن لا يقبل السقوط. أو يقبله) أي لا يقيل ذلك خسن 
السقوط من المأمور به. بل يكون دائياً حسناً ومأموراً به على المكلف وواجباً 
عليه أو يقبل السقوط في حين من الأحيان لعذر من الأعذار» ( (أو يكون ملحقاً 
هذا القسم. » لكنه مشابه لما حسن لعنى في غيره). أي : كرون الأمررده ملكا 
بالحسن لعينه لكنّه مشابه للحسن لغيره فهو ذو جهن :وا جعله من أقسام 
الحسن لعينه آعتبارً للأصل كما ستقف عليه فيه| بعد ولكن في التقسيم مساعحة» 
والواسه أن تقول وهو إما أن يكون لعينه بالذات» أو بالواسطة, والأول إِمَا 
أن لا يقبل السقوط. أو يقبله. وقد وقع التسامح منه في هذا التقسيم كثيراء 
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أما النوع الأول: فالتصديق في الإيمان. فهو لا يحتمل السقوط بحال ومتى 
بدله بضده كان كفراً بأيّ وجه بدله. 

وأما النوع الشاني: فالإقمرار. فهو حسن لعينه وهو يحتمل السقوط في 
بعض الأحوال. ومتى أحتمل الإقرار السقوط آحتمل الحسن السقوط أيضاًء 
بخلاف التصديق فإنه لا يقبل السقوط فلا يسقط الحسن أيضاً. ومعنى قبوله : 
أنه لا يجب عيه الإقرار حتى إذا بدله بضده بعذر الإكراه لم يكن كفراً إذا كان 
مطمئن القلب بالإيمان» وهذا لأنْ اللسان ليس معدن التصديق, ولكن هو 
دليل على التصديق وجوداً وعدماً فإذا بدله بغيره في وقت تمكن من إظهاره يعدّ 
كفراًء وان زال تمكنه من الإظهار بالإكراه لم يعد كفراً لأنّ قيام السيف على 
رأسه دليل على أن الحامل على التبديل دفع الهلاك عن نفسه لا تبديل الاعتقاد, 
فأمًا عند التمكن فتبديله دليل تبديل الاعتقاد. فمن صدق بقلبه وترك البيان 
بغير عذر لم يكن مؤمناً. ومن لم يجد وقتاً يمكن فيه من البيان وكان مختاراً في 
التصديق بأن لم يعاين العذاب كان مؤمنا إن تحقق ذلك. 

والصلاة لأنها حسنة لمعنى في نفسها فإنها تتأدّى بأفعال وأقوال وضعت 
للتعظيم في الشاهد. فإنَ أولها: الطهارة سر وجهراً. ثم جمع الهمة. وإخلاء 
السر. والانصراف عما دون الله إلى الله وهو النية.» ثم الإشارة برفع اليدين إلى 


(كالتصديق. والصلاة» والزكاة) نشر على ترتيب الملف ؛ فالأوّل مثال لما لا يقبل 
السقوط. فإِنَ التصديق لازم على المرء ولا يسقط عنه ما دام عاقلا بالغاً. ولهذا 
لا يزول حال الإكراه» فإِنْ أكره على إجراء كلمة الكفر يجوز له التلفظ باللسان 
بشرط أن يبقى التصديق على حاله. فالإقرار يقبل السقوط. والتصديق لا يقبله 
قط. وحسن التصديق ثابت لعينه؛ لأنْ العقل يحكم بأن شكر المنعم الخالق 
واجب؛ والثاني مثال لما يقبل السقوط. فإنّ الصلاة تسقط في حال الحيض 
والنفاس كالإقرار بالإكراه.ء وحسن الصلاة في نفسها؛ لأنها من أوَها إلى آخرها 
تعظيم للرب بالأقوال والأفعال. وثناء عليه» وخشوع له. وقيام بين يديه. 


47 


١/1 3013866301 . 216‏ . لوح الااع0315] 


نبذ ما أربط بهء ثم أول أذكاره التكبير وهو الغهاية في تعظيم قدر الله ثم أول 
ثناء فيه ثناء لا يشوبه ذكر سواهء ثم قراءة كلامه منتصباً زاماً جوارحه هيبة 
وخضوعاً وخشوعاًء ثم تحقيق ما عبر بلسانه عن ضميره من التعظيم لله تعالى 
فعلا وهو الركوع والسجود. المرتبان بذكر هو تنزيه الله تعالى. ثم مع كل حركة 
تكبيرء فدل أنْ الصلاة أجمع خصلة من خصال الدين لتعظيم الله تعالى. 
والتعظيم حسن في نفسه في حق المعظم. إلا أن يكون في غير حينه أو حاله 
ولمذا كانت الصلاة حسنة دائمة واستقبحت لأوقات مخصوصة وأحوال معينة 
فنبينا عنها فكانت في صفة الحسن نظير الاقرار لاحتماله) السقوط في بعض 

الأحوال» ولكنها ليست بركن في الإيمان ببخلاف الاقرار. فوجوده دليل وتخود 
التصديق. وعدمه دليل عدمهء أما الصلاة فليست دليل التصديق وتحوذا 
وعدماًء وقد يدل عليه إذا أق بها على هيئة خصوصة حتى إذا صلى كافر مع 

المسلمين بجماعة حكم بإسلامه . 


وأما النوع الثالث: فالزكاة والصوم والحج . 
فالزكاة : إنما صارت حسنة لما فيها من سد خلة الفقير. 


والصوم: لما فيه من قهر عدو الله تعالى وهو النفس الأمارة بالسوء في 


وجلسة يخضورةء وإن كانت الكميات:وتغداد الركعات والأوقات والششرائط لا 
يستقل بمعرفته العقل ومحتاجاً إلى الشريعة» وقد شبهت أنا لأسرارها في المندوي 
المعنوي . والثالث مثال لما يكون ملحقاً لعينه ومشابهاً لغيره» فإِنْ الزكاة في 
الظاهر إضاعة المالء وإتَا حسنت لدفع حاجة الفقير الذي هو محبوب الله 
تعالى. وحاجته ليست باختياره بل بمحض خلق الله تعالى كذلك. وكذا الصوم 
في نفسه تجويع وإتلاف للنفسء وإنما حسن لقهر النفس الأمّارة التي هي عدو 
الله تعالى» وهذه العداوة بخلق الله تعالى لا آختيار للنفس فيها. وكذا الحج في 
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منعءها عن شهوتهاء قال النبي عليه السلام رواية عن الله تعالى: «يا داودٌ عادٍ 
نفسك فإنها انتصبت لعاداتي». ولذا صار جهادها أكبر ىا ورد في الحديث. 

والحج : لمعنى شرف في المكان. غير أن هذه الوسائط لا تخرجها من أن 
'تكون حسنة لعينها فحاجة الفقير بخلق الله تعالى إياه على هذه الصفة لا بصنع 
باشره بنفسه. وكون النفس أمارة بالسوء بخلق الله تعالى إياها على هذه الصفة 
لا لكونها جانية في صفتها بخلاف كفر الكافر لأنه جناية من الكافر باختياره, 
وشرف البيت بجعل الله تعالى مشرفا لا بنفسه. فقد قيل: 

هاأنت يامكة لا وادي شبرفك الله على الببلاد 

فصارت كالصلاة عبادة خالصة لله تعالى بلا ثالث معنى . 

فالوسائط لما ثبتت بخلق الله كانت مضافة إليه وم تبق للواسطة عبرة 
حكاء ولهذا شرطنا لوجوبها أهلية كاملة من العقل والبلوغ فا كان عبادة خالصة 
شرط لوجوبها أهلية كاملة» حتى لا يجب على الصبي والمجنون. ومالم يكن 
عبادة خالصة لا يشترط لها أهلية كاملة حتى يجب عليههما كالعشر وصدقة الفطر. 

(س) إذا كانت النفس غير جانية في صفتها فكيف لزم قهرها بالصوم . 

(ج) متى كانت عدوا للرب جلت قدرته بطبعها الذي جبلت عليه 
فالاجتناب عنها وعن مناها لازم. فكذا قهرها كما أن التباعد عن النار المحرقة 
لازم صيانة للنفس وإن جبلت النار على الإحراق؛ فكذا هنا صيانة المرء ذاته 
لازمة ردقام النفس عن شهواتها وهواهاء قال الله تعالى: # ونهى النفس عن 
الموى فإن الجنة هي المأوى» . 


(أو لغيرهء وهو: إما أن لا يتأدى بنفس المأمور به أو يتأدى. أو يكون 


أنفسه سعي » وقطع مساقة. ورؤية أمكنة متعدّدة وإنما حسن ؟ لشرف في المكان 

الذي شرفه الله تعالى على سائر الأمكنة.» وتلك الشرافة ليست بآختيار الأمكنة. 

بل بخلق الله تعالى كذلك. فصار كأنْ هذه الوسائط لم تكن حائلة فيما بين 

فكانت حسنة لعينهاء (أو لغيره) عطف على قوله: لعينه أي الحسن إِمّا أن يكون 
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عدا يول ترط نوما لوعي لقن انيه ملحت ف كالوضوء , 
والجهاد. والقدرة الي يتمكن مها العبد من أداء ما لزمه) فهذه ثلاثة أنواع أيضا+ 


أمَا النوع الأول: فالوضوء والسعي إلى الجمعة. فإنهها حسنان لمعنى في 
غيرهماء لأنّ السعي في نفسه عمل مباح. وإنما حسن لأنه يتمكن به من أداء 
الجمعة, حتى إذا تمكن منها بلا سعي أو بسعي لا للجمعة سقط الأمرء ولا 
يتأدى به الجمعة بحال. والوضوء من حيث إِنْه يفيد الطهارة للبدن ليس بعبادة 


لغير المأمور به بأن يكون منشا حسنه هو ذلك الغير, والمأمور به لا دخل له 
فيه. وهو ثلاثة أنواع أيضاً على ما بينه بقوله : (وهو إِمّا أن لا يتأدى بنفس المأمور 
أوابتاقق ع أو يكوق حم لسن فق شترطة بعدما كان شنا لمعق في ننه 
0000 وأمثلته مسامحات لأن ضمير هو راجع إلى الغير. 
وضمير يكون راجع إلى المأمور به» وفيه آنتشارء. والمعنى : أن ذلك الغير الذي 
ل ماو و لو اي 
المأمور به بفعل آخر. فهو كامل في كونه حسناً للغير. أو يتأدى بنفس فعل المأمور 
بدلا جاح إلى قعل اخرء فهو قريب من الحسن لعينه» أو يكون ذلك المأمور به 
حسناً لحسن في شرطه. وهو القدرة يعني : لا يكلف الله تعالى أحداً بأمر من 
المأموز ره إل خسنت طاققة وقدركة 'فهذا ايقن حسن., وهذا القسم ليس بقسم 
في الواقع ولكنه شرط دسم الخمسة المقدّمة لعينه ولغيره» ولهذا م يذكره 
الجمهور بعنوان التقسيم» وإتماذكره هفخر الإسلام مسامحة وسماه ضربا قينا 
جامعاً لكل من الخمسة المتقدّمة» فإذا كان جامعاً فينبغي أن يقول بعدما كان 
حسناً لمعبى في نفسه» اولع ع أو لغيره. حتى يكون المعتى أن المأمور به 
بعدما كان حسناً لمعنى في نفسه كالتصديق والصلاة, أو ملحقاً به كالزكاة 
والصبوم والحج ‏ أو لغيره كالوضوء والجهاد. وصار حسناً لمعنى آخر وهو كونه 
مشروطاً بالقدرة» فلهذه القدرة صارت أوامر الشرع كلها حسنة للغير» ولكن 
الحبسن لمعنى في نفسه والملحق به صار جامعاً لكونه لعينه ولغيره, ولهذا قيده 
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مقصودة لأنه في نفسه تبرد وتطهرء وإتما حسن لأنه يتمكن به من أداء الصلاة 
:ولا تتأدى به الصلاة بحال. ويسقط الوضوء بسقوط الصلاة» وتستغني الصلاة 
عن صفة القربة في الوضوء. حتى جاز الوضوء بغير نية» وممن هو ليس بأهمل 
لأداء العبادة وهو الكافرء ومن حيث جعل الوضوء في الشرع قربة لا تصح بغير 
نية» إلا أنْ الصلاة تستغنى عن صفة القربة في الوضوء. 

وأما النوع الثاني: فالجهاد. فإنه ما حسن لذاته. فإنه في نفسه تعذيب 
عباد الله وتخريب بلاد الله. وهدم بنيان الرب» وإنما صار حسنا لما فيه من 
إعلاء كلمة الله. وكبت أعدائه. وذا باعتيار كفر الكافر. 

وصلاة الحنازة ليست بحسنة لذاتها ولهذا قبح الصلاة على الكافر والمنافق 
ونبى عنهاء وإنما صارت حسنة لإسلام الميت. وهما معنيان منفصلان عن الجهاد 
والصلاة. حتى لو أسلم الكفار لم تبق فرضية الجهاد إلا خلاف الخبرء قال عليه 


بهماء بخلاف ما كان لغيره فإنه اجتمع فيه الحسن لغيره من جهتين لأجل الغير 
المعين ولأجل القدرة. فلا يخرج عن كونه لغيره. ولعله لهذا لم يقيده به. ثم بعد 
هذه المسامحات الثلاثة قد تسامح في أمثلته حيث قال: (كالوضوء. والجهاد. 
والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه) فالوضوء : مثال للمأمور به الذي 
لا يتأذى الغير بأدائه. فإنه في نفسه تبريدء وتنظيف للأعضاء. وإضاعة الماء 
وإِئما حسن : لأجل أداء الصلاة» والصلاة مما لا يتأدّى بنفس فعل الوضوءء بل 
لا بد لها من فعل آخر قصداً توجد به الصلاة, وإذا ثوى في هذا الوضوء كان 
منويا وقربة مقصودة يثاب عليها. والجهاد: مثال للمأمور به الذي يتأدى الغير 
بأدائه» فإنه في نفسه تعذيب عباد الله وتخريب بلاد الله» وإتما حسن؛ لأجل 
إعلاء كلمة الله. والإعلاء يحصل بمجرد فعل الجهاد لا بفعل آخر بعده. وكذلك 
إقامة الحدودني نفسها تعذيب . وإنما حسنلزجر الناس عن المعاصي . والزجر يحصل بمجرد 
إقاقة :دوه لتقمل خرن يعدة..وكذلات ,صلا المتازة فى مها بدعنة تغاية 
لعبادة الأصنام » وإنما حسنت لأجل قضاء حق المسلم. وهو يحصل بمجزرد صلاة 
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السلام: «الجهاد ماضٍ إلى أن تقوم الساعة», واذا صار حق المسلم مقضياً 
بصلاة البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود. ولو كانت حسنة لعينها لا 
سقطت كصلاة الظهر ونحوهاء ولما تأدى المقصود بنفس المأمور به أشبه القسم 
الأول . 

وأما النوع الثالث: فهو القدرة التى يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه . 

وهذا القسم يسمى جامعاً لأنه يجمع القسمين: أعني ما حسن لمعن في 
عينه مع أنواعه الثلاثة.» وما حسن لعنى في غيره, فالإيمان: حسن لعنى في 
نفسه. وحسنٌ أيضاً لمعن في شرطه: وهو القدرة» وكذا الصلاة والزكاة. 
والصوم, والحج. والوضوء, والجهاد. يكون حسنه لمعنى يرجع إلى الذات أو إلى 
القن ويكون حته أيضاً لسن مق جهة القيرظ وهنو القدرة) .وهتذا الشبرط 


الجنازة لا بفعل بعدهاء فهذه الوسائط وهي كفر الكافر» وإسلام الميت. وهتك 
ْ حرمة المناهي كلها بفعل العباد وأختيارهم, فلهذا آعتبرت الوسائط ههنا 
وجعلت داخلة في الحسن لغيره.» بخلاف وسائط الزكاة والصوم والحج. أعني 
فقر الفقير» وعداوة النفس, وشرف المكان, فإنها بمحض خلق الله تعالى ولا 
آختيار فيها للعبد أصلاً ولهذا جعلت من الملحق بالحسن لعينه فتأمل . والقدرة : 
مثال للشرط الذي حسن اللمأمور به لأجله لا للمأمور به. وإن قدرت المضاف 
وقلت :وشروط القدرة كان مثالا للمامور به المفتروظ بهاء .وإن جعلت ضميراً» 
وذكرة تحني راحعا آل: الغلى كن] كان ميتي لا يتادى أ ينادض راجما إلبنه كنا 
قيل لم ينتشر الكلام وتكون القدرة مثالاً للغيرء بل تكلف, لكن يكون الشرط 
حينشذ بمعنى المشروط. ويكون المعنى أو يكون الغير كالقدرة حسن لحسن في 
مشروطهاء فانقلب المقصود وأنعكس المدعى., وبالجملة لا يخلو هذا المقام عن 
تمحل. ثم وصف القدرة بقوله: يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه للإيماء إلى أن 
هذه القدرة ليست قدرة حقيقية يكون معها الفعل وتكون علة له بلا تخلف. فإن 
ذلك ليس مدار التكليف؛ لأنه لا يكون سابقاً على الفعل حتى يكلف يسببه 
الفاعل». بل المراد بها ههنا هي القدرة التي بمعنى سلامة الأسباب والآللات 


417/ 


2 . لماع 3015386630 ١/1‏ . أصحح ا لااع0315] 


أعني القدرة مختص بالأداء دون القضاء. على معنى أنه يجب القضاء وإن لم يكن 
له قدرة أصلاء حتى إن الفائت من الصلوات وإن كشرت,. والصيامات وإن 
تعددت, والزكوات وإِنْ آجتمعت. يجب قضاؤها في النفس الآخر وإن عجز 
عن التلافي ساعتئذ. 


(س) فيه تكليف ما ليس في الوسع وهو منفى بالنص. 

(ج) النص ينفي وجوب الأداء بدون القدرة ولا يتعرض للقضاءء. ولأن 
القدرة شرط وجوب الأداء فإذا وجب الأداء فقد وجد شرطه ولا يتكرر الوجوب 
في واجب واحد فلا يشترط تكرر شرط الوجوبء. فلا يشترط في القضاء القدرة 
التيي.هي شرط وجوب الأداء وهو القدرة. وهذا إذا فات الأداء بتقصيره ظاهر 
لأنه جعل الشرط كالقائم حكراً لتقصيره. فإنْ فات لا بتقصيره فكذلك لأنه حال 
بقاء الواجب وشرط الشيء لا يلزم أن يكون شرطا لبقائه كالشهود في التكاح. 
ولهذا لا يسقط بالموت في أحكام الآخرة», أي في حق الإثم. حتى إذا لم تكن 
المكنة قائمسة عند الإيجاب ولم يقدر حتى مات ل يأثم لأنه لم يصب المكنة وهي 
شرط وجوب الأداء وما لم يجب لا يأثم بتفويته. ولهذا إذا هلك المال بعد وجوب 
الحج. وصدقة الفطر. لا يسقط الواجب. لأن التمكن من الأداء بملك المال 
كان شرط وجوب الأداء فيبقى الواجب وإن عدم هذا الشرط وذلك شرط الأداء 
دون الوجوب. وأصل ذلك قوله تعالى: #لا يكلف الله نفساً إل وسعّها» . 

إعلم : أنه يشترط لنفس الوجوب وجود المثبت والأهلية» ولا يشترط له 
القدرة الحقيقية» ولا المتوهمة. لأنه يجب جبرا من الله تعالى بغير صنع منا 


وصحة الجوارح فإنها تتقدّم على الفعل, وصحة التكليف إنما يعتمد على هذه 
الاستطاعة. فقدرة التوضؤ حين وجدان الماء. وإلا فالتيمم وقدرة توجه القبلة 
حين عدم الخوف ووجود العلم. وإلا فجهة القدرة» أو التحري. وقدرة القيام 
حين الصحة. وإلا فالقعود أو الايماء. وقدرة الزكاة حين ملك النصاب» وإلا 
فهو معفوء وقدرة الصوم حين الصحة والإقامة, وإلا فالقضاء خلفه. وقدرة 
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ولوجوبٌ الأداء يشترط مع ذلك القدرة المدوهمة المحتملة للوجود دون حقيقة 
القدرةإذ بوجوب الأداء ل يوجد الأداء لأن الأداء أختياري » ولوجود الأداء يشترط 
القدرة الحقيقية مقارنة للفعل لأنّ الواجب أداء ما هو عبادة, وهو: فعل يفعله 
العبد عن آختيار على وجه يكون فيه تعبظيم ربه. وذا لا يتحقق بدون هذه 
القدرة. غير أنه لا يشترط وجودها وقت الأمّرِ لحصة الأمر لأنه لا يتأدى المأمور 
بالقدرة الموجودة وقت الأمرء بل بالقدرة عند الأداء إذ الاستطاعة لا تسبق 
الفعل, فعدمها عند الأمر لا يمنع صحة الأمرء كعدم المأمور لأن كون الفعل 
مامورا به لا يتوقف على حقيقة القدرة بل يتوقف على سلامة الآلات وصحة 
الأسباب . 


(وهي نوعان : مطلق وهو: أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه) 
يننا كان أومالياً وهذا فضل ومنة من الله تعالى عندناء خلافاً للمعتزلة أنه لا 
يجب على الله تعالى شيء, إِذِ الأصلح غير واجب على الله تعالى» (وهو شرط في 
أداء كل أمر) ‏ إذ في لزوم الأداء بدون هذه القدرة حرج وهو مدفوع بالنص» 


الحج خب وجداة الات وار اغلة:+وتيتحة الاعهناء» وامن الطريع بولا هيو 
تطوع. وعلى هذا 0 . ثم قسم هذه القدرة إلى المطلق والكامل فقال: 
(وهي نوعان: مطلق) أي : القدرة التي يتمكن بها العبد وهي بمعنى سلامة 
الآلات والأسباب رات أحدهما: مطلق أي : غير مقيد بصفة اليسر والسهولة 
كا القسم الآتي (وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه.» وهو شرط في 
أداء كل أمر) أي : المطلق أدنى ما يتمكن به العبد. وهذا القدر من التمكن 
شرط في أداء كل أمر , والباقي زائد. وهو قدر ما يسع فيه أربع ركعات من 
الظهر, فإِنٍ كني بهذا القدر سمي ممكنة. وهو الذي سمه المصنف رحمه الله 
مطلقا وكا ينبحي أن يقول: مطلف ومقيد. أو كامل وقاصر. وبازدياد لفظ أدن 
أفترق بين لمقسم والقسم؛ لأن المقسم هو ما يتمكن بها العبدء والقسم هو أدى 
ما يتمكن بها العبد. فلا يرد ما يتوهم أنه يلزم آنقسام الشيء إلى نفسه وإلى 
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حتى أجمعوا أن الطهارة بالماء لا تجب على العاجز عنها ببدنه» وهذا إذا لم يجد من 
يعينه» فإن كان معه أحد يعينه على استعمال الماء إن كان المعنين حر منكوحه. 
اا جاز له التيمم عند أبي حنيفة رحمه الله. وعندهما لا يجوزء. وإن.كان 
المعين مملوكاً آختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله وعلى من عجز عن 
استغماله! إلا بنقصان يخل به بأن يزيد مرضه. أو بماله بأن يباع بضعف قيمته. 
وكذا الصلاة لا يجب أداؤها بدون هذه القدرة. وهذا ينظر إلى حال العبد عند 
الأداع فإِنْ كان مها يجب قائ] بركوع وسجود. وإن كان مريشا فيل 
حسب حالة قناعدا أو صومياء والحج لا يجب أداؤه إلا بالزاد والراحلة, لأن 
التمكن من السفر المخصوص بالحج لا يحصل بدوه غالباً. ولا يجب أداء الزكاة 
إلا بقدرة مالية حتى إذا هلك النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء سقطت 
بالإجماع . 
(والشرط تومه لا حقيقته. حتى إذا بلغ الصبي. أو أسلم الكافرء أو 
طهرت الحائض في آخر الوقت. لزمه الصلاة لتوهم الامتداد في آخر الوقت 
بوقف الشمس). أي : شرط وجوب الأداء كون القدرة على الأداء متوهم الوجود 
غيره» وإنما قيد بأداء كل أمر, لأنّ القضاء لا يشترط فيه هذه القدرة مطلقاًء بل 
إذا كان المطلوب الفعل. وأمًا إذا كان المطلوب السؤال والإثم فلا يشترط فيه: 
ذلك فإن من عليه ألف صلاة يقال له في النفس الأخيرة إِنْ هذه الصلاة واجبة 
عليك. وثمرته تظهر في حق وجوب الإيصاء بالفدية والإثم. (والشرط توهمه لا 
عب أي : الشرط فيا بين هذه القدرة الممكنة الأدنى كونه متوهم الوجود لا 
متحقق الوجود. أ :الا يلزم أن يكون الوقت الذي يسع أربع ركعات جود 
نا في الحال. بل يكفي وهمه. فإن تحقق هذا الموهوم ف الخارج دان عد 
الوقت من جانب الله يؤديه فيه وإلا تظهر ثمرته في القضاءء (حتى إذا بلغ 
الصبي. أو أسلم الكافرء أو طهرت الحائض في آخر الوقت. لزمته الصلاة؛ 
لتوهمٍ الامتداد في آخر الوقت بوقف الشمس) والمراد بآخر الوقت الذي لا يسع 
فيه إلا مقدار التحريمة. فإذا حدثت هذه الموجبات في هذا الوقت لزمته الصلاة 
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لا كونه متحقق الوجود., فان ذلك لا يسبق الأداء. حتى إذا بلغ الصبيء 
أسلم الكافرء أو طهرت الحائض أو النفساء. في آخر الوقت يلزمه أداء الصلاة 
وإن لم يتمكن من أداء الصلاة فيما بقي من الوقت. 


وقال زفر: لا يلزمهم الأداء إلا أَنْ يدركوا وقتاً صالحاً للأداء لعدم الشرط 
وهو التمكن. ولكنا استحسنا بعد تمام الحيض بأن كانت أيامها عشرة» أو دلالة 
انقطاعه قبل تمامه بأن كان أيامها دون العشرة بإدراك وقت الغسل. يجب بإدراك 
جزء يسير من الوقت يصلح للاحرام بهاء وكذا في الذي بلغ أو أسلم إذا أدرك 
جزأ ديرا يجب الأداء عليه؛ لأنْ السبب الموجب جزء من الوقت. وشرط 
وجوب الأداء توهم القدرة. وهذا التوهم موجود هنا لجواز أن يظهر الامتداد في 
'الوقت بوقف الشمس كا كان لسليمان صلوات الله عليه. فيثبت وجوب الأداء 
ابه ثم بالعجز عن الأداء فيه ظاهراً ينتقل احم إلى ما و خلت عن الأداء 
وهو القضاء. وهو كمن حلف على مس الساء فإنّه ينعقد موجباً للبر لتصوّره 
عقلاٌ. ثم العجز الظاهر دليل النقل إلى الخلف وهو الكفارة» وكمن هجم عليه 
وقت الصلاة وهو عادم للماء يجب عليه الطهارة بالماء لتوهم القدرة على الماء. ثم 
بالعجز الظاهر في الحال يتحوّل إلى التراب, غير أن المرأة إذا كانت أيامها دون 
,العشرة فمدّة الاغتسال من جملة حيضها. فبمجرد الانقطاع لا تخرج من حيضها 


الاحتمال آمتداده بوقف الشمسء فإنٍ امتدّ في الواقع يؤديه فيه. وإلآ يقضيهاء 
وهذا الوقف أمر ممكن خارق للعادة» كما كان لسليمان عليه السلام. حيث 
عرضت عليه بالعشى الصافنات الحياد فكادت الشمس تغرب. فضرب سوقها 
وأعناقهاء فرد الله الشمس حتى صلى العصرء وسخر له الريح مكان الخيل» 
وهذا بنص القرآن. وقد كان ليوشع عليه السلام حتى فتح القدس قبل دخول 
ليلة السبت. وقد كان لنبينا عليه السلام حين فاتت صلاة العصر من عل كا 
ذكر في كتاب السير. وهذا بخلاف الحج ‏ ؛ قائة ١‏ يعتبر فيه توهم الراة والراخلة؛ 
مع أن أكثراالناس يحجون بلا زاد وراحلة» ؛ لأنَّ في آعتبار ذلك حرجاً عظيماًء ولو 
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لاحتمال عود الدم فإذا اغتسلت حكم بطهارتهاء فإذا ثبت أن مذة الاغتسال 
من حيضهاء فإذا أدركت من الوقت مقدارٌ ما يمكنها أن تغتسل فيه تفتتح الصلاة 
فقد أدركت جزءا من الوقت بعد الطهارة فعليها قضاء تلك الصلاة» وإلا فلا. 

فأمًا إذا كانت أيامها عشرة فبمجردٍ آنقطاع الدم تيقنا اخروجها من 
الحيض. إذ الحيض لا يزيد على العشرة» فإذا أدركت جزءاً من الوقت يلزمها 
قضاء تلك الصلاة. سواء تمكنت من الاغتسال في الوقتء أولاءبمنزلة كافر 
أسلم وهو جنب. أو صبي بلغ بالاحتلام في آخر الوقت. فعليه تلك الصلاة» 
سواء تمكن من الاغتسال في الوقت. أو لم يتمكن. 

وإذا تحقق صفة الحسن للمأمور بهء فعندما إطلاق الأمر يثبت النوع الثاني 
من الحسن عند البعض لأن الحسن إنما ثبت للمأمور به مقتضى حكمة الأهر 
فيثبت أدنى ما يرتفع به الضرورة, والأدنى يتأدى بحسن في غيره فلا يثبت الحسن 
في نفسه إلا بدليل زائدء والأصحٌ أن بمطلق الأمر يثبت حسنٌ اللمأمور به لعينه 
لآنْ كمال الأمر يقتضى كمال صفة المأمور بهء وكماله في أن يكون حسنا لعينه» 
لأنه إذا كان خيرم فهر كانت هق 'وجه دون وجدي قل ركدوة حمسا مظلتاء“رلان 
الكلام في الأوامر بأفعال هي عبادة الله تعالى» والعبادة لله تعالى حسنة لعينهاء 
ويحتمل الحسن لعنى في غيره بدليل. وعلى هذا قال زفر والشافعي : لما صارت 
الجمعة مأموراً بها يوم الجمعة دل على أنها حسئة لعينهاء وعلى أنما المشسرؤع دون 
غيرهاء فلا يصح أداء الظهر من المقيم مالم تفت تفت الجمعة. لانعقاد الإجماع على 
أنه لا يلزمه إلا أحدّهماء وقد تعينت الجمعة في حقه. فلا يكون الظهر مشروعاً. 


اعتبر ذلك لا تظهر ثمرته في وجوب القضاء؛ لأنْ الحج لا يقضى. وإنما تظهر في 
حق الإثم والايصاء. وذلك غير معقول. (وكامل: وهو القدرة الميسرة للأداء) 
عطف على قوله مطلق وهذا هو القسم الثاني. ويسمى هذا: ميسرة ة لأنه جعل 
الآداء يسيراً سهلاً على المكلف, م 5 اد لسر د 
الله بعد ذلك» بل بمعتى أنه أوجب من الابتداء بطريق اليسر والسهبولةء كما 
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وقالا: لما خوطب المريض والعبد والمسافر بالظهر لا بالجمعة صار الظهر 
مشروعاً حسناً في حقهمء فإذا أدوه لا ينتقض بالجمعة . 


وقلنا: لا خلاف في هذا الأصلء لكنْ الكلام في معرفة كيفية الأمر 
بالجمعة فنقول: قضية الأمر أداء الظهر بالجمعة» لا نسخ الظهر بها كنا زعماء 
وهذا يؤدى الظهر بعد فوت الجمعة» والظهر لا يصلح قضاء عن الجمعة؛ لأنْ 
أربع ركعات لا يكون قضاء عن ركعتين» اب نيه فكان 
لي ار نه أصبل عاد إليه. الحكمء ألا ترى 
أنه ينوي القضاء إذا أدى الظهر بعد فوات الوقت | إجماعاء فلولم يكن أصل 
فرض الوقت في حقه لما نوى القضاء. فثبت أن الأمر بالجمعة مقرّرْ له لا ناسخ 
فصح أداءه وأمر بنقضه بالجمعة بعدما أدى. كا أمر بإسقاطه بالجمعة قبل 
الأداءء وإنما وضع عن المعذور أداء الظهر بالجمعة عض انلها للحرج فلا يتغير 
به حكم ما هو عزيمة» فإذا أدّاها تَجُوز وإلا تعود على موضوعه بالنقص . 


(وكامل: وهو القدرة الميبمسرة للأآداء ودوام هذه القدرة شرط لدوام 
الواجب» حتى تبطل الزكاة. والعشر» والخراج» مبلاك المال» بخللاف الأولى. 
حتى لا يسقط الحج , وصدقة الفطر. عاك المال) . 


يقال: ضيق فم الركية أي أجعلهضيقاً من الابتداء. لا أنه كان واسعاً ثم 
يضيقه. وهذه القدرة شرط في أكثر العبادات المالية دون البدنية . (ودوام هذه 
القدرة شرط لدوام الواجب) أي ما دامت هذه القدرة باقية يبقى الواجب, وإذا 
آنتفى القدرة آنتفى الواجب, لأن الواجب كان ثابتا باليسر. فإن بقي بدون 
القدرة يتبدل اليسر إلى العسر الصرفء (حتى تبطل الزكاة» والعشرء والخراج 
بهلاك المال) تفريع على قوله: ودوام هذه القدرة, يعنى أن الزكاة كانت واجبة 
بالقدرة الميسرة؛ لأنْ التمكن فيه يثبت يملك أصل المال. فإذا آشترط النصاب 
الحولي علم أن فيه قدرة ميسرة» فإذا هلك النصاب بعد تمام الول سقطت 
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واعلم أن الكامل: هو القدرة الميسرة للأداءء وهي زائدة على الأولى 
بدرجة رحمة وكرامة من الله تعالى وفرق ما بينهب]|: أنه لا يتغير بالأولى صفة 
الواجيه لأ اللتمكن من الفعل فكانك شرطا عضا فلم يشتبرط بقاؤها البقاء 
الواجب. وهذه تغير صفة الوائكب فتسجعله سينا سيلا فقرط يقنائها لنقاء 
الواجب لا باعتبار أنها شرط. ولكن لأنها تغير صفة الواجبء ومتى وجب الأداء بصفة 
لا يبقى الأداء واجباً إلا بتلك الصفة, ولا يكون الأداء بهذه الصفة بعد فوات 
القدرة الميسرة للأداء. وهذا تسقط الزكاة مبلاك المال بعد التمكن من الأداء. لأن 
الشرع أوجب الأداء بصفة اليسرء ولذا خصه بالمال الفاضل النامي تحقيقاً. أو 
تقديراًء ولم يوجب الأربع العشرء فلو بقي الواجب بعد هلاك المال لم يكن 
المؤدى بصفة اليسر بل بصفة العسرء فلا يكون الذي بقي ذلك الذي وجبء. 
ولا'وجه لإيجاب غيره إل بسبب متجدّد. 1 


(س) إذا هلك بعض النصاب يبقى الواجب بقدر ما بقي منه. وإن كان 
كمال النصاب شرطا للوجوب ابتداء . 

(ج) كما النصاب ليس بشرط لليسر ليتغير صفة الواجبء. فأداء درهم من 
الأربعين, وأداء خمسة من مائتين. سواء في اليسر إذ كل واحد منهما ربع 
العشرء وإنما شرطكمالالنصاب ليتحقق صفة الغنى في المخاطبء فالمطلوب 
بالأداء إغناء المحتاج. والإغناء من غير الغنى لا يتحقق » كالتمليك من غير المالك» 


وأحوال الناس تنفاوت 5 الغى: فقذره الشرِعٌ ملك النصاب فصار الغنى شرط 
وجوب الأداء بمنزلة أدنن التمكن لا كان أمرا زائدا على الأهلية الأصلية. أعني 
العقل والبلوغ , ولم يكن مغيراً صفة الواجب» وشرط الوجوب لا يث يشترط بقاؤه 
البقاء الواجب» إذ لا تجدرر الوجوب 5 واجب واحدى ولكن بقدر ما بقي من 
لمألتيبعى الوائجي يصيفت لبقاء ضلقة اليس قيدة 

(س) آستهلاك النصاب لا يسقط الواجب وقد صار غرماً . 

(ج) النصاب لا صار مشغولاً بحق المستحق للزكاة صار الاستهلاك تعدياً 
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على حق الغير» وذا يوجب الغرم عليه كالعبد الجاني إذا أستهلكه مولاه وه ولا 
يعلم بجنايته فإنه يغنرم قيمته وان صادف فعله ملكه لهذا المعنى. » فلم يتبدل 
الراخت على هذا التقدير لبقاء النصاب تقديرا في حق صاحب الحق» ولهذا 
قلنا: ِنْ الحانث الموسر إذا عجز عن التكفير بالمال كفر بالصوم. لآنْ وجوب 
الكفارة متعلق بالقدرة الميسرة. لأنْ الشرع خيره في أنواع التكفير بالمال» والتخيير 


الزكاة إذ لو بقيت عليه لم يكن إلا غرماً . وعند الشافعي رحمه الله لا تسقط لتقرر 
الوجوب عليه بالتمكن. بخلاف ما إذا ملعن إذ تق عليه زرا لمعيل 
التعدي. وهذا إذا هلك كل النصاب» إذ لوهلك بعض النصاب تبقى 
بقسطه؛ لأنْ شرط ل 0 تلعشا لأ الس 0 
درهم من أربعين كأداء خمسة دراهم من مائتين» فإذا وجد الغناء ثم هلك 

البعض فاليسر في الباقي باق بقدر حصته. وكذا العشر كان ولجنا بالقدرة 
الميسرة ؛ لأنْ الممكنة فيه كان بنفس الزراعة. فإذا شرط قيام تسسعة الأغثار عندة 
كان دليلاً على أنه يجب بطريق اليسرء فإذا هلك الخارج كله أو بعضه بعد 
التمكن من التصدق يبطل العشر بحصته: لأنه آسم إضافي يقتضي وجود 
الحصص الباقية.» وكذا الخراج كان وخا مالقدزة' الهرة لأنه يتترط فيه 
التمكن من الزراعة بنزول المطرء ووجود آلات الحرث. وغير ذلك. فإذا عطل 
الأرض ولم يزرع يجب عليه الخراج؛ للتمكن التقديري. وهذا ممايعرف ولا 
يفتى به لتجاسر الظلمة بخلاف العشر فإنه يشترط فيه الخارج التحقيقي دون 
التقديري. ولكن إذا لم يعطل» وزرع الأرض» وأصطلمت الزرع أنه يقل 
عنه الخراج ؛ ؛ لأنه واجب بالقدرة الميسرة» (بخبلاف الأولىء عي ل طاحم 
وصدقة الفطر مبلاك المال) بيان للممكنة بطريق المقابلة» يعني أن بقاء القدرة 
الممكنة ليس بشرط لبقاء الواجب؛ لأنه شرط محضء, ولا يشترط بقاؤه؛ 
كالشهود في باب النكاح. فإذا زالت القدرة الممكنة يبقى الواجب, ولهذا يبقى 
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تيبر لأنه يآق ماهو آاهون واس عليه نخلاق :ا إذا كان واخد) معنا فقد 
يتعسر عليه ذلك المعين . 

(س) التخيير ثابت في صفة الفطرة وهي لم تجب بالقدرة المنسرة , 

(ج) الواجب ثمة واحد معنى. وإن اختلف صورة» فقيمة ة نصف صا 
من بُرٌ وصاع من تمر عندهم واحدة. وقيم الأشياء الشلاثة هنا غتلفة ظاهراء 
فلهذا أوجب التخيير التيسير هنا ولم يوجبه لمك ولأنه نقل ! إلى الصوم عند عجزه 

عن التكفير بالمال في الحال مع توهم القدرة في المآل» ول نعتبر العدم في العمر 
كما نعتبر في عدم سائر الأفعال, كما لوقال: إنلم آت البصرة وإن لم أكلم' 
فلاناء أو إن لم أدخل الدار فآمرأته كذاء وني قول الله تعالى: #فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام4: دليل على أن المعتبر العجز في الحال. إذ لو آعتبر العجز في 
جميع العمر لا يتحقق أداء الصوم بعد هذا العجز. وكذا في طعام الظهار يعتبر 
العجز ني الحال عن التكفير بالصوم. حتى لو مرض أياماً فكفر بالإطعام جازء 
وإن صح بعده. 

فعلم بهذا: أن المعتبر في الكفارة القدرة الميسرة للأداء» فكانت من قبيل 
الزكاة» إلا أنه إذا هلك المال ثم إيسر بمال آخر لزمه التكفير بالمال: لأنَّ المال في 
الكفارة غير معين. إذ القدرة الميسرة ثبتت يملك المال ولا يختص بمال دون مال» 
وتعين ال هالك ضرورة عدم قدرته على غيرهء بخلاف الزكاة» فإِنّ النصاب صار 
في حق الواجب حقاً لصاحب الحق فيفوت حقه عند فوت النصابء ولهذا 
ساوى الاستهلاك في الكفارة الحلاك. حتى لو أتلف المال له أن يكفر بالصوم, 
لأنَ الواجب لا يصادف المال فلا يصير المال مشغ ول بهء فلم يكن الاستهلاك 
تعدياً على محل مشغول بحق المستحق. والكفارة غير مؤقتة بوقت حتى تضمن 


الحج وصدقة الفطر بهلاك المال؛ لأنْ الحج يثبت بالقدرة الممكنة؛ لأنّ الزاد 
القليل والراحلة الواحدة أدننى ما يتمكن بها المرء من أداء الحج , .وأما اليسر فإئما 
يقع بخدم ومراكب كثيرة وأعوان مختلفة ومال كثثر. فإذا فاتت. القدرة يبفى يبقى الحج 
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بالتفويت عن الوقت. فصارت هذه القدرة نظير الاستطاعة التي لا تسبق الفعل 
حيث آعتبر في هذه القدرة زمان أداءٍ الكفارة لا قبله وهو زمان الحنث. وإن كان 
وقت وجوب الكفارة ى) أعتبر في الاستطاعة وقت الفعل لا قبله. وهذا لا يجب 
الزكاة على المديون لأنْ الوجوب باعتبار الغنى. واليسرء والدين ينافيهها. 

(س) الدين لا يمنع وجوب التكفير بالمال. وهو ينافي اليسر. 

(ج) يمنع على قول البعض فيجوز التكفير بالصوم لفوات صفة اليسر به 
فصار المال كالمعدوم, والفرق لمن يقول: لا 5 أن الزكاة وجبت بصفة اليسر. 
وشرطه: القدرة والإغناء لقوله عليه السلام: «أغنوهم عن المسئلة في مثل هذا 
اليوم», والحديث:وإن ورد في صدقة الفطر لكن باعتبار إغناء المحتاجء والزكاة 
تشاركها فيه. ولقوله: «لاا صدقة إلا عن ظهر غنى». وإتما الإغناء شكراً لنعمة 
الثي تشرط الكبال ل سي لسع اتكرو. ذلا لمن الكتريم إعيال 
الشكر بمقابلة النعمة الناقصة, والدين يسقط الكمال حتى حلت له الصدقة 
وهي لا تحل لغني. ولا يعدم أصله حتى أبيح له التصرف. وهذا لا تتأدى الزكاة: 
إلا بعين متقوّمة ليحصل الإغناء. 

وأما الكفارة فلا تستغني عن شرط القدرة. وعن قيام صفة اليسر في تلك 
القدرة.» غير أنها لم تشرع للإغناء لأنها شرعت تببائرة أو زاجرة اعتباراً لحالتي 
الوقوع وعدمه. وإغناء الفقير ليس بأمر أصبي فيها. فإنها تتأدى بالتحرير. 
والصوم. والإباحةء وليس فيها إغناء» ولكن المقصود به نيل الشواب ليكون 


عل الة 00 الإثم والأيصاء. وكذا صدقة الفطر تثبت بالقدرة 
الممكنة ؛ ألا ترى أنه لم يشترط فيها حولان والحول والنماء» بل لو هلك النصاب 
في يوم العيد تجب 0 الصدقة,ء فإذا فات هذا النصاب يبقى عليه الواجب 
بحاله . وعند الشافعي رحمه الله : كل من يملك قوتاً فاضلاً عن يومه تجب عليه 
الصدقة. ولا يشترط ملك النصاب . قلنا: يلزم في هذا قلب الموضوعء بأن 
يعطي اليوم الصدقة ثم يسأل منه غداءعين تلك الصدقة. 
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ارا للإئم الذي لحقه بارتكاب المحظور. فالحسنات يذهبن السيآتء فإذا لم 
يكن الإغناءٍ مقصوداً فيها لم يشترط صفة الغنى فيمن خوطب بهاء بل شرط 
ار وذا لا يفوت بالدين وظهر أنجا لم تجب شكراً لنعمة الغنى بل 

جزاء للفعل. فلم يشترط كمال صفة الغنى. وإنما شرط أدنى ما يصلح لنيل 
الثوابى وأصل الملل كافٍ لذلك. وقد وجد. وهذا يسقط العشر مبلاك الخارج 
لأن القدرة الميسرة شرط أدائه. فالقدرة على أداء العشر تستغني عن قيام تسعة 
الأعشسان ولأضن إلا يعد ف الخارج. والكل آية اليسرء وذا لا يبقى بعد 
هلاك الخارج. وكذا الخراج إذا آأصطلم الزرع آفة لأن وجوبه بصفة اليسرء 
وهذا لا يجب الخراج إذا لم يسلم الخارج لصاحب الأرض إلا أن الخارج تارة يكون 
تحقيقاء وطوراً يكون تقديراًء حتى إذا لم يزرع وقد تمكن من الزراعة جعل كأن 
الخارج موجود حك لتقصير كان منه في الزراعة ولكون الواجب من غير جنس 
اخارج بخلاف العشر لآنه من سس ولهذا يتقدر الواجب بقدر الريع. حتى 
إذا قل الخارج لا يجب الخراج أكثر من نصف الخارج, ول كان كذلك سقط 
ببلاك الخارج, إذ لو بقى الخراج لكان غرماء وهذا بخلاف الحج فإنه اذا نحت 
بملك الزاد والراحلة لا يسقط بفوتها لوجوبه بالقدرة الممكنة دون الميسرة» فالزاد 
والراحلة أدنى ما يقطع به السفرء واليسر في سفر الحج بخدم ومراكب وأعوان 
'وذلك ليس بشرط د بقاؤها لبقاء الواجب. 

(س) المكنة ثبتت بدونهاء فا؟ شتراطههما دليل اليش ألا ترى أنكم أعتبرتم 
توهم القدرة ع الفبلاة عل مه أدزك جز يسيرا من الوقت مع ندرته. 
فلآن تعتبر هذه القدرة مع عدم ندرته أحق . 


ثم لما فرغ الماماعو واف تين الأنور يه شرع فى بان مشو ار» متادينة 
:وأطراد فقال: (وهل تثبت صفة الجواز للهأمور به إذا أق به؟ قال بعض 
المتكلمين 0١‏ بعني آختاف واف أنه إذا خم يم الشرائط 
والأركان. فهل يجوز لنا ان نحكم بمجرد إتيانه بالجواز أو نتوقف فيه حتى يظهر 
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(ج) في الوجوب ثم فائدة ليظهر أثره قفي الخلف وهو القضاءء ولا كذلك 
هنا وكذا لأ سقط دقة الفط يلاك النراس» أو ذهات: القئ لأا وجيت 
0 القدرة؛ وقيام صفة الأهلية بالدى لا بغيفة السرن اولتذا حت سيت 

س الحرء ولا يقع به الغنى» » لأ الغنى لا يكون بلا مال والحرّ ليس بمال فلا 

يقع به الغنى» وما شرط صفة الغنى للمخاطب ليصير أهلاً للإغناء لا لليسرء 
بح دك سر نا طتي نه ليدم عد لل ٠‏ فعلم أنْ صدقة الفطر 
لم تجب بصفة اليسر حيث وجبت بالغنى بشيء آخر لأجل شيء آخر, )0 
وجبت بصفة اليسر حيث لم تجب بالغنى بشيء آخرء ولهذا لو ملك من ثيا 
البذلة والمهنة فاضللاً عن حاجته ما يساوي نصاباً تجب عليه صدقة الفطر. ا 
مها اليسر لأنها ليست بنامية» وصفة اليسر يختص بالمال النامي ليكون الأداء من 
فضل المال» وذا ليس بشرط هناء فإذا لم يتغير صفة المؤدى بهذا الشرط لم يشترط 
بقاؤه لبقاء الواجب . 

(س) لا تجهب صدقة الفطر على المديون إذا لم يملك نصاباً فاضلاً عن 
ذينه: لأن الدين وإن لم يعدم أصل الملك لكن يعدم الغنى الذي هو شرط 
الوجوب. وبه يقع أهلية الإغناءء بخلاف الدين على العبد فإِنه لا يمنع وجوب 
صدقة فطره على مولاء لأنّ لا ممنع غنى مولاه بمال آخر يفضل عن حاجته بالغ 
لهناباء أما دين المولل: يملع غنى المولى» والغنى شرط فلا يجب. بخلاف زكاة 
التجارة فإِئها تسقط بدين العبد الذي هو للتجارة» لأن الزكاة تقتضي الغنى 
الكامل بالمال الذي يجب أداء الزكاة عنه ليكون الأداء بصفة اليسرء وذا لا 
يحصل بقيام الدين على العبدء وهذا إذا هلك المال وقدر على الأداء بمال آخر لا 
يجب. وصدقة الفطر لا تقتضي الغنى بما يجب لأجله للوجوب بسبب رأس ال حر. 


دليل خارجي يدل على طهارة الماء وسائر الشرائط؟ ال سق اللي لا 
0 الوك م ترى أن من 
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(وهل تثبت صفة الحواز للمأمور به إذا أق به؟ 0-0 
المعتزلة : لا تثبت ت إلا بدليل زائد وراء الأمر.ء والصحيح عند الفقهاء أنه تثبت 
صفة الحواز وآنتقاء الكراهة) . 

حجة المخالف: أن النبي لا يدل على الفساد بمجرده حتى يجوز الصلاة في 
الدار المغصوبة, فكذا الأمر لا يدل على الحواز بمجرده. ولآن من صلى في آخر 
الوقت ظاناً أنه على طهارة مأمور بأداء الصلاة ولم تجز صلاته حتى يجب عليه 
القضاء إذا ظهر أن الماء نجس. وتفسير الأجزاء والجواز عند المخالف سقوط 
القضاء عنه ولو جازت لسقط عنه القضاء. وَلنا: أن مطلق الأمر يقتضي 
الوجوب وحسن المامور سه ولخ يكون عستا وواجب الأداء إل بعد جوازه 
ا ولأنه أ م ما أمر به إذ الكلام فيه» فيخرج عن الغهدة لأنه إذا بقي 
الأمر بعده. فإما أَنْ يكون متناولا للمأق به وهو تحصيل الحاصل » أو لغيره وأنه 
يقتضي أن يكون الأمر قد كان متناول لغير المأقى. وحينئذ لا يكون المأتي به 
تمام المأمور به. وقد فرضناه. كذلك هذا خلف. ولأن الأمر يقتضي فعل المأمور 
به» وهو يقتضي سقوط الآمر وهو المراد بالجواز والأجزاء . والنبي يدل على فساد 
لمهي وجواز الصلاة بناء على أَنْها غير منبى عنهاء بل النبي لما يججاوزهاء ومتى 


أنه لا يجوز المؤدى إذا أداه. فيقضى من قابل» (والصحيح عند الفقهاء: أنه 
تثبت به صفة الحواز للمأمور به وآنتفاء الكراهة) أي : المذهب الصحيح عندنا: 
أنه تثبت بمجرد إيجاد الفعل صفة الجواز للمأمور به وهو حصول الامتثال على ما 
كلف به وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق. ثم إذا ظهر الفساد بدليل مستقل بعده 
يعيده. وأما الحج فقد أداه بهذا الإحرام وفرغ عنه. والسريجع صحيح في 
العام القابل بأمر مبتدأ. وعند أبي بكر الرازي ل يثبت بمطلق الأمر آنتفاء 
الكراهة ؛ لأن عضر لوطه مأمور بالأداء مع أ مكروه عا والطواف محدثا 
مأمور به مع أنه مكروه شرعاً. قلنا: ذلك الكراهة ليس في نفس المأمور به بل 
لمعنى خارج وهو التشبيه بعبدة الشمس. وكون الطائف محدثاً ومثل هذا غير 
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ظهر أن الماء نجس تبين أنها غير مجزئة لعدم الطهارة فبقي التكليف ولكن لو 
مات قبل أن يعلم لا يؤاخذ به لأنه معذور لأنه أتى بما في وسعه. 

(وإذا فنك فنقة اوبوت لمانو ب لامش اغيقة الموان عندنا خلافا 
للشافعي) . 

له: أنَّ مِنْ ضرورة وجوب الأداء جواز الأداء» لأن الجواز جزء الوجوب 
لأنه عبارة عن رفع الحرج عن الفعل, والوجوب رفع احرج عن الفعل مع 
إثبات الحرج على تركه» وليس من ضرورة آنتفاء الوجوب آنتفاء الجواز» لمجواز 
آنتقاء الوجوب بآنتقاء المنع منٍ الترك» ولهذا نسخ وجوب أداء صوم عاشوراء وم 
ينسخ جواز الأداء فيه ولنا أن الجواز ثبت ضمناً وبطلان المتضمن يدل على 
بطلان ما في الضمنء وليس الجحواز جزء الوؤجوب لأنّه عبارة عن رفع الحرج عن 
الفعل والترك معاً. ويكون العبد يرا فيه فكان منافياً للوجوب الذي لا يكون 
العبد خيراً فيه ويلحقه الحرج في تركه, والمناني لا يكون 05 وجواز صوم 
عاشوراء بدليل آخر لا بموجب ذلك الأمر. 

إرادة وجود المأمور يه ليست بشرط لصحة الأمر عندناء خلافاً للمعتزلة . 

لا يجوز ورود الأمر بما لا يقدر عليه المكلف خلافاً للاشعري, وهما من 
مسائل الكلام وقد شرحتهما فيه . 

الأمر بالشيء أمر بما لا يتم الشيء إل به بشرط أن يكون مقدوراً للمكلف 
ويكون الأمر مطلقاً لأنّ الأمر يقتضي إيجاب الفعل فاقتضى إيجاب مقدمته. إذ لو 
لم يقتضٍ ذلك لكان مكلفاً حال عدم المقدمة» وذلك تكليف ما لا يطاق. كذا 
علله الإمام في محصوله. مع أن الأشعري في جواز ورود الأمر بما لا يقدر عليه 


مضر. (وإذا عدمت صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندناء 
خلافاً للشافعى رحمه الله) هذا بحث آخر متعلق بما مر من أن موجب الأمر هو 
الوجوب, يعني أنه إذا نسخ الوجوب الثابت بالأمر فهل تبقى صفة الجواز الذي 
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المكلف وهذا عجب منه. 50 إذا قال المولى لعبده: آصعد السطح. وفإنه 
يجب عليه الصعود إن كان السلم منصوباً وإن ن لم يكن يجب عليه نصب السلم. 
إذا كان متمكنا من نصبه بأن كان حاضراً ثمةَ وله قدرة نصبهء وأما إذا كان 
الأمر بالفعل معلقاً بوجودٍ ذلك الشيءٍ كقوله: أصعد السطح إن كان السلم 
متضنويا تن عليه الصتطوب وإن لم يكن لا يجب عليه نصب السلم لأن المعلق 
بالشرط لا حكم له قبل الشرط . 

الأمر بفعل كلي كقوله: بع هذا العبدَ أمر بما هو الجزئي له وهو البيع 
بالغبن الفاحش وغيره, إِذ الأمر بما يقتضي القدرة على أحدهما معيناء والمطلق 
وهو: الكل بالنسبة إلى كل واحد من المعينين على السواء. فيكون ذلك أمراً 
بالكلء وقيل: لا يكون أمراً بما هو الجزئي له. لأنّه ليس هوء ولا هو من لوازمه 
فلم يدل اللفظ عليه بالمطابقة» أو بالتضمن, أو بالالتزام . 


قلنا: فينبغي ان لا يملك البيع بثمن المثل وهو مالك له إجماعاً. 

قالوا: العرف يشهد بالرضا بثمن المثل. 

قلنا: البيع بالغبن متعارف أيضاً عند شدة الحاجة إلى الثمن أو التبرم من 
ار 

هذا الذي ذكرنا في| تقدم هو تقسيم في صفة حكم الأمر, إِذْ حكم الأمر 
الوجوب, وبالأمر يجب الأداء. والقضاء يجب بما يجب به الأداء. فكان الأداء والقضاء 


في ضمنه. أم لا؟ فقال الشافعي رحمه الله : تبقى صقة الحواز آستدلالاً بصوم 
عاشوراء؛ فإنه قد كان قرضاء ثم نسخت فرضيته. وبقي آستحبابه الآن. 
وعندنا : لا تبقى صفة الجواز الشابت في : عنس اوموق كنا أن قطع الأعضا 
الخاطئة كان واجباً عل , بني إسرائيل» وقد نسخ منا فرضيته وجوازه. 57 
القياس. وأما صوم را فإتًا يثبت جوازه 00 اقمركلا ذلك التضن 
الموجب للأداء . قيل : وفائدة الخلاف بيننا وبينه تظهر في قوله عليه السلام: « 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر بمينه ثم ليأت بالذي هو خيره فإنّه 
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صفة حكم الأمر وصفة المأمور به في نفسهء وهو مامرٌ في هذا الفصل: أن 
وحسن لغيره : وهو أنواع . وما يتصل به من مسائل المأمور به . 
وهذا الفصل لبيان ما يكون صفة قائمة بغير المأمور به وهو الوقت. إذ 
الوقت غير المأمور بهغ فلا بد من ترتيبه على الدرجة الأولى. أي: فلا بد أن 
يكون هذا الفصل مرتباً على الأول لأنه راجع إلى نفس المأمور به وهذا لا. 


في تقسيم المأمور به في حكم الوقت. 

(الأمر نوعان: مطلق عن الوقت) أي: لم يذكر له وقت. 00 
بالزكاة. وصدقة الفطر) . والعشرء والنذر بالصدقة المطلقة. كقوله : لله عل أن 
أتصدق بدرهم. وم يعين وقتاً. 


(وهو على التراخي) قٍ لفحي من مذهب علمائنا. عير ]نه جب 
مطلقاً عن الوقت. وكان خيار التعيين إليه. ولو مات قبل الأداء ناته يتركه. 


يدل على وجوب تقديم الكفارة على الحنث. وقد نسخ وجوب تقديمها بالإجماع. 
ولكن بقي جوازه عنده وم يبق عندنا أصلا . 
ثم لا فرغ المصنف عن مباحث حسن اللمأمور به وملحقاته شرع في بيان 
تقسيمه إلى المطلق والمؤقت» فقال: (والأمر نوعان: مطلق عن الوقت) أي 
أحدههما: أمر مطلق غير مقيد بوقت يفوت بفوته؛ (كالزكاة» وصدقة الفطر) فإنها 
بعد وجود السبب أي : ملك المال والرأس والشرط أي : حولان الحول ويوم 
الفطر لا يتقيدان بوقت يفوتان بفوته. بل كلما أدذى يكو أداء لا قضاء. وإن 
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(وروى الكرخي عن أصحابنا أنه على الفور). وهو قول عامة أهل الحديث 
إوبعض المعتزلة . وذكر أبو سهل الزجاجي : أنه عند أبي يوسف على الفور. وعند 
محمد والشافعي على التراخي ا و 
يوسف, وذكر محمد بن شجاع» عن أصحابنا: أنّه يجب في أوّل الوقت وجوباً 
موسعاًء ا الحديث. 


وتفسير الوجوب الموسع : أنه يجب في أول أوقات الإمكان. ومتى أدى يقع 
واجباً ولا يأئم بالتأخير إلى آخر العمر. وقال الشيخ أبو منصور: لا نعتقد فيه أنه 
على الفور. أو على التراخي. إلا بدليل زائد وراء الصيغة. ولكن يجب عليه 
تحصيل الفعلٍ في أول أوقات الإمكان من جيث الظاهر لا بطريق القطع. 
الاعتقاد مبهما. 


وقالت الواقفية: يتوقف 5 وجوب العمل والاعتقاد 5 حق الفور 
والتراخي . 

(لنا: أنه يعود على موضوعه بالنقض حيئكئذ). لأنْ قوله: 'آفعل كذا 
الساعة يقتضي الفور وهو مقيدء ولو اقتضى الفور قوله: آفعل وهو مطلق». 
لصارحكم المطلق ما هو حكم المقيد. 


لهم : أنْ الأمر يقتضى إمكان الأداء. ولا إمكان إلا بوقت. وأول أوقات 


كان المستحب التعجيل (وهو على التراخي خلافاً للكرخي) أي : هذا الأمر 
المطلق محمول عندنا على التراخي , يعني : : لا يجب الفور في أدائه» بل يسع 
تأخيره. وعند الكرخي رحنه الله لا بد فيه من الفور آحتياطاً لأمر العبادة بمعنى 
أنه يأثم بالتأخير, لا بمعنى أنه يصير قاضياً. وعندنا لا يأثم إل في آخر العمرء أو 
حين إدراك علامات الموت وم يؤد فيه . ودليلنا هو ما أشار إليه بقوله : (لثلا يعود 
على موضوعه بالنقض) يعني : موضوع الأمر المطلق كان هو التيسير والتسهيل» 
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إمكان الأداء مرادٌ آتفاقاً. حتى لو أدّى فيه كان ممتثلا فلم يبق ما بعده مراداء 
لأنْ ثبوته بطريق الاقتضاء ولا عموم له 


قلنا:. أول الأوقات ليس بمتعين إذ لو أداه في أي جزء عيئه كان مؤدياً» ولو 

تعين لما كان 00 

(س) #إما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك# يقتضي الوجوب على الفورء 
حتى عوتب على ترك المبادرة . 

(ج) لعله كان مقروناً بما يدل على الفور. 

(ومقيد بالوقت), أي: خص جوازه بوقت عين تفوت العبادة بفوته, 
(وهو إما أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدى. وشرطاً للأداء» وسببا للوجوب» 
كوقت الصلاة)؛ آلا يرى أنه يؤدى فيه ويفضل عن الأداء فكان ظرفاً للأداء لا 
تعيارا والأداء يفوت بفوته مع تحقق السبب فكان شرطاً ويختلف الأداء باختلاف 
صفة الوقت ويفسد التعجيئل قبله فكان 5 ذا المشعت يختلف باختلاف 


فلو كان محمولاً على الفور لعاد على موضوعه بالنقض» ويكون مناقضاً 
000 (ومقيد به) أي : الثاني أمر مقيد بالوقت (وهو) أربعة أنواع ؛ لأنه 
(إمَا أن يكونَ الوقت ظرفاً للمؤدى. وشرطاً للأداء» وسبباً للوجوب) فهو النوع 
الأول والمراد بالظرف: أنْ لا يكون معياراً له بل يفضل عنهء والمراد بالشرط: 
أن لا يصح المأمور به قبل وجوده ويفوت بفوته. والمراد بالسبب أن لهذا الوقت 
تأثيراً في وجوب المأمور به وإن كان المؤثر الحقيقي في كل شيء هو الله تعالى» 
ولكن يضاف الوجوب في الظاهر إلى الوقت؛ لأنَّ في كل لمحة وصول نعمة من 
الله تعالى إلى جانب العبد. وهو يقتضى الشكر في كل ساعة. وإِنما خص هذه 
الأوقات المعينة بالعبادات لعظمتها وتجدّد النعم فيهاء ولئلا يفضي إلى الحرج في 
تحصيل المعاش إن آستغرق الوقت العبادة (كوقت الصلاة) فإن الوقت فيها 
:يفضل عن الأداء إذا أذدي على حسب السئة من غير إفراط. فيكون رن ولا 
:يصح الأداء قبل دخول الوقت ويفوت بفوته فيكون شرطاء ويختلف الأداء 
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السبب كما عرف في البيع الصحيح والفاسد. وكذا الألم يختلف باختلاف 


ل . 


(س) فسادٌ التعجيل قبله لا يدل على السببية: كتعجيل التكفير قبل 
الجرح. وتعجيل الزكاة قبل ملك النصاب يدل على الشرطية كتقديم الصلاة على 
الطهارة . 


(ج) لو كان الوقت شرطاً للوجوب لصح التعجيل كما في صدقة الفطرء 
وتقديم الزكاة على الحول. 


(وهو إما ما أن يضاف إلى الجزء الأول. أو إلى ما يلي آبتداء الشروع أو 


بآختلاف صفة الوقت صحة وكراهة؛» فيكون سبباً للوجوب, وتقديم الشروط 
على الرط جائزاً إذا كان الشرط شرطاً للوجوب كما في حولان الحول للزكاة» وأمّا 
إذا كان الشرط شرطاً للجواز لا يصح التقديم عليه كسائر شرائط الصلاة» 
وتقديم المسبب على السبب لا يجوز أصلاً. وههنا لا آجتمعت الشرطية والسببية 
فلا جرم أنْ لا يجوز التقديم على الوقت ثم ههنا شيئان: نفس الوجوب». 
ووجوب الأداء. فنفس الوجوب سببه الحقيقي : هو الإيجاب القديم. وسببه 
الظاهري : وهو الوقت أقيم مقامه. ووجوب الأداء سببه الحقيقي : تعلق الطلب 
بالفعل. وسببه الظاهري : وهو الأمر أقيم مقامهء ثم الظرفية والسببية لا 
يجتمعان بحسب الظاهر لأنّه إِنْ أَدي في الوقت لا يكون سبباً لأنّ السبب يجب 
أن يقدم على المسبب. وإن لم يؤد في الوقت لا يكون ظرفاً إِذِ الظرف ما يؤدى فيه 
لا بعده. فلهذا قالوا: إن الظرف هو جميع الوقت. والثيرط هو مطلق الوقت. 
والسبب هو الجزء الأول المتصل بالأداء قبل الشروع في الأداء . والكل في القضاء 
وهو أربعةأنواع» وقد فصله المصنف بقوله : (وهو إما أن يضاف إلى الجزء الأوّل 
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إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقتء أو إلى حملة الوقتء. فلهذا لا يتأدى عصر 
أمسه في الوقت الناقص. بخلاف عصر يومه) . 


أو إلى ما يلي آبتداء الشروع أ و إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت. أو إلى حملة 
الوقت) يعني : أن الأصل أن كت سين معطا سه فإِن أديت الصلاة ة في 
أول الوقت يكون الجزء السابق على التحريمة وهوالجزء الذي لذ حرا يدنيا 
لوجوب الصلاة. فإن لم يؤد في أول الوقت تنتقل السببية إلى الأجزاء التي بعده. 
فيضاف الوجوب إلى كل ما يل آبتداء الشروع من الأجزاء الصحيحة؛ فإن لم 
يؤْدَ في الأجزاء الصحيحة حتى ضاق الوقت فحينئذ يضاف الوجوب إلى الجزء 
الننافضن عد فق النوقت: وهنذا ل يعضور إلا ق العضيره فتإن في غينره:من 
الصلاة كل الأجزاء صحيحة؛ وهذا الجزء الناقص مقدار ما يسع التحريمة 
عندناء ومقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات عند زفر رحمه الله فلا تنتقل السببية 
عنده إلى ما بعده؛ لأنه خلاف الأمر والشرع. فإن كان هذا الجزء الأخير كاملا 
كها في صلاة الفجر وجبت كاملة, فإِنِ آعترض الفساد بالطلوع بطلت الصلاة 
ويحكم بالاستئناف. وإن كان هذا الجزءناقصاً ى) في صلاة العصر وجبت ناقصة 
إن آعترض الفساد بالغروب لم تفسد الصلاة لأنه أدّاهأ ىا وجبتء. وكان قوله : 
إلى ما يلي آبتتداء الشروع اماك للجزء الأوّل» وللجزء الناقص؛ لأنَ الجزء 
الأول والحزء الناقص إنما 52000 لوجوب الصلاة إذا شرع فيه. وأما إذا لم 
يشرع فيه لم يصر سبباً فينبغي أنْ يقتصر عليه إلا أن الجزء الأول لاهتمام شأنه 
عند الجمهور صرح به حتى ذهب كل الأئمة سوى أبي حنيفة رحمه الله إلى 
أستحباب الأداء فيه. وكذا الجزء الناقص لأجل خلافية زفر رحمه الله فيه صرح 
بذكره. وهذا كله إذا أدى الصلاة في الوقت. وأما إذا فاتت الصلاة عن الوقت: 
فحينئذ يضاف الوجوب إلى حملة الوقت؛ لأنه قد زال المانع عن جعل كل الوقت 
سبباً وهو كونه ظرفاً للصلاة لأنّه لم يبق الوقت. فلم| كان كل الوقت سبباً للقضاء 
وهو كامل فحينئذ تجب الصلاة كاملة فلا يتأدى إلا في الوقت الكامل وإليه أشار 
بقوله: (فلهذا لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص. بخلاف عصر يومه). 
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اعلم أن الوقت لما جعل سبباً للوجوب. وظرفاً للمؤدى» وشرطاً للأداءء 
لا يمكن أن يجعل كل الوقت سبباً. لأنا لو آعتبرنا جانب السببية يتأخر الأداء عن 
وقتهء وتلغو الظرفية. فشهود كل الوقت لا يكون إلا بعد مضي الوقت, 2 
اعتيرنا جانب الظرفية حتى يقع الآداء في الوقت لحصل الأداء قبل السبب 
فنوؤرة أن كز «الرقت سكت لوحب ع ا 
حتى يقع الأداء بعد سببه لأنه ليس بين الكل والجزء الذي هو أدنى مقدار معلوم 
فوجب الاقتصار عليه. والجزء الأول أولى أن يجعل سببا لعدم ما يزاحمه. 
ولصحة الأداء بعده. ولولم يكن سبباً لما صح الأداءء ولما صار الجزء الأول سبياً 
أفاد نفس الوجوب, وأفاد صحة الأداء. ولكئه لا يوجب الأداء. لأن وجوب 
الأداء بالخطاب, كما أن وجود الأداء بالاستطاعة. وهذا لان الوجوبٌ جبر من 
الله تعالمى بلا آختيار من العبد وليس من ضرورة الوجوب تعجيلٌ وجوب الأداء. 
إذ وجوب الأداء منفصل عن نفس الوجوبء. ألا يرى أن الثمن والمهر يجبان 
بالعقد. ووجوب الأداء يتأخر إلى المطالبة» فهنا وجوب الأداء متراخ إلى الطلب 
وَهو الخطاب». ونفس الوجوب بالإيجاب لصحة سببه لا بالخطاب, ولما ثبت 
الوجوب درا بلا آختيار من العبد كانت الاستطاعة مقارنة للفعل» إذ القدرة 
إنما احتيج إليها لتحصيل الفعل آختياراً. فشرطت عند الفعل لا عند وجوب 
الأداء ولاعند نفس الوجوب.لأنْ الكل ثبت جبراً بلا أختيار من العبد. وهو كثوب 
هبت به الريح في دار إنسان لا يجب عليه تسليمه إلا بطلبه لأن حصوله في 
حجره كان بغير صنعه فكذا هنا الوجوب سببه كان جبراً لا صنع للعبد فيه. وإنما 
يلزمه الأداء عند الطلب ولم يوجد الطلب وقد خيره من له الحق في الأداء ما لم يتضيق 
الوقت. والتخيير يناني المطالبة» فإذا ضاق الوقت فات التخيير فتتوجه عليه المطالبة 
فيجب تعجيل الأداء. وهذا لو مات قبل آخر الوقت لا شيء عليه وهو كالنائم 
والمغمى عليه في جميع الوقت يثبت حكم الوجوب في حقهماء وتراخي وجوب الأداء 
والخطاب. وكداعن اجر الأول :وين أن الصنلذة تجب بأول جزء من الزقك ونجويا 
موسعاً, خلافاً لما يقوله بعض الشافعية : أن الوجوب يختص بأول الوقت فلو أخر كان 
قضاء وهو خلاف الإجماع . 
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والعراقيون من مشايخنا: أن الوجوب لا يثبت في أول الوقت. وإنما يتعلق 
الوخوث» بالخ الوقعد 


ثم اختلف هؤلاء في المؤدّى في أول الوقت. فقيل: هو نفل يمنع لزوم 
الفرض إياه إذا بقي إلى آخر الوقت بصفة المكلفين. وقيل المؤدى في أول الوقت" 
موقوفء فإن بقي إلى آخر الوقت بصفة المكلفين كان ذلك رضنا وإلا يكون 
نفلاً» وإن الخطاب بالآداء لا يتعجل خلافاً للشافعي » وما ذكر في المحصول أن 
المأمور إنما دوت حال زمان الفعل وقبل 000 


رفاك التددلة ااقايكوة ماضورا فل التعل فشكل لأته رقتفي أن لا 
يكون تارك الصلاة تاركاً للأمر وعاصياً لتعلق الأمر بالفعل» والتأويل بإمكان 
الفعل مردود لأنه حينئذ يرتفع الخلافا. ثم إذا انقضى الجزء الأول فلم يؤّد 
آنتقلت السببية إلى الجزء الثاني ثم إلى الثالث. ثم وثم. . وهذا لأن الجزء 
الذي يتصل به الأداء أولى 0 من غيره أنه أقرب إلى المقصود. ولأن 
الأصل أن يتصل المسبب بالسبب» والمسبب وإن كان نفس الوجوب لكنه مفضٍ 
إلى الوجود فيكون الوجود ضاف إليه فلا بذ من انتقال السيبية حتى يمكننا جعل 
الجزء المتصل بالأداء سبباً» ولهذا تجب الصلاة على من صار أهلاً بعد الجزء ء الأول ولو 
تعينت السببية في الجزء الأول ولم تنتقل منه لما وجبت؛, كما لو صار أهلا بعد 
ذهاب الوقت. ولم يجز تقرير السببية على ما يسبق قبيل الأداء لأنه يؤدي إلى 


يعني : فلأجل أنْ سبب وجوب عصر اليوم هو الوقت الناق ص إذا لم يؤده في 
الأعراء الفيحيطة: وبتي: وضرت عضر الامسن .هو كل الزفت الفنانك الكاسل 
قلت:. لا يتأدى عصر الأمس في الوقت الناقص؛ لأنه لما فاتت الصلاة عن. 
الوقت كان كل !١‏ لوقت سبباً وهو كامل بآعتبار أكثر أجزائه. وإن كان يشتمل على 
الوقت الناقص فلا يصح قضاؤه إلا في الوقت الكامل ويتأدى عصر يومه في, 
الوقت الناقص؛ لأنه لم يؤده في الوقت الأول واتصل شروعه في الجزء الناقص». 


ل 
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التخطي عن القليل وهو الجزء إلى الكثير وهي الأجزاء التي تسبق قبيل الأداء بلا 
دلبل «وهذا لأن الدقل دل عل تقدم الس عل المي ذا محصيل يفل 
الجزء المتصل بالأداء سبباً فلا يحتاج إلى جعل غيره معه سبباً مع أنها صارت 
معدومة. ولأنه لا يضبط. فإنه اليوم يصلي الظهر بعد جزأين وغداً بعد ثلائة 
أجزاء إلى غير ذلك. فلو جعل السبب ما يسبق قبيل الأداء يختلف السبب. وهو 
قامةء ف قال زف إذا تضيق لوقت :هل االترجه لأ يفضدل عن (الأذاك هين" 
السببية في ذلك الجزء فلا يتغير بما يعرض بعده من مرض أو سفر. 

وقلنا: ما بعده من أجزاء الوقت صالح لانتقال السبيية إليه فيحصل 
الانتقال إلى آخر جزء من أجزاء الوقت فيتعين السببية فيه ضرورة إذ لم يبق بعده. 
ما يحتمل أن تنتقل السببية إليه فيعتبر حاله عند ذلك الجزء. حتى إذا كانت 
حائضاً لا يلزمها القضاء: وإذا طهرت من الطيضن عبن ذلك الخوه وآيامها عشرة: 
يلزمها الصلاة, وإذا أسلم الكافرء أو أدرك الصبئٌ عند ذلك الجزء يلزمه. 
الصلاة. وإذا كان مسافرا عند ذلك الحزء يلزمه صلاة السفرء. وتعتبر صفة ذلك 
الجزءء فإن كان ذلك صحيحاً ىا في الفجر وجب كاملاً. فإذا آعترض الفساد 
بطلوع الشمس بطل الفرض. لأنَ الجزء الذي يتصل به طلوع الشمس من 
الوقت سبب صحيح كامل فيثبت به الوجوب بوصف الكمال فلا يتأدى مع. 
النقصان. وإن كان ذلك الجزء ناقصا كالعصر يستأنف في وقت الاحمرارء فإذا 
غربت الشمس وهو فيها لم يفسد لثبوت الوجوب مع النقصان بسبب النبي وقد 
أدي بتلك الصفة . 


(س) إذا آبتدأ العصر في أول الوقت ثم مده إلى أن غربت الشمسٌ قبل 
فراغه منها لا يفسد. وقد كان الوجوب مضافا إلى سبب صحيسح وهو أول وقت 
العصر. 


كان هو سبباً لوجوبه. فيؤدى ناقصاً ى) وجب. ولا يقال: إن و شرع فيصلاة 
العصر أول الوقت, ثم مدّها بالتعديل والتطويل إلى أن غربت الشمس. فإنّ 
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(ج) الشرع جعل له ولاية شغل كل الوقت بالأداء وهو العزيمة في الباب 
لأنْ العباد خلقوا لعبادته بالنصء ولأنه مالكه وخالقه وعلى العبد أن يشتغل 
بخدمة مالكه وخالقه في جميع الأوقات, إلا أنْ الله تعال من علينا بآن جل لنا 
ولاية صرف بعض الأوقات إلى خزائهد) حم و نما فإذا كل الوقت بالأداء 
فقد أتى بما هو العزيمة فجاز إذا لاحتراز عن اتصال هذا الفساد مع الإقبال على 
العزيمة متعذرء فجعل هذا الفساد عفواً ضرورة اذه الوسر عقا لاقصداً. 


وعن محمد فيمن قام إلى الخامسة في العصر يستحب له الإتمام وإن كره 
التطوع بعد العصر لثبوته من غير قصد. فجعل عفواًء قصار بمنزلة المؤدي في 
الوقت الصحيح . » بخلاف حالة الابتداء لأنه بقصده ثبت الفساد إذ الاحتراز عنه 
ممكن بأن يختار وقتاً لا فساد فيه. وما إذا خلا الوقت. عن الأداء أص كلا 
فالوجوب يضاف إلى كل الوقت لزوال الضرورة الداعية عن الكل إلى الجزء وهو 
ما بيناء فنقل فنقل الحكم إلى ما هو الأصل» وهو أن يكون كل الوقت يا ويضاف 
الوجوب إلى كل الوقت لأن السببية عرفت بالإضافة وهي تضاف إلى كل الوقت 
فوجبت بصفة الكمال, لأنَّ الكل غير ناقص وإن كان فيه جزء ناقص فلا يتأدى 
بالنافين فق اليوم الثان في وقت الغروب. وهذا لأنْ الناقص وهو موجود بأصله 
دون وضعة لا يعارض الكامل, وهو موجود بأصله ووصفه إذ الموجود أصاٌ 
ووصفاً راجح على الموجود أصلً لا وصفاً. ولأنا إن نظرنا إلى الأجزاء الصحيحة 
لا يجوز القضاء في الأوقات المكروهة. وإن نظرنا إلى الجزء الناقص يجوز فلا 
يجوز بالشكء ولا يلزم الكافر إذا أسلم بعدما آحمرت الشمس وم ا ٠‏ ثم 
أداها في اليوم الثاني عديتا أعرت القتمس فإن لا وق لأن :هذا لا يبرو 
ومن حكمه أنه لا يمنع صحة أداء صلاة أخرى فيه لأن الوقت ظرف للاداء 


هذه الصلاة قد تمت ناقصة. وكان شروعها في الوقت الكامل, لأنا نقول: إنما 

يلزم هذا ضرورة آبتنائه على العزيمة» فإِنَ العزيمة في كل صلاة أن تؤدى في تمام 

الوقت. فالاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على العزيمة مما لا يجتمع قط. فجعل 
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والواجب أركان معلومة في ذمة عليه وبقيت منافعه على حقه فلم ينتف غيرها من 
الصلوات . 

(ومن حكمه: اشتراط نية التعيين). 

آنا" أفثل النينة ققرط ضير ثالة مروف إل ا علته: واتنا التعية 
فشرطء لأن المشروع لما تعدد لم يتعين نرض الوقت بمطلق الاسم إل بتعيين 
الوصف . (ولا يسقط) التعيين (بضيق الوقت). لأن التوسعة أفادت شرطأ 0 
وهو التعيين فلا يسقط هذا الشرط بالعوارض. أي : بالنوم. والإغماء في 
الوقت. ولا بتقصير العباد. (ولا يتعين بالتعيين إلا بالأداء كالحانث 0 
وقت الأداء لما لم يكن متعيناً شرعاً والاخحتيار فيه إلى العبد لم يقبل التعيِنْ بتعيينه 
قَصَندا وتضياء حتى لو قال: عينت هذا الجزء ولم يشتغل بالأداء لم يتعينء ويحوز 
الأداء بعدىى وإتما يتعين ضروزة الأداء لأنْ تعيين الشرط أو السبب ضربٌ 
تصرف فيه من حيث إن الشارع لم يجعل المعين سبباً بل خيره» وليس للعبد 
ولاية وضع الأسباب والشروط فصار إثبات ولاية التعيين قصداً مفضياً إلى 
الشركة في وضع المشروعات, وإنما إلى العبد أن يرتفق بما هو حقه ثم يتعين به 


هذا القدر من الكراهة عفواً (ومن حكمه: آشتراط نية التعيبين) أي : من حكم 
هذا القسم الذي هو ظرف آشتراط نية التعيين بِأنْ يقول: نويت أنْ أصلي ظهر 
اليوم» ولا يصح بمطلق النية؛ لأنه لا كان الوقت ظرفاً صا حاً لوقت وغيره من 
النوافل والقضاء. يجب أنْ يعين النية (ولا يسقط لضيق الوقت) أي: إذا ضاق 
الوقت عن التوسعة بسبب تقصيره إلى آخر الوقت. أو بسبب نومه» أو نسيانه. 
لا يسقط التعيين عن ذمته : لأنه إِتما جاء الضيق بسبب العارض وفي الأصل كان 
سعة, (ولا يتعين بالتعيين إلابالأداء) أي : إِنّْ عين أحد أول الوقتء أو 
أوسطه. أو آخره. لا يتعين بتعيينه اللساني أو القصدي إلآ إذا أدى. ففي أيّ 
وقت أدى يكون ذلك الوقت متعيئاًء ون ل يؤد فيما عينه بل في جزء آخر. لا 
يسمى قضاء (كالحانث) في اليمين 2 يتخير في كفارتها بين ثلاثة أشياء؛ إطعام 
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المشروع حكماء أي : ينظر إلى رفقه. فإن كان في أوك الوقت بأن كان له شغل 
في آخر الوقت يصلي في أول الوقت ويتعين للسببية أول الوقت حكياً ضمنا لفعله 
وطلب رفقه وعلى هذا في آخر الوقت. ونظيره الحانث» فإنه يخير بين الإطعام. 
والكسوة. والتحريرء ولو قال: عينت الطعام للتكفير به لا يتعين مالم يكفر به 
ومن حكمه: أن التأخير عن الوقت يوجب الفوات لذهاب شروط الأداء. (أو 
يكون مغبارا له وسباً لوقومة كشهر ريضنان وهذا لأن المعني بالمعياز النوقت 
لمنبت لقدر الفعل, كالكيل في المكيلات» والصوم هو الإمساك الممتدء وذلك 
مقدّرٌ باليوم شرعاً حتى يزيد بزيادته وينتقص بنقصاً ولا يفضل عنه. كان عار 
له وهو سبب له لأنه أضيف إليه وهي تدل على السببية وذلك شهود جزء من 
الشهر (فيصير غيره منفياً ولا يشترط نية التعيبين» فيصاب بمطلق الاسم ومع 


عشرة مساكين ٠‏ أو كسوتهم. أو تحرير رقبة» فإِنّ عين واحداً منها باللسانء أو 
بالقلب. لا يتعين عند الله تعالى ما لم يؤده فإذا أدى صار متعيناً» وإن. أدى غير 
ما عينه أو لا يكون وفيا (أو يكون فخارا 555308 لوجوبه كشهر رمضان) 
عطف على قوله: إِما أن يكون وها زعير السوع الثاني من الواح الأربعة 
للمؤقت. ولا فرق بينه وبين القسم الأول إلا بكون الأول ظرفاً وكدل ععزارا) 
والمعيار هو الذي 2 المؤقت ولا يفضل عنه. فيطول بطوله ويقصر بقصره. 
فإن الصوم يطول بطول النبار ويقصر بقصره. فيكون معياراً وهو سبب لوجوبه 
أيضاً. وقد اختلف فيه فقيل: الشهر كله سبب للصوم. وقيل: الأيام فقط دون 
الليالي» ثم قيل: الجزء الأول من الشهر سبب لوجوب صوم تمام الشهرء وقيل 
أول كل يوم سبب لصومه على حدة. وقد ذكرنا كله في التفسير الأمدي. وم 
بذك هنا كوه سوط للأداء مع أنه شرط للأداء أيضاً اكتفاء بالقرائن. 
ثم فرع على كونه معياراً فقال: (فيصير غيره منفياً) أي : لما كان شهر 

رمضان معيارا للصوم يصير غير الفرض منفياً في رمضان كما قال عليه السلام : 
«إذا أنسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان»., (ولا تشترط نية التعيين) هن 
يقول: بصوم غد نويت بفرض رمضان ؛ لأن هذا التعيين إنها شرع في الصلاة ؛ 
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الخطأ في الوصف إلا في المسافر ينوي واجباً آخر عند أبي حنيفة رحمه الله 
بخلاف المريض» وفي النفل عنه روايتان) وهذا لأنْ الشارع لما أوجب صمماً 


لكون وقتها ظرفاً صا حاً لغيرها أيضاً وهو منتف ههنا. وقال الشافعي رحمه الله : 
لا بدّ من تعبين النية قياساً على الصلاة. وقال زقر رحمه الله: لا حاجة إلى أصل 
النية أيضاً؛ لأنه متعين بتعيين الله تعالى» وخبر الأمور أوسطها وهو فيا قلنا. 
(فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطا في الوصف) تفريع على ما سبق أي : فيصاب 
صوم رمضان بمطلق آسم بأن يقول: نويت الصوم, ومع الخطأ في الوصف أيضا 
بأن ينوي النفل, أو واجباً آخرء فلا يكون إلا عن رمضان, والمراد مهذا الخطأ 
ضد الصواب لا ضد العمد. فإِنْ العامد والمخطىء سواء في هذا الحكم ( إلا في 
المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله) أستثناء من مقدّر أي : يصاب 
رمضان مع الخطأ في الوصف في حق كل واحد إلا في المسافر حال كونه ينوي في 
رمضان. واجبا آخر من القضاء والكفارة فإنه يقع عما نوى لا عن رمضان عند أبي 
حنيفة رحمه الله ؛ لأن وجوب الأداء لما سقط في حقه يتخير بعد ذلك بين الأكل 
وبين واجب آخر. وعندهما: لاا يصح ؛ لأنْ شهودالشهر موجود في حقه كال مقيم, 
وإِئما رخص له بالإفطار ليسرء فإذا لم يترخص عاد حكمه إلى الأصل فلا يقع 
ا نويل عن رمضات وهدا المسافر متلبس. (بخلاف المريض) فإنه إن توق 
ا ا ا ل 
التقديري , فإذا صام وتحمل المحنة على نفسه على أ له لم يكن عاجزاً فيقع عن 
رمضان. وهذا هو المختار. وقيل: رخصته ايا عاق بالعجز التقديري وهو 
خوف زيادة المرض فهو كالمسافر. وقيل في التطبيق بينها: إِنْ المريض الذي يضر 
به الصوم كمرض حمى البرد ووجع العين. فرخصته متعلقة بخوف آزدياد المرض 
والعجز التقديري» والمريض الذي لا يضر به الصوم كمرض آمتلاء البطن» 
فرخصته متعلقة بحقيقة العجز فإذا صام هذا المريض ظهر أنه لم يكن له عجز 
حقيقي ؛ فلا يقع عم نوى بل عن رمضان. (وفي النفل عنه روايتان) متعلق 
بقوله : . ينوي واجباً آخر أي : : في صوم النفل للمسافر عن أبي حنيفة رحمه الله 
١‏ 
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معيناً في وقت معين مع أنه لا يسع فيه إلا صومٌ واحدٌ أنتفي غيره كالمكيل 
والموزون في معياره يؤيذه قوله عليه السلام : «إذا آنسلخ شعبان) فل" صوم م إلا 


عن رمضان» فآنتفى غيره لكونه غير مشروع . 


ثم قال أبو يوسف ومحمد: الم يبقَ غيره مشروعاً لم يجز أداءُ واجب آخر 
فيه من المسافر لأنْ وجوب الصوم ثبت بشهود الشهُرٍ في حق الكل» ولمهذا صح 
الأداء مِنَ المسافر إلا أن الشرع مكنه من الدرخص بالفطر لدفع المشقة عنه. 
وهذا لا يجعل غير الفرض مشروعاء فعدم صومه عن واجب آخر لعدمه ووقع 
صومة عن زمعنان ويلعوايته للطوع : أو لواجب آخرء وكذا إذا أطلق النية أو 
كان مريضا في هذا كله. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : الوجوب واقع على المسافر لكمال سببهء ولهذا 

صح أداؤه بلا توقف ك] لو صل في أول الوقت إلآ أنه رخص له التأخير تخفيفاء 
وهو ما ترك الترخص لضرف الإمساك إلى قضاء ما عليه من الدين فذاك أهم 
وألزم . فالقضاء ء لازم عليه وإن لم يقم. وضوم الشهز لا يلزمه عالى يفم حتى لو 
وات 1 وذ ريه ويوا جرتم بالآخر. ومقى كان بالفطر مترخضاً لأن قفن رفقا 
ببدنهة. فلن يكون مترخصاً هنا وفيه نظر منه لدينه أولى» فصار كون صوم غير 
رمضان ايف لقره سن المتيامات امتعلما باع اقيه عن الرخصة. وكسكه 
بالعزيمة» فإذا لم يعرض عن الترخص ولم يتمسك بالعزيمة بقي غيره مشروعا 
فصح أداؤه» ولأن الأداء غير مطلوب منه فهو مخير بين الأداء والتأخير إلى عدة 
من أيام أخرّ فصار هذا الوقت في حقه كشعبان من حيث إِنّه لا يخاطب بالأداء 
قبل سائر الصيام وعلى الطريق الأوّل لو نوى النفل يكون صائا عن الفرض 
لأنه ما ترخص بالصرف إلى الأهم, وعلى الطريق الثاني يكون ضانا عن النفل. 


وفيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله . 


وأما إذا أطلق النية فالصحيح أنه يقع عن رمضان لأن الترخص وترك 
العزيمة لم يتحقق هذه النية إلا أن صرفه إلى رمضان أحق من صرفه إلى النفل لأنه 
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أهم, ولأنه عزيمة وأمّا المريض : فالصحيح أن تنوم يقع عن رمضان وإن نوى 
وانخيا آخر أو نوى النفل. لأنْ الرخصة في حق المريض نما تثبت ت إذا تحقق عجزه 
عن أداء الصوم. فإذا صام فقد فات سبب الرخصة في حقه فالتحق بالصحيح . 
وإذا صام الصحيح كان عن رمضان بأي طريق كان. كذ هناء وأما الرخصة في 
حق المسافر لعجز مقدر بأعتبار سبب ظاهر قام مقام العدد الباطن وهو المشقة. 
فلا يظهر بفعل الصوم فوات سبب الرخصة فبقي له حق الترخص فيتعدى إلى 
حاجته الدينية بطريق الدلالة. لأن الترخص لما ثبت لحاجته ا 
لأنه يرتفق به في حياته الفانية» لأن تثبت لحاجته الدينية. وهي أصل لأنه ير 

به في حياته الباقية أولى . 

قال زفر: لما تعين صوم تمن يحروعا يي هذا الزمان صار ما يتصور فيه 

من الإمساك مستحق الصرف إليه فلا .تتو قف صححته على عزيمته بل على أي وجه 
أتى به يكون من المستحق كمن عليه الزكاة لما أستحق ق عليه جزء من النصاب» 
فإذا وهب النصاب للفقير بعد الحول كان مؤدياً للزكاة وإن لم ينوه وكمن استأجر 
خياطاً ليخيط له ثوباً بعينه بيده فخاطه على قصد لإعانة يكون من الوجه 
المستحق وهو الإجارة لأنه لا يتصور فيه إلا خياطة واحدة» فإذا صارت واجبة 
بالإجارة لم يبق غيرها فيه. وقلنا: ليس التعيين باآستحقاق منافع العبد. لأنْ 
رايع دس عر تير اردئاض يساح ارين نوي ندل لماه المتدتيق 


روايتان؛ في رواية الحسن: يقع عما نوى» وني رواية ابن سماعة: عن رمضان. 
وهذا الاختلاف مب على دليلين لأبي حنيفة رحنه الله نقلاً عنه؛ فالدليل الأول: 
أله للا امخض انه بعال بالفظر كان رمضان في حقه كشعبان وفي شعبان يصح 
النفل فكذا ههنا. والدليل الثاني: أنه لما رخص له بالفطر ليصرفه إلى منافع بدنه 
بالاستراحة فلأن يصرفه إلى منافع دينه وهي قضاء ما وجب عليه من القضاء 
والكفارة أولى لأنه إن مات ني هذا الرمضان لم يعاقب لأجل رمضان, ويعاقب 
بسبب القضاء والكفارة» والنفل ليس أهم له لا في مصالح دينه ولا في مصالح 
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اختيار بلا جبرء بل الشرع لم يشرع في هذا الوقت الإمساك الذي هو قربة إلآ 
واحداً. وإنما لا يجوز صوم آخر في هذا الوقت لأنّه غير مشروع, لا بآستحقاق 
منافعه. إذ لا يلزم من كونه غير مشروع أستحقاق منافعه. فالصوم في الليل غير 
مشروع ولا آستحقاق ثمة» وإذا بقيت المنافع حقّاً له فلا بد من التعيين ليكون 
صارفاً ماله إلى ما عليه. ولم يوجد لأنْ عدم العزيمة ليس بشيء بخلاف الزكاة 
فالمستحق ثمةَ صرف جزء من المال إلى المحتاج وقد وجد. فالهبة صارت عبارة 
عن الصدقة في حقه مجازاً, لأنْ المبتغى بها رضا الله تعالى دون العوض . 

وقال الشافعي : لا بقيت منافعه على حقه لا يتحقق صرف ماله إلى ما 
عله انا يجا معي الترية كاه امبرل لاض معد و العف" فا 
شرطت عزيمته في أصل الصوم ليتحقق معنى العبادة ي* يشترط في وصفه ليصير 
تتاراً في الضفة كما في الأصل» ولنووفيعا عفه حفن اللينة لماز يورا ف 
الصفة ولخلت العبادة عن اقِبال إلى الله تعالى بالإخلاص» والتمييز. 


وقلنا: الأمر على ما قلت: أن تعيين المستحق لا بد منه ولكن هذا لتعيين 
يحصل بنية مطلق الصوم, لأنه لما آتحد المشروع في الصوم في هذا الوقت تعين في 
زمانه فأصيب بمطلق الاسم بأن ينوي الصوم مطلقاً. ومع الخطإ في الوصف بأن 
ينوي القضاء. أو الكفارة, أو النذرء كالتعين في المكان. فالواحد المعين في 
مكان يصاب بأسم جنسه) ومع الخطإ !في الوصف. وكان هذا في الحقيقة قولا 
بموجب العلة. وهو آلتزام ما يلزم 0 النفينين + يدانا 
جعلنا إطلاقه تعييناء والمراد بقوله: ولا يشترط فيه التعيين أي : 000 
نصا. 


وقال الشافعي : لما وجب التعيين شرطاً بإجماع بيني وبينكم. وإن خالفنا 
زفر وجب من اوه لأن اول الججزائة يفتقو إل الئنة أنقيينا كآنه قري اتيف 
وآفتقار الصوم إلى النية بآعتبار أنه قربة فإذا خلا عن النية بطل ذلك فبطل 
الباقي لأنّه لا يتجزاء والعزيمة المعترضة لا تؤثر فيما مضى. إذ إخلاص العبد فيه 
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قد عمل لا يتصور, وإنَا هو مالم يعمله بعد. ورجحت المفسد على المصحح 
أحتياطا في العبادة . وهذا بخلاف ما إذا قدم النية حيث يجوز مع عدم النية في 
أول الصوم لأن ما تقدم من النية جعل قائياً حكيماً إلى وقت الأداء فيصير واقعاً 
على جملة لإمساك ولم يعترض عليه ما يبطله فيبقى. وأما النية المتأخرة فلا يتصور 
تقديمهاء ألا ترى أنه لو نوى بعد الزوال لا يصح .ولو آحتملت النية المتأخرة 
التقديم لصح. لأنه حيئئذٍ لا يفترق الحال بين القليل والكثير. ولهذا يصح صوم 
القضاء بتقديم النية لا بتأخيرها. 

ولنا أن انية إما شرطت ليصير الإمساك قربة. وهذا الإمساك واحد حى] 
ا واحد وإن تعدد حقيقة غير متجزىء محنة رادا وم 

ط آقتران النية بأداء جميعه بالإجماع, ا لو أغمي عليه بعد الشروع في 
9 صح صومه ولا آقترانها بحال الشروع بالإجماع أيضاء فإنه لو قدم النية 
تأدى صومه. وإن غفل عنه عند الشروع بالنوم للعجز إذ لا توقف عليه أصلا 
أو إلا بحرج عظيم ١‏ وما جعل الله في الدين من حرجء وضنار ال اشذداء 
الصوم في أنه يسقط آعتبار العزيمة فيه نظير حال البقاءٍ في الصلاة» وحاك بقاءِ 
الصوم في أنه يمكن أعتبار النية فيه نظير حال ابتداء الصلاة» ثم العجز عن 
وصل النية بأول الصوم جوز تقديمٍ النية مع الفصل عن ركن العبادة وهو 
الإمساك. وجعلت النية موجودة حكياء. فصار له فضل الاستيعاب حيث وقعت 
النية على جملة الإمساك ونقصان من حيث إن النية 1 توجد حقيقة عند الأداء إذ 
الإخلاص إئما يكون إذا آتصلت النية بالعمل والعجز الداعي إلى تأخير النية 
موجود فيمن يقيم بعد الصبح , أو يفيق عن إغمائه؛ وفي يوم الشك ضرورة 
لازمة لا يمكن دفعها إلا بتأخير النية أذ عنيم الننة من البل عن الفبرمن 
حرام وبنية النفل عنده لا يتأدى وهي لغو فلن يثبت يثبت به تأخير النية مع وصلها 
بركن العبادة أولى» وللتأخير رجحان من حيث إن لنية موجودة عند الفعل عدو 
الأصل. ونقصان من حيث القصور عن جملة الإمساكات لكن بقليل يحتمل 
العفو ى! في النجاسة وغيره فاستوى التقديم والتأخير في طريق الرخصة بل 
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التأخير أرجح لاقتران هذه النية بالعمل وعدم آقتران تلك النية به. 


(س) جعلت الدليل لمجو فرسها وال ران ندا شيرف 

زج) الدلبل المجوز هو العجز وهو يشتمل الصورتين» والرجحان بالاقتران 
هنا وعدمه ع على أن المجوز يصلح 556 إذا قوي في ذاته كالاستحسان 
يترجح على القياس . 

(س) لو ترجح دليل جوازكم لا كان التبييت أفضل . ٍ 

(ج) الكلام في الجواز. وعدمه. والأفضلية وراء الجواز على أنها ثبتت 
بدليل آخر وهو الإجماع. أو الحديث. وهذا الوجه يوجب الكفارة لو أفطر فيهء 
ورُوي ذلك عنهما. وما صح اقتصار النية عن بعض الإمساك للضرورة صرنا إلى 
ماله حكم الكل من وجه فيكون خلفاً عن الكل الذي هو كل من كل وجه وهو 
أنْ يشترط وجود النية في الأكثر. فالأقل في مقابلة الأكثر كالعدم. ولا ضرورة في 
ترك الكل التقديري وهو الأكثر فلم نجوزه بعد الزوال ورجحنا الكثير على 
القليل لرجحانه في الوجود. وهذا الترجيح أولى من الترجيح بصفة العبادة كما 
قال. لأنَّ الترجيح بالذات أقوى من الترجيح بالحال لما يأتي في بابه إن شاء الله 
تعالى ولأنّ صيانة الوقت الذي لآ درك له أصلاً لما مر من الأثر واجبء وهذا 
معنى قول مشايخنا: إِنْ أداء العبادة في وقتها مع النقصان أولى. فصار هذا 
الترجيح معارضاً إذ كل واحد منه| يرجع إلى الحال» وهذا الوجه يوجب أن لا 
كفارة فيه لأنّه أداء ناقص وفيه شبهة عدم الصوم. وروي ذلك عن أبي حنيفة . 
والجوات عن قوله: إن أول أجزائه يفتقر إلى النية فإذا خلا عن النية بطل» 

والعزيمة المعترضة لا تؤثر فيا مضى. أنا لم نقل بالإسناد ولا بفساد ار الأول 

ليتجه ما ذكرت» بل اتقوك : اتغلافيى: العية فى أول النيار موعوة تقنيرا حي 
أقمئا الأكثر مقام الكل. فلم يفسد الحزء الأول. كم| جعلنا النية المتقدمة على 
القبيح موجودة عنده تقديراً. والإمساك في أول النهار قربة قاصرة إذ لا مشقة فيه 
لأنه لا يخالف هوى النفس بخلاف ما بعد الضحوة ة الكبيرى» فصار إثبات 
العزيمة فيه تقديراً وفاء بحقه وتوفيراً لحظه وعلى هذا الأصل قلنا في الصوم النفل: 


١0 
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إنه ربكل 0 حتى فسد بوجود المنافي في أوله بأن كان كافراً في أول اليوم , 


ولا يتأدى بدون النية قبل الزوال لأن الصوم عبادة قهر النفس وذا لا 
يحصل بأصل الإمساك بل بإمساك مقدر شرعاً وهو اليوم الذي شرع معياراً له 
فلم يجر شرع العبادة بالرأي. والإمساك المندوب إليه في يوم الأضحى إلى أن 
يفرغ من الصلاة ليس بصوم, وإنما ندب إليه ليكون أول ما يتناوله في هذا اليوم 
من القربان. فالناس أضياف الله تعالى في هذا اليوم» وكره للأضياف التناول 
من غير طعام الضيافة قبل طعامهاء وهذا ثبت هذا الحكم في المصريٌّ دون 
القرويّ فله. أن يضحي بعد الصبح. وليس للمصريّ أن يضحي إلآ بعد 
الصلاة, والمنذور في وقت يعينه من جنس صوم رمضان من حيث إِنَّ الوقت 
معيار له وهو متعين فيه فيتأدى بمطلق النية ونية النفل لأنْ المشروع في الوقت قبل 
نذره النفل وآنقلب مشروع الوقت واجبا بنذره , فلم يبق نفلاء لأن اليوم الواحد 
لا يسع فيه إلا صوم واحد لأنه معياره. وقد ثبت له وصف فآنتقى وصف اللفلية 
ما بينهم) من المضادة فصار واحداً من هذا الوجه.ء أي : من حيث إنه لم يبق 
محتملاً للنفل» فأمًا من حيث إن يحتمل صوم القضاء والكفارة فلاء بخلاف 
صوم رمضان فإنه واحد مطلقاً يوقف مطلق الإمساك فيه على المنذور, حتى لو 
نوى قبل الزوال يصح. لكنه إذا صام عن قضاء أو كفارة وقع عما نوى لأن 
التعيين نما حصل من الناذر فلا يعدو الناذر فصح تعبينه فيها يرجع إلى حقه وهو 
أن لا يبقى النفل مشروعاً لأنه حقه. فأما فيها يرجع إلى حقّ صاحب الشرع وهوأن 
لا يبقى الوقت حتملا لحقه وهو القضاء والكفارة فلاء فاعتبر هذا الوقت في 
آحتمالما بما لولم ينذر قبل النذر كان محتملاً للقضاء. والكفارة فكذا بعده. 


(أو يكون معياراً لا سبباً كقضاء زمضان. ويشترط فينه النية ولا يتتسل 


1 8 0 له لا سبباً كقضاء 0 عطف 0 الكابنء 2 
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5-59 


الفوات حلاف الأولى. ). 


اعلم أنَّ الوقت في صوم القضاءء والكفارة» والنذر المطلق. معيارٌ لأن 
مقداره يعرف بهء ولكنه ليس بسبب لوجوبه بخلاف صوم رمضان, فالوقت ثمة 
معياره وسبب لوجوبه. ولهذا لا يتحقق قضاء صوم يومين في يوم واحد. وأداء 
كفارتين بالصوم في شهرين, ومن حكمه: أن يشترط فيه النية لأنه قربة ولا 
تكفيه النية الموجودة في أكثر الإمساك من هذا الوجه. وإنما يشترط التبييت لأنها 


ا ا لجداكم د راتما 0 
الوقت فأ وقت ٠‏ يكون شرطه. ٠‏ ووقع في بعض النسخ ٠‏ (والتظر اللطلو» نه 
وقته معيار له وليس 0 لوجوبه. نما السيتب هوالنذر. وامأ النذر المعين 
فقيل: إِنْه شريك للنذر المطلق في هذا المعنى ‏ ما يخالفه في بعض أحكامه, 
وهو آشتراط لية ة التعيين وعدم أحتمال الفوات . ولذا قيّذه يه . والظاهر 9 النذر 
المعين شريك فاه 5 كود الأيام معياراً له ا للوجوب بعدما أوجب 
على نفسه في هذه ابام وإِنْ قالوا: 11 النذر سبب للوجوب. 


والحاصل أن الكلان المعين شريك لرمضان في بعض الأحكام ولقضاء 
رمضان فق بخض آخر فالحق يانم شعت وضاعت المتيدب السام ل 
النذر المعين من جنس صوم رمضانء وم يذكر قضاء رمضان, والنذرٍ المطلق من 
أقسام الآمر المقيد بل هو مطلق من قبيل الزكاة وصدقة الفطر.ء ومن أدخلهما في 
المقيد نظر إلى. اغبي مقيدان بالأيام دون الليالي وهذا تمحل . 


(وتشترط فيه نية التعيين ولا يحتمل الفوات بخلاف الأولين) . 

أي ب بخترط قو نهدا القسم. الثالث من الموقت نية التعيين بِأنْ يقول نويت 
اللقضاء والنذرى. ولا يتأدّى بمطلق الية 0 7 النفل» 5 آخر» (كذا 
يشترط فيه التبييت) أي النية من اللّيل » أن ما سوق تبان كله محل للنفل 


تضية 
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غير متعينة فلم يتوقف الإمساك في أول اليوم إلا لصوم الوقت وهو النفل لا على 
واجب آخرء أنه أنه محتمل الوقت. والتوقف على الموضوعات الأصلية لا عن 
المحتمل. فلذا شرط التبييت ليقع الإمساك في الأول من العارض الذي هو 
محتمل الوقت لأنه إذا توقف على النفل لا يحتمل الانتقال إلى غيره ولا يحتملٌ 
الفوات بالتأخير إذِ الوقت غير متعين إلآ أن يموت. بخلاف الصلاة» وصوم 
رمضان., لتوقفههم| بالوقت, فالعمر هنا كالوقت ثمة. 


(أو يكون مشكلا يشبه المعيار والظرف كالحج). 


اعلم أن وقت الحج مشكل. لأنه يشبه وقت الصوم من حيث إنه لا 


يتصور في سنة واحدة إلا حجة واحدة. ويشبه وقت الصلاة من حيث إنه عبادة 


فيقع جميع الإمساكات على الثفل مالم يعين من اللّيل الصوم العارضي. وهو 
القضاء والكفارة والنذر المطلق. بخلاف النذر المعين. فإنه يتأدى بمطلق النية 
ونية النفل. ولكن لا يتأدى بنية واجب اخروء ولا يشترط فيه التبييت. د ع 
ا 0 لمطلق إلا عليه ما لم يصرفه التواجت اخرء 
وأيضاً لا يحتمل هذا القسم الثالث الفوات. بل كُلَّ)ا صام له يكون مؤدّياً. لآنّ 
كل العمر محل له عندنا. 


وعند الشافعي رحمه الله : إن ل يقض زمضان حى جاء رفضان آخخر تجن 
عليه الفدية مع القضاء جبراً له على التكاسل والتهاون, (بخلاف القسمين 
الأولين) وهما الصلاة والصوم فإئهما يحتملان الفوات إذا لم يؤدّهما في الوقت 
المعهود فيكون قضاء . 


(أو يكون مشكلا يشبه المعيار والظرف كالحمج) عطف على ما سبق وهم 
النوع الرابع من أنواع المؤقت . ٠‏ يعي ابكونا وقفت المؤقت مشكل. أي مشتبسه 


د 


نظن 
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تتأدى بأركان معلومة» ولا يستغرق الأداء جميع الوقت. (ويتعين أشهر الحج من 
العام الأول عند أبي يوسف خلافاً لمحمد)», فعند أبي يوسف لا يسعه التأخير عن 
العام الذي لحقه الخطاب فيه بمنزلة وقت الصلاةء فإذا أدرك العام الثاني صار 
الثاني بمنزلة الأوّلء وعند محمد هذا الوقت غير متعين للأداء. لأنْ وقته العمر 
فيسعه التأخير بشرط أن لا يفوته عن العمرء وأشهر شهر احج من هذا العام كيوم 
أدركه في قضاء رمضان. فالتأخير عنها لا يكون تفويتاء كتأخير قضاء رمضان» 
وهذا بئاء على أن الحج يجب مضيقاً عند أبي يوسف لا يباح له التأخير عن السنة 
الأولى» ويأثم بالتأخير إلا إذا أدى في عمره فيرتفع الإثم حينئذٍ. وعند محمد 


الحال يشبه المعيار من وجه. اللرفين رجه ونظيره وقت الحج فإنّه مشكل 
بهذا المعتى وذلك من وجهين: الأوّل: أن وقت احج شوال وذو القعدة وعد 
ذي الحجة. والحج لا يؤدى إل في بعض عشر ذي الحجة فيكون الوقت فاضلا. 
فمن هذا الوجه يكون ظرفاء ومن حيث إِنّه لا يؤدى في هذا الوقت له حج 
واحد يكون تعنع ار بخلاف الصلاة فإنْه في وقت واحد يؤدى صلاة مختلفة . 
والثاني : 7 الحج لا يُفرضٌ في العمر إلا مرة واحدة. فإِنّ أدرك العام الثاني 
والثالث يكون الوفت ونا يؤديه في أي وقت شاءء وإِن لم يدرك العام الثاني 
يكون ألوقت مضيقاً لا بد له أن يؤدى في العام الأول لكنْ أبا يوسف رحمه الله 
عير ندا نين 00 ومحمداً رحمه الله آعتبر جانب التوسع على ما قال المصنف 
رحمه اللهء (ويتعين أن شهر الحج من العام الأول عند أب يوسف رحمه الله خلافاً 
سرع اه الى واد عن نيريشو رع الله أن ياف الحج في العام 
الأول احتياطاً احترازاً عن الفوات» فإنَّ الحياة إلى العام الثاني موهومء والوقت 
مديد. وعند محمد رحمه الله ترصن لله أن يؤخر إلى العام الآخر بشرط أن لي 
يفوت منه . 

وثمرة الإختلاف لا تظهر إِلّ في الإسم. فإذا لم يؤد في العام الأول يصير 
فاسقاً مردود الشهادة عند أبي يوسف رحمه الله ثم إذا أداه في العام الثاني يرتفع 


ييل 
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يجب موسعاً يباح له التأخير عن السنة الأولى» ولا يأثم بتأخير الأداء إلا إذا ل 
يؤدٍ في عمره فحينئذ يأثم. وتفسير الوجوب الموسع: أن يجب في السنة الأولى أن 
بحج في سنة من سِنيّ عمره. كأنْ الله قال: أوجبت عليك الحج . إن شئت أذ في 
السنة الأولى» وإن شئت أذ في السنة الثانية» وإن شئت في الثالثة» وهذا تفسير 
الوجوب الموسع في كل موضع . 


وقال الكرخي وجماعة من مشايخنا: هذا بناء على أن الأمر المطلق عن 
الوقت كالأمر بالزكاة» وصدقة الفطرء والعشرء والنذر بالصدقة المطلقة. يوجب 
على الفور عند أبي يوسف. وعند محمد على التراخي. فكذلك الحج . وأما تعيين 
الوقت فلا. 


والذي عليه جمهور مشايخنا: أن الأمر المطلق عن الوقت لا يوجب الفور 

بلا خلاف بينهماء وإن مسئلة الحج مسئلة مبتدأة. فمحمد يقول: الحج فرض 
العمر آتفاقاً. غير أنه لا يؤدى إلا في وقت خاص. وهذا الوقت متكرر في عمره 
وإليه تعيينه» كصوم القضاء وقته النهار لا الليل وإليه تعيينه فلا يتعين أشهر 
الحج من السنة الأولى إلا بتعيينة بطريق الأداء؛ ألا يرى أنْ أشهر 1 في كل 
عام فاح لأدائه بلا خلاف. حتى لو أداه 5 السنة الثانية. أو الثالثة كان مؤدياً 
لا قاضياء ولو تعين العام الأول لصار بتاعي مقوتا: والمأتي بعده قضاء كسائر 
العبادات إذا فاتت عن أوقاتهاء ولهذ بقي النفل مكتروعاء ولو تعين للفرض لم 
يبق النفل مشروعاء إذ الوقت لا يسع إلالحج واحد ى) في شهر رمضان. فثبت 
أنه ل يتعين إلا بالأداء. ومتى تعين بالأداء بأن شرع في الفرض لم يبق النفل 
حينئل ل متنروعاء وأبو يوسف يقول: أشهر الحج من السنة الأولى بعد الإمكان 
تعينت للأداء فلا يباح له التأخير عنهاء كوقت الظهر للظهرء وهذا لأن الخطاب 


0 وهكذا في كل عام . وعند محمد رحمه الله لا يأثم إلا 
عند الموت أ وإدراك علاماته. ولا يكون مردود الشهادة ولكنْ كلا أدّى يكون 


١م‎ 
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ظ بالأداء لحقه في هذا الوقت وهو فرد لا مزاحم له. إِذ المزاحم إنما يكون بإدراك 
العام الثاني وهو مشكوك فيه. لأنْ الإدراك إا يكون بالحياة إليه وهو وقت 
مديد يستوي فيه يا والممات. فلم يثبت يغبت الإدراك بالشك والاحتمال فتعينت 
هذه الأشهر للأداء بلا معارض ا الساقط بطريق التعارض كالساقط في 
الحقيقة. أي : إدراك العام الثاني يسقط بتعارض الحياة والموت. فصار كما لو 
سقط حقيقة بأن لم يوجد أصلا وحينئذ لا يحوز التأخير عن العام الأول. كذا 
هناء فصار كوقت الظهر في التقدير فتعين للأداء. 

(س) الحياة راجحة لأنها ثابتة فالظاهر بقاؤها. 

5 الفوات ثابت فالظاهر بقاؤه. بخلاف صوم القضاءء لأنْ تأخيره عن 
اليوم الأول لا يفوته والتعارض بين الحياة والموت غير قائم إِذ الحياة إلى اليوم 
الثاني غالبة والموت في ليلة واحدة بالفجاءة نادر فبنى الحكم على الظاهر لا على 
النادرء.وإذا كان كذلك استوت الأيام كلهاء فكأنه أدرك كلها فخير بينها وم 

يتعين أوهاء وإنما بقي النفل مشروعا مع التعيين لأنْ آعتبار التعين للاحتياط 
لكي لا يفوت فظهر ذلك في حق الثم ل في حق عدم شرعية القل وغيره؛ ألا 
ترى أن آخر وقت الظهر تعين لأدائه. ومع هذا لو أدى النفل يجوز ويأثم بتأخير 
الظهر فكذا هناك إذا اختار النفل فقد اختار جهة التقصير فيائم » وإنما صار مؤدياً في 
العام الثاني لا قاضياً لأنه إذا بقي حياً إلى العام الثاني فقد تحققت المزاحمة وارتفع 
الشكء. فظهر أن الأول لم يكن متعيناًء وصرر الثاني مقام الأول في التعين. 
(ويتأدى باطلاق النية لا بنية النفل). أي : يتأدى الفرض بمطلق نية ة الحج. » لأنْ 


أداء عند الفريقين لا قضاء. (ويتأدى بإطلاق النية لا بنية التفل). هذا من 

حكم كونه مشكلاء أي إِنْ أدَى الحج بمطلق النية أن يقول: نويت ا حج . ؛ يقع 
عن الفرض بخلاف ما إذا قال نويت حج النفل» فإنه يقع عن النفل . 

303 

وقال الشافعي رحمه الله: يقع ههنا عن الفرض أيضاً لأنه سفيه يجب أن 
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التعيين ثبت بدلالة الحال. لأنا لا نجد في العرف من يتكلف لحج بيت الله 
وعليه الفرض. إلا للفرض فانصرف مطلق تسمية الحج إليه للعرف ولكن لا 
يتأدى الفرض بنية النفل لأن فرضه لا ينفي حبجَاأ آخر. كالصلاة, وهذا لأن 
الحج أفعال عرفت بأسمائها كالوقوفٍ. والطوافٍ والسعي. وصفاتها: 
كالفرض. والواجب. والسنة, لا بمعيارهاء ولهذا يفضل وقت الحج عن أدائه 
فصار كوقت الظهر فلا يدفع غيره من جنسه. كالنفل ممن عليه الظهر. 

وقال الشافعي الحج لا يتأدى إلا بمشقة عظيمة. وقطع مسافة شاسعة. 
فنية النفل, قبل أداء الفرض يكون سفهاً. والسفيه عندي محجور عليه فيلغو نية 
النفل بهذا الطريق» ولكن بإلغاء نية النفل لا يفوت أصل نية الحج. كا أن 
بفوات الصحة لا يفوت أصل الإحرام. وإذا بقي أصل نية الحج يقع عن 
الفرض. لأنّه كافٍ في وقوعه عن الفرض في الحج كما لو أطلق النية» وهب أنه 
يبطل أصل النية فالحج قد يتأدى بدون العزيمة فالمغمى عليه يحرم عنه أصحابه 
فيصير هو محرماً. ومن أحرم عن أبويه صح وإن لم توجد العزيمة منهماء وقلنا في 
إثبات الحج بالطريق الذي قاله ابتغاء اختياره. والحج عبادة وهي لا تصح بلا 
أختيار» لكن الاختيار في كل باب ما يليق به. والإحرام عندنا شرط الأداء 
كالوضوء للصلاة» حتى جوزنا تقديمه على وقت الحج فصح بفعل غيره بدلالة الأمر 
بعقد الرفقة» فأمًا الأفعال فلا بد من أن تجري على بدنه. لأن أداء العبادة ببدن 
غيره لا يتحقق. وفي إحرامه عن أبويه يجعل ثوابه لهماء لا أن يجعل عل الج غياء 
وثوابه حقه فله أن يصرفه إليهما وجوازه عند إطلاق النية لا ا أنه يسقط 


قلنا: هذا يبطل الاختيار الذي شرط في العبادات + والقاصيل؟ إن الحج 
نا كان يشبه المعيار والظرف أخذ شبهاً من كل منهماء 0 
اعد فيا من الصوم فيتأدى بمطلق النية كالصوم ‏ ومن حيث كونه ظطرفاً أذ 
يها :من الصطلةة فلا يتأدى بنية النفل كالصلاة. هكذا ين ينبغي أن يفهم . 
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آشتراط نية التعيين إِذِ الوقت لما كان قابلا للفرض والنفل لا بد من تعيين 
الفرض ولكن التعيين ثبت بدلالة حال المؤدى لا لمعنى في المؤدى؛ لأن الإنسان في 
العادةلا يتحمل المشقة العظيمة ثم يشتغل بأداء النفل قبل أداء حجة الإسلام» 
وبدلالة العرف يحصل التعيين ولكن إذا لم يصرّح بغيرهاء فإذا نوى النفل فقد 
أق بصريح يخالفه فسقط أعتبار العرف. كمن اشترى بدراهم مطلقة يتعين نقد 
البلد فى العرف بدلالة تعيين من المشتري وهو تيسير إصابته. فإن صرح باشتراط 
نقد آخر عند الشراء سقط أعتبار ذلك العرف وينعقد العقد بما صرح بهء وهذا 
بخلاف شهر رمضان لأنه متعين في ذاته لا مزاحم له في وقتهلما مرلالمعنى في المؤدى . 


(والكفار لمحاطبون بالأمر بالإيُمانء وبالمشروع من العقوبات. 
وبالمعامللات, وبالشرائع 5 حكم المؤاخذة 5 الآخرة بلا خلاف . 


7 الكفار مأمورين بالأمر أولآ فقال: (والكفار *ماطبون بالإيمان وبالمشروع من 
العقوبات والمعاملات) آنّ الآمر بالإيهان في الواقع لا يكون ا للكفار. وا 
المؤمين كرا 'قزلة تعال : ليا أيها الذين آمُنوا آمنوا فإْنًا يراد به الثبات على 
الإيمان والافيساي عي » أو مواطأة القلب للسانء أوشعر ولك وكذاهم ليق 
بالعقريات» لآن العقوبات وهي الحدود والقصاص إذا كانت تجري على 
المدلمين لاجل 7 العالم» ومصلحة البقاء» والزجر عن المعاصي». فالكفار 
أو كما سن عت أو سكين برع فالات الحدود والكفارات عنده زاجرة 
للناس عن الأردكات لا ساترة. ومزيلة للمعصية. وأفنا المعاملات فهي دائرة 
بيننا وبينهم فينبغي أن نتعامل معهم حسب ما تعاملنا بيننا في البيع والشراءء 
والاجارة وغيرها سوى الخمز والخنزيرء فإنهها مباحان لهم لا لنا. وإليه أشار عليه 
الصلاة والسلام بقوله: «الخمر لهم كالخل لناء والخنزير لهم كالشاة لناء َإنما 
بذلوا الحزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا». (وبالشرائع في حكم 
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فأما 5 وجوب الأداء ف أحكام الدنيا فكذلك عند العض: والصحيح 
نهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل المرفوط من العبادات) . 
أما بالإيمان فلأنه عليه السلام بعث إلى الناس كافة ليدعوهم ل الإيمان 
قال الله تعالى: #قل يا أنها الناس 0 رسول الله إليكم حميعا» إلى قوله: 


المؤاخدة في الآخرة بلا خلاف) يعني أنَّ الكفار محاطبون بالشرائع. وهي 
الصيام. والصلاة. والزكاة. والحج. في حق المؤاخدة في الآخرة باتفاق بيننا 
وبين الشافعي رحمه الله. فهم يعذبون بترك اعتقاد الفرائض والواجبات كما 
يعذبون بترك اعتقاد أصل الإيمان. لقوله تعالى: #ما سلككم في سقرء قالوا 
ل نك من المصلين, ولم نك نطعم المسكين». أي لم نك من المعتقدين للصلاة 
المفروضة والركاة المفروضة هكذا. قالوا وقد فسرته في التفسير الأحمدي بأطنب 
وجه وأشمله, (فأما في وجوت الآداء ف أحكام الدنيا فكذلك عند البعض).» 
يعني انهم مخاطبون كا العبادات في الواننا: ابقيا عند البعض من مناخ العراق 
وأكثر أصحاب الشافعي رحمه الله . وهذه مغلطة عظيمة للقوم. لان الشافعي 
رحمه الله لا لم يقل بصحة أدائها منهم حالة الكفر و3 سوجرك فضبائها عدر 
الإسلام . فا معنى وجوب الآداء فى الدثناة: فلكذا ونوا كتلامة يان معنى الخطاب 
في حقهم » آمنوا ثم 0 : فيقدر الإيمان مقتضى تبعاً للعبادات . وثمرته نهم 
يؤاخدون عنده في الآخر بترك فعل الصلاة» كما يعذبون بترك اعتقادها اتفاقاً. 
فلو لم يكونوا مخاطبين بأداء العبادات في الدنيا لما عذبوا في الآخرة بتركها. هذا 
غاية ما قيل في التلويح في تحقيق هذا المقام. (والصحيح أ: نبج لا يخاطبون بإداءِ 
ما يحتمل السقوط من العبادات) أي: المذهب الصحيح لَنَاأنَ الكفار لا 
خاطون بأداء العبادات التي تحتمل السقوط. مثل الصلاة والصوم. فإنه) 
يسقطان عن أهل الإسلام بالحيض والنفاس ونحوهما لقوله عليه الصلاة والبتلام 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ؛ +ولتانى قوماً من أهل الكتاب نادعهم إلى شهادة أن لا 
إله أ اللّه 0 رسول الله فَإِنْ هم أطاعوك فأعلمهم ان الله فرض عليهم 
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وأما بالعقوبات فلأهم أليق بها من المؤمنين. 

وأما بالمعاملات فلأن المطلوب بها معنى دنيوي». وهم أليق به فقد آثروا 
الدنيا على العقبى . 

وأما بالشرائع في حكم المؤاخمذة في الآخرة فلأنْ الكافرٌ بترك الطاعات 
مستحلاً فيكون ذلك كفراً على كفر فيعاقب عليه في الآخر كا يعاقب على أصل 
الكفر. 

فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنياء فكذلك عند العراقيين من 
مشايخناء لقوله تعالى: ما سلكككم في سقر قالوا لم نك من المصلين» فأخبروا 
أنهم آستحقوا النار بترك الصلاة وم يرد عليهم أعتقادهم ولا يعاقبون بترك الأداء 
ذم يجب الأداء عليهم. ولأن المقتضى لوجوبها قائمٌ لقوله تعالى: يا أيها الناس 
اعندوا ركم 4ه وقوله : «ولله على الناس حج البيت4. والكفر لا يصلح مانعاً 
لتمكنه من دفعه 9 كرفع الحدث والحنابة, والفتحيح عند مشايخ ديارنا أي 
لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات.» لأنْ الكافر ليس بأهل لأداء 
' العبادة لأنّ أداءها لاستحقاق الثواب وهو ليس بأهل للثواب لأنْ ثوابه جنته وإذا 


نخمس صلوات في كل يوم وليلة» الحديث فإنّه تصريح بأنهم لا يكلفون 
بالعبادات إلا بعد الإيمان . وأما الإيمان فلما لم يحتمل السقوط من احد لآ جرم 
كانوا مخاطبين به. 

وَلَّا فرغ المصئّف رحمه الله عن مباحث الأمر شرع في مباحث النبي 
فقال: (ومنه النبي : وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: لا تفعل) يعني 
أن الغبى كالأمر في كونه من الخاص؛ لأنه لفظ وضع لعنى معلوم وهو التحريم 
وباقي الفيودانته كإ مض فى الأمر. غير أنه وضع قوله: لا تفعل مكان قوله: 
آفعل. وهو يشتمل: المخاطب, والغائبء والمتكلم. والمعروف, والمجهول. 
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لم يكن أهلاً للأداء لم يخاطب بالأداء. لأنْ الخطاب بالعمل بخلاف الإيمان فإِنّه 
بالأداء يصير أهلا لما وعد الله للمؤمنين فيكون أهلا للأداء ولا يجوز أن يخاطب 
بالشرائع بشرط تقدم الايمان ى) قال لاني" لأنه رأس أسباب أهليه أحكام 
الآخرة فلم يصلح أن يجعل شرطاً مقتضى. ولأنّه لو وجبت الصلاة على الكافر 
لوجبت حال الكفر أو بعده» والأوّل باطل لأنّ الصلاة حال الكفر باطلةٌ فلا 
يكون مأموراً بهاء وكذا الثاني بدليل عدم وجوب القضاء بعد الإسلام. وقوله 
تعالى: ##لم نك من المصلين» أي : من المسلمين المعتقدين لفرضية الصلاة. كذا 
في التفسيرء وهذا لأنّ أهل الكتاب في سفر مع أنهم كانوا يصلون. وقال عليه 
السلام : كيت عن قتل المصلين» أي : : عن قتل المؤمنين, والمعدوم يسور أن 
يكون ماموواً بتقدير الوجود ناكول الإيجاب زليه ويكون المأمور تخاطباً بعد 
الوجود والقدرة لا أن يكون فقوو تخاطباً حال كونه نا فهو ظاهر الفساد. 
وقال جمهور المعتزلة: الآمر للمعدوم لا يصح وهو فرع أزليةٍ كلام الله تعاللى . 


فصل قي الآمر 
الآمر الذي تجب طاعته هو الله تعالى. فأمًا الرسل: فهم نائبون عنه في 
تبليغ أمره. وأما السلطان» والمولى. والأبوان. فنا تجب طاعتهم لما في طاعتهم 
من طاعة الله تعالى » ولا يتصور وجود الأمر من الآمر لنفسه. حلاف للمعتزلة. 
لأن المغايرة من اللوازم , نعم أمكنه أن يقول لنفسه : افعل لكنه لا يسمى اما 


القول (في النبي وهو) من الخاص كالأمر. وهو: (قول القائل لغيره على 
سبيل الاستعلاء : لا تفعل). ولما كان ضد الأمر يحتمل أن يكون للناس فيه 
أقوال». كا في الأمر من قال موجب الآمر”المطلق .ووب الفعل.. قال : :موي 
اغبي المطلق وجوب الانتهاء. ومن قال: بالندب ثمة.ء قال: بندب الامتناع 
هنا. ومن قال: بالوقف ثمة. قال بالوقف هناء وهذا لأنْ الغبي يكون للندب, 
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كالانق كالنبي عن المثي 5 نعل واحدى وعن آتخاد الدوات كراسي ونح وذلك 
(وأنه يقتضي صفة القبح للمنبي عنه ضرورة حكمة الناهمي) لأن الحكيم لا ينبى 


وذلك اران ا 007 كالكفر وبيع و وصوم يوم النحرء لجع 
وقت النداء) . 


ونه يقتضي صفة القبح للمنهى عنه ضرورة حكمه الناهي) والحكيم إفاينين 
عن الفحشاء والمنكر كما أن الحسن في جانب الأمر كذلك. ثم ا 
بن بحسب أقسام القبح فكو أنه إما قبيح لعينه. أو لغيره» وكل منهى| نوعان. 
فصار المجموع أربعة على ما بينه المصنف بيقوله: (وهو) أي : المنبي عنه المفهوم 
من النبي (إِمَا أن يكون قبيحاً لعينه) أي :تكون ذاته قبيحة بقطع النظر عن 
الأوضافاللؤزمة والعوارقن الحاو » (إوذلك توعان وقيها بوشرضا: الى :الأول 
'من حيث إنه وضع للقبيح العقلي بقطع النظر عن ورود الشرع, والثانٍ من 
حيث إن الشرع ورد بهذاء وإلا فالعقل يجوزهء (أو لغيره)» عطف على قوله: 
لعينه.» (وذلك نوعان: ويفا وتخاورام يعني : : أنْ النوع الأول ما يكون القبيح 
وصفاً للمنبي عنه. أي : : لازماً غير منفك عنه كالوصف . والتوع الثان: ما يكون 
القبيح فيه يجاوراً للمنبى عنه في بعض الأحيان» ومنفكاً عنه في بعض آخر؛ 
(كالكفر. وبيع الحرء وصوم يوم النحر. والبيع وقت النداء)» أمثلة ية 
الأربعة على ترتيب اللف والنشرء فالكفر مثال لما قبح لعب ون ؟ لأنه وضع ., 
لمعنى هو قبيح في أصل وضعهء والعقل مما يحرمه لو لم يرد عليه الشرع ؛ لآن قبح 
كفران المنعم مركوز في العقول السليمة. وبيع الحر مثال لما قبح لعينه شرعاء 
أن البيع لم يوضع في اللغة لمعنى هو قبيح عقلاء وإنما القبح فيه لأجل أن الشرع 
فسرر البيغ بمبادلة مال بمال. والحر ليس يمال عنده. وكذا صلاة المحدث قبيحة 
شرعا؛ لأنْ الشارع أ خرج المحدث من أن يكون هاب لأدائها . . وصوم يوم النحر 
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اعلم أن النبي في آقتضاء صفة القبح للمنبيّ عنه كالأمر في آقتضاء ء صفة 
الحسن للمأمور به. وكا أنقسم المأمون به :]ل حصن لعييهد وضع ٠:‏ كالافنان 
وإلى حسن لعيئه شرعاً كالزكاة. وإلى حسن لغيره» وهو: ما يتأدى بنفس المأمور 
به أو لا يتأدى كالجهاد والوضوء. انقسم المنبي عنه: إلى ما . قبح لعينة افيف 
كالكفر, والكذت» والعيك» الآن واضع اللغة وضع هذه الأسماء لأفعال عرفت 
قبيحة في ذاتها عقلاً وإلى ما قبح لعينه شرعاً كبيع الحر» والمضامين. وهو: ما في 
أصلاب الآباء. والملاقيح وهو: ما في أرحام الأمهات. لأنْ البيع: مبادلة مال 


مثال لما قبح لغيره وصفاً؛ فإِنْ الصوم في نفسه عبادة وإمساك لله تعالى. وإنما 
يحرم لأجل أن يوم النحر يوم ضيافة الله تعالى. وني الصوم إعراض عنهاء وهذا 
المعنى لازم بمنزلة الوصف لهذا الصوم؛ الآن الوقت داخل في تعريف الصوم 
ووصف الجزء وصف الكل. فصار فاسداً و يلزم بالشروع. بخلاف النذر فإنه 
في نفسه طاعة ولا فساد في التسمية. وإنها الفساد في الفعل فيجب قضاؤه. 
وبخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة فإنها وإِنْ كانت من هذا القسم أيضاً لكن 
الوقت اليس دانخلاً فى تعريفها ولا معيار لهاء فلم تكن فاسدة. بل مكروهة تلزم 
اتروع ويجب القضاء بالإفساد. والبيع وقت النداء مثال لا قبح لغيره جاورا 
فإن البيع في ذاته أمر مشروع مفيد للملك وإثما يحرم وقت النداء؛ لأن فيه ترك 
السعي إلى الجمعة الواجب بقوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع»#: 
وهذا المعنى ما يجاور البيع في بعض الأحيان فيا إذا باع وترك السعي. وينفك 
عنه في بعض الأحيان في| إذا سعى إلى الجمعة وباع في الطريق بأن يكون البائع 
والمشتري راكبين في سفينة تذهب إلى الجامع. وفيما إذا لم يبع ولم يسع إلى 
الجمعة. بل أشتغل بلهو آخرء فهذا البيع كبيع الغاصب يفيد الملك بعد 
القبض. ومثله وطء الحائض مشروع من حيث إنها منكوحته, وإتما يحرم لأجل 
الأذى. أو هومما يمكن أن ينفك عن الوطء بأن يوجد الوطء بدون الأذى. 
والأذى بدون الوطء وكذا الصلاة في الأرض المغصوبة مشروعة في ذاتهاء وإِنما 
تحرم ؛ لأجل شغل ملك الغير وهو ما ينفك عن الصلاة بأن توجد الصلاة بدون 
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مال شرعاً. والح ليس ممال. والماء في الصلب أو الرحم لا مالية فيه. فصار هذا 
البيع عبثاً لحلوله في غير محلهى ٠‏ فآلتحق بالقبيح وضعاً بواسطة عدم امحل شرعاً 
وإلى ما قبح لمعنى في غيره وصفاء «أكضيوم يوه الضكر » فالمبي ورد لمعنى أتصل 
بالوقت الذي هو محل الأداء وصفاء وهو أنه عيد وضيافة, والبيع الفاسد. 
فالنبي ورد فيه لمعنى أتصل بالبيع وصفاً وهو: فوت المساواة التي هي شرط جواز 
البيع» والمساواة شرط زائد على البيع فتمامه بوجود ركنه من أهله في محله. و إلى 
ما قبح لمعنى في غيره حاورا كالبيع وقت النداءء. فالنبي ورد لمعنى الاشتغال 
بالبيع عن السعي إلى الصلاة. وذلك يجاور البيع ولا يتصل به وفيا والصلاة 
في أرض مغصوبة, فالنبي لمعنى الغصب وهو يجاور الصلاة ولا يتصل به وصفاء 
وتمام التقرير يأ بعد هذا ان شاء الله تعالى . 


على الذي آتصل به وهيناء 


فكل ملكا الحره. بل فى عالق قله وتبرية اسيل :يدون الما بان يكين 
فيه ولا يصلي . 

ولما فرغ من تقسيم الغبي أراد أن يبين أن أيّ نمي يقع على القسم الأول 
وأيّ نمي يقع على القسم الآخر فقال: (والنبي عن الأفعال الحسية يقع على 
القسم الأول) والمراد بالأفعال الحسية: ما تكون معانيها المعلومة القديمة قبل 
الشرع باقية على حاها لا تتغير بالشرع ؛ كالقتل. والزناء وشرب الخمرء بقيت 
معانيها وماهياتها بعد نزول التحريم على حاماء ولا يراد أن حرمتها حسية 
معلومة بالحس لا تتوقف على الشرع. فالنبي عن هذه الأفعال عند الإطلاق 
وعدم الموانع يقع على القبح لعينه, إلا إذا قام الدليل على خلافه؛ كالوطء حالة 
الحيض حرام لغيره مع أنه فعل حسبي لقيام الدليل. (وعن الأمور الشرعية يقع 
على الذي آتصل به وصفا) عطف على قوله: عن الأفعال الحسية أي : والنبي 
عن الأمور الشرعية يقع على القسم الذي آتصل به القبح وصفا يعني يحمل على 
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لآنْ القبح يثبت آقتضاء فلا يتحقق على وجه يبطل بهالمقتضى وهوالنبى). 


اعلم أن الغبي قد يكون عن الأفعال الحسية كالزناء والقتل» وشرب 
وجودها عللى الشرعء وقد يكون عن الأمور الشرعية كالصومء والصلاة. 
والبيع. والإجارة ونحوها. 

فالصوم لغة : الإمساك, وزيد عليه الوقت» والنية والطهارة : من ايض 
والنفاس . والإيمان ا 

والصلاة لغة: الدعاء» أو تمرك الصلوين. وزيد عليه قْ الشرع أشياء 
هي أركان. كالقيام ‏ والقراءة, والركوع. والسجود. وشروط كالطهارة عن 
الحدث. والخبث» وسثر العورة. واللاستقبال والنية . 

وكذا زيد في البيع والإجارة على على المعتى اللخري أشياء مرعية يمه برجم 
إلى الأهل. وبعضها يرجع إلى المحل. فكانت هذه الأشياء اتعووا شرعية الما أنها 
توقفت على الشرع . 


أنه قبيح لغيره وصفاء والمراد بالأمور الشرعية: ما تغيرت معانيها الأصلية بعد 
ورود الشرع بها؛ كالصوم. والصلاة. والبيع. والإجارة, فإن الصوم: هو 
الأمساك. في الأصل. وزيدت عليه في الشرع أشياء. والصلاة: هو الدعاء. 
ردت علية أشيناء: والبيع: مبادلة المال بالمال فقط. زيدت عليها أهلية 
العاقدين. ومحلية المعقود عليه » وغير ذلك. والإجارة: مبادلة المال بالمنافع. 
زيدت عليه معلومية الج والأجرة. والمدة. وغير ذلك. فالنبي عن هذه 
الأفعال عند الإطلاق يحمل على القبح الوصفي إلآ إذ! دل الدليل عل ككوئة 
فيا لعينه ؛ كالنبي عن بيع المضامين, والملاقيح , وصلاة المحدت . (لأن القبح 
يثبت أقتضاء قاد حدق عل بوجة يشطل يه التتضى وعو اللبى) «لتل عل 
الدعوى الأخيرة. وبيانه. يقتضي 10 وهو: أن في النيه عن الأفعال الشرعية 
آختلافاً؛ فقال الشافعي رحمه الله: إنه يقتضي القبح لعينه وهو الكامل قياساً على 
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ثم النبي المطلق إذا ورد عن الأفعال الحسية يدل على. كونها قبيحة في 
أنفسها 0 في أعيانها بلا خلاف. أن الناهي كامل الولاية وله القدرة النافذة 
والحكمة البالغة فيقتضي النبي القبح في أعيانها إِذْ هي توجد مع القبح في أعيانها 
نا إل إذا قام الدليل على خلافه فحينئظٍ يصير قبيحاً لمعنى في غيره كما في قوله 
تعالى: #ولا تقربوهن حتى يطهرن» فقد علم أن النبي لمعنى مجاور في المحل 
وهو استعمال الأذى بدليل سياق الآية. وهو في قوله تعالى: #قل هو أذى» لا 
لمعنى فيه حتى لا يبطل به إحصان حد القذف بالوطء في حالة الحيض. ويثبت 
به إحصان الرجم. والحل للزوج الأول وكذا النبي عن الاستنجاء باليمين» 
ونحو ذلك لا لعينه بل للغير ونور النبي الطلى عن اللكاسرنانها الشوعية 
يقتضي قبحاً لمعنى في غير المنبي عنه ولكن متصلا به حتى يبقى يبقى المنبى عنه 
مشروعاً بأصله بعد النبي كما كان قبل النبي ؛ ولك ضار قبيخاً يوضفة لأن 
0 شيخ لغة :بال بطبتا غررؤرة حكمة الناهي فكنان لكا أقتضاء ضرورة 


الأول على ما يأي» ونحن نقول: إن النبي يراد به عدم الفعل مضافاً إلى آختيار 
العباد. فإِنْ كف عن المنبي عنه بآختياره يئاب عليه ولا يعاقب عليهء وإن لم 
يكن ثنة أخيار :سم ذلك لي 1 كما إذا لم يكن في الكوز 
ناك ويقاق 0لا دشري فيان التي ناو إن 3ل الدع تؤلاف اوجرخ الال ابشيق اه 
فالأصل في النبي عدم الفعل بالاختيارء والقبح إنا يشت في النبي أقتضاء 

ضرورة حكمه الناهي» فينبغي أن لا يتحقق هذا القبح على وجه يبطل به 
المقتضى. أعني النبي ؛ 4 لأنة إذا أخذ القبح قبحاً لعينه صار النبي نفياً وييطل 
الاختيار إذ آختيار كل شيء ما يناسبهء فآختيار الأفعال الحسية هو القدرة حساء 

أي : يقدر الفاعل أن يفعل الزنا بآختياره» ثم يكف عنه نظر إلى + نبى الله تعالى 
فيكون القبح ثمة لعينه. وأختيار الأفعال الشرعية أن يكون اختيار الفعل فيه من. 
جانب الشارع و ذلك ينباه عنه. فيكون مأذوناً فيه وممنوعاً عنه خيعا ولاه 
يجتمعان قط إلا أن يكون ذلك الفعل 00ظ2 باعتبار أصله وذاته. 5-5 
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تصحيح المقتضى فيثبت على وجه يكون محققاً للمقتضى لا مبطلاً له وذا في أن 
يثبت القبح لغيره وصفاً لأنَا إذا أثبتنا القبح لمعنى في عينه كما قال الشافعي., لا 
يبقى مشروعا فيبطل المقتضى بناء على تحقق المقتضى الذي ثبت ضرورة صحة 
المقتضى. وبطلان المقتضى يقتضى بطلان المقتضى فييطلان, وهذا لأنْ النبي 
يعتمد تصور المنبي عنه لأنه يرادبه عدم الفعل مضافاً إلى اأخبار العتد عي .يناب 
إذا أمتنع عنه. ويعاقب إذا آرتكبه لأنه آبتلاء كالامر وإنماب يتحقق الابتلاء إذا 
بقي الاختيار. وهذا ا يكون إذا كان المنبي عنه متصورأً. وتصور المشروع 
بشرعيته » فإذا فاتت مشر وعيته لا يتصور وجوده رما ولما أفاد النبي التصور 
أفاد بقاء المتتروعة حتى يتمكن العبد من الانتهاء عنه تلم للناهمي. وهذا 
ببخللاف النسخ فإنه لاعدام المشروعية ورفعها لا بآختيار من العبد. فكان أمتناع 
العبد فيه بناء على عدمه. وفي النبي عدمه بناء على امتناعه. فكانا في طرفي 
نقيض فلم يجز أن يجعلا واحداً بل يجب إثبات أصل النبي موجباً للانتهاء 
وإثبيات المقتضى بحسب الإمكان على وجه لا يطل به الأصل. وهو أن يجعل 
القبح وصفا للمشروع فيصير مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه فضي فاسدا” 
وهذا بخلاف الغبي عن الأفعال الحسية لأنها تبقى مع صفة القبح فإنه ليس من 
ضرورة حرمتها وقبحها عدم تكونهاء فقلنا: بالقبح لعينهاء ومن ضرورة تحريم 
العقود الشرعية بقاء شرعيتهاء إذ لا تكون لا إذا لم تبق مشروعة وبدون التكون 
لا يتحقق تحريم الفعل. وكذا في العبادات» ولا تنافى فاملسروع يحتمل الفساد 
بالغبي كالإحرام الفاسد بأن أحرم مجامعاً. أو جامع المحرم. فإنّه يبقى أصله. 
ويلزمه المضي والطلاق الحرام, والصلاة الحرام , والصوم الحرامءفي يوم الشنك» 
فوجب إثبات القبح على هذا الوجه. رعاية'لمنازل المشروعات ومحافظة لحدودهاء 


باعكاد وصفه. ولا يكفي في هذه الأفعال الشرعية الاختيار الحسبي كما كان في 
القسم الأول. والشافعي رحمه الله إذ قال بكمال القبح أعني لعينه ذهب الاختيار 
الشبرعي وبقي الاختيار الحسبي وهو لا ينفعنا فصار النبي نفياً ونسخاً وبطل 
المقتضي ؛ لرعاية المقتضى وهو قبيح جداء هذا هوغاية التحقيق في هذا المقام . 
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فمشلة المقفى أن يمون تابعاً للتعتفى” مضحُحاً له لااضطلا له والتسخ : 
تصرف في المحل بالرفع , والنبي : تصرف في المخاطب بالمنع . » (ولهذا كان الربا 
ار البيوع الفاسدة. وصوم يوم النحر مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه 

لتعلق الغبي بالوصف. لا بالأصل). وهذا أنه لا خلل في ركن البيع وأهله 
ومحله. لأنه : مبادلة المال بالمال بالتراضي. وإنما الفساد باعتبار الفضل الذي 
يعدم المساواة الواجبة بالحديث» والشرط الفاسد في معنى الرباء لأن المفسد 
شرط ينتفع به أحد المتعاقدين أو المعقود عليه. ولهذا قلنا في قوله تعالى: #ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدأي» إن النبي يعدم وصف شهادته وهو الأداء. ولا يعدم 
أصل شهادة القاذف حتى ينعقد النكاح بشهادته. وكذا بيع العبد بالخمر مشر وع 
بأصله لوجود ركنه ‏ وهو قوله: بعت واشتريت ‏ في محله وهو العبد. غير 
مشروع بوصفه وهو الثمن, لأنه تبع والمبيع أصل. حتى لا يشترط وجود الثمن 
والقدرة عليه. ويبقى بعد هلاكه بخلاف المبيع. وإذا كان ا صار بملزلة 
الأوصاف لأنها أتباع ب وَلأن 6 شال "لآن. امال غير الآدمي خلق لمصلحته 
ويجري فيه الشح والضنة. غير متقوم لأن المتقوم ما يجب ابقاؤه وبعينه أو بقيمته. 
وهي ليست بهذه الصفة في حق المسلم فصلح ثمناً من حيث إِنْه مال ولم يصلح 
من حيث إنه غير متقوم فصار فاسداء وكذا إذا اشترى خمرا بعبد لأن كل واحد 
منهما ثمن لصاحبه فصار فاسداً موجباً حكمهفي محل يقبله وهو والعبد, غير 
موجب في محل لا يقبله وهو الخمر. حتى لا يملك الخمر وإن قبضها بحكم العقد 
بخلاف المبيع بالميتة والدم فإنه ليس بمال ني الدين السماوي, وإن كان الكفار 


ثم فرع على الأصل الذي مهده فقال: (ولهذا كان الرباء وسائر البيوع 
الفاسدة. وصوم يوم النحرى مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه؛ لتعلق النبي 
بالوصف لا بالأصل) أي لأجل أن النيئن عن الأفعال الشرعية يقتضي القبح 
لغيره وصفاء كأن هذه الأمور المذكورة مشروعة بأعتبار الأصل دون الوصف. 
فإنّ الربا: هو معاوضة مال بمال فيه فضل يستحق بعقد المعاوضة لأحد الجانبين 
وهذا مشروع بآعتبار ذاته الذي هو العوضان.ء وإنما الفساد فيه لأجل الفضل 


١ /ا‎ 


2 . لماع 3015386630 ١/1‏ . ححا لااع0315] 


.يتمولونه, أمَا الخمر أو الخنزير فهو مال في الدين السماوي, وكذا جلد المينة 
ليس بمال ولا بمتقوّم بدل لأنه جزء الميتة فاعتبر بكله ولهذا لا يضمن متلفه. وإنما 
يحدث المالية فيه بصنع مكتسب وهو الدباغة, أما لوترك كذلك فإنه يفسد. وصوم يوم 
النحر. وأيام التشريق. حسن مشروع بأصله وهو الإمساك لله تعالى في وقته لأنه 
وقت أقتضاء الشهوة كسائر الأيام غير مشروع بوصفه وهو الإعراض عن الضيافة 
الموضوعة في هذا الوقت إذ الناس أضياف الله تعالى في هذا اليوم. ألا ترى أن 
الصوم يقوم باليوم ولا قبح فيه. والنبي يتعلق بوصفه وهو أنه يوم عيد فصار 
فانيذا ومع الفاسد ما هو مشروع بأصله غير مشروع بوصفه كالفاسد من 
الجواهرء فإِن اللحم إذا تغير وبقي قائكا للغذاء يقال: لحم فاسدء وإذا لم يبق 
ادا للغذاء يقال: باطل. ولهذا صح النذر به لأنه آلتزام ما هو عبادة مشروعة 
في الوقت. وإنما لا يلزم بالشروع ف ظاهر الرواية أن الشارع ف الصوم اشر 
للمعصية لأنه بنفس الشروع يصير ضائاً حتى يحلث به الحالف. والصوم منبي 
فأمر بقطعه من قبل الشارع» فآستحال أن يؤمر بإتمامه. أما الناذر لم يصر مرتكباً 
للمنبي عنه يتقش النذر لأنه التزم بالنذر قربة خالصة. وإنا وصف المعصية 
متصل به فعلا لا بآسمه ذكراً فكانت من ضرورات اللمباشرة لا من ضرورات 
إيجاب المباشرة. والصلاة وقت طلوع الشمس ودلوكها مشروعة بأصلها إذ لا 
قبح في أركانها وشروطهاء فركما: القيام. والقراءة» والركوع. والسجود. 

وشرطها: الطهارة. والسترء والاستقبال» والنية» وهي موضوعة للتعظيم عقلاً 
وتشرعاء والوقت صحيح بأصله غير صحيح بوصفه وفتو أنه وقت مقارنة 
الشيطان الشمس لا روي عن النبي عليه السلام أنه نمى عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وقال: «إنها تطلع بين قرني الشيطان. وان الشيطان يزينها في عين من 
يعبدها حتى يسجدوا طاء. فإذا ارتفعت فارقهاء. فإذا كان عند قيام الظهيرة 


المشروط. وهكذا حال سائر البيوع الفاسدة؛ كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه 
نفع لأحد المتعاقدين» أو للمعقود عليه الذي هو أهل الاستحقاق., والبيع بالخمر 
ونحوه كل ذلك مشروع بأغقار ذاته وإنما المساد باعتبار الشرط الزائد فيكون 
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قارنهاء فإذا مالت فارقهاء فإذا دنت للمغيب قارنماء فإذا غربت فاأرقهاء فلا 
تصلوا 5 هذه الأوقات» . 


(س) الصلاة تضمن بالشروع في الوقت المنبي» والصوم لا يضمن مع أن 
الغبي فيهم| باعتبار صفة الوقت. 

(ج) الغبي هنا بآعتبار صفة الوقت لأنه منسوب إلى الشيطان إلا ان 
الضلاة لا توجد بالوقت» لأن وحودها بأزكانباء والوقت ظدرقها لا معيازها 
فصارت الصلاة ناقصة لا فاسدة. وتضمن بالشروع. والصوم يقوم بالوقت 
ويعرف به لأنه معياره ويذكر في حذه فيقال : هو الإمساك عن المفطرات الثلاث 
خهاراً مع النية. فازداد الأثر فصار فاسداً فلم يضمن بالشروع . 

(س) فينبغي أن يتأدى به الكامل كالغبي عن الصلاة في أرض مغصوبة. 

(ج) الغبي ثمة لمعنى الشغل وهو ليس بصفة للصلاة ولا للوقت. بل هو 
مجاور للصلاة. فالصلاة قائمة بالمصلي والشغل قائم بالشاغل» فكانا وصفين 
لموصوف واحدء فكانا مجاوزين فيتأدى به الكامل. وهنا النبي باعتبار صفة 
الوقت». والوقت سبب للصلاة إذ السبب هو البقاء» وأقيم الوقت مقامه لا 
فازداد الأثر إذ النقصان في السبب يؤثر في المسبب فلم يتأد مها الكامل . 

فالحاصل : أن اتصال الوقت بالصلاة. دون آتصال الوقت بالصومء وفوق 
آتصال المكان بالصلاة إذا لمكان ليس بسبب ولا معيار فيفسد الصومء ولا 
يضمن بالشروع. ولا يتأدى به الكامل . والصلاة في أرض مغصوبة لا تفسد وتكره. 
وتضمن بالشروع, ويتأدى بها الكامل. وفي الوقت المكروه كذلك, غير أنه لا يتأدى 
به الكامل . 


فقيدا للملك بعد القبضء وكذا صوم يوم النحر مشروع باعتبار كونه موسا 
وغير مشروع باعتبار الوصف الذي هو الإعراض عن الضيافة» فتعلق النبي في 
كل ذلك بالوصف لا بالأصل. ثم ههنا سؤال مقدر على أبي حنيفة رحمه الله- 
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(س) ينبغي أن لا تصح الصلاة في أرض مغصوبة كما قال أحمد. وبعض, 
المتكلمين. وأهل الظاهرء والزيدية. وفخر الدين الرازي؛ لأنَّ الصلاة: تشتمل 
على قيام وقعود. وركوع وسجود. وهي حركات وسكنات, والحركة شغل حيز 
بعد أن كان في حيز آخرء والسكون: شغل حيز واحد في أزمنة. فشغل الحيز 
جزء ماهيتهما| وهما جزءا الصلاة. وجزءٌ الجزءٍ جَرْء وشغل الحيز في هذه الصلاة 
منبي عنهء فكان جزء هذه الصلاة 5500 فآستحال أن يكون تامور حفن 
فلم تكن هذه الصلاة مأموراً بباء إذ الأمر بالكل أمر بالجزء . 

(ج) جهة كونها صلاة تغير جهة كونها غصباًء ولهذا تنشك الصلاة عن 
الغصب. والغصب عن الصلاة» فجاز أن يؤمر بها من حيث إنها صلاة ويُنبى 
عنها من حيث إنها غصبء ولأنه لو كان كذلك لامتنع النبي عن فعل ما لأنْ 
نفس الفعل مأمور به. لأنه جزء من الفعل المأمور به وكل منبي عنه فرد من 
أفراد نفس الفعل, والدليل على صحتها أنه لا يؤمر بقضائها بالإجماع . 

(س) الفرض يسقط عندهاء لا بها: 

(ج) الحكم بعدم وجوب القضاء حكم بصحتها إذ الحكم بسقوط القضاء 
عندها مع الحكم بالفساد كالحكم بفساد صلاة المحدث» وعدم وجوب القضاء 
بناء على أن الفرض يسقط عندها لا بباء وفساده لا يخفى على كل ذي لبء 
وكذا الغبي عن البيع وقت النداء متعلق بما ليبس بوصف له وهو ترك السعي وهو 
ترك السعي وهو ينفك عن البيع والبيع عنه. 

(والغبي عن بيع الحرء والمضامين. والملاقيح. ونكاح المحارم.» مجاز عن 


وهو: أن بيع الحرء والمضامين, والملاقيح. ونكاح المحارم. من الأفعال الشرعية 
مع أن ههنا لم يقع على القبح لغيره. بل على القبح لعينه عندكم. فأجاب عنه 
المصنف رحمه الله وقال: (والغبي عن بيع الحرء والمضامينء والملاقيح. وتكاح 
المحارم. مجاز عن النفي) فالحر: عام من أن يكون حر الأصل., أو حر العتاقة. 
والمضامين: جمع مضمونة وهو ما في أصلاب الآباء والملاقيح : جنع ملقوحة وهو 
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النفي. فكان نسخاً لعدم محله). لأنّ حل البيع: الال المملوك المتقوّم وبحل 
النكاح غير المحرم. فكان النبي مجازاً عن النفي لمشاءهة بينبها صورة: لوجود 
حرف النفي فيهماء ومعنى : لأن الإعدام مطلوب فيها.ء وهذا صح العكس في 
قوله تعالى: # فلا رفث* الآية. . وكذا صوم الليالي منسوخ. لأن الصوم شرع 
للابتلاء وقد تعذر الوصال فآختص النهار به؛ لأنه لا مشقة في الامساك ليلا 
لأنه على وفق العادة ومبنى العبادة على خلاف هوى النفس . 


(س) النكاح بغير شهود منبي لقوله عليه السلام : «لا نكاح إلا بشهود 
اوالمراد: لا تنكحواء وإلا لما وجد نكاح ما بدون الشهود لما عرف» ولوأريد.به 
نفي النكاح الشرعي ١‏ لا ثبت به الأحكام الشرعية نحو وجوب العذة وثبوت 


رج هو نفي لوجود صيعته ) فكان نا وطلالة وثبوت تلك الأحكام 
:بناء على شبهة العقد لوجود ركن العقد من الأهل في المحل وهي أحكام تثبت ثثنت 
بالشبهة. ولأن الكائع شرع للك قتروري لا اميل عن لذن حدق للا يرح علد 
الحرمة المقارنة ويبطل بالحرمة الطارئة. وموجب النبي التحريم, فثبتت الحرمة 
ضرورة النبى. وإذا ثبتت الحرمة؛ انتفى الحل لمضادة بينها. وإذا آنتفى الحل». 
آنتفى الملك ضرورة أنه لا ينفصل عنه. وإذا انتفى الملك؛ أنتفى النتكاح 
ضرورة آنتفاء 0 ادال ل حي سو ور 


ما في أرحام الأمهات. والمحارم: عام من أن يكون حرمة القرابة» أو حرمة 
االمصاهرة. وبالجملة : فالنبي عن هؤلاء محمول على النفى بطريق المجاز (فكان 
اي م ا مم ا م 

محل البيع هو المال وهؤلاء ليسوا بمال» ومحل النكاح المحللات وهنّ محرمات 
0 وف إيراد لفظ النسخ بعل النفي تنبيه على ترادفه| ههناء ويمكن أن 
د نينا امستط كسا عن من يقول: إِنْ 0-2 الإباحة الاي ورفع ما في 
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كالأمة المجوسية والعبد والبهيمة والخمر؛ فلا يلزم من انتفاء الحل ؛ انتفاء الملك 
فلا ينتفي البيع. وإذا بقي البيع بقى بحكمه وهو الملك. وأما بيان أنْ ملك 
النكاح ضروري فلأنه أستيلاء على جزء الحرة وهي مالكة بجميع أجزائها فلا 
تصير مملوكه للتنافي بينهماء إِذ المالكية أمارة القدرة» والمملوكية سمة العجز, 
وبينها تنافٍ. غير أن الشرع حكم ببقاء جنس بني آدم إلى مدة. وبقاؤه ببقاء 
النسل وذا لا يكون إلا بالتوالد ولا يتحقق إلاآا بطريق خاص فثبت الملك له 
عليها ضرورة إفادة الحل. وهذا لا يظهر في حق التمليك من الغير والانتقال إلى 
الورثة. ولهذا كان العقر لما لا له. 


(وقال الشافعي في البابين: «ينصرف إلى القسم الأول قولاً بكمال القبح 


الجاهلية» أو في الشرائع السابقة» يسمى نسخاً؛ لأنْ بيع الحر كان في شريعة 
يوسف, وبيع المضامين والملاقيح كان في الجاهلية» ونكاح بعض المحارم كان في 
الجاهلية» وبعضها في الأديان السابقة (وقال الشافعي رحمه الله في البابين: 
ع ا ا ا ام خم يعني أن 

ه: الغبي في كل من الأفعال الحسية والأفعال الشرعية 00 القع 
لعينه؛ فحرمة الزنا والخمرء وحرمة ل النحر عنده سواء. (قولا بكمال 
القبح) حال بمعنى الفاعل أي : حال كونه قائلا بكمال القبح وهو القبح لعينه. 
أو مفعول له أي : لأجل قوله: بكمال القبح (كا قلنا في الحسن في الأمر) لأن 
من مذهبنا: أن الأمر المطلق الخالي عن القرينة يقع على الحسن لعينه قولاً بكمال 
الح فلا يكون صوم يوم العيد سبباً للثواب عنده. ولا البيع الفاسد موجباً 
للملك بعد القبض. ونا شبه الشافعي رحمه الله النبي بالأمر؛ (لأنَ النبي في 
أقتضاء القبح حقيقة كالأمر في آقتضاء الحسن) فينبغي أن يكونا على السواء؛ 
(ولأنْ المنبي عنه معصية» فلا يكون مشروعاً لما بينهها من التضاد) عطف على 
قوله : قولاً بكمال القبح » لا على قوله: لأن العبي في آقتضاء ء القبحم حقيقة ىا 
يوهمه الظاهر. وهو دليل ثان للشافعي رحمه الله باعتبار ترتب أحكامه وأثاره» ىا 
أن الأول دليل بآعتبار تقدم مقتضاه وشرطه. والفرق بين المسلكين بين» وقد 
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كما قلنا في الحسن في الأمر؛ لأنْ النبي في اقتضاء القبح حقيقة؛ كالأمر في 
اقتضاء 000 ولآنَ النبي عنه معصية» فلا يكون مشروعاً ما بينهها من التضاد 
ولهذا قال: «لا تثبت حرمة المصاهرة بالزناء ولا يفيد الغصب الملك. ولا يكون 
0 


عرفت جوابه فيها تقدم في ضمن تقريراتنا. (ولذا قال: لا نثبت حرمة المصاهرة 
بالزنا) هذا شروع في تفريعات الشافعي رحمه الله على مقدمة مطوية نشأت من 
قوله : فلا يكون مكسووعا أ :ولأن المنبي عنه سواء كان ا عرقي لا 
يكون مشروعاً بنفسه ولا سبباً لمشروع آخر. قال الشافعي رحمه الله : لا تثشت 
حرمة المصاهرة بالزنا؛ لأن الزنا حرام ومعصية فلا يكون سبباً لنعمة هي حرمة 
المصاهرة ؛ لآنها تلحق الأجنبية بالأمهات» وقد من الله :تعناق :يبنا علينا حيث 
قال: #«وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً» فلا تثبت حرمة 
المصاهرة إلا بالنكاح وهي أربع حرمات: حرمة أب الواطىء وابنه على 
الموظوءة . وحرقة أم الموطوءة وبنتها على الواطىء», فهذه الحرمات الأربع عنده: 
لا تتعلق إلا بالوطء الحلال. وعندنا: ىا تثبت بالنكاح تثبت بالزنا ودواعيه؛ من 
القبلة» واللمس. والنظر إلى الفرج الداخل بشهوة, وذلك لأن دواعي الزنا 
مفضية إلى الزناء والزنا مفض إلى الولد. والولد هو الأصل في استحقاق 
الحرمات أي : يحرم على الولد وَل أ ب الواطىء وابنه إذا كانت أنثى» وأم 
الموطوءة وبنتها إذا كان ذكراًء ثم تتعدى من من الولد إلى طرفيه فتحرم قبيلة المرأة 

على الزوج» وقبيلة الزوج على المرأة؛ لأن الولد أنشأ جزئية وآتحادا بينبهاء ولهذا 
يضاف الولد الواحد إلى الشخصين جميعاً. فصار كأنّ الموطوءة جزء من الواطىء 
بالواط عر ميا تتكرل عيلنة وبيلتها وديانها قيلت ايمل مدا كاد بيني 
أن لا يجوز وطء الموطوءة مرة أخرى». ولكن إغما خناز لل دقفا للحرج. وكذا 
تتعدى هذه من الزنا إلى أسبابه» فالزنا وأسبابه إنما يفيد حرمة المصاهرة بواسطة 
الولد لا من حيث إنه زناء كا أن التراب إنما يطهر الأحداث لأجل قيامه مقام 
الماء لا من حيث نفسه. (ولا يفيد الغصب الملك) عطف على : لا تثبت» وتفريع 
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ولا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء) . 


اعلم أن مطلق النهى عند الشافعي في الحسي والشرعي يقتضي القبح 
لعينه فلا يبقى مشروعاً أصلا إلا بدليل كالبيع وقت النداء . فالحاصل : أن القبح عنده 
يثبت في أصله. حتى لا يبقى مشروعاً إلآ إذا قام الدليل على على أن القبح لغيره. 


وا ف وصفه دون أصله إل إذا 0 الدليل على أن 00 لأصله ؛ 


ثان للشافعي رحمه الله. وذلك لأنْ الغصب حرام ومعصية فلا يكون سبباً لأمر 
مشروع هو لملك إذا هلك المغصوب وقضى عليه بالضمان وعندنا: يملك 
الغاصب المغصوب بعد الضمان فيملك أكسابه الباقية في يده وينفذ بيعه 
الماضي؛ لأنه لولم يملك الغاصب المغصوب بل بقي في ملك المالك لاجتمع 
البدلان في ملكه وهو الأصل مع الضمان, وذلك لا يجوز فل ملك المالك 
الضمان يجب أن يملك الغاصب المغصوب, فالضمان عنده: بمقابلة اليد الفائتة 
عن الملك. وعندنا: بمقابلة الملك الفائت إلا في المدبر فإنه إذا غصب رجل مدبر 
أحد وهلك في يده؛ يضمنه ولا يملكه جبراً ليده الفائتة, (ولا يكون سفر 
المعصية سبباً للرخصة) تفريع ثالث للشافعي رحمه الله وذلك لأنَّ سفر المعصيةء 
وهو سفر الآبق» وقاطع الطريق, والباغي؛ معصية وحرام فلا يكون سبياً 
لمشروع وهو الرخصة ف إفطار الصوم , وقصر الصلاة. وعندنا: تعم الرخصة 
للمطيع والعاصي جميعا؛ لأن السفر ليس قبيحا في نفسه. بل القبيح هو المعصية 
مجاور له منفك عنه. فيصلح سببأ للرخصة. (ولا يملك الكافر مال المسلم 
بالاستيلاء) تفريعٌ رابع للشافعي رحمه الله وذلك لأنَّ آستيلاء الكافر على مال 
المسلم. وإحرازه بدار الحرب أمر حرام ومحظور. فلا يصلح أن يكون سبباً 
لملكه. وعندنا: يكون ذلك سبباً لملكه ؛ لأنَّ الحفظ إِتما يكون بالملك أو باليد فإذا 
أخذوه وأدخلوه ف دارهم فات منا اليد والملك. فكان أستيلاؤهم على محل غير 
000 
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العيد وأيام التشريق والربا أو البيوع الفاسدة؛ فإنها مشروعة عندنا لأحكامها مع 
فسادهاء وعنده باطلة منسوخة لا حكم ها. 
له : اذ الأبر كه الي »فك)| أنّ مطلق الأمر يقتضي صفة الحسن لعينه» 
فكذا مطلق المي يقتضي القبح لعينه لأنّ المطلق ينصرف إلى الكامل لما في 
النقصان شبهة العدم ولأنَّ النبي في اقتضاء القبح حقيقة كالأمر في اقتضاء 
الحسن حقيقة. ولهذا لا يصح نفيه فلا يقال: نبي الشارع لا يقتضي القبح. كما 
لا يقال: أمر الشارع لا يقتضي الحسن, والحقيقة فيم| قلت؛ لأنه يوجب القبح 
في المتناول وهو الصوم والبييع, إذ صيغة النبي أضيفت إليهما لا في غيره» ولمذا 
فسد أداؤه وحرم وم د يبق اليوم محلا لصوم آخر. ركذا سد ائلك فق الحم وج 
التصدّق والفسخ. د القع لله 1 فقد جعل القبح في الوصف 
لي وي الج كا بو او رك 
قلب الأصل ؛ إذا 'الأصل أن ن يكون القبح فيما ورد النبي عليه ويكون الوصف 
تابعاً 5 الحكم | هو تبع في الوجود وقد صيرتم الأصل تبع الوصف اشاح 
والوصف متبوعا وهو ممتنع بمرة وصار لتخريج الفروع طريقان عنده: 
أحدها: أن يعدم المشروع باقتضاء الغبي وهو القبح فيعدم المشروع 
بشبوته؛ لأنه ضده وهذا لأنْ المشروع مرضي لقوله تعالى: شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحاً» والتوصية: المبالغة في الأمر والشرع: من الشارع الحكيم 
العليم, دليل على أنه مرضي خصوصاً في الذي وصى به نوحا إذ وضع القبيح 
مسلكا لعباده الذين خلقهم لعبادته لا يليق بالحكمة. وكون الفعتل فيا ينان 
كونه مرضياً. وإن كان داخلا في المشيئة والقضاء والحكم كالكفر وسائر المحاصي 
فإتها بمشيئة الله تعالى وقضائه وحكمه توجدء لا برضاه لقوله تعالى: «ولا يرضى 
لعباده الكفر» , وقد ثبت القبح بالإجماع فتنتفى المشروعية وإذا لم يبق مشروعاً 
و 
وثانيهها: أن يعدم بحكمه فإن حكم النبي وجوب الانتهاء وأن يصير 
الفعل بخلاف موجبه معصية. وهذا ينافي المشروعية لأن أدنى درجات المشروع 
سكو اها ثم مندوباً واجباء ثم فرضاًء فعلم أنه بعد النهي لم يبق 


١6 


2 . لماع 3015386630 ١/1‏ . أصحح ا لااع0315] 


مشروعا حيث آتصف بخلاف صفة المشروعية فيكون نسخاً فآنتفت المشروعية 
باقتضاء ء النبي وبحكمه. الور اا ب ريع ان ع ارو لين 
يستفاد المشروع به وهذا لا تثبت تثبت حرمة المصاهرة بالزنا؛ لأنبا شرعت نعمة 
وكرامة لالتحاق أمهاتها قا بأمهاته وبناته في المحرمية. فيستدعي سبياً 
مشروعاً للملائمة بين السبب والمسبب» والزنا حرام محض غير مشروع أصلا فلا 
يصلح سبباً لهذه الكرامة . وكذا الغصب لا يفيد الملك عند تقرر الضمان؛ لأن 
الملك نعمة والغصب حرام محض فلا يصلح سبباً له. 


(س) إذا امع المحرم أو و أحرم نافع ( بشن مششروغا دا أداء 
الأعمال مع كونه فايلا هذهيا اغنه 


ا(ج) الإحرام منبي لمعنى الجماع. والجماع غير متصل بالإحرام أصلا 
ووعنفا ؛ لكن الجماع قِ الإحرام محظور شرعاٍ فضا مدا وإذا جامع بعدما 
أحرم فسد وم ينقطع ؛ ؟ لأن الإإحرام لازم شرعا لا يحتمل الخروج باخحتيار العبد 
فلم ينقطع بجناية الجاني وكلامنا في|ا يعدم عرف وينقطع بجناية الجاني 
كالصوم . 

(س) الطلاق في حال الخييض والطهر الذي جامعها في منبي عله ومع 
ذلك كان موجباً لحكم مشروع وهو الفرقة . 


(ج) النبي لمعنى الإضرار بها من حيث تطويل العدة عليها إذا طلقها في 
الجيض؛ لأن تلك الحيضة لا تحتسب من العدة إذ يلتبس أمر العدة عليها إذا 
طلقها في طهر جامعها في لأنها لا تدري أن الوطء معلق فتعتد بالحبل أو غير 
معلق فتعتد بالإقرار» ا ل ا لي 
وكذا لآ يكون عقر المغطية نيبا لرخقة» لافيت تبت بطريق النعمة لدفع 
الحرج عند السير المديد فإذا كان سفره معصية لم يصلح سبباً لما هو نعمة؛ إذ 
التعمة تتعدعى .عضا مشروضا وما يحون هه لمر عاصياً لا يكونُ مشروعاً ولا 
يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء؛ لأنّه محظور محض . فلا يكون مشروعاء فلا 
يصلح سبباً لما هو نعمة . وهو الملك. 
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(س) الظهار منكر من القول وزور وينعقد موجبا للكفارة التي هي 
مشر وعة . 

(ج) يجوز أن يناط بما ليس بمشروع من الأسباب ما هو عقوبة» لا أنه 
يلائم كل واحد منهها صاحبه. كما علق القود بالقتل العمد. والرجم بزنا 
المحصن, والكفارة في الظهار شرعت جزاء على ارتكاب محظور ولم تشرع على 
سبيل الكرامة والنعمة فتستدعي 2 لور وَكَلامُنا وقع في حكم مطلوب 
كالملك يتعلق بسبب مشروع له كالبيع آنتقى سبباً والحكم به مشروعاً بعد ورود 
النبي عليه لا فيها شرع جزاء . 

ولنا أن في) قلت ترك الحقيقة وإبطال الأصل؛ لأن فيه إبطال النبي وجعله 
يجازاً عن النسخ ى] بينا. 

وأما آستيلاء أهل الحرب على أموالنا فإنما صار منهيا بواسطة العصمة في 
المحل» إذ المال في الأصل مباح التملك بالاستيلاء عليه وهذه الواسطة ثابتة في 
حقنا لا فيحقهم. فإنهم يدود ذلك. وولاية الألزام منقطعة؛ لانقطاع 
ولايتناعنهم في دار الحرب؛ ولأن هذه الواسطة هي العصمة الثابتة بالإحراز 
بدارناء وقد آنتهت هذه العصمة بآنتهاء سببها حين أحرزوها بدارهم , فعاد 
فاخا كما كان . والاستيلاء إغغا يكون محظوراً إذا صادف مالا يدفيسنوما : ومادام 
معصوماً بالإحراز بدارنا لا يملك بالاستيلاء وإنما يملك بعد زوال هذه العصمة. 
ولهذا لا يملكون رقاب أحرارنا؛ لأنْ العصمة عن الاسترقاق بالحرية المتأكدة 
بالإسلام وم تنته بالإحراز الموجود منهم. وأما الملك بالغصب فلا يثبت ا 
به. بل لأن الغصب سبب الضمان ووجوب الضمان على الغاصب مع بقاء 
الأصل على ملك المغصوب منه لا يمكن ؛ ؛ لأن الضمان ضمان جبر» وإنما حكن 
الفائت لا القائم. ولأن فيه آجتماع البدل والمبدل في ملكه. فصار عدم ملكه في 


معصوم بقاء. وإِنْ كان معصوماً آبتداء فيملكونه. وقد ثبت ذلك من إشارة قوله 
تعالى: #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم»* لأنهم كانوا 
مياسير بمكة. وإِنما سموا فقراء لاستيلاء الكفار على ماهم . 


1١ /ا‎ 
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العين شرطاً لسلامة الضمان له وشرط الشيء تابع له فصار زواله عن ملكه 
وثبوته العا ميت حبينا لحسن المشروط. وهو الضمان» وإنها قبح لو ثبت. مقصودا 
به. وعلى هذا قلنا في غصب المدبر: يزول عن ملك المولى لما سلم الضمان له 
فنا لخر فرك العنفاة يزلا دسل قلف العام عيانة لق الي 
فالتدبير يوجب حت العتق له ولهذا امتنع بيعه, وفي القن لما زال عن ملك 
المخصوب منه. دخحل في ملك الغاصب؛ لأنّه لا مانع من دخوله في ملك 
الضامن وهو أحق الناس به؛ لأنه ملك عليه بدله؛ ولأن الأصل في ضمان 
الغصب أن يجعل مقابلا بالرقبة تحقيقاً للمعادلة بين المضمون والضمان وهذا لا 
يمكن تحقيقه في المدبر, لأنّه لا يقبل الانتقال فجعل مقابلا بتفويت اليد وهذا جائز 
عند الضرورة ولا ضرورة ة في القن فجعلناه مقابلاً بالرقبة. وأما الزنا فلا يوجب 
حرمة المصاهرة أصلاا بنفيه ؛ لأنه قبيح ومحظور. ولكنه سبب للاء. والماء سبب 
لوجود الولد. والولد هو الأصل في أستحقاق حرمة المصاهرة ؛ لأنه المكرم المعظم 
الداخل تحت قوله تعالى: # ولقد كرمنا بني آدم»# على أي وجه اجتمع الماء ان 
في الرحم ولا عصيان ولا عدوان فيه. ثم يتعدّى من الولد إلى أطرافه. أي : 
أبويه وأجداده وجداته. وإلى أسبابه أى : الوطء والمس ونحوهما وما قام غيره في 

إثبات حكمه فانما براعى صلاحية السبب للحكم في الأصل لا فيه ام مقا 
كالتراب لما قام الماء في اثبات الطهارة نظراً إلى كونٍ الماء مطهرأ وسقط وصف 
التراب وهو التلويث » فكذاهنا هيدر وصف الزنا بالحرمة في إيجاب حرمة 
المصاهرة لقيام الزنا مقام ما لا يوصف بالحرمة وهو الولد . وأما سفر المعصية فغير 
منبى لمعنى فيه ؛ لأنه إغا صار سبب الرخصة باعتبار أنه سير مديد ومن حيث إنه 
سير مديد مباح» وإنا المعصية لمعنى جاوره وهو قصد قطع الطريق أو تمرد العبد 
على سيده». حتى إذا ترك قصده بقصد الحج أو لحقه إذن سيده ذهبت المعصية 
وإن سار والقبح المجاور ل" ينفي الحكم الشرعي كالبيع وقت النداء (وأما العام 


ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان الخاص بأحكامه وأقسامه شرع في 
بيان العام فقال: 
(وأمًا العام : فا يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول)» فكلمة 


١ 


216 . /ل01ع130153866300/ض. لقح اللاع0315ا 


فا يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول) . 


فالكلام فيه في أربعة فصول: في حذه وحكمه قبل الخصوص.». وحكمه 
بعذه. وألفاظه . 


الفصل الأول 

في حده 

فقيل: ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول. وقد وقع 
الاحتراز فيه عن المشترك. فهو يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل . 

وقيل : كل لفظ ينتظم جمعاً من الآسماء لفظأ أو معنى. والمراد بالأسماء هنا 
المسميات لا التسميات. وقوله: لفظاً أو معنى. لعو د هام . أي : ينتظم 
ذلك اللفظ جمعاً من الأجاة مره لفط كتحرة زندونة وظورا مين كم ونا 
ونحوهماء وهذا لأنْ التقسيم في التحديد باطل إِذْ من شرطه الاطراد والانعكاس 
ليحصل بها الجمع والمنع ولن يحصل هذا إلا باشتمال الحد على جمييع أفراد 
المحدود ولا يوجد هذا في الحدٌ المنقسم . 

والعموم لغة: الشمول. يقال 0 إذا شمل الأمكنة. وخصب عام 
أي : شمل البلدان والأعيان. ونخلة عميمة أي : طويلة. والقرابة إذا اتسعت 
أنتهت إلى صفة العمومة. فالأصل: الأبوة. ثم البلوةء ثم الأخحوة. ثم 
العمومة. ومنه عامة الناس وهم أهل الجهل لكثرتهم. وهو كالشيء اسم عام 


بغار عن الع موصيو ؛ لأن العموم لا يجري في المعاني. والعام من أقسا م 
وجوه النظم وضعا كالخاص. وبقوله : يتناول أفراد أخرج الخاصء أما اصن 
العين فظاهر. وأما خاص لجنس والنوع فلا نه يتناول متهوفاً كلياً أو فرداً واحدا 
يحتمل الصدق على كثيرين وليس هو بموضوع للأفراد بنفسه. وكذا خرج أساء 
العدد لأنه يتناول الأجزاء دون الأفراد.ء وكذا بخرج به المشترك لأنه يتناول معاني 
لا أفراداً . ثم قوله : متفقة الحدود على سبيل الشمول لبيان تحقيق ماهية العام لا 


اح 


26 . لماع 3015386630 /ض. القع لااع0315ا 


يتناول كل موجود عندنا ولا يتناول المعدوم. خلافاً للمعتزلة ونحو قوله تعالى : #إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم » مؤول. 

' (س) كل موجود ينفرد عن الآخر باسمه الخاص. وحقيقته. والعام : يتناول 
أفرادا متفقة الحدود. 

(ج)يتناول كل موجود بأعتبار معنى واحدوهو ثابت الذات, فبهذاوقع التقصي 

عن اسم العدد كالعشرة في العشر ونحوهاء فإنّه ليس بعام, لأنه آسم موضوع 
لعدد معلوم لا يدل حروفه إلا على هذا العدد. ولا يدل هذا الاسع على جزء 
من أجزاء العدد بخلاف الشيء ورجال ونحوهما. وذكر الخحصاص أن العام ما 
ينتظم جعاقة الأسماء أو المعاني. وقيل هذا سهو منه. فتعدّد المعاني لا يكون إلا 
بعد التغاير والاختلاف. كالعلم والإرادة والكراهية وعند ذلك لا ينتظمها لفظ 
واحدء بل يحتمل أن يكون كل واحد منها مرادا باللفظ على الانفراد. وهذا 
يكون مركا غاماء ولا عموم للمشترك عندناء وعنده» فدل أنه سهو أو مؤول 
وتأويلة »أن مق الابيد باعنان تمده ماله بسن مغناق. ازا :> فإنه يقال 
خصب عنام ل عم الأمكنة. وهو في الحقيقة معق واحد ولكن لتعدد ماله 
سمي عاماء ولكن هذا إنما يصح إذا قال: والمعاني؛ لأنه يراد به المحال وهي 
المسميات» فكانا مترادفين فالصحيح. أنه مهدو لآن في التأويل تغيير كلمة أو إلا 
أن الحصّاص يقول بأن المعاني لها عموم كما قال جمهور مجؤزي تخصيص العلة, 
فإنْه يقال: عمهم الخوف والجدب, ويقال علة عامة, ولهذا جوزوا تخصيص 
العلة لعمومها 


للاحتراز. وقيل: متفقة الحدود آحتراز عن المشترك لأنّه يتناول أفراداً مغتلفة 
الحدودء وعلى سبيل الشمول آحتراز عن النكرة المنفية فإنها تتناول الأفراد على 
سَِيَل البدليّة دون الفمسول: وإغا اكفن السف رعنه الله بالشازل دون 
الاستغراق آتباعاً لفخر الإسلام فإنّه لا يشترط عنده في العام الاستغراق لجميع 
الأفراد. فالجميع.المعرف والمنكر كله عام. وعند صاحب التوضيح يشترط في 


ل 
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الفصل الثاني 
في حكمه قبل الخصوص 
اعلم (أَنْه يوجب الحكم فيط يتناوله فَعلعي] : حتى نجور ١‏ نسخ الخاص به 
كحديث العرنيين» نسخ بقوله عليه السلام: «استنزهوا البول». 


العام الاستغراق فيكون ا جمع المنكر واسطة بين العام والمخاص. (وإنه يوجب 
الحكم فيم| يتناوله قطعاً) بيان لحكمه بعد بيان معناه فقوله : بويت كرد عل 

من قال : إنه 0 للاختلااف أعداد -- 000 ا أصاكف 500 
يوجب الفرد إلا الواحد. ولا الجمع إلا كاف ا موقوف عل قيام 
الدليل. وقوله: : قطعاً رد على الشافعي رحمه الله حيث ذهب إلى أنْ الام 
ظني ؛ لأنه ما من عام إلا وقد خص منه البعض» فحتمل أنايكوقن مخقوضنا 
مله البعض ء وإن م نقف عليه فيوجب العمل لا العلم كخبر الواحد والقياس » 
ونقول: هذا أحتمال ناشىء بلا دليل وهو لا يعتبر وإذا خص عنه البعض كان 
أحتمالاً ناشئاً عن دليل فيكون معتبرأً .فعندنا: العام قطعي» فيكون مساوياً 
للخاض (نحق عور تسح الخاصنٍ به) ا : بالعام ؛ ؛ لأنه ى ع يشترط في الناسخ أن 
00 مساوينا 0 اوها منه ؟ 5 ل 5 0 
من ا أتوا 5 فلم توافقهم . 57 التراعي» وآنتفخت 558 
فأمرهم رسول الله يق أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها 
فصحواء ثم أرتدوا فقتلوا الرعاة» واستاقوا الإبل. فبعث رسول الله في أثرهم 
كرما فأحذوا فأمر بقطع أيديهيم وأرجلهم . وسمل أعينهم » وتركهم في شدة ال حر 
حتى ماتواء فهذا حديث خاص بول الإبل يدل على طهارته وحله. وبه تمسك 
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وإذا أوصى بخاتم لإنسان. ثم بالفص منه لآخرانء الحلقة للأول.والفص بينها. 


محمد رحمه الله في أن بول ما يؤكل لحمه طاهرء ويحل شربه للتداوي وغيره. 
وعندهما: هو منسوخ بقوله عليه السلام: «استنزهوا من البول» وهو عام لأكول 
اللحم وغيره» فقد نسخ الخاص بهذا العام فبول ما يؤكل لحمه وغيره كله 
نجس حرام لا يحل شربه وآستعماله للتداوي وغيره عند أبي حنيفة رحمه الله 
ويحل عند أبي يوسف رحنه الله في التداوي للضرورة على ما عرف. وقصة هذا 
الحديث الناسخ ما روي أنه عليه السلام لا فرغ من دفن صحابي صالح ابتلى 
بعذاب القبر جاء إلى امرأته فسألا عن أعماله فقال: كان يرعى الغنم ولا يتنزه 
من بوله» فحينئذ قال عليه السلام: «استنزهوا من البول فإنْ عامة عذاب القبر 
منه» فهو بحسب شأن النزول أيضاً خاص ببول ما يؤكل لحمه. كما كان المنسوخ 
خاصا به. ولكن العبرة بعموم اللفظ. والذي يدل على كون حديث العرنيين 
منسوخاً هذا الحديث أنْ المثلة التى تضمنها حديث العرنيين منسوخة بالاتفاق؛ 
لأنها كانت في أبتداء الإستلام.. (وإذا أوصى بخاتم لإنسان ثم بالفص منه 
لآخر. أنْ الحلقة للأوّل» والفض بينه|) تأييد لمقدمة مفهومة مما قبل وهي : أن 
العام مساو للخاص بمسئلة فقهية وهي : أنه إذا أوصى أحد بخاتمه لأنسان ثم 
أوصى بكلام مفصول بعده بفص ذلك الخاتم بعينه لإنسان آخرء فتكون الحلقة 
للموصى له الأول خاصة. والفص مشتركا بين الأول والثاني على السواءء وذلك 
لأنَّ الخاتم عام أي : كالعام لأنَّ العام المصطلح : هو ما يشمل أفراداًء والخاتم 
لا يصدق إلآ على فرد واحد. ولكنه كالعام يشمل الحلقة والفص كليهماء 
والفص خاص بدلوله فقط. فإذا ذكر الخاص بعد العام بكلام مفصول وقع 
التعارض بينها في حق الفصء فيكون الفص للموصى لما جميعاً تسوية للعام مع 
الخاص. بخلاف ما إذا أوصى بالفص بكلام موصول فإنه يكون بيانا» لأن المراد 
بالخاتم فيم| سبق الحلقة فقط. فتكون الحلقة للأول والفص للثاني. وعند أبي 
يوسف رحمه الله : يكون الفص للثاني البتة سواء أتى بكلام موصول. أو مفصول؛ 
لأن الوصية إنما تلزم بعد مماته لا في حياته. فكان الموصول والمفصول سواء كا في 
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الوصية بالرقبة لإنسان وبخدمتها الآخر قلنا: الوصية بالرقبة لا تتناول الخدمة 
لأنها جنسان متلفان. بخلاف الخاتم فإنه يتناول الفص لا محالة فيكنون 
كالقياس مع الفارق. ثم إِنْ في هذا المقام عامين آختلف فيه الشافعي مع أبي 

ا لد 
كذلك . تقرير الأول: أن في قوله تعالى: #ولا تأكلوا مما لم يذكر سم الله علي » 
ا 0 
متروك التسمية أصلاً ىا ذهب إليه مالك رحمه الله» ولكنكم خصصتم الناسي 
من هذا وقلتم إنه يجوز متروك التسمية ناسياً. والآية محمولة على العامد فقط. 
قلنا: أنْ نخص العامد منه 8 بالقياس على النامي وبحي الوخد وهو قرله 
عليه السلام: «المسلم يذبح على أسم الله سمي أولم يسم» فلم يبق في الآية إلا 
ما كان مدنويحا بأسماء الأصنام . وتقرير الثاني : أن في قوله تعالى : #ومن دخله 
كان آمناً» كلمة: مَنْ أيضاً عامة شاملة لمن دل في البيت بعد قتل إنسان. أو 
بعد قط أطراقةة أو دخل في البيت ثم قتل فيه أحداً. فينبغي أنْ يكون كل من. 
هؤلاء آمنا . وأنتم خصصتم من هذا من قتل في البيت بعد الدخول. ومن دخل 
فيه بعد قطع أطرافه. وقلتم أنه يقتص من هذين في البيت. قلنا: أن نخص 
الغبورة الثالعة ايشا وهنوامن وش فى النيك بعك أن ككل 'إتسانا فبفض نه 
بالقياس على الصورتين الأوليين» وبخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: «الحرم 
لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم» ولم يبق تحت هذا العام إلا الآمن من عذاب النار. 
فأجاب المصنف رحمه الله عن جانب أبي حنيفة رحمه الله بقوله: (ولا يجوز 
تخصيص قوله تعالى: #ولا تأكلوا ممالم يذكر أسم الله عليه. ومن دخله كان 
آمنا» بالقياس. وخبر الواحد) أي لا يجوز تخصيص الشافعي رحمه الله العامد 
عن قوله تعالى : ولا تأكلوا تما لم يذكر آسم الله عليه بالقياس على الناسي, 
وقوله عليه السلام : «يذبح على آسم الله سمى., أولم يسم». وتخصيص الداخل 
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اختلف أهل الأصول في هذه المسئلة على ثلاثة أقوال. اختص كل فريق 
باتع امن من اصححاب العموة وأ متاك" الرققت» واصكاني:الاصومن. 

وأصحاب العموم فريقان: فريق قالوا: بأنه يوجب الحكم فيا يتناوله 
قطعاً كأنه نص على كل فرد من أفراد العموم وهو مذهب مشايخ العراق من 
أصحاينا كالكرخي والجصاص وجمهور المتأخرين من ديارنا كالقاضى أبي زيد 
ومن تابعه» وهو قول جمهور المعتزلة. وذكر عبد القاهر البغدادي من أصحاب 
الحديث في كتابه: أن هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. والدليل على 
أن المذهب هذا الذي حكينا: أن أبا حنيفة رحمه الله قال: إِنَّ الخاص لا يقضى» 
أي : لا يترجح على العام. بل يجوز أن ينسخ الخاص به كحديث العرنيين في 
بول ما يؤكل لحمه نسخ وهو خاص بقوله عليه السلام : «استنزهوا البول فإن 
عامة عذاب القبر منه» وهو عام, وكذا قوله عليه السلام : «ليس فيما دون 
خمسة أوشق صدقة) نسخ بقوله عليه السلام : «ما أخرجته الأرض ففيه العشر» 
وقد ذكر محمد في الزيادات: «إذا أوصى بخاتمه لإنسان ثم أوصى بفصه لآخر في 
كلام مفصول فالحلقة للأول. والفص بينها نصفان؛ لأنه أجتمع في الفص 
وصيتان: إحداهما: بإيجاب عام إذ الخاتم يتناوله بعمومه. والأخرى بإيجاب 
خاص . ثم أثبت المساواة بينها في الحكم ولم يجعل الخاص أولى. وقال في 
الوصايا: «لو كانت الوصيتان مبذه الصفة بكلام موصول. لكان الفص للموصى 
له بالفص. والحلقة للآخر: لأنَ الخاص لما قرن بالعام صار بياناً. فظهر أَنَ 


في البيت بعد ما قتل عن قوله: #ومن دخله كان أمناً» بالقياس على القاتل بعد 
الدخول وعلى الأطراف», وقوله عليه السلام : «الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً 
بدم) (لأما ليسا بمخصوصين) تعليل لقوله: لا يجوز أي لأن هذين العامين ليسا 
بمخصوصين أولا كما زعتم حتى يخص ثانياً بالقياس وتخبر الواحد لأن الناسمي 
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مراده بالإيجاب العام الحلقة دون الفص. ولما تأخر لم يصر بياناً وكان معارضاً . 

وقال أبو يوسف: المفصول كالموصول؛ لأنْ الفص دخل تحت الوصية 
الثانية قصداً وفي الأولى تبعاً وآعتبار القصد أحق. وقالوا في المضارب ورب المال 
إذا اختلفا في عموم الإذن وخصوصه: إِنْ القول لمن يدعي العموم أهما كان» 
ولولا المساواة بين الخاص والعام حكماًء وقيام المعارضة بينها لما صير إلى الترجبح 
بمقتضى العقد إِذِ العقد عقد للاسترباح به. ومهما كان التصرف أعم كان أجلب 
للريح : 

وقال عامة مشايخنا: إِنْ العام الذي لم يثبت خصوصه., لا يجوز تخصيصه 
بخبر الواحد والقياس» وزعموا أنْ المذهب هذا. ولهذا قلنا: لا يجوز تخصيص 
قوله تعالى: #ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه» بالقياس على الناسي. أو 

بخبر الواحد. وهو قوله عليه السلام : : «المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى 
أولم يسم لله عام لم ثبت خصوصه إذ ذ الناسي جعل ذاكراً حكاً لقيام الملة 
مقام الذكر تخفيفاً عليه, وكذا لا يجوز تخصيص قوله تعالى: «إومن دخله كان 
آمنا# بالقياس على ما لو جنى في الحرم فإنه يقتص فيه فكذا إذا التجأ الجاني إليه 
أو بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: «الحرم لا يعيد عاصاً ولا فارَاً بدم» 
وكذا لا يوز تخصيص عموم قوله تعالى: #فاقرؤا ما تيسر من القرآن#». بقوله 
عليه السلام : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» حتى لا يتعين قراءة الفاتحة فرضاً. 


ليس بداخل في قوله تعالى: مالم يذكر آسم الله أصلا إذ هو في معنى 
الذاكر, فلم بخص من الآية حتى يقاس عليه العامد وكذا الذي عليه قصاص في 
الطرف لم بخص من الآمن إذ المراد بالآمن: آمن الذات والأطراف, كأنها ليست 
من الذات بل من المال. وكذا القاتل بعد الدخول فيه إذ معنى قوله: #ومن 
دخله كان آمنأ4 من دخله بعدما صار مباح الدم بردة» أو زناء أو قصاص, لا 
أنه باشر هذه الأمور بعد الدخول. فهو خارج عن مضمون الآية» لا أنّه 
مخصوص منباء لا يقال إِنَ ضمير دخله راجع إلى البيت, والمقصود بيان آمن 
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وفريق قالوا: بأنه يوجب الحكم لا على القطع وهو قول الشافعيء 
ومشايخ سمرقند. رئيسهم الشيخ أبو منصور الماتريديء. ولهذا جوز الشافعي 
تخصيص العام بالقياس أو بخبر الواحد آبتداء ى! في هذه المسائل التي بينا. 

وأما أصحاب الوقف وهو الذين توقفوا في حق العمل والاعتقاد كعامة 
المرجئة والأشعرية وأبى سعيد البرذعي منا فقالوا: إن العام مجمل فيا أريد به 
لاختللاف أعداد الجمع | إذ لفظ العام يطلق على الشلاثة والأربعة والخمسة وغير 
ذلك. مع أن كل واحد قالنه عناعنه الا ترى أله يستقيم تأكيده بما يفسره 
تقول : جاءنٍ الغو كلهم أجمعون , ولو كان العموم موجب مطلق هذا اللفظ لم 
يستقم تأكتدةة لآنه يكون عبشا لإفادته فائدة حاصلة, ولهذا لا يصح تأكيد 
الخاص بمثله بأن يقال: جاءني زيدٌ كله أو جميعه. وإنما يقال: جاءني زيد نفسه. 
لأنه يحتمل المجاز دون البيان. فدل أنْ ما هو المراد منه غير معلوم فكان بمنزلة 
المجمل فيجب الوقف.. وقد يذكر لفظ العام ويراد به الخاص قال الله تعالى: 
#الذين قال لهم الناس# والمراد به رجل واحد وهو نعيم بن مسعود. وقال 
تعالى : «#إنا نحن نزلنا الذكر» وقال: إرب ارجعون4 فعند الإطلاق يحتمل 
العموم والخصوص فكان بممنزلة المشترك, وإلاً لكان مجازاً في أحدهما وهو خلاف 
الأصل فيجب الوقف فيه حتى يظهر المراد. 

وأما أصحاب الخصوص وهم الذين حملوا اللفظ على الثلاثة إذا كان 
جمعاً. وعلى الواحد إذا كان جنساً فقالوا: إن الأقل متيقن فجعل مراداً فيتوقف 
فيها وراءه. 


وجه قول أصحاب العموم : أن العموم معنى مقصود عند العقلاء كمعنى 


الحرم ؛ لأنا نقول: إن حكمهم| واحد بدليل قوله تعالى: «أو لم يروا أنا جعلنا 
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الخصوصء فيجب أنْ يكون له صيغة مخحصوصة يعرف المقصود بذلك اللفظ؛ 
لأنَّ الالفاظ لا تقصر عن المعاني, فإِنَّ من أراد أن يعتق عبيده فإتما يتمكن من 
تحصيل هذا المقصود بقوله: عبيدي أحرارء وقد ظهر الاستدلال بالعموم عن 
رسول الله عليه السلام» فإنه عليه السلام حين دعا أب بن كعب وهو في الصلاة 
فلم يجبه بين خطأه فيها صنع بقوله : «يا أمها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم# وهذا عام ولو كان موجبه الوقف لم يكن لاستدلاله عليه به معنى؛ 
وعن الصحابة رضي الله عنهم فإنهم خالفوا الصديق رضي الله عنه في قتال 
مانعى الزكاة مستدلين بقوله عليه السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
دلا إله إلا الله» وهو عام. وهو استدل عليهم بقوله : «فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» فرجعوا إلى قوله وهو عام ؛ ؛ وحين اختلف علي وابن 
مسعود رضي لله عنى) في المتوق عنها زوجهاء إذا كانت حاملاً فقال علي : تعتد 
بأبعد الأنحلين مستذلا بقوله تعالى * #أريعغة أشهر وعشراً» وبقوله: #أجلهن أن 
يضعن حملهن * وقال ابن مسعود: من شاء باهلته ان قوله: #أجلهن أن يضعن 
حملهن *» آخرهما نزولا معان دا له. واستدل بهذا العام على أن عدتها بوضع 
الحمل لا غيرء وجعل الخاص الذي في سورة الشرة وها بهذا العام في حق 
الحامل . 

وعن علي رضي الله عنه أنه حرّم م 
وقال: أحلتهم| آية. وهو قوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانهم24. وحرمتها آية وهو 
قوله تعالى: #وأن تجمعوا بين الأختين»# فوقعت المعارضة 'وترجح المحرم 
الكياطا: ووافقه عثمانت رضي الله عنه في هذا الاستدلال. إلا أنه رجح المومجب 
للحل عند التعارض باعتبار الأصل . إِذ الأصل هو الحل بعد وجوب سبب 
الحلء. فآستدلا بالعموم بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه| 
أحد فحل محل الإجماع . 

(س) يحتمل أن يكون الصحابة فهموا العموم منها بدلائل أقتربت بها دلت 
على العموم . 
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(ج) الحكم بالعموم ظهر ولم يظهر له سبب إلا عموم النص فلم يجز 
اطول عل ته لايظين. لول تك هذه التسومى شح يدون تلك الذلائن: 
لا حل لهم السكوت عن نقل تلك الدلائل» ولو نقلوا لظهرت ظهور النصوص. 
نم قال الشافعي : كل عام يحتمل إرادة الخصوص من المتكلم فيتمكن فيه شبهة 
ولا تعين مع الاحتمال. قلنا: إِنَّ المراد بمطلق الكلام: حقيقته وهو ما كانت 
الصيغة موضوعة اله وهذه الضيغة وضعت للعموم فكانت حقيقة لهوما هو 
حقيقة الشيء يكون ثابتاً به قطعاً ما لم يقم الدليل على مجازه. وإرادة الخصوص 
لا تصلح دليلاً إِدْ هو أمر باطن لا نقف عليه فيكون ساقط العبرة في حق 
المخاطب, ويدار الحكم في حقه على اللفظ المطلق الخالي عن القرينة بام 
اعارص المعلوم . والجواب عن الواقفية : 5 ندّعي أن موجبه العموم 5 قطعاولم 
ندع أنه محكم لاحتمال إرادة الخصوص فصاح توكيده بما يقطع باب الاحتمال 
ليصير محكاً وهذا كالخاص» فإن قوله جاءني زيد غير محكم لاحتمال المجاز بأن 
يكون المراد به مجيء رسوله أو كتابه. فإذا قال: جائق رحد تنه عبان غك 
وانتفى احتمال المجاز. 


الفصل الثالث 


(فإن لحقه خصوص معلوم أو مجهول لا يبقى قطعياً لكنه لا يسقط 
الاحتجاج به. عمل بشبه الاستثناء والنسخ). وذلك مثل قول الشافعيّ في 
موجب العام قبل الخصوص والدليل على أن المذهب هذاء إجماع السلف على 
الاحتجاج به فإن أبا حنيفة رحمه الله آستدل على فساد البيع بالشرط بنبيه عليه 


وشبهه بمسئلة فقهية فقال: (فإِن لحقه خصوص معلوم أو مجهول لا يبقى قطعياً. 
لكنه لا يسقط الاحتجاج به) أي : إن لحق هذا العام الذي كان قطعيا محخصص 
معلوم المراد. أو مجهول المراد. فالمختار أنه لا تبقى قطعيته. ولكن يجب العمل 
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السلام عن بيع وشرطء وعلى استحقاق الشفعة للجار الملاصق بقوله عليه 
السلام : «الجار أحق بصقبه» وهما عامان لمحصوصان واستدل محمد على فساد بيع 
العقار قبل القبض بنبيه عليه السلام : عن بيع ما لم يقبض وهو عام مخصوص. 
والدليل على أنه لم يبق قطعيا إجماعهم على جواز تخصيصه بخبر الواحد 
والقياس . والعام المخصوص دون خبر الواحد. فالقياس لا يصلح معارضا بخبر 
الواحد عندنا؛ حتى أخذنا بخبر القهقهة وتركنا القياس به وصحت معارضته 
بالقياس من حيث الظاهرء وأما التعارض حقيقة فلا لأنه تبين أنه لم يدخل تحت 
العام فلا يكون بينها تعارض إذ مقتضاه أن يوجب كل واحد خلاف الآخر. 


به ىا هو شأن سائر الدلائل الظنية من خبر الواحد والقياس والتخصيص في 
الاصطلاح : دواقضر العام عل حكن فاته كاد متخفل وله فإن لم 
يكن كلاماً بأن كان عقلاء أو تكسا :أو مخادة» أو نحوه؛ لم يكن تخصيصاً 
أصطلاحاء وم يصر ظنياً وكذا أن لم يكن مستقلا بل كان بغاية,ٍ أو شرطء أو 
امعياء أو هفةء وسيجيء ء تفاصيلهاء وكذا إِنْ م و و ذل كان 
متراخياً لا يسمى تخصيصاً بل نسخاً على ما سيجيء. وهكذا قالوا. وعند 
الشافعي رحمه الله : كل ذلك يسمى تخصيصاً لآنه عنده: وير الغام عل 
بعض المسميات مطلقاً. وكثيراً ما يطلق التخصيص على المتراخي مجازاً عندنا 
أيضاً. ونظير الخصوص امعلوم والمجهول قوله تعالى: إوأحل الله البيع وحرم 
الربا# فإن البيع لفظ عام لدخول لام الجنس فيه. وقد خص الله منه الربا وهو 
في اللغة: الفضل وم يعلم أيّ فضل يراد به لأنَ البيع لم يشرع إلآ للفضل. 
فهو حينئذ نظير الخصوص المجهول. ثم بينه النبي عليه السلام بقوله: «الحنطة 
بالحنطة» والشعير بالشعير والتمر بالتمرء والملح بالملح» والذهب بالذهب, 
والفضة بالفضة. مثلاً بمثل» يدا بيدء والفضل ربا»» فهو حينئذ نظير الخصوص 
المعلوم ولكن لم يعلم حال ما سوى الأشياء الستة البتة. وهذا قال عمر رضي الله 
عنه: خرج النبي يِل عنا ولم يبين لنا أبواب الرباء أي بياناً شافياً فآحتاجوا إلى 
التعليل والاستنباط. فعلل أبو حنيفة بالقدر والجنس. والشافعي رحمه الله 
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وهنا يظهر أن العام لا يوجب الحكم في الفرد المخصوص ولأنّ دليل الخصوص 
يشبه الاستثناء بحكمه لأنه تبين أن قدر المخصوص لم يذخل تحت العموم 
كالاستئناء. ولهذا لا يكون إل مقارناً عند القاضي أبى زيد وكثير من الفقهاء. 
وإن جوز المتكلمون والشيخ أبو منصور الخصوص متراخياً. ويشبه الناسخ 
بصيغته ؛ لأنه كلام مفيد بنفسه فلم ير إلحاقه بأحدهما بعينه» حتى لا يلغوا أحد 
الشبهيين بل تحبر ق كل تاب بنطيره رغايئة للخيهين فقلنا: إذا كان دليل 
الخصوص مهولا فآعتبار جانب حكمه وهو أنه بمنزلة الاستثناء يمنع ثبوت الحكم 
فيها وزاء الخصوص. لأنْ جهالة المستثنى توجب جهالة في المستثنى منه. وآعتبار 
جامويسيظه شغط وليل التصرضي وؤاكو حك العا افر حي يك اوه لأن 
حا عونت لمان لأنه لا يصلح معارضاً فكيف يصلح ناسخاً 
فلا ييطل واحد منهها بالشك أي : لا يسقط دليل الخصوص لكونه مجهولا بالشك 
لأنه بآعتبار أحد شبهيه مسقط وباعتبار الآخر لاء ولا يخرج ما وراءه من أن 
يكون العام حجة فيه بالشك؛ لأنْ آعتبار أحد شبهيه يخرجه من أن يكون حجة 


بالطعم والثمنية» ومالك رحمه الله بالاقتيات والادخارء فعمل كل بمقتضى تعليك 
في تحريم أشياء وتحليل أشياء على ما يأتي في باب القياس إن شاء الله تعالى. 
(عملا بشبه الاستثناء والنسخ) تعليل للمذهب المختار وبيانه: أن دليل 
التخصيص وهو قوله تعالى: #وحرم الربا# يشبه الاستثناء بأعتبار حكمه وهو: 
أن المستثنى كا لم يدخل فيهما قبل كذلك المخصوص لم يدخل تحت العام ويشبه 
الناسخ بآعتبار صيغته. وهو أنْ صيغته مستقلة كالناسخ » فيجب علينا أن نراعي 
كلا الشبهين ونوفر حظ كل منه| على تقديري كون المخصوص معلوماً ومجهولا 
لا أن نقتصر على الشبه الأول ى! أقتصر عليه أهل المذهب الثاني ولا أن نقتصر 
على الشبه الثاني ىا آقتصر عليه أهل المذهب الثالث. فقلنا: إذا كان دليل 
الخصوص لون فرعاية شبه الاستثناء تقتضي أن يبقى العام قطعياً على حاله 
لأن المستثنى إذا كان معلوما كان المستثنى منه في الأفراد الباقية على حاله. ورعاية 
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فيه » وأعتبار الآخر لا فلم يخرج من كونه حجة بالشك ولم يبق ق قطعياً بالشك. 
وكذلك إذا كان دليل الخصوص معلوماً فإنّه باعتبار الصيغة قابل للتعليل فإِن 
الأصل في المنصوص التعليل عندنا وبالتعليل لا ندري ما يتعدى لاحم 
المخصوص مما يتناوله العام فصار قدر ما يتناوله العام مجهولاً على اعتبار صيغةٍ 

النص. وباعتبار الحكم لا يقبل التعليل؛ لآنه من حيث الحكم يشبه الاستثداء 
وهو تكلم بالباقي بعد الثنيا فصار قدر المستثنى» كأنه لم يتكلم به فكان عدماً 
والعدم لا يعلل؛ ؛ لأن التعليل لتعدية الحكم الثابت قي الأصل إلى الفرع فا ليس 
بثابت كيف يتصور تعليله وهذا بخلاف الناسخ . فإن الناسخ وإن كان معلوما لا 
يمكن تعليله؛ لأنْ عمله في رفع الحكم بطريق المعارضة فإن التعليل فيه يؤدي 
إلى إثبات التعارض بين النص والعلة» والعلة لا تكون معارضة للنص» وهذا 
ل قا أنه غير داخل تحت العام فلم 

يعبر التعليل معارضا للنص: 


(س) دليل الخصوص يشبه الاستثناء والناسخ وكل واحد منب] لا يعلل. 


شبه الناسخ تقتضي أن لا يصح الاحتجاج بالعام أصلاً لأن الناسخ مستقل» 
وكل مستقل يقبل التعليل وإِن لم يقبل الناسخ بنفسه التعليل لثلا يلزم معارضة 
التعليل النص وإذا قبل التعليل فلا يدري كم يخرج بالتعليل وكم بقي. فيصير 
مجهولاً وجهالته تؤثر في جهالة العام, فلرعاية الشبهين جعلنا العام بين بين 
قلا له ينقيى ليا ولكن يطتع التمسك بهء وإذا كان دليل الخصوص مجهولا 
فينعكس المعلوم يعني أن رعاية شبه الاستثناء تقتضي أنْ لا يصح التمسك بالعام 
أصلا لأنّ جهالة امسق عؤثر ق.جهالة المستنى منه والمجهول لا يفيد شيعا 
ورعاية شبه الناسخ فضي ايقن العام فطعي لأن الناسخ المجهول يسقط 
بنفسه فلرعاية الشبهين جعلنا العام ههنا أيضاً بين بين وقلنا لا يبقى قطعياً ولكن 
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١ج(‏ الاستثناء ء إنما لا يعلل, لأنه غير مستقل بنفسه وهو مستقل. والناسخ 
إِعا لا يعلل لثئلا تعارض العلة النص وهنا لا تعارض. فاعتبار الصيغة يخرج 
العام من أن يكون حجة فيها وراء الملخصوص. واعتبار الحكم لاء فلم يخرج 
عن كونه دليلا بالشك ولم يبق طعا بالشك وكان دون خبر الواحد. ولهذا يجوز 
ترك العموم الذي ثبت خصوصه بالقياس. ولم يجز ترك موجب خبر الواحد 
بالقياس؛ لأن خبر الواحد تعين بأصله. وإما الاحتمال في طريقه لتوهم غلط من 
الراوي أو كذبه وثبوت الحكم بهذا العام فيا وراء المخصوص مع شك واحتمال 
في أصله. فصح أن يعارضه القياس. (فصار كما إذا باع عبدين بألف على أنه 
بالخيار في أحدهما بعينه وسمى ثمنه). أي : صار دليل الخصوص نظير هذه 
المسكلة. وهو أنه إذا باع من رجل عبدين بألف وشرط الخيار في أحدهما دون 
الآخر للبائع أو شتري. فإن لم يكن ثمن كل واحد منهه| مسمىء لم يجز البيع 
في واحد منها لجهالة الثمن. وإن كان ثمن كل واحد منهه| مسمى . فإن لم يعين 
المشروط فيه الخيار 7 يز أيضاً لجهالة المبيع. وإن عين جاز البيع في الآخر ولزم 
بالثمن المسمى له ؛ لأن الخيار لا يمنع الدخول في الإيجاب ويمنع الدخول في الحكم 
فصار في السبب نظر دليل النسخ. وفي الحكم نظير الاستثناء. فعدم العقد في 


يصح التمسك به (فصار كا إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما بعينه 
وسمى ثمنه) تشبيه لدليل الخصوص المذكور بمسئلة فقهية؛ أي صار دليل 
الخصوص على هذا المذهب المختار نظيرٌ هذه المسئلة الفقهية» وهى أن يعين 
الخيار في أحد العبدين المبيعين ويسمي ثمنه على حدة؛ وذلك لأن هده السغلة 
على أربعة أوجه: أحدها: أن يعين محل الخيار ويسمي ثمنه. والثاني : أن لا 
يعين ولا يسمي . والثالث: أن يعين ولا يسمي . والرابع : أن يسمي ولا يعين. 
فالعبد الذي فيه الخيار داخل ني العقد غير داخل في الحكم ؛ فمن حيث إنه 
داخل في العقد يكون رد المبيع بخيارالشرط تبديلاً فيكون كالنسخ. ومن حيث 
إنه غير داخل في الحكم يكون رده بيان أنه لم يدخل فيكون كالاستثناء فيكون 
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لمشروط له الخيار باعتبار الحكم. فإذا كان" يجهرلا كان العقد في الآخر أبتداء في 
المجهول. وإذا كان 207 وم يكن ثمن كل واحد منهي| مسمى , كان العقد في 
الأخي اهذاء اللمة .فل يعقة متعيهاء وباعبار انيت كان معادلا ها 
بصفة الصحة. فإذا كان الذي لا خيار فيه معلوماً وثمنه مسمى» لزم العقد 
فيه كا لو جمع بين حر وعبد وباعهما وسمى لكل واحد ثمناً عندهما ول يعتبر 
الذي شرط فيه الخيار شرطاً فاسدا في الآخر. بخلاف ما قاله أبو حنيفةٍ رحمه الله 
فيا إذا باع حرا وعبدا ؤشاة ذكية وميئة وسمل لمرة كل واجتك متبياء أنه تعتيرة 
شرطاً فاسداً في الآخرة ويفسد به البيع ؛ ؛ لأنْ أشتراط قبول العقد في الحر فاسد 
وقد جعله مشروطاً في قبول العقد في القن حين جمع بينهما في الإيجاب والبيع 
يفسد بالشرط الفاسد ءفأما اشتراط قبولالعقد في الذي فيهالخيارليس بشرط فاسد؛ 
لأنّالبيع بشرط الخيار ينعقد ضحيحاً من حيث السببرء فكان العقد في الآخر لازماً. 


كالمخصص الذي له شبه بالاستثناء وشبه بالنسخ فرعاية شبه النسخ تقتضي 
'صحة البيع في الصور الأربع لأن كلا من العبدين بالنظر إلى الأيجاب مبيع ببيع 
واحن فلا يكرن بيغا بالخلة ابتداء بل بقاء ورعاية شبه الاستثناء تقتضي فساد 
2 الأربع لجعل ما ليس بمبيع شرطاً لقبول المبيع» ٠»‏ فلرعاية الشبهين 

أن علم محل الخيار وثمنه وهو المذكور في المتن صح البيع لشبه الناسخ. وم 
مسحت سو كاد كدر 
والعبد وفصل الثمن لأن الحر لم يكن محلا للبيع. واشتراط قبوله ليس من 
مقتضيات العقد؛ وفي مسألتنا العبد الذي فيه الخيار داخل في العقد فلا يكون 
ضمه الفاً لمقتضى العقد. وإن جهل أحدهما أو كلاهما لا يصح لشبه الاستثناءء 
ففى صورة جهل كليههما يصير كأنه قال بعث هذين العبدين بألف ألا أحدهها 
بحصة ذلك وذلك باطلء وفي صورة جهل المبيع يصير كأنه قال بعت هذين 
العبدين بألف إلا أحدهما بخمسمائة. وفي صورة جهل الثمن يصير كأنه قال 
بعتهما بألف إلا هذا بحصة من الألف. ول يعتبر في هذه الصور شبه الناسخ لأن 
الناسخ المجهول يسقط بنفسه فيبطل شرط الخيار ويلزم العقد في العبدين وهو 
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(وقيل: إنه يسقط الاحتجاج به كالاستثناء المجهول؛ لأن كل واحد مني) 
لبيان أنه لم يدخل» فصار كالبيع المضاف إلى حر وعبد بثمن واحد). 


اعلم أن مذهب الكرخي : أنْ العام إذا لحقه خصوص معلوم أو مجهول لا 

يبقى حجة. بل يجب الوقف فيه إلى البيان؛ لأن دليل الخصوص بمنزلة 
الاستثناء. إذ التخصيص بيان عدم إرادة بعض ما يتناوله اللفظ كالاستثناء فإذا 
كان دليل الخصوص مجهولاً أوجب جهالة فيا بقي كاستثناء بعض مجهولء وهذا 
ا ل وبالتعليل لا يدري 
أن حكم الخصوص إلى أي مقدار يتعدى فبقي ماوراءه يجهرل يفا فصار دليل 
الخصوص عنده كالبيع المضاف إلى حر وعبد بثمن واحد, أو إلى ميتة وذكية 
وخحل وخخمرء فإنه لم يجز البيع أصلاء لأن الحر أو الميتة أو الخمر لم يدخل تحت 
العقد أصلا فيكون بائعاً لل هو محل له بحصته آبتداء. والبيع بالحصة لا ينعقد 
صحيحاً آبتداء» كما لو قال: بعت منك هذين العبدين بألف, إلا هذا بحصته 


من الألف. فعلى قوله: يبطل الاستدلال بأكثر العمومات لدخول الخصوص في 


خلاف ما قصده القائل (وقيل إنه يسقط الاحتجاج به كالاستثناء المجهول لأن 
كل واحد منها لبيان أنه لم يدخل) هذا هوالمذهب الثاني وإليه ذهب الكرخي 
وعيسى بن أبان» وهؤلاء قد فرطوا في هذا العام المخصوص البعض ويقولون لا 
يبقى العام قابلاً للتمسك أصل سواء كان المخصوص معلوماً كما إذا قيل اقتلوا 
المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة, أو مجهولاً كما إذا قيل اقتلوا المشركين ولا تقتلوا 
بعضهم, وشبهمه بالاستثناء فقط لأهم لم يراعوا جانب الصيغة؛, بل أعتبروا 
المعنى فقط وهو عدم الدخول. وإما شبهوه بالاستثناء المجهول لأنّه إذا كان دليل 
الخصوص مجهولاً فظاهر أنه كالمجهول, وإن كان معلوماً فبالتعليل يصير مجهولاً. 
وإن كان الاستثناء في نفسه مما لا يقبل التعليل (فصار كالبيع المضاف إلى حر 
وعبد بثمن واحد) تشبيه لدليل هذا المذهب بمسألة فقهية مذكورة فإنه إذا باع 
العبد والحر بثمن واحد بأن يقول: بعتهما بالألف. فال حر لا يدخحل في البيع 
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أكثر العمومات وهذا خلاف مذهب السلف لماهظر أنهم احتجوا بالعمومات 
اللخضوصة: 

وقيل : : إِنْ كان المخصوص مجهولاً فكذلك الجواب. وإن كان المخصوص 
غارفا بقي العام فيا وراء المخصوص و للعلم قطعاً؛ لأن دليل الخصوص 
كالاستئناء فإذا كان مجهولاٌ كان ما وراءه يجهولاً. واذا كان معلوماً كان ما وراءه 
يَعَلوما لأن الاستثناء لا يحتمل التعليل لما مرء فعلى قوله: لا يصلح الاستدلال 
نآبة التدرقة» لأن ما دون تمن امجن عخضوصن :فق آية المترقة يفول علية 
السلام: «لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن» وهو مجهول اعلاختلاف في 
مقداره. فقيل: ربع دينار» وقيل : ثلاثة دراهم. وقيل: عشرة دراهم. وبعموم 
آية البيع» لأنه خص منه الربا وهو مجهول للاختلاف في علته. وقد قال بعض 
الصحابة : «خرج النبي عليه السلام من بيننا ولم يبين لنا أبواب الرباء وبآي 
الحدود لأنه خص منها حالة الشبهة بقوله عليه السلام: «ادروًا الحدود 
بالشبهات» وهي مجهولة مختلف فيها. ألا ترى أَنْ أبا حنيفة رحمه الله جعل نكاح 
المحارم شبهة في درءٍ الحد. وغيره لا. وجعل غيره آختلاف الشهود في لون البقر 
شبهة وهو لم يعتبره وانه كثير شر (وقيل: إنه يبقى كما كان آعتبارا 
بالناسخ ؛ لأنّ كل واحد منه| مستقل بنفسه بخلاف الاستثناء» فصار كما لو باع 


فيكون آستئناء وبيعاً للعبد بالحصة من الألف آبتداء. فالحرٌ لا يدخل آبتداء وهو 
باطل لجهالة الثمن. بخلاف ما إذا فصل الثمن بأن يقول: بعت هذا بخمسماثة 

وهذا بخمسمائة . فإنه جور عندهمالء خخلافاً لأبي حنيفقة رحتره الله لجعل قبول ما 
ليس بمبيع شرطاً لقبول المبيع . (وقيل: إنه يبقى كما كان آعتباراً بالناسخ لأن كل 
واحد منىأ مستقل بنفسه » يخلاف الاستثناء) هذا هوالمذهب الثالث» فهؤلاء 
قد أفرطوا في حق العام بإبقائه قطعياً كما كان وشبهوه بالناسخ فقط من حيث 
آستقلال الصيغة» وم يلتفتوا إلى رعاية جائب الاستثناء قط فإِنْ كان دليل 
الخصوص معلوماً فظاهر أن الناسخ المعلوم لا يؤثر في تغيير ما بقي من الأفراد 
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عبدين وهلك أحدهما قبل التسليم). 


عدم أن الدليل الخصوص لما كان مستقلا بنفسه. حتى لو كان متراخياًء 
كان ناسخاء فإذا كان معلوماً بقى العام فيهما وراءه موجباً قطعاً كا في النسخ , 
وإذا كان مجهولاً سقط دليل الخصوص؛ لأنْ المجهول لا يصلح غارفا للمعلوم 
فبقي العام على ما كان في جميع ما يتناوله بخلاف الاستثناء فإنه بمنزلة الوصف 
للأوّل لأنه لا يفيد شيئاً بدونهء فأوجبت الجهالة في الاستثناء. والجهالة في 
الاستثناء جهالة في المستثنى منه فسقط العمل بهء وهذا لا كان مستقلاً بنفسه 
معارضاً للأوّل» آقتصرت الجهالة على دليل الخصوصء» ع 
ونظيره في العرفة اداع عبدين. فهلك أحدهما قبل القبض أو 
وعد هديرا أو مكاتا فإن العقد يبقى صحيحاً في الآخر؛ السام 
العقد. ثم خرج أحدهما لتعذر التسليم ببلاكه. أو لصيانة حق المستحق. أو 
تيا قا سند 3 اتوي رات وس الالسا ا ل 
وجملة الثمن معلومة؛ لأن البيع عمههما لقيام المحلية فيهما. 


الغير المنسوخة. وإِنْ كان مجهولاً فالناسخ المجهول يسقط بنفسه ولا يؤثر جهالته 
في تغيير ما قبله.» (فصار كما إذا باع عبدين وأهلك أحدهما قبل التسليم) تشبيه 
لدليل هذا لحن بمسئلة فقهية 00 فإنه إذا ناخ عبدين بثمنٍ ل بأن 
من الأللف أنه بيع ا بقاع 00 نسخ 0 في ع ليت بعد أنعقاده 
وهو جائز. وههنا مذهب رابع مذكور في التوضيح وغيره ولم يذكره المصنف 
وهو: ذل الخصوس إل كذ جهو سقط الاتجا بد عل ماقا 
.الكرخحي». وإ وإن كان معلوما فكالاستثناء ء وهولا يقبل التعليل. ٠‏ فبقي العام قطعيا 

على ما كان ذلك . 


وما فرغ المصنف عن بيان تخصيص العام شرع في ذكر ألفاطه فقال: 


لشن 


216 . 13015386630101 لقح اللاع0315ا 


الفصل الرابع 

في ألفاظ العموم 

(والعموم إما أن يكون بالصيغة والمعنى. أو بالمعنى لا غيرءكرجال وقوم). 

اعلم أن ألفاظ العموم قسمان: قسم بصيغته ومعناه» كرجال ونساء 
ومسلمينء لأنْ الواضع وضع هذه الصيغة للجمع» فإنك تقول: رجل 
ورجلان ورجال». وهو عام بمعناه؛ لأنه شامل لك ما يتناوله عند الإطلاق» وهذا 
يمكن نعته بي عدد شعت فتقول: رجال ثلاثة وأربعة وخمسة وغير ذلك. إلا 
أن الشلاثة أدنى ما ينطلق عليه هذا اللفظء فكان أولى» حتى لو قال: إن 
اشتريت عبيداً أو إن تزوجت نساء أنه يقع على الثلاثة. ولو أقر بدراهم فهي 
ثلاثة إلآ إن تبين أكثر منباء لأنْ اللفظ يحتمله. 

وقيل الجمع المنكر ليس بعام. وقلنا: هذه الكلمة عامة لكل قسم يتنإوله 
أي : لفظ عبيد أو نساء عام يتناول كل قسم من أقسامه نحو الثشلاثة والأربعة 
وغير ذلك فيقع على الأربعة كما يقع على الثلاثة. وكذا لفظ نساء على هذاء غير 
أنه عند الإطلاق يقع على الثلائة عندنا خلافاً للجبائي , فإنه يحمل على 
الاستغراق؛ لأنه المتيقن في التناول وفيها وراءه أحتمال إلا إذا دخل الألف واللام 
نان قار عن الجنس: لأن اللام لتعريف المعهود في الأصل» تقول: رأيت 
رجلا ثم كلمت الرجلء أي ذلك الرجل بعينه ولم يوج جمع في أقسام الجموع 


(والعموم إِمَا أن يكون بالصيغة والمعنى. أو بالمعنى لا غير كرجال وقوم) يعني أن 
العام على نوعين: أحدهما ما تكون الصيغة والمعنى كلاهما عاماً دالا على الشمول 
بأن تكون الصيغة صيغة جمع والمعنى منحوعيا فق الفهم منهء والآخصر أن لا 
'تكون الصيغة دالة على العموم ويكون المعنى دللا بالاستيعاب ولا يتصور 
عكسه لأنْ إخلاء المعنى عن اللفظ العام الموضوع غير معقول: إلا بالتخصيصض 
وذلك شيء آخرء فالأول مثاله: رجال ونساء وغيرهما من الجموع المنكرة» 
والمعرفة والقلة» والكثرة» لكن في القلة من الثلاثة إلى العشرة وفي الكثرة قيل: ! 
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أولى من غيره معهود ينصرف إليه. ليكون تعريفاً لذلك. فجعل للجنس ليكون 
تعدرينا ل الجنس معلوم وفيه معنى الجمع أيضاً: لآن كل جنس يتضمن 
الجمع حقيقة أو ذهناً. فكان فيه أعتبا ر المعنيين. ولو بقى على حقيقته وهو 
الجمع للفاخرفه التعر رقت عن فاته كان الجنس أحقّ. افرع أن فونه 
تعالى: للا يحل لك النساء من بعد» لا يختص بالجمع وإليه مال القاضي أبو 
زنك وأبو علي النحوي وأبو هاشم. ولهذا قلنا فيمن قال: إن تزوجت النساء أو 
اشتريت العبيد. أنه يحنث بالواحد لسقوط معنى الجمع وصيرورته للجنس بهذا 
الاعتبار» وآسم الجنس يقع على الواحصد حقيقة حقيقة لأنه يراد به نفس الماهية وهو 
واحد في نفس الأمرء ولا تسقط هذه الحقيقة بالمزاحمة. ألا ترى أَنْ أآسم الرجل 
والمرأة كان عدي وحين لم يكن غير آدم حواء كان هذا الاسم حقيقة لكل 
واحد منها فلا تتغير تلك الحقيقة بالكثرة» فصار الواحد في الجنس كالثلاثة في 
الجمع. حتى ينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق. إلا أن يريد الجميع. فحيشذ لا 
يحنث قط ويدين قضاء لأنه نوى حقيقة كلامه.» وصار كمن حلف لا يشرب الماء 
أنه يقع على القليل وهو القطرة على احتمال الكل. وأما العام معناه دون 
صيغته. فمثل قوم ورهط وطائفة. وجماعة. فصيغة رهط وقوم كزيد وعمرو 
من حيث الفردية ومعناهما الجمع. ولما كان فرداً صيغة. جمعا معنى كان اسم) 
للثلاثة فصاعداً 55 للمعنى , إذ الاعتبار للمعاني لا للصور والباني. إلا أن 
الطائفة يتناول الواحد فصاعداً كذلك قال ابن عباس رضى الله عنه وحماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى: إوليشهد عذابه) طائفة من المؤمنين» 
أنها الواحد. وكال فق وليه تعالى : «إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة4 أنها 
الواحد فصاعداً لأنها نت فرذ قارك مدنا بعلامة الجماعة وهي التاء آعتبار 
للدليلين. 


لانه لا بط يشترط لامعاب في مع 0 بل يكفي جم جنع من المسميات . 
0 1 
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(س) لماذا لم يجعل نحو رهط وقوم جنساً آعتباراً للفظ والمعنى ى) هو الأصل في 
المتعارضين؟ . 


(ج) لأنه لا تعارض بين اللفظ والمعنى. حتى يجمع ويجعل للجنسء إذ 
هذا اللفظ المفرد وضع بإزاء الجماعة» وفي الطائفة أجتمعت علامتان في لفظهم| 
إذ الطائفة نعت فرد والتاء علامة الجمع فجمعنا بينهه| وجعلناها للجنس » وقوله : 
«ليتفقهوا» الضمير فيه للفرق الباقية بعد الطوائف النافرة» ولينذر الفرق الباقية 
قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم بما حصاو في أيام غيبتهم من العلوم. ويجوز أن 
يرجع الضمر للطائفة النافرة إلى المدينة للتفقه. ولقائل أن يقول: فاجعل ضاربة 
جنساً بهذا الاعتبار. (ومّن وما يحتملان العموم والخصوص, والأصل فيهم]| 
العموم . ومن في ذوات من يعقل. كا في ذوات ما لا يعقل) . 


الخاص والعام على ما ذكر في التوضيح . والآخر مثاله قوم. ورهط فإِنْ القوم 
صيغته صيغة مفرد بدليل أنه يثنى ويجمع يقال: قومان وأقوام. لكن معناه معنق 
العام لأنه يطلق على الشلاثة إلى العشرة كا أن رهطا يطلق إلى التسعة ولكن 
يشترط في إطلاق لفظ القوم أن تكون الآحاد يجتمعة, وإنما يصح الاستثناء 
لواحد في قولك: جاءني القوم إلا ذا باغتتاو أن بجحي ء المجموع لا يكون إلا 
بأعتبار بحي ء كل واحد. بخلاف ما إذا قيل: يطيق رفع هذا الحجر القوم إلا 
زيداً لأنّ الحكم ههنا متعلق بالمجموع من حيث المجموع, ولهذا يصح : جاء 
العشرة إلا واخندلك ولا يصح : العشرة زوج إلا واحدأ (ومَن وما يحتملان العموم 
وا لخصوص وأصلهما 0 يعني أنهها في أصل الوضع للعموم ويستعملان في 
الخصوص بعارض القرائن سواء استعملا في الاستفهام. أو الشرطء أو الخبر» 
وما قيل: إِنّ الخصوص يكون في الأخبار فمنتقض لا يطرد. (ومن في ذوات من 
يعقل ىا في ذوات ما لا يعقل) أي : الأصل في من أن يكون لذوات من يعقل 
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اعلم أنْ من يحتمل العموم والخصوص. والأصل فيه العموم» لكثرة 
الاستعمال فيه. قال النبي عليه السلام : «من دخل دار 5 سفيان فهو أمن. 
وقد قال الله تعالى: #ألا يعلم مَنْ خلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق» وإذا قيل 
من في الدار استقام الجواب بالواحد فتقول: زيد. وبالجماعة فتقول: فلان وفلان 
وفلان» فدل أنه يحتمل العموم والخصوص وهو يتناول النساء أيضاً بقوله تعالى : 
لإومن يقنت منكنٌ» والاستدلال بقوله تعالى: «ومنهم من يستمعون إليك. 
ومنهم من ينظر إليك4 على أنها تحتمل العموم والخصوص مشكلء لجواز أَنْ 
يرجع أحدهما إلى اللفظ. والآخر إلى المعنى. يؤيده أنه ذكر في الكشّاف: ومنهم 
باس يستمعون إليك إذا قرأت القرآن. وعلمت الشرائع. ولكنهم لا يعون ولا 
يقبلون. وناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة الصدق وأعلام النبوة. ولكنهم لا 
يصدّقون, وكذلك ما يحتمل العموم والخصوص, والأصل فيه العموم قال الله 
,تعالى : طإله ما في السموات وما في الأرض 4 الاأنَّ مَنْ عام فيمن يعقلء وَمَا فيا 
إلا يعقل: حتى إذا قلت: من في الدار أستقام الجواب يمن يعقل. ولا يستقيم 
الجواب بالشوب والشاة. وإذا قلت: ما في ادار لم يستقم الجواب بمن يعقل. 
ولكن بمالا يعقل (فإذا قال: من شاء من عبيدي العتق فهو حر. فشاؤوا 
اعتقوا) ؛ لأن مَنْ يقتضي العموم. وهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله فيمن 
قال لآخر: من شئت من عبيدي عتقه فاعتقه. فشاء عتقهم عتقوا لأنَّ مَنْ عام, 
ومن لتمييز عبيده من غيرهم فكان للبيان كقوله تعالى: #فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان» وقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يعتقهم إلا واحداً منهم. لأنَّ المولى لم 
جمع بين كلمة التعميم والتبعيض. تناول الأمر بعضاً عاماً. فإذا قصر عن الكل 
بواحد كان عملا بموجبهماء ولا يلزم من قوله: مَنْ شاء من عبيدي عتقه. فهو 


كقوله عليه السلام «من قتل قتيلاً فله سلبه» وقد يستعمل في غير من يعقل مجازاً 
كما في قوله تعالى: لإفمنهم من يمشي على بطنه» والأصل في ما أن يكون في 
دوات مالا يعقل يقال: مافي الدارء فالجواب: درهم. أوادينان لا نذاو 
عمرو. وقد يستعمل في غيرها كما سيأتي (فإذا قال: من شاء من عبيدي العتق 
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عو أنه اول البعضن أنضنا : لكنه وصف بصفة عامة وهي المشيئة فسقط بها 
, الخصوص » (وإن قال لأمته: إن كان ما في بطنك غلاماًء فأنت حرةء فولدت 
غلاماً وجارية لم تعتق) ؛ لأنَّ. الشرط كرض بارا علا را واه 
ولو قال: لامرأته طلقي نفسك من الثلاث ما شئت فعندهما: تطلق نفسها 
ثلاثاً وعنده واحدة أو ثنتين لما مر في قوله: من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه 
فجعلا مَنْ لتمييز هذا العدد من الأعداد. 

(ومايجيء بمعنى مَنْ مجازاً) قال الله تعالى: #والسَّماء وما بناها» قال 


فهو حر فشاؤوا عتقوا) تفريع لكون كلمة من عامة وذلك لأن معناه: كل من 
شاء العتق من بين عبيدي فهو حرء وكلمة من في نفسها عامة ووصفت بصفة عامة 
زهن الشيكةه ومو غدل اليان إن ناه الكل لاعت أن ريعتهوا نيعا عتلا 
بعموم كلمة من» بخلاف ما إذا قال: من شكت من عبيدي عتقه فأعتقه بإسناد 
المشيئة إلى المخاطب», فإن له حينئذ أن يعتقهم إلآ واحداً عند أبي حنيفة رحمه 
الث» لأن كلمة من للعموم ومن للشغيض فلا يستقيم الغمل با إلا إذا بقي 
واحد منهم غير معتق. وكذا المشيئة صفة خاصة للمخاطب . وقيل : كلمة من 
للتبعيض في كل من المثالين» لكن في المثال الأول كل من العبد الشائي بعض مع 
قطع النظر عن غيره فيعتق الكل وفي المشال الثاني الشائي واحد بتعلق مشيثته 
بالكل دفعة. نلا يجن [اامخشس اعون ولكن يرد عليه : انه اشنا 
الكل على الترتيب» فحينئذ يصدق على كل واحد أنه شاء عتقه حال كونه بعضاً 

من العبيد فتأمل فيه (فإِنْ قال لأمته : إن كان ما في بطنك غلاماً فأنت حرة» 
فولدت غلاماً وجارية» لم تعتق) تفريع لكون كلمة ما عامة لأنْ المعنى حيئئذ إن 
كان جميع ما ني بطنك غلاماً فأنت حرة ولم يكن كذلك بل كان بعض ما في 
بطنها غلاماً وبعضه جارية» فلم يوجد الشرط لا يقال فحينئذ ينبغي أن يجب 
قراءة جميع ما تيسر من القرآن في الصلاة عملا بقوله تعالى: #فآقرؤا ما تيسر 
من القرآن* لأنا نقول بناء الأمر على التيسر. . ينافي ذلك (وما يجيء بمعنى من 
مجازاً) كقوله تعالى: «والسماء وما بناها» ولم يتعرّض لثل ذلك في من على ما 
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الحسن ومجاهد: ومن بناهاء وهو الله تعالى وكذا وما طحاها وما سواها. (وما 
تدخل في صفات مَنْ يعقل) تقول: ما زيد؟ وجوابه: عالم أو عاقل. ونظيرهما: ظ 
الذي فإنها مبهمة مستعملة في| يعقل وما لا يعقل » وفيها معنى العموم . حتى إذا قال: إن 
كان الذي في بطنك غلاماً.» كان كقوله: إن كان ما في بطنك غلاماً. (وكل ' 
للاحاطة على سبيل الإفراد). قال الله تعالى: #كل نفس ذائقة الموت* والموت , 
يعم النفوس كلهاء ومعنى الإفراد أن يعتبر كل مسمى بآنفراده كأن ليس معه 
غيره. حتى إذا قال: كل امرأة لي تدخل الدار فهي طالق. وله أربع نسوة 
فدخلت واحدة طلقت ولا ينتظر لوقوع الطلاق عليها دخول الباقيات» لأن كلمة. 
كل لما أوجبت عموم الانفراد صار كأنه قال لكل واحدة: إن دخلت هذه الدار 
فأنت طالق فمعنى العموم في إن يتعلق طلاق كل واحدة بدخوهها حتى لا يقصر 
على الواحدة ومعنى الانفراد في أن لا يتوقف وقوع الطلاق على كل واحدة 
بدخول الباقيات بخلاف ما لو قال لمن :إن دخلتن هذه الدار» فدخلت واحدة 
ا الدار فإنها نطق لأن العموم الثابت بقوله: إن دخلتن عموم شمول 
فأوجب تعلق طلاقهن بدخولهن جميعاء فلا يقع بدخول واحدة منهبن شيء؛ لأنه 
بعض الشرط. وبوجود بعض الشرط لا ينزل شيء من الحزاء وهي تحتمل الخصوص ‏ 
مثل مَنْ إلا أنها عند العموم تخالف مَنْ فإنَ كلمة كل تقتضي الإحاطة على سبيل 
الإفراد وكلمة مَنْ لا تقتضي الإفراد. وسيتضح ذلك في مسائل السير إن شاء 
الله . 


ذكرت لقلته» (ويدخل في صفات من يعقل أيضاً) تقول: ما زيد؟ فجوابه: 
الكريم. وقال الله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم# أي : الطيبات لكم. (وكل 
للأحاطة على سبيل الأفراد) أي: جعل كل فرد كان ليس معه غيرهء فهذا 
يسمى عموم الأفراد» (وهي تصحب الأساء فتعمها) أي : تدخل على الأسماء 
فتعمها دون الأفعال؛ لأنها لازمة الإضافة والمضاف إليه لا يكون إلا آسيا فإِنْ 
قال: كل آمرأة أتزوجها فهي طالق يحنث بتزوج كل امرأة ولا يقع الطلاق على 
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(فإن دخلت على المنكر أوجبت عموم إفراده. وإن دخلت على المعرف 
أوجبت عموم أجزائه. حى فرقوا بين قولهم: كل رماث مأكول. وكل الرمان 
مأكول. بالصدق والكذب) أي: بصدق الأول وكذب الثاني إذ القشر غير 
مأكول. ولهذا قال في الجامع : لو قال نت طالق كل تطليقة يقع النلاث. ولو 
قال : كل التطليقة يفع واحدة . (١فإذا‏ ولك عا اعت عموم الأفعال) . قال 
الله تعالى : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها# (ويثبت عموم 
الأسماء فيه ضمنا كعموم الأفعال في كل) . حتى إذا قال: كل أمرأة أتزوجها فهي 
طالق. تطلق كل امرأة يتزوجها على العموم. ولوتزوج آمرأة مرتين لم تطلق في 
المرة الثانية ؛ لأنها توجب العموم قصدأ فيم| وصلت به وهو الإسم دون الفعل» وإذا 
قال: كلا تزروجت آمرأة فهي طالق. فتزوج آمرأة قدرزارا اقطلق في كل مرة آنا 
تقتضى قصدأ لدخوها عليه. 


آمرأة واحدة مرتين. ولا كانت كلمة كل لعموم مدخ وما (فإن دخلت على المتكر 
أوجبت عموم أفراده) لأنْه مدلوها لغة, (وإِنْ دخلت على المعرّف أوجبت عموم 
أجزائه) لأنه مدلوها عرفاًء ولهذا لو قال: أنت طالق كل تطليقة يقع الثلاث وإن 
قال: كل التطليقة يقع واحدة (حتى فرقوا بين قولهم: كل رمان مأكول. وكل 
الرمان مأكول بالصدق والكذب) أي : بصدق الأول وكذب الثاني» لأن معنى 
الأول: كل فرد من الرمان ما يصلح أنْ يؤكل وهو صادق ومعنى الثاني: كل 
أجزاء الرمان مما يؤكل. وهو كذب؛ لأن القشر لا يؤكل قط. (وإذا وصلت بما 
أوجبت عموم الأفعال) بأن يقول: كلما تزوجت أمرأة فهي طالق فمعناه: كل 
وقت أتزوّج آمرأة فهي طالق. فهو قصداً يقع على عموم التزويجات. (ويثبت 
عموم الأساء فيه ضمنا) لأن عموم التزوج لا يكون إلا بعموم النساء. فيحنث 
بكل تزوج سواء تزوج آمرأة مراراًء أو تزوّج آمرأة بعد آمرأة. (كعموم الأفعال 
في كل) أي: كا أن عموم الأفعال يثبت في لفظ كل ضمنا لعموم الأسماء. 
بعكس كلمة كلما. (وكلمة الجميع توجب عموم الاجتماع دون الانفراد) كما 
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(وكلمة الجميع توجب عموم الاجتماع دون الانفراد فصارت بهذا المعنى 
مخالفة لكلمة: كل ومَنّْء وذلك لأن كلمة كل للإحاطة على سبيل الإفراد وكلمة 
مَنْ توجب العموم من غير تعرض لصفة الاجتماع والانفراد. وكلمة الجميع 
تتعرض لصفة الاجتماع. فصارت محالفة لهماء إذا قال: يع من دخل هذا 
الحصن ولا فله من النفل كذاء فدخل عشرة معاً ان لهم نفلاً واحداً بيغهم جميعاً 
ا يد تدخل وفي كلمة كل يجب لكل رجل 

منهم النفل). أ 5 ي : إذا قال كل من دخل هذا الحصن ولد فله كذا. فدحل 
عشرة معأ وجب لكل رجل منهم النفل تاماً لما أنه يوجب الإحاطة على سبيل 
الإفراد فآعتبر كل واحد من الداخلين بآنفراد كأنْ ليس معه غيره وهو أول في 
حق من تخلف من الناس ولم يدخل (وني كلمة مَنْ يبطل النفل) أي : إذا قال: 


كان في لفظ كل. فيعتبر جميع ما صدق عليه ما بعده مجتمعة معأ 00 
قال: جميع من دحل هذا الحصن أوَلاً فله من النفل كذاء فدخل عشرة.معاً أن 

هم نفلا واحداً بيهم جميعاً) . والنفل : هوما يعطيه الإمام زائداً على سهم 
الغنيمة. الال يجرديدا رعر الست كرد لكر مركا ون لاد 
لفل الموعود عملا بحقيقته. وإن دخلوا فرادي يستحق النفل الأول خاصة 
وكا مصاره وعتو أن يجعل بمعنى كل , وأعترض عليه بأنه يلزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز حينئذ. والجواب: اله لاسا معن كن ييه لأنه لو كان 
كذلك كان للكل نفل تام في صورة ما دخلوا معأ بل هو مجاز عن السابق في 
الدخول واحدا كان أو جماعة. فيكون للجماعة نفل واحد كما هو للأول الواحد 
عملا بعموم المجاز, والأولى أَنْ يقال: إِنَّ الغرض من هذا الكلام هو إظهار 
الشجاعة والجلادة.» فإذا أستحقهجماعة بآعتبار ظاهر معناه الحقيقى فآستحقاق 
الواحد له بالطريق الأولى بدلالة النص لأنّه فيه إظهار كمال الشجاعة. (وفي 
كلمة كل يجب لكل منهم النفل) يعني : إذا قال: كل من دخل هذا الحصن أو 
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من دخل هذا الحصن أوَلاً فله من النفل كذاء فدخل عشرة معاًبظل النفل لأن 
الأول آسم لفرد سابق. فلا قرنه يمن سقط عمومه وتعين أحتمال الخصوص 
حملاً للمحتمل على المحكم . فلم يجب النفل إلا لواحد متقدم. ولم يوجدء ولو 
دخل العشرةٌ فرادى كان النفل للأوّل خاصة في الفصول الثلاثة إنه الأول من 
كل وجه وكلمة مَنْ مبهمة في ذوات من يعقل أي: يذكر مرة للعموم» ومرة 
للخصوصء. فكانت محتملة للخصوص. فينظر إلى القرينة ويعمل بهاء وكلمة 
كُلَّ يحتمل الخصوصء وكلمة الجميع يمحتمل أن يستعار لمعنى الكل. لأن كل 
واحد منه| للجمع. ولكن بصفة غير صفة صاحبه على ما بينناء فلم| أشتركا ني 
صفة الجمع أستقامت الاستعارة وقد قامت دلالة المخصوص وهو ذكر الأول لأنة 
لا كان آسماً لفرد سابق كان محكماًء في اخصوص فيخص ككل واحد منها لجواز 
ذكر العام وإرادة الخاص . 


(والتكرة في موضع النفي تعم) سواء دخمل النفي على الفعل الواقع على 


فله من النفل كذا فدخل عشرة معاً. يجب لكل واحد منهم نفل تام؛ أن كلمة 
كل للإحاطة على سبيل الأفراد. فآعتبر كل واحد من الداخلين كأن ليس معه 
غيره. وهو أول بالنسبة إلى من تخلف من الناس وم يدخل» ولو دخل عشرة 
فرادى كان النفل للأول خاصة لأنه الأول من كل وجه. وكلمة كل يحتمل 
الخصوص (وني كلمة من يبطل النفل) أي : إن قال : من دخل هذا الحصن ألا فله 
من النفل كذاء فدخل عشرة عا لا يستحق أحد منهم ؛ لأنْ الأول آسم لفرد 
سابق دخل أوَلاً ولم يوجد. بل وجد الداخلون الأولون» وكلمة من ليست 
محكمة في العموم حتى تؤثر في تغيير لفظ أوَلاً. بخلاف كلمة: كل والجميع. 
فإنّه يتغير مها قوله أُوَلاّ ولو دخل عشرة فرادى يستحق الأول النفل خاصة دون 
الباقين. 

ثم لما فرغ عن بيان العام الصيغي والمعنوي وضعاً. ذكر ما يكون عمومه 
مارفا بدليل خارجي فقال: (والنكرة في موضع النفي تعم) وذلك لأنها في 
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النكرة نحو ما رأيت رجلاء أو على الاسم المنكر نحو لا رجل في الدار» وعمومه, 
فترورق لاا عار ضينة الات لأنك نكيت نا رأيتك وجل ققد أخبرت 
عن انتفاء رؤية رجل واحد منكر. ومن ضرورة أنتفاء رؤية رجل واحد غير عين 
أنتفاء رؤية جميع الرجال إذ لو رأى رجلا واحداً يكون كاذباً في خبره بخلاف 
الإثبات فإنه ليس من ضرورة إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره. يحققه 
ع قال: أكلت البو شيعا فمن أراد تكذيبه يقول: ما أكلت اليوم شيئا وذا 
يقتضي كونه مناقضاً له. ولو لم يكن للعموم لما كان مناقضاً له لآنّ السلب الجزئي 
لا يناقض الإيجاب الجزئي . ولأنّ اليهود لما قالوا: ما ما أنزل الله على بشر من 
شيء, قال الله تعالى: «إقل مَنْ أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» وما ورد 
هذا نقضاً لقوهم؛ ' ولولم يكن الأول للعموم لما كان الثاني تكذيباً له ولأله لولم 
يكن للعموم لما كان لا إله إل الله نفياً لجميع الآههة سوى الله تعالى. (وفي 
الإثبات تخص لكنها مطلقة وعند الشافعي تعم حتى قال بعموم الرقبة المذكورة في 


أصل وضعها للماهية أو لفرد واحد غير معين على آختلاف القولين. فإذا دخل 
عليها النفي تعم إذ نفي الماهية أو الفرد الغير المعين لا يكون إلا كذلك, فإن 
تضمن معنى من الاستغراقية كان نضا فيه. كما في: لا رجل في الدار وقوله: لا 
إله إلا الله وإللا لكان ظاهراً فيه ومحتمنال للخصوص. والدليل على عمومها: 
الإجماعء والاستعمال. وقوله تعالى: ##إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى* فلولم يكن قوله: «إعلى بشر» 
وقوله: #إمن شيء» مفيداً للسلب الكلي. لما كان قوله: «إقل من أنزل 
الكتاب» ردأ له على سبيل الإيجاب الجزئي لأنَّ السلب الجمزئي لا يناقض 
الإيجاب الجزئي. (وفي الإثبات تخص لكنها مطلقة)» أي إذا لم تكن تحت 
النفي بل كانت في الإثبات فتكون خاصة لفرد واحد غير معين» لكنها مطلقة 
بحسب الأوصاف. كما إذا قلت: أعتق رقبة يدل على عتق رقبة واحدة محتملة 
لأوصاف كثيرة بأن تكون سوداء. أو بيضاء. أو غير ذلك» وإذا قلت: جاءني 
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. الظهار)‎ ٠ 
اعلم أنَّ التكرة في موضع الإثبات تخص عندنا ولا تعم لكنها مطلقةء,‎ 

والمطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات فيتناول واحداً 
غير عين. وقال الشافعى : يقيد العموم. حتى قال في قوله تعالى: #فتحرير 
رقبة4 إنها عامة تتناول الصغير والكبيرة» والبيضاء والسوداء. والكافرة والمؤمنة» 
والصحيحة والزمنة. حتى يخرج عن العهدة بتحرير كل واحدة» ولو لم تكن عامة 
لا خرج عن العهدة وقد خصت منها الزمنة إجاعاً. فيخص الكافرة منها بالقياس 
على كفارة القتل. ولنا: أنْها مطلقة لا عامة. لأنها فرد يتناول واحداً على آحتمال 
وصف دون وصف. وهذا لا يجب عليه إلا تحرير رقبة واحدة. ولو كانت عامة 
لا خرج عن العهدة بتحرير رقبة واحدة, والمطلق يحتمل التقييد والتقييد يمنع 
العمل بالمطلق فكان نسخاً له فكيف يكون تخصيصاً وهو لا يمنع العمل بالعام 
ونسخ النص بالقياس لا يصح فبطل قياسه على كفارة القتل. 


رس لولم يكن عاماً للا وجب رين الرقاتنية "لضن 


(ج) جعل وجوب التحرير جزاء لأثرء فصار ذلك سبباً له فيتكرر المسبب 
بتكرر السببء, واشتراط الملك في الرقبة لا باعتبار التخصيص سل لاقتضاء 
نحرير الملك» إذ التحرير لا يكون بدون الملك بالحديث. وعدم جواز الزمنة لا 


رجل يفهم منه مجيء واحد مبهم مجهول الوصف. وليس المراد بالمطلق ههنا هو 
الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة والكثرة» بل هي الدالة على الوحدة 
من غير دلالة على تعين الأوصاف. وهذا هو الذي غر الشافعي رحمه الله في ظنها 
عامة وهو معنى قوله: (وعند الشافعي . رحمه الله تعم) حتى قال: بعموم الرقبة 
المذكورة في الظهار) فإنّه يقول: إِنْ لفظ رقبة في قوله تعالى: #إفتحرير رقبة» 
عامة شاملة للمؤمنة والكافرة» والسوداء والبيضاء. والزمنة والمجنونة» والعمياء 
والمدبرة» وغيرهاء وقد خصت منبها الزمنة والمدبرة ونحوها بالإجماع فأخص أنا 
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باعتبار التخضيص بل لأنْ الرقبة آسم لغير الهالكة لغة والزمنة هالكة من وجه 
لفوات جنس المنفعة فلم يتناولها آسم الرقبة مطلقاً؛ ولأنْ التحرير المطلق وهو 
الإعتاق الكامل لا يكمل فيما هو هالك من وجه فلم يدخل الزمن في النص 
فكيف يخص؟ وما ذكر في الفتاوى أنْ الأمير إذا قال: من أصاب أسيرا فهو له, 
فأصاب رجل أسيرين أو ثلاثة فهو له لأنْ صيغة كلامه عامة في المصيب والمصاب 
لا يرد؛ لأن البحث في النكرة المجردة عن القريئة المقتضية للعموم ولم يوجد ثيء 
والمسطور في المحصول: أن التكرة في الإثبات لا تفيد العموم إذا كان خبراء 
نحو: جاءني رجل. وإن كان برا أفادت العموم عند الأكثر . (واذا وصفت 
النكرة بصفة عامة تعم. كقوله: والله لا أكلم أحداً إلا رجلا كوفياً. والله لا أقر 

بكما إلا يوماً أقربكمفيه). ولا أتزوج آمرأة كوفية» فالمستثنى في هذا كله عام 


منها الكافرة بالقياس عليها. ونحن نقول: إن تخصيص الزمنة ليس بتخصيص» 
بل هو غير داخل تحت الرقبة المطلقة. إذ هو فائت جنس المنفعة» والرقبة المطلقة 
ما تكون سليمة عن العيب, والمدبرة غير تملوكة من وجه. فلا يتناولها آسم 
الرقبة ولا ينبغي أن يقاس غليها الكافرة في التخصيص . ولنا في هذا المقام 
ضابطتان: إحداهما: أن المطلق يجري على إطلاقه. والثانية: أن المطلق ينصرف 
إلى الفرد الكامل. فالأول: في حق الأوصاف؛ كالإيمان والكفرء والثاني: في 
حق الذات؛ كالزمانة والعمى . وقال صاحب التلويح : إِنْ هذا النزاع لفظي إذ 
لا يقول الشافعي بتحرير رقبات في الظهارء وإتما يقول: بتحرير رقبة وأحدة 
فقط. ونحن ما قلنا: إلا بعموم الأوصاف. فسوه إِنْ سمى هذا إطلاقاً. أو 
عموماً. (وإنّ وصفت بصفة عامة تعم) هذا بمنزلة الاستثناء ما سبق. كأنّه قال؛ 
وني الإثبات تخص إلا إذا كانت موصوفة بصفة عامة فإنها تعم لكل ما وجدت 
فيه هذه الصفة» وإن كانت خاصة في إخراج ما عداهاء وهذا بحسب العرف 
والاستعمال. وإلآ فمفهوم الصفة هو الخصوص و«التقييد بحسب الظاهرء ولهذا 
لم تكن عامة إذا كانت تلك الصفة في نفسها خاصة؛ كقولك: والله لا أضرب 
إلا رجلا ولدني. فإنَ الوالد لا يكون إلا واحداً. ولكن هذا الأصل أكثري لا 
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لعموم وصفه حتى لم يصر مولياً في مسئلة الإيلاء: لأنْه يمكنه القربان في كل يوم 
فعدمت علامة الإيلاء فلم يكن مولياً (وهذا إذا قال: أيّ عبيدي ضربك فهو 
حر فضربوه انهم يعتقون)؛ لأنْ أيّا وإن كانت نكرة يراد مها جزء ما يضاف إليه. 
قال الله تعالى : «أيكم يأنبني بعرشها#. والمراد واحد منهم أي أي فرد منكم؟ 
فدل أنها فرد لكنبا وصفت بصفة عامة وهي الضرب فعمت بعمومهاء حتى لو 
قال أيّ عبيدي ضربته فهو حر فضربهم لم يعتق إلآ واحد منهم وهو الأول أي إذا 
كان متعاقباً 507 بغير عينه وإليه انان لأنه أسند الضرب إلى 
المخاطب لا إلى النكرة التي تناوهاء أي : فتعينت النكرة غير موصوفة فلم يتناول 


كلي. وإلا فقد تعم بدون الصفة, كما في قوله: تمرة خصير من جرادة» وقوله: 
علمت نفس ما أحضرت,. وعلمت نفس ما قدمت». وقد تخص بالصفة ىم إذا 
قال: والله لأتروجن امرأة كوفية كر أمرأة واحدة؛ ومثل قولك: لقيت رجلا 
عام (كقوله : والله لا أكلم أحداً إل رجلا كوفياً) مثال لعموم النكرة الموصوفة 
فإنَ رجلا كان نكرة في الإثبات خاصة برجل واحد لو لم يتكلم بقوله #كرفياء 
فيحنث إِنْ كلم رجلين» ولا قال: كوفياً عم جميع رجال الكوفة, فلا يحنث 
بتكلم كل من كان من رجال الكوفة. (وقوله : والله لا أقربكما إلآ يوماً أقربكا 
فيه) مثال ثان لعموم النكرة الموصوفة وهو خطاب لامرأتيه. فإن قوله: يوما نكرة 
بوسرعة ايوم واسداتار 1 بعاد كر : أقربى| فيه لكان مولياً بعد قربان يوم 
واحد لآن هذا إيلاء مؤبد وليمن مؤقتاً بأربعة أشهر, حتى تنقص الأشهر الأربعة 
بيوم» ولما وصفه بقوله : أقربكما فيه لم يكن مولياً أبداً لأن كل يوم يقربهم) فيه 
يكون مستثنى من اليمين لهذه الصفة العامة. فلا يحنث به. (وكذا إذا قال: أى 
عبيدي ضربك فهو حر فضربوه إنهم يعتقون) مثال ثالث لكون النكرة عامة 
بعموم الوضفت عل غيل الحشديه للقاعادة» فإن قوله: أي عبيدي ؛ ؛ ليس بنكرة 
نحوية ة مضافا إلى المعرفة ولكن يشبه النكرة في الاهام وصف بصفة عامة وهو 
قوله : ضربك؛ فيعم بعموم الصفة فيعتق كل منهم إن ضربوا المخاطب جملة مجتمعين 
أو متفرقين؛ بخلاف ما إذا قال: أيّ عبيدي ضربته فهو حرء باضافة الضرب 
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إلا الواحد منهم, ولا يلزم أنه لو قال لعبيده: أيكم حمل هذه الخشبة فهو حرء 
فحملوها معأ وهي خفيفة يطيق حملها كل واحد منهم. لم يعتقوا وقد عمهم صفة 
الحمل لأنه ما وصف الذكرة بقيفة الكمل مطلقا يل كفل الخشبة: وإذا حملوها 
معاً فكلّ واحد منهم حمل بعضهاء الع اسع ال كا اكد 
ل 0 
كل واحد منهم حمل المخنشبة . 

(س) إذا كانت الخشبة حيث لا يطيق حملها واحد عتقوا إذا حملوهاء وإنما 

رج( إذا كانت الخشبة لا يطيق حملها واحدء. فالمراد به وصفف النكرة 
بأل الحمل لآ تحمل الففية» هذا لأنمقتضوةه» إذا كانت يجيت تحملينا 


إلى المخاطب وجعل العبيد مضروبينء فإنهم لا يعتقون كلهم إذا ضرب 
المخاطب جميعهم. بل إن ضربهم بالترتيب عتق الأول لعدم المزاحم. وان 
ضربهم دفعة يخير المولى في تعيين واحد منهم. ووجه الفرق على ما هو المشهور أن 
في الأول وصفه بالضاربية فيعم بعموم الصفة. وني الثاني قطع عن الوصفية 
لكونه نخدا إلى المخاطب دون 0 فلا يعم ويصار إلى أخص الخصوص. 
واعترض عليه بأنكم ان أردتم الوصف النحوي فليس شيء من المثالين من قبيل 
الوصف لأن أيا موصولة أو شرطية, وإن أردتم الوصف المعنوي ففي كل من 
المثالين حاصل لأنه في الأول وصفه بالضاربية وفي الثاني بالمضروبية؛ ألا ترى أن 
في قوله: إلا يوماً أقربك| فيه؛ وجد العموم مع أن يوماً وقع مفعولاً فيه لا فاعلاً 
. فينبغي أن يكون في المفعول به كذلك. وأجيب بأن الضرب يقوم بالضارب فلا 
يقوم بالمضروب والمفعول به فضلة لا يتوقف الفعل عليه بخلاف و وهو مفعول 
فيه فإنه جزء من الفعل لأنه عبارة عن الحدث مع الزمان فيتلا زمان. وقيل في 
الفرق بينهه| أن في الصورة الأولى لما علق العتق بضرب العبيد يسارع كل منهم 
إلى ضربه لأجل عتقه فلا يمكن التخير فيه للمولى بلا مرجح فيعم. بخلاف 
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واحد إظهار الجلادة في العادة, وذا إِتما يحصل بحمل الواحد الخشبة لا بمطلق 
الحمل. وإذا كانت بحيث لا يحملها واحد فمقصوده أن تصير الخشبة محمولة إلى 


(وإذا دخلت لام الملعرفة فيا لا يحتمل التعريف لعنى العهد. أوجبت 
العموم ٠‏ حق., يسقط أعتتان ا جمعية إذا دخلت على الجمع كد بالدليلين» 


الصورة الثانية فإنه علق فيها على ضرب المخاطب فلا ينبغي له أن يضربهم جميعا 
ليعتقوا فيخير فيه المولى بين واحد منهم . 


(وكذا إذا دخلت لام التعريف فيا لا يحتمل التعريف بٌعنى العهد أوجبت 
العموم) يعني كا أن النكرة إذا وصفت بصفة عامة تعم كذلك إذا دخلت لام 
المعرفة في صورة لا يستقيم التعريف العهدي أوجبت العموم؛ سواء كان العموم 
للجنس كا ذهب إليه فخر الاسلام وتابعوه. أو للاستغراق كما ذهب إليه أهل 
0 وجمهور الاصوليين, وفيه تنبيه على أن العهد هو الأصل في اللازم في دام 

يستقيم العهد لا يصار إلى معنى آخر سواء كان يدا خارها أواذهكا كااذهت 
إليه ل وقيل عهداً خارجياً فقط فإنه الأصل في التعريف والمعهود الذهني 
فى المعنى كالنكرة. فإن لم يستقم العهد بأن لم يكن ثمة أفراد معهودة أولم يجر 
ذكره فيما سبق حمل على الجنس فيحتمل الأدنى والكل على حسب قابلية المقام» 
أو على الاستغراق فيستوعب الكل يقيناً ؛ ؛ كما في قوله تعالى: #إان الانسان لفي 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وقوله: #السارق والسارقة». 
#والزانية والزاني» وأمثاله (حتى يسقط اعتبار الجمعية إذا دخلت على الجمع 
عملا بالدليلين) تفريع على قوله : أوجبت العموم , أي هذا القدر إذا كان دخول اللام في 
المفرد ؛ وأما إذا كان على الجمع فثمرة عمومه أنه يسقط معنى الجمع فلا يكون أقله 
الثلاث., إذ لو بقي جمعاً لم يظهر للام فائدة إذ لا عهد ولا استغراق ولا جنس 
لجا جر عرو وجروب جورم 
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فيحنث بتزوج آمرأة إذا حلف لا يتزوج النساء) . 


اعلم أن لام المعرفة إذا دخلت على فرد لا يحتمل التعريف لمعنى العهدء 
أوجبت العموم عند الفقهاء والمبرد والجبّائي, خلافاً لبعض المتكلمينء لقوله 
تعالى: #إن الإنسان لفي خسر» أي : هذا الجنس. والدليل على عمومه استثناء 
المؤمنين» فالاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحنه وذا يدل على 
عموم هذا اللفظ وكذا في قوله تعالى: «والسارق والسارقة. والزانية والزاني 
أوجبت العموم, ولهذا قلنا: المرأة التي أتزوجها طالق. تطلق كل آمرأة 
يتروجها. وأصل ذلك : أن لام المعرفة للعهد, وهو أن يذكر شيئاً : ثم يعاوده 
فيكون ذلك تعهوذاً قال الله تعالى: #أنا أرسلنا إلى فرعون 0 فعصى فرعون 
الرسول» أي : ذلك الرسول بعينه» وإذا لم يكن في كلامة نكرة سابقة يمكن 
تعريفها بالألف واللام. حمل على الجنس ليكون تعريفاً له ليقدّر معنى العهد. 
مثل قولك: فلان يحب الدينار أي هذا الجنس؛ لأنه ليس فيه عين معهودة. 
ولهذا لو قال: أن تالطلاق, أو أنت طالق الطلاق. ونوى الثلاث يقع الثلاث. 
وإث لم يلنويقع واحدة لأنبا أ دنى الجنس وهو متيقن. وإن دخلت على الجمع 
فللعهد إن كان, وإلآ فللعموم لصحة الاستثناء. واستدلال أبي بكر وعمر رضي 
الله عنه| بقوله عليه السلام : «الأئمة من قريش». «وأمرت أن أقاتل الناس». 
وتسليم غيرهما لما خلافاً للواقفية وأبي هاشم. ويسقط معنى الجمعية؛ حتى لو 


للجمع (فيحنث بتزوج امرأة واحدة إذا حلف لا يتزوج النساء) ولو كان معنى 
الجمع باقيا لما حنث بما دون الثلاثة؛ ومثله قوله تعالى: لا يحل لك النساء من 
بعد» وقوله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية. فتكفي الصدقة 
لجنس الفقير والمسكين. وعند الشافعى رحمه الله لا بد أن يصرف إلى الفقراء 
الثلاثة والمساكين الغشلاثة عمال 0 هذا غماية ما قيل في هذا المقام وفيه 
تأمل. ثم إنه لما ذكر إفادة النكرة والمعرفة التعميم. أورد في تقريبه بيان ما ورد 
النكرة والمعرفة في مقام واحد وان لم يكن ذلك من مباحث العام فقال: 
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حلف لا يتزوج النساء فتزوج واحدة يحنث؛ لأنها صبارت عبارة عن الجنس 
بسبب الألف واللام عملاً بحرف التعريف والجمعية. بخلاف ما لو حلف لا 
يتزوج نساء وقد حققناه من قبل . 

(والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى) لدلالة.العهد قال الله 
تعالى : إفعصى فرعون الرسول» أي : هذا الذي ذكرناه. 


(وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى)؛ لأن النكرة تتناول واحداً 
غير عين» فلو آنصرفت الثانية إلى الأولى لتعينت من وجه فلا تكون نكرة 


(والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى)؛ لدلالة العهد قال 


(والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى) وهذا لا يتصور إلا 
في التعريف باللام أو الإضافة دون الأعلام ونحوهاء فإذا أعيدت باللام كان 
ذلك إشارة إلى ما سبق فيكون عينه كقوله تعالى: #إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا 
فعصى الرسول» (وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى) لأنها لو كانت عين 
الأولى لتعينت نوع تعين ول تبق فيها نكارة والمقدر خلافةُ . 
(والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى) لأن اللام يشير إلى 
معهود مذكور فيا سبق ومثال هاتين القاعدتين قبوله تعالى: #فإن مع العسر 
يسرا إن مع العسر يسراً» فإن العسر أعيد معرفاً فيكون عين الأول؛ واليسر 
أعيد منكراً فيكون غير الأول فعلم أن مع كل عسر واحد يسرين؛ وهو معنى 
قول ابن عباس رضى الله عنهها مروياً عن النبي عليه السلام: «لن يغلب عسر 
يسرين» وقال الشاعر : 
(إذا اشتدت بك البلوى ‏ ففكر في ألم نشرح) 
(فعسر بين يسرين إذا ‏ فكرته فافرح) 
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الله تعالى: طإفإِنَ مع العسر يسراً إن مع العسر يسراًه. قال ابن عباس وابن 
سعرد رمي اسع ل لأن اليسر كرر منكراً والعسر 
كرر معرفاًء وقد روى مرفوعاً أنه عليه السلام خحرج ذات يوم 0 
ويقول: «لن يغلب عسر يسرين». وإنما كان العسر واحدا لأنه لا يخلو. إِمَا أن 
يكون تعريفه للعهد. وهو العسر الذي كانوا فيه فهو هو لأن حكمه حكم زيد 
في قولك: إِنْ مع زيد مالا إِنْ مع زيد مالآ وإمَا أن يكون للجنس الذي يعلمه 
كل واحد فهو هو أيضاً. وأما اليسر فمنكر متناول لبعض الجنسء. فإذا كان 
الكلام مستأنفاً غير مكرر فقد تناول بعضاً غير البعض الأول بغير إشكال. 

وقيل : لا يحتمل هذا اللفظ هذا المعنى, كا لا يحتمل قول القائل: إن مع 
الفارس رمحا إن مع الفارس رمحاء أن يكون معه رمحان بل هذا من باب 
التأكيد. كما في قوله تعالى: «أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى». 


وقال فخر الاسلام عندي في هذا المقام نظر لأنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية 
تأكيدا للأولى كما إن قولنا: إن مع زيد كتاباً إن مع زيد كتاباً لا يدل على أن معه 
كاين فيكون. العسر واحذا واليسر واحدا. 


(وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى) لأنها لو كانت عين الأولى 
لتعينت بلا إشارة حرف يدل عليه وهو باطلء. ولم يوجد لهذا مثال في النص. 
وقد جعلوا في مثاله ما إذا أقرٌ بألف مقيد بصك بحضرة شاهدين في مجلس ثم 
بألف غير مقيد بصك بحضرة شاهدين آخرين في مجلس آخر؛ يكون الثاني غير 
الأول ويلزمه ألفان» وينبغي أن يعلم أن هذا كله عند الاطلاق وخلوا المقام عن 
القرائن. وإلا فقد تعاد النكرة معرفة مع الغايرة كقوله تعالى: #وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون, أن تقولوا انما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا» فالكتاب الأول: القرآن؛ والثاني: التوراة والانجيل.» وقد 
تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى : #وهو الذي في السماء إله وفي 
الأرض إله4, وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى: «إوهوالذي 
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(إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى)؛ لأنْ في صرف الثانية إلى 
الأولى نوع تعين فلا يكون نكرة على الإطلاق ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا 
أقرٌ بمائة درهم في موطن وأشهسد شاهدين, ثم أقر بمائة في موطن آخر وأشهد 
شاهدين., كان الثاني غير الأول. ولو كتب صكاً فيه إقرار بمائة وأشهد شاهدين 
في مجلس, ثم أشهد شاهدين في مجلس آخر. كان المال واحداً. لأنه حين 
أضاف الإقرار إلى ما في الصَّكُ صار الثاني معرفاً ويتناول نااتتاوله الأول ولثو 
أقر في مجلس واحد مرتان امال واحن التحياناء لآنّ للمجلس تأثيراً في جمع 
الكلمات المتفرقة وجعلها ككلام واحدء فبآعتباره يكون الثاني معرفاً من وجه. 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يحمل الثاني على الأوّل وإن آختلف المجلس 
بآعتبار العادة فإِنَ الإنسان يكرر الإقرار بمال واحد بين يدي كل فريق للاستيثاق 
والمال لا يجب مع الشكُ فلاحتمال الإعادة بطريق العادة لم يتعدد المال. 


(وما ينتهي ! ليه الخصوص نوعان : الواحد في] هو فرد بصيغته» أو ملحق 
به كالمرأة والنساء والفلاقة قن عان خرعا صيفة ومع 


أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب» وقد تعاد المعرفة 
نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى: #انما إلحكم إله واحد» وأمثال ذلك. ثم 
بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام . وكان 
ينبغي أن يذكره 5 مباحث التخصيص لكن لما كان موقوفا على بيان ألفاظه أآخره 
عنها فقال: 

(وما ينتهي إليه الخصوص نوعان) أي المقدار الذي لا يتعدى إلى ما تحته 
نوعان (النوع الأول: الواحد في)] هو فرد) بصيغته: كمن وما والطائفة واسم 


لحن لفرت نادم زا والملحق به) كالجموع المعرفة بلام الجنس فإنه) لو خليا 
عن الواحد نهنا لفات اللفظ عن مدلوله (كالمرأة والنساء) نشر على تريب اللف 


فالمرأة فرد بصيغته معرفة باللام ؛ والنساء جمع لا واحد له محلى بلام الجنس »؛ 
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اعلم أن الخصوص يصح إلى أن يبقى الواحد فيم| هو جنس» سواء كان 
فردا صيغة كالرجل والمرأة أو دلالة كالعبيد والنساء والطائفة يحتمل الخصوص 
إلى الواحد لما مر أنها ضازت حتفا وأما الجمع صيغة ومعنى» كعبيد ونساء. أو 
معنى لا صيغة ة كرهط وقوم فيحتمل الخصوص إلى الثلاثة؛ لأنْ أ دن ا جمع ثلاثة 
باجماع أهل اللغة وقد نص عليه محمد في غير موضع وهو قول أبن عباس وأبي 
حنيفة والشافعي. وقال عمر وزيد ومالك وبعض أصحاب الشافعي : أقل 
الجمع آثنان واحتجوا بقوله تعالى: #هذان خصمان اختصموا» وقوله تعالى : 
#وداود وسليمان# إلى قوله: #وكنا لحكمهم شاهدين #._وقوله تعالى في قصة 
موبى وهارون: «إنا معكم مستمعون» وقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد 
ضغت قلوبكم|». وبقوله عليه السلام : «الاثنان فهما فوقهم| حماعة) ولأن في 
الاثنين أجتماعا ىا في الثلاثة وني الوصايا والمواريث جعل الاثنين حكم الجماعة 
بالإإجماع حتى لو أوصى لأقرباءٍ فلان يكون للإثنين من الميراث ما للثلاثة, والأخوان 
يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله تعالى: #فإن كان له إخوة فلأمه 
السدس» ويستعمل الاثنان أستعمال الجمع ني اللغة فيقال: نحن فعلنا في 


وينتهي تخصيصهم إلى الواحد البتة (و) النوع (الثاني: الثلاثة فيم| كان جمعاً 
'صيغة ومعنى) كرجال ونساء منكرا ثما لم يدخله لام الجنس. ويلحق به ما كان 
معنى فقط كقوم ورهط. وإنما ينتهي تخصيص هؤلاء كلها إلى الثلاثة (لأن أدن 
الجمع الثلاثة باجماع أهل اللغة) فلو لم يبق تحته ثلاثة أفراد لفات اللفظ عن 
مقصوده» وقال بعض أصحاب الشافعي ومالك رحمهم الله: إن أقل الجمع 
اثنان» فينتهى التخصيص إليه تمسكاً بقوله عليه السلام: «الاثنان فما فوقهم) 
ماعة) 0 عنه المصنف رحمه الله بقوله (وقوله عليه السلام : «الاثنان فا 
فوقه| جماعة» محمول على المواريث والوصايا) فإن في باب الميراث للاثنين حكم 
الجماعة استحقاقاً وحجباً فان للبجين والاحتين الثلفين ىا للبنات والاخواث»؛ 
ويحجب الاخوان للأم من الثلث إلى السدس كالاخوة الثلاثة» والوصية أخت 
الميراث في كونها استخلافاً بعد الموت. وتتبع الميراث تبعية النفل للفرض؛ 


كوا 
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الاثنين كا في الجماعة, ولا خلاف أنْ الإمام يتقدّم إذا كان خلفه آثنان والتقدّم 
سنة الجماعة. ولنا: قوله عليه السلام : «الواحد شيطان, والاثنان شيطانان 
والثلاثة ركب» وهو اسم للجماعة. فقد فصل بين التثنية واجمع في الحكم. 
ولأنْ أهل اللغة أجمعوةعل أنْ الكلام ثلاثة أقسام: واحد وتثنية وجمع. ثم 
للوحدان أبنية مختلفة. وكذلك للجمع أبنية مختلفة. وللتثنية مثال واحد وله 
علامة لمحصوضة أي : الألف أو الياء والنون. فدل أن التثنية غير الجمع. ولو 
كان للتثنية حكم الجمع للا اختص بصيغة. كا لم يوضع لا زاد على الثلاثة صيغة 
مختصة لما كانت صيغة الجمع تجمعها؛ ولأن الجمع ينعت بالثلاثة فما فوقها ولا 
ينعت بالاثنين فيقال: رجال ثلاثة. ولا يقال رجال آثنان. وقد فصلوا بين ضمير 
الاثنين والجمع فيقال: فعلا وفعلواء والتفاوت آية التفاوت وأجمع النقهاء عل 
أن الإمام لا يتقدّم على الواحد ولو كان المثنى جمعاً لتقدّم الإمام لأن التقدم سنة 
الجماعة والإمام من الجماعة ولأنَّ الواحد إذا أنضم إليه الواحد تعارض 
الفردان ؛ لأنْ الأول يجذب الثاني إلى نفسه ويجعله فردا ا هو صيغته, والثاني 
يجذب الأول إلى نفسه ويجعله جمعاً لوجود الاجتماع. فتعارض الشبهان فلم يبق 


فإن أوصى لوالي فلان وله موليان أو لأخوة زيد وله أخوان يستحقان الكل (أو 

على سنة تقدم الامام) أي إذا كان المقتدي اثنين يتقدمه] الامام كما يتقدم على 
الثلاثة ملافا لأبي يوسف 0 الله فإنه عنذه 0 وذلك لأن الامام 
خلافاً لأبي يوسف رحمه الله إذ عنده يكفي اثنان سوى الامام. ولم يذكر المصنف 
رحمه الله الجواب الثالث الذي ذكره غيره؛ وهو أنه محمول على المسافرة بعد قوة 
الاسلام؛ فإنه عليه السلام نهى أُوَلاً عن مسافرة الواحد والاثنين لضعف 
1 جماعة كافية, ثم لما قوى الاسلام رخ رخص لاكتنن ويطك انحن اله 
فقال عليه السلام': : «الاثنان فا فوقها حماعة») وباقي كاك المخالف باجوبتها 
مذكورة في المطولات. ثم لما فرغ عن بحث العام شرع في بيان المشترك فقال: 


١ا/‎ 
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التوحد والجمعية لعدم الرجحان, فبقي قساً آخر بين الوحدان والجمع وهو 
المثنى. وأما في الثلاث فتعارض كل فرد آثنان فترجح جانب الجمعية وسقط 
معنى التوحد أصلاء ولهذا خرج الجواب عما قالوا: إن في الاثنين آجتماعاً كا في 
الشلاثةء» ولأن الكلام فيا يتناوله لفظ الجمع كرجال النساء, لا في ماهية 
الجمع. والشرع جعل الثلاث حدّاً لأعذار كما في شرط الخيارء وقصّة الأخيار 
كقصة صالح عليه السلام حيث قال الله تعالى: «تمتعوا في داركم ثلاثة أيام» 
وقصة موسبى وصاحبه عليها السلام , ولو كان الاثنان جع لما جاز التجاوز عن 
الاثنين لأنْ ما وراءه أقل أقل الجمع يها لك يققية يفنا : وقوله عليه السلام: 
«الاثنان فيا فوقهها جماعة» محمول على المواريث والوصاياء أو على سنة تقدم 
الإمام في الجماعة أنه يتقدّم على الاثنين كما يتقدم على الجماعة. وقيل: إنه عليه 
السلام نجى عن السفر إلآ مع الجماعة في آبتداء الإسلام فلما ظهرت قوة 
المسلمين بين أنَّ الاثنتين فها فوقههما جماعة في جواز السفر. وأمًا في المواريث 
وآستحقاق الاثنين الثلثين ليس بالنص الوارد بصيغة الجماعة وهو قوله تعالى: 
«فلهن ثلغا ما ترك4 إِنما هو للثلاث فصاعداً وإنما آستحقاق الاثنين للثلثين 
بقوله تعالى: #فإن كانتا الاثنتين فلهما الثلثان ما ترك» أو بإشارة قوله تعالى: 
«للذكر مثل حظ الانثيين.» فإن نصيب الابن مع الابنة الثلشان» فثبت به أن 
ذلك سكل الأشين وهنا عله لنيتان انيد توإن كد اتن الشيق لا يكون كن 
سوى الثلثين عند الانفراد والحجب بالأخوين عرف بآتفاق الصحابة رضي الله 
0 ألا ترى أنْ ابن عباس قال لعثمان: «الأخوة في لسان قومك لا يتناول 

ثنين. فقال: نعم ولكني لا أستجيز أن ن أخالفهم فيما رأوا» ولأن الحجب مبني 
/ الارث ؛ لأنه لا يتصور بدونه. والاسم يتناول المثنى مجازا فالحق بهء 
والوصية تبنى على ارث أيضاً؛ لأنما أخت الميراثء إذ كل واحد منههما خلافة 
ثبتت بعد الموت. وقوله: الإمام يتقدم عل الاثنين. قلنا: لأنْ الجماعة تكمل 
بالإمام فيكون الكل جرعاً والتقدم سنة الجماعة لا أن يكون خلف الإمام جماعة. 
ولهذا شرطنا في الجمعة ثلائة سوى الإمام لما أنْ الجماعة فيها شرط سوى الإمام 
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بإشارة قوله تعالى: #فآسعوا إلى ذكر الله# وقد حققناه في شرح النافع» والخصم 
يطلق على الواحد والجمع كالصنف. والمراد بالآية الثانية: حكمها مع الجمع 
المحكوم عليهم. وبالثالثة: موسى وهارون وفرعون, وبالرابعة: الدواعي 
المختلفة بطريق إطلاق آسم المحل على الحا وهذا لأنها لما خالفتا أمر الرسول 
عليه السلام وقع في قلبهما دواعي مختلفة وأفكار متباينة؛ ولأنْ أكثر أعضاء 
الإنسان زوج فالحق الفرد بالزوج لعظم منفعتهء وقد جاء في اللغة قلبأ كما 
وقوله: نحن فعلنا لا يصح إلآ من واحد يحكي عن نفسه وعن غيره على أن 
جعله تبعاً لنفسه فلم يحسن أن تفردا بصيغة ويجوز أَنْ يقول الواحد: فعلنا كذا 
وأمرنا بكذاء وهذالا يدل عل أنَّ الجمع يتناول الفرد حقيقة» وظن بعض 
امتخاينا أن أدنى الجمع آثنان عند أبي يوسف على قياس مسئلة الجمعة وليس 
كذلك. فالجمع الصحيح عنده ثلاثة إلا أنه جعل الإمام من جملة الجماعة 
وقالا: الشرط في الجمعة الإمام والجماعة فلم يكن الإمام محسوباً من الجماعة 
فيشترط ثلاثة سواه. 


(وأما المشترك: فا يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل» كالقرء 
للحيض والطهر) إذا كان آسما لا مصدراء وكالعين فإنه: آسم للناظر. وعين 


(وأما المشترك فم يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل) أراد 
بالأقزاد.ما قوق الوائجد ليسناول الشترك بين المملين 'فقط وهنو يخرج الخقاض» 
وقوله : مختلفة الحدود. يخرج العام على ما مرء وقوله: على سبيل البدل؛ لبيان 
الواقع أو احتراز عن قول الشافعي رحمه الله انه على سبيل الشمول كم سيأتي» 
وقيل إنه احتراز عن لفظ الشيء فإنه باعتبار كونه بمعنى الموجود مشترك معنوي 
خارج عن هذا المشترك؛ وبآعتبار كون افراده مختلفة الحقائق داخل في المشترك 
اللفظي (كالقرء للحيض والطهر) فإنه مشترك بين هذين المعنيين المتضادين لا 
106 وقد أوله الشافعي رحمه الله بالطهر؛ وأبو حينفة رحمه الله بالحجيض كما 
عرفت . 

111 
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الشمس. والميزان» وعين الركية» وعين الماء. وللنقد من المال» وللشيء المتعين 
في نفسه. وكا مولى للمعيّق والمعتق. والصريم : لليل والصبح ؛ والبين: فإنه 
للفراق. والوصل» شعر 
فوالله لولا البين لم يكن الموى ولولا اللموى ما حن للبين آلف 

وهو مأخوذ من الاشتراك فتشترك فيه الأسامي. لو وضع أسم العين بإزاء 
لفظ الشمس والينبوع أو المعاني لو وضع | بإزاء معنى الشمس ومعنى اليتبوع , ورد 
قول من أحاله زاعمً بأنه منشأالمفاسد, ول بالمقاصد, فالمقصود من وضع الأسامي 
التمييز بين الموجودات فلو وضعوا آسمأ واجداً للشيء ولضدّه لم يظهر فائدة وضع 
الأسامي وهو الإفهام بأن ذكر الشيء ته قد يكون غرمن: التكل يك لا بعلم 
التفصيلء أو يكون ذكره مصرحاً مفسدة» ألا ترى إلى قول الصدّيق : «هو رجل 
هدينى السبيل» حين سأله كافر عن رسول الله عليه السلام وقت ذهابما إلى 
الغار أنه من هو؟ ولأن العاقل إذا كان غرضه إعلام السامع بالمخبر به دون 
المخبر يقول: أخبرني رجل بكذاء وإذا أراد إعلامه به| يقول: أخبرني فلان أبن 
فلالة فدل أن الإيام مقصود كالإفهام والوضع تبع غرض المتكلم ولأنه قد 
تضع قبيلة آسمأ لمعنى ثم تضع قبيلة أخرى ذلك الاسم لمعنى آخرء ثم يشتهر 
الوضعان فيقع الاشتراك.» وقول من أوعطية ظنانا مان" الالفاظ تاهب ؟ لأنها 
تركبت من حروف متناهية» والمعاني غير متناهية؛ لأن اعفد أنواع المعاني العدد 
بتري ا روعت على المعاني لزم الاشتراك بن تناهي الشيء لا يستلزم 
تناهي ما يتركب منهء وأن المعاني إن لم تكن متناهية فالمقصود بالوضع وهوما 
نكت الشاجة إل التعببرعنه مشا :وأن مالا يكو كذلك ور خلوًا للغة عننهء 
فكان الحق جوازه وهو.واقع 5 القرآن لقوله تعالى: #ثلاثة قروءء والليل إذا 
عسعس # فإنه مشترك بين أقبل وأدبرء وخالف ابن داود متشيثاً بأنْه لو وقع مبينا 
يطول الكلام بلا طائل. ولو وقع غير مبين يكون عبثا . 

ولنا: أنه يقع مبيناً بقرائن لفظية» تفيد اللفظ فصاحة, والمعنى وثاقة. 
وبقرائن معنوية يتضح باستنباطها ذكاء المكلف وينال به مرتبة الاجتهاد. 


و و9" 


216 . /ل01مع130153866301/ض. لقح اللاع0315ا 


وحكمه: التوقف فيه بشرط التأمل. ليترجح بعض وجوهه للعمل به لأن ١‏ 
المشترك يحتمل الإدراك بالتأمل في صيغة اللفظ برجحان بعض الوجوه ى) قلنا في 
القرء: بأنه ينبىء عن الجمع. بدليل المقراة والقرى لاجتماع الماء والناس» 
.والاجتماع في الحيض لا في الطهر. أو عن الانتقال. والدم ينتقل من الداخل 
إلى الخارجء وبالنظر في السباق فإِنَ الثلائة اسم خاص لعدد معلوم لا يحتمل غيره 
والطلاق المسنون في الطهر فلو حمل على الإطهار لانقضت العدّة بقرءين» وبعض 
الثالث» ولو حمل على الجييض تنقضي عذتها شلاث حيضات كوامل لأنه إذا 
طلقها في الحيض لا تحتسب تلك الحيضة من العدّة ويحتسب الطهر الذي طلقها 
فيه عند الشافعي والسياق فيه عرف أن قوله تعالى: أحلنا دار المقامة» من 
الحلول» من الحلول. وقوله: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث» من ال حل وني 
أمر خارج: نقلي كقوله عليه السلام: «طلاق الأمة ثنتان» وعدّتها حيضتان» 
وعدّتها نصف عنذة الحرة »وعقلي كقوهم : الحيض هو المعروف والعدة للتعرف . 


وهذا بخلاف المجمل فإنه لا يدرك المراد به إلا ببيان من المجمل لمعنى 
زائد ثبت شرعاً على المعنى اللغوي كالرباء فنفس الربا وهو الزيادة غير محرم. 
فإن البيع وضع للاسترباح ولكن المراد فضل خال عن العوض المشروط في 
العقدء ومعلوم أنه بالتأمل في صيغة اللفظ لا يعرف هذا بل بالشرع. أو 
لانسداد باب الترجيح لغة كقوله تعالى: #وآتوا حقه يوم حصاد» فإن الحق 
حمل لم يدر أنه خمس أو عشر أو غيرذلك, وكالناهل فهو للعطشان والريان 
لغة» فإذا تكلم به من غير سبق قرينة كان مجمللاً لانسداد باب الترجيح لغة 


(وحكمه التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه للعمل به) يعني 
التوقف عن اعتقاد معنى معين من المعاني والتأمل لأجل ترجح بعض الوجوه 
لأجل العمل لا للعلم القطعي ؛ كما تأملنا في القرء بعدة أوجه: أحدها: بصيغة 
ثلاثة. والثاني: بكون أقل الجمع ثلاثة على ما مرء والثالث: بأنه بمعنى الجميع 
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فوجب الرجوع فيه إلى بيان المجمل. (ولا عموم له) عندنا خلافاً للشافعي 
والقاضي أبي بكر والجبائي . 


هم أن الصلاة من الله تعالى رحمة ومن المللائكة استغفار, وقد قال الله 
تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي # وأريد مها المعنيان وهما مختلفان . 


ولنا أنه إن م يكن موضوعاً للمجموع . فلا يجوز أستعماله فيه. وإن كان 
موضوعاً له وهو موضوع أيضاً لكل واحد من الأفراد. فاللفظ دائرٌ بين كل واحد 
من المقردين بوبين المجموع+:فيكوك الجرم. بإفااته للهتجمبوع دون كل واد من 
المفردين اليا لأحد الجائزين على الآخر بلا مرجح ؛ ؛ ولأن الأمّة اأجتمعت على 
أن لا عموم لقوله تعالى: #ثلاثة نزوء» بل المراد: الحيض أو الاطهار؛ ولأن 
السيت الأكترى في وقوع المشترك وضع القبيلتين فاآستحال عمومه؛ لأن كل 
واضع لم يضعه إلا لواحد؛ ولأن العام ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل 
الشمول فآستحال أَنْ يكون المشترك عامَاء لأنه يتناول أفراداً مغتلفة الحدود, 
والمراد بالصلاة: المعنى المشترك بينبا هو العناية بحال النبي عليه السلام إظهاراً 
لشرفه. والعناية من الله تعالى رحمة.» ومن الملائكة أستغفار. ومن الأمة دعاء 


والانتقال والمجتمع هو الدم في أيام الطهر وكذا المنتقل هو الدم في أيام الحيض» 
وتحقيقه أن الخيض إن كان هو الدم فهو المجتمع والمنتقل. وإن لم يكن جامعا 
بخلاف الطهر فإنه ليس بجامع ولا مجتمع ولا منتقل. وإن كان أيام الدم فهي 
حل الاجتماع والانتقال؛ بخلاف أيام الطهر فإنهما ليست بمحل الانتقال وإن كانت 
محلا للاجتماع في بادىء الرأي. وقد أوضحت ذلك في التفسير الأحمدي وههنا 
لاا يسعه المقام (ولا عموم له) أي للمشترك عندنا فلا يجوز إرادة معنييه معا وقال 
الشافعي رحمه الله: يجوز أن يراد به المعنيان معا ى) في قوله تعالى: إن "الله 
وملائكته يصلون على النبي »* فالصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار؛ وقد 
أريدا بلفظ واحد وهو قوله: يصلون. ونحن نقول سيقت الآية لأيجاب اقتداء 


حبرا 
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وصلوات عليهء أو يقدر خبر لدلالة ما يقارنه عليهء ولهذا قلنا لو أوصى بثلث ما 
له لمواليه» وله موال أعتقوه وموال أعتقهم. تبطل الوصية؛ لأن الافبه مكعرك 
ويحتمل أنْ يراد به المولى الأعلى مجازاة على إنعامه وشكرا لإحسانه قال عليه 
السلام : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»» ويحتمل أن يراد به الأسفل زيادة 
للإنعام ترحماً قال عليه السلام : «من أ بالمبرة فليتمم». ولم يدخل النوعان تحت 
الاسم. لأنّه لا عموم للمشترك» وبطل التعيين لأنْ مقاصد الناس مختلفة فيكون 
المراد أحدهما وهو مجهول. فبطلت الوصية لجهالة الموصى له إِذِ التمليك من 
عير باظل, 

(س) لو حلف لا يكلم موالي فلانء يتناول يمينه الأعلى والأسفل وأيم) 
بعلم 

(ج) اليمين تناولت أحدهما لما كان مجهولا فيحنث بكلام أيهما وجد كما لو 
حلف لا يكلم أحد هذين ؛ وهنا لو أوصى لأحدٍ هذين تبطل الوصية والأصل عدم 
الاشتراك, ونعنى به: أَنْ اللفظ متى دار بين الاشتراك وعدمه, كان الأغلب على 
الظن عدم الاشتراك. وهذا؛ لأنّ الكلمات في الأكثر مفردة لا مشتركة بدليل 
الاستقراء وهو دليل الرجحان ولأن الاشتراك يخل بالفهم. وربما يوقع في الغلط 


المؤمنين بالله والملائكة؛ ولا يصلح ذلك إلا بأخذ معنى عام شامل للكل وهو 
الاعتناء بشأنه؛ فيكون المعنى: إن الله وملائكته يعتنون بشأنه يأمها الذين آمنوا 
اعتنوا أيضاً بشأنه؛ وذلك الاعتناء من الله تعالى رحمة ومن الملائكة استغفار ومن 
المؤمنين دعاءء وتحرير محل النزاع أنه هل يجوز أن يراد بلفظ واحد في زمان واحد 
كل من المعنيين على أن يكون مراداً ومناطاً للحكم أم لا؟ فعندنا لا يجوز ذلك 
لأن الواضع خصص اللفظ للمعنى بحيث لا يراد به غيره. فاعتبار وضعه لهذا 
المعنى يوجب إرادته خاصة؛ وباعتبار وضعه لذلك المعنى يوجب إرادته خاصة 
فيلزم أن يكون كل منهما مراداً وغير مراد؛ فلا يكون ذلك إلا بأن يراد أحد 
المعنيين على أنه نفس الموضوع له والآخر على أنه يناسبه؛ فيكون جمعا بين 
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ويفوت الغرض بتعذر الاستكشاف لهابة القائل واستنكاف السامع عن السؤال؛. 
ولأن الحاجة | 000 الألفاظ -- ضرورية دون المشتركة لحصول التعريف 


د فه| ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي 

مأحوذ من: آل يؤول إذا رجع. وأولته إذا رجعته وصرفته. ا 
تأملت في موضع اللفظ وصرفت اللفظ عما يحتمله من الوجوه إلى شيء معين, 
فقد أولته إليه وصار ذلك عاقبة الاحتمال بواسطة الرأي, قال الله تعالى: «#هل 
ينظرون إلا تأويله4 أي : عاقبته» وهذا بخلاف المجمل إذا عرف بعض وجوهه 
ببيان المجمل > فإنه.يسمى مقسراً أى + مكشوفا كشفا لا شبهلة فيه الأنه عرف 
بدليل قاطع مأخوذ من قوهم: أسفر الصبح إذا أضاء وظهر ظهوراً منتشراً لا 
.شبهة فيه وسفرت المرأة عن وجهها أي : كشفت وجههاء فيكون التفسير مقلوباً 
من السفر كجذب وجبذ وطمس وطسم., ومنه قوله عليه السلام: «من فسر ‏ 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»» رواه العشرة المبشرة بالجنة أي: قطع 
القول بأن المراد هذا برأيه فكأنه نصب نفسه صاحب الوحي. وبه يتضح خطأ 
المعتزلة في قوهم : إن كل مجتهد مصيب؛ لأنْ الثابت بالاجتهاد الإصابة بغالب 
الرأى ع فنن :قال إنه يدرك بيه الحق قطعا فهو داخل: فيمق تناولها اللكبر الو ون 
داخل في قسم النظم وإن تبين المراد من المشترك بالرأي لأنه بعد ما ظهر المراد 
بالرأي يثبت الحكم بنفس الصيغة كأنه كان في الأول لهذا المعنى. ألا ترى أن 


الحقيقة والمجاز وهو باطل. وعنده يجوز ذلك بشرط أن لا يكون بينب) مضادة» 
فإذا كان بيهها مضادة كال حيض والطهر لا جور بالأجماع. وكذا لا تجوز إرادة 
المجموع من حيث هو مجموع بالاتفاق. وتحقيق كل ذلك في التلويح . ثم ذكر 
المصنف بعده المؤول فقال: 
(وأما المؤول فما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي) يعني أذ 
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النص المجمل إذا لحقه البيان بخبر الواحد يضاف الحكم إلى النص لا إلى 
الخبر. فكذا هنا بعد البيان بالرأي يضاف الحكم إلى الصيغة لا إلى الرأي . 

(وحكمه: العمل به على آحتمال الغلط) لأنه ثابت بالرأي وذا لا ينفك 
عن أحتمال الغلط. 


بيان القسم الثاني : 


(أما الظاهر : فاسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته) . 


معنييه بتأويل المجتهد صار ذلك المشترك بعينه مؤوّلاً. وإنما عد من أقسام النظم 
وإن حصل بفعل التأويل لأن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة فكأن النص 
ورد مهذاء وإنما قيد بقوله: من المشترك؛ لأن المراد ههنا هو هذا المؤؤل الذي 
بعد المشتركء وإلا فالخفى والمشكل والمجمل إذا زال خفاؤها بدليل ظني صار 
مؤولاً أيضاً؛ ولكنه من أقسام البيان. والمراد بغالب الرأي الظن الغالب سواء 
حصل بخبر الواحد أو القياس أو نحوه؛ فلا يقال: إنه لا يشمل ما إذا حصل 
التأويل بخبر الواحد بل بالقياس فقط. ثم الترجح من المشترك قد يكون بالتأمل 
في الصيغة., وقد يكون بالتأمل في السياق كا قلنا في القرء بالنظر إلى نفسه 
وبالنظر إلى ثلاثة؛ وقد يكون بالنظر إلى السياق ىا في قوله تعالى: #أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث* عرف أنه من الحل» وفي قوله: إأحلنا دار المقامة#» عرف 
انه من الحلول. 

(وحكمه العمل به على احتمال الغلط) أي حكم المؤول وجوب العمل بما 
جاء في تأويل المجتهد مع احتمال أنه غلط ويكون الصواب في الجانب الآخرء 
والحاصل أنه ظني واجب العمل غير قطعي في العلم فلا يكفر جاحده. ثم شرع 
في التقسيم الثاني فقال: 

(وأما الظاهر فآسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته) أي لا يحتاج إلى 
الطلب والتأمل كما في مقابلاتها ولا يزاد على الصيغة شيء آخر من السوق ونحوه 
كا في النص؛ فخرج هذا كله من قوله: بصيغته ؛ لكن يشترط في هذا كون 

يا 
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وهو مأخوذ من الظهور وهو: الوضوع والانكشاف. 

(وحكمه: وجوب العمل بالذي ظهر منه. 

وأما النص: فا أزداد وضوحاً على الظاهر لمعنى في التكلم لا في نفس 
الصيغة) . 

مأخوذ من قولهم: نصصت الدابة إذا حملتها على سير فوق سيرها المعتاد 
بسبب باشرته. وسمي مجلس العروس منصة لزيادة ظهوره على سائر المجالس 
بنوع تكلف أتصل بهء فكذا الكلام بالسوق للمقصود يظهر له زيادة جلاء فوق 
ما يكون للصيغة بنفسه . 


السامع من أهل اللسان. وني ازدياد لفظ الكلام إشارة إلى أن هذا التقسيم مما 
يتعلق بالكلام كالرابع كما أن الأول والثالت يتعلق بالكلمة. والمراد من الظهور 
في قوله: ما ظهر؛ الظهور اللغوي فلا يراد أن هذا تعريف الشيء بنفسه . 

(وحكمه وجوب العمل بالذي ظهر منه) على سبيل القطع واليقين؛ حتى 
صح اثبات الحدود والكفارات بالظاهر لأن غايته أنه محتمل المجاز وهو احتمال 
غير نائىء من دليل فلا يعتبر. 


(وأما النص'فما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى من المتكلم لا في نفس 
الصيغة) يعني يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر ,يسبب أن المتكلم ساق ذلك 
النظم لذلك المعنى لا بمجرد فهمه من الصيغة» والمشهور فيما بين القوم أن في 
النص يشترط السوق وني الظاهر عدم السوق فيكون بينهها مباينة؛ فإذا قيل: 
جاءني القوم؛ كان نصاً في مجيء القوم. وإذا قيل: رأيت فلاناً حين جاءني 
القوم؛ كان نصا في الرؤية ظاهرا في مجيء القوم. ولكن ذكر ني عامة الكتب أن 
الظاهر أعم من أن يشترط فيه السوق أو لا؛ والنص يشترط فيه السوق البتةع 
وهكذا حال كل قسم فوقه من المفسر والمحكم؛ فإن بعضه أولى من بعض 
بحيث يوجد الأدنى في الأعلى فيكون بيننها عموم وخصوص مطلقاً. 
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(وحكمه: وجوب العمل بما وضح على آحتمال“ تأويل هو في حيز 
المجاز) . 

وليس لهذا النص لفظ يعلم به. ولكنه يظهر ويعلم من نفس تصرف 
المتكلم بأن ساق الكلام له. ونظيرهما قوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم 
الربا» فإنّه ظاهر في تحليل الببع وتحريم الرّياء حيث يفهم بسماع الصيغة من 
غير قرينة نص في التفرقة بين البيع والربا. 

حيث سيق لذلك؛ لأ: نهم كانوا يدّعون الممائلة بيهما كما قال الله تعالى : 
«إذلك بأنهم قالوا نما البيع مثل الربا) فقال الله رداً عليهم: «وأحل الله البيع 
وحرم الربا»ه د الحل والحرمة ضدان فا .يتماثلان؟ وقوله: 9 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» فَإِنْ أول الآية: #وإن خفتم أن 
لاتقسطوا في اليتامى # أي : لا تعدلوا القصور شهوتهن وقلة رغبتهن 0 
فآنكحوا من غيرهن ما طاب لكمء أي: ما حل لكم من النساء؛ لأنْ منها ما 
حرم كاللاتي في آية التحريم. والواو في مئنى وثلاث ورباع بمعنى: أو. فهذه 
الآية ظاهرة في تجويز نكاح ما طاب من النساء لأنه يفهم بمجرد سماع الصيغة 
نص في بيان العدد لأنه سيق لذلك. فإنه تعالمى بدأ بذكر أول العدد ثم زاد عليه 
ما يليه ثم ما يليه ثم أعقب بيان ماليس بعدد وعقله بخوف الجور والميل بقوله : 
«فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» ولأنْ جواز التكاح عرف قبل ورود هذه الآية 


(وحكمه: وجوب العمل بما وضح على احتمال تأويل هو في حيز المجاز) 
أي حكم النص وجوب العمل بالمعنى الذي وضح منه مع احتمال تأويل كان قٍ 
المعنى المجاز؛ وهذا التأويل قد يكون في ضمن التخصيص بأن يكون غافا 
يحتمل التخصيص. وقد يكون في ضمن غيره بأن يكون حقيقة تحتمل المجاز فلا 
حاجة إلى أن يقال على احتمال تأويل أو تخصيص كا ذكره غيره. ولما احتمل 
هذا الاحتمال النص كان الظاهر الذي هو دونه أولى بأن يحتمله ولكن مثل هذه 
الاحتمالات لا تضر بالقطعية . 
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تفرم عه وبفعل النبي عليه السلام. لكن العدد لم يكن مبينا فبين بهذه 
الآية . 
(س) هلا قلت: إنه نص فيهها أو بالعكس؟ . 


(ج) لأن الإباحة عرفت بنصوص أخر فيكون 0 على ذلك حمل 
للكلام ل الإعادة لا ا الإفادة . 


(ج) المبيح إن كان سابقا فظاهر. وكذا إن لم يكن. لأنه يلزم التكرار 
بذلك إن لم يلزم بهذا. 

(س) إن لم يلزم التكرار من حيث النصٌء» يلزم التكرار من حيث 
الظاهر. 

رج الأول أهمٍ لأنه تكرار في المقصود. 7 ثم الأول يوجب بوت ما انتتظمه 
قا وكذا الثاني. إلا أن الثاني أحق منه عند التعارض, لأن الكلام إذا سيق 
للمقصود. كان أبين وضوحاً بالنسبة إلى مالم يسق لهء فكان أولى عند 
تعارضهه). 

(وأما المفسر: ف) أزداد وصنوحا على النص على وجه لا يبقى معه أحتمال 
التأويل والتخصيص). 

7 وهو مأخوذ مما بينا. وقيل: المفسر المكشوف معناه الذي وضع الكلام له 

كشفا لا شك فيه سواء كان الكشف من حيث النص بأن لا يكون محتملا إلا 


(وأما المفسر فا ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبقى معه احتمال 
التأويل والتخصيص) سواء انقطع ذلك الاحتمال ببيان النبي عليه السلام بأن 
كان جملا فلحقه بيان قاطع بفعل النبي عليه السلام أويقوله قصاز مقسراء أو بإيراد 


الله تعالى كلمة زائدة ينسدٌ مها باب التخصيص والتأويل كما سيأتي . 


لا 
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وجهاً واحداً ولكنه كان خخفياًء لكون اللغة غريبة فصار مكشوفاً بالبيان كالهلوع, 
أو يكون بقريئة من غير الصيغة فيتبين به المراد بأن كان ظاهراء ولكنه يحتمل 
محماد آخر بدلالة تقوم فانقطع به آحتمال التأويل إِنّْ كان خاصاً. واحتمال 
التخصيص إِنْ كان عاماًء ولم يبقَ له حمل مثل قوله تعالى : «فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون # فالملائكة : اسم ظاهر عام ولكنه يحتمل الخصوص. فلا فسره 
بقوله: «كلهم» انقطع هذا الاحتمال. لكنه بقي أحتمال الجمع والتفرق» 
فآنقطع أحتمال تأويل التفرق بقوله :«اجمعون #(وحكمه :وجوب العم لبهعلى] حتمال 
النسخ) لا على آحتمال التخصيص و«التأويل. وهذا النص الذي تلونا إنما لا 
يحتمل النسخ لكونه إخباراً. والنسخ فيه لا يكون؛ لأنه يصير بمعنى البداء. لا 
لأنه مفسر. 

(وأما المحكم : ف أحكم المراد به أحتمال النسخ والتبديل). 

مأخوذ من قوم : بناء محكم أي : متقن مأمون الانتقاض . 

(وحكمه: وجوب العمل به من غير آحتمال» وذلك مثل قوله تعالى : 


(وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ) أي حكم المفسر وجوب 
العمل به مع احتمال أن يصير منسوخاً. وهذا في زمن النبي عليه السلام؛ فأما 
فيه| بعده فكل القرآن محكم لا يحتمل النسخ . 
(وأما المحكم فا أحكم 1 به عن احتمال النسخ والتبديل) تعدية عن 
ههنا بتضمين معنى الامتناع؛ أ ي أحكم المراد به حال كونه ممتنعا عن احتمال 
النسخ والتبديل سواء كان انقطاع احتمال النسخ لمعنى في ذاته كآيات التوحيد 
والصفات ويسمى محكا لعينه؛ أو بوفاة النبي له ويسمى محكاً لغيره» وم يذكر 
في تعريفه لفظ ازداد كما ذكر فيها سبق تنبيهاً على أن المحكم ما ازداد وضوحاً على 
المفسر بشىء وإنما ازداد عليه بقوّة فيه وهو عدم احتمال النسخ . فمراتب الظهور 
قن فت عل للقس. 
(وحكمه وجوب العمل به من غير احتمال) لا احتمال التأويل 
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إن الله بكل شيء عليم 4 ؛ لأنه علم بالعقل أنه وصف قديم فلا يزول لأن 


والتخصيص ولاه احتمال النسخ فهو أتم القطعيات في افادة اليقين. ثم شرع في 
بيان أمثلة كل هؤلاء فقال: 

(كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا) هذا مثال الظاهر والنص فإنه 
ظاهر في حق حل البيع وحرمة الربا نص في بيان التفرقة بينههاء لأن الكفار كانوا 
يعتقدون حل الربا حتى شبهوا البيع به فقالوا إنما البيع مثل الربا؛ فرد الله 
عليهم : وقال: كيف يكون ذلك «وأحل الله البيع وحرم الربا4 ومثاله المذكور 
في عامة الكتب قوله تعتالى : #فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع #فإنهظاهرفي اباحة النكاح نص في العددلأنه سيق الكلامله كماسيأت . 

(وقوله تعالى: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس#) مثال للمفسر؛ 
فإن قوله فسجد ظاهر في سجدد الملائلكة نص في تعظيم آدم؛ لكنه يحتمل 
التخصيص أي سجود بعض الملائكة؛ بأن يكون الملائككة عاما مخصوص 
البتعض.» ويحتمل التأويل بأن سجدوا متفرقين أو مجتمعين ؛ فانقطع احتمال 
التخصيص بقوله كلهم واحتمال التأويل بقوله أجمعون فصار مفسرا؛ ولا يقال 
أنه يبقى احتمال كونهم متحلقين أو متصففين لأنه لا يضر في بيان التعظيم على 
أنا لا ندّعي أنه مفسر من جميع الوجوه بل من بعضها؛ وكذا لا يقال إنه استثنى 
فيه ابليس فكيف يصير مفسرا؛ لأن الاستثناء ليس من قبيل التخصيص؛ ولا 
مضراً لكون الكلام مفسراً على أنه استثناء منقطع أو مبني على التغلب. وكذا لا 
يقال إنه خبر لا يحتمل النسخ فينبغي أن يكون مثالاً للمحكم لأن أصل هذا 
الكلام كان محتملا للنسخ . وإنما ارتفع هذا الاحتمال بعارض كونه خبرا فلا 
ضير فيه ولههذا قال في التوضيح ؛ إن الأولى في منال المفسر هو قوله تعالى: 
#وقاتلوا المشركين كافة4 لأنه من أحكام الشرع. بخلاف قوله تعالى: «#فسجد 
الملائكة# فإنه من الأخبار والقصص . 

(وقوله تعالى: #إن الله بكل شيءعليم#) مثال للمحكم لأنه نص في 
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القدم ينافي العدم, ولهذا سمى الله تعالى المحكمات أمّ الكتاب؛ لأنها أصل 
تحمل المتشابهات عليها وتردٌ إليهاء ألا ترى أنا صرفنا الآى التي ظاهرها يوهم 
المكان إلى ما يليق به تعالى تحامياً عن التشبيه؛ لأنْ قوله تعالى: #ليس كمثله 
شىء» يقتضى نفى الممائلة بينه وبين شىء ماء والمكان والمتمكن فيه متماثئلان من 
حيث القنر. إذ حقينة لكان قدرها سكن فيه لمكن لا نفل عنءة 
فكانت هذه الآية نافية للمكان وهى محكمة لا تحتمل تأويلاً. (ويظهر التفاوت 
عند التعارض ليصير الأدن متروكاً بالأعلى) أي : التفاوت الذي نينا نين هله 
الأسامي نا يظهر أثره عند التعارض ليترجح الأقوى على الأدنى ويصير الأدنى - 
متروكاً بالأعلى» فالنص يترجح على الظاهر. والمفسر عليهماء والمحكم على 
الكلء أبن الكل فترجب ثحرت ما اتعظسه يفا حتى صح إثبات الحدود 
والكارات بالظاهر )| صح بغيره. 


فمثال م النص - 0 قوله 0 0 ببرصعن 


مضمونه فلم يحتمل التأويل والنسخ إذ هو من باب العقائد في بيان 1 
والصفات. ولا لم يكن هذا من أحكام الشرع قال صاحب التوضيح ههنا أيضف 

إن الأولى في مثال المحكم قوله عليه السلام : «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» لأنه 
من باب الاحكام ولم يحتمل النسخ لما فيه من توقيت أو تأبيد ثبت نصاً. (ويظهر 
التفاوت عند التعارض ليصير الأدنى متروكا بالأعلى) يعنى لا يظهر التفاوت بين 
كله الأرينة ق:التكانةوالفظبية لآن كلينا:قظية وزنا يتظيير التناوت عند 
التعازض فيعمل بالأعلى دون الأدى؛ فإذا تعارض بين الظاهر والنص يعمل 
تالص 6و إذا 'تعارضن بين" النضن: والمقس :يعمل بالمفتسر 4و إذًا تعارضن بين المفمنر 
والمحكم بعمل بالمحكم. ولكن هذا التعارض إنما هو التعارض الصوري لا 
الحقيقي لأن التعارض الحقيقي هو التضاد بين الحجتين على السواء لا مزيد 
الأإحدماء وخيها لسن كلك ,مدال تا رفن القذا_ مم النعن عدرلة تجا 
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صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله : الآية الأولى نص في أنْ مدّة الرضاع مقدّرة 
بحولين, والثانية ظاهرة بأنها ثلاثون شهرا لأنها سيقت لبيان منةٍ الوالدة على 
الولد بدليل أول الآية : إووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته 
كرهاً» فترجحت الأولى على الثانية. وقال أبو حنيفة بالنص المقيد بحولين محمول 
على آستحقاق الأجر؛ لأنْ المطلقة إذا طلبت أ جرة الرضاع بعد حولين لا يجبر 
الزوج على الإعطاء ولو وقع ذلك في الحولين يجبر على الإعطاء . 

ومثال تعارض النص مع المفسر قوله عليه السلام : «المستحاضة تتوضاً 
لكل صلاة) مع قوله: «المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة» فالأول يحتمل, 
التأويل لأنه يقال: آتيك لصلاة الظهر أي لوقتهاء فحملنا النص على المفسرء 
ومثاله من مسائل أصحابنا ما ذكر محمد في إقرار الجامع: رجل قال لآخر: لي 
عليك ألف درهم فقال الآخر: الحق أو الصدق أو اليقينء. كان إقراراء ولو 
قال الثر ل إقرانا ولو قال: ابر اشق: ادال العس نار 
البر اليقين. أو الصلاح. كان إقراراً ولو قال: الصلاح الحقء. أو الصلاح 
الصدقء. أو الصلاح الققوي كنا رذ لكلامه ولا يكون إقراراً؛ لأن انين 
والصدق واليقين من صفات الخبرء يقال خبر حق أو صدق أو يقين. وهي 
نصوص ظاهرة لما وضعت له. وهي دلالة الوجود للمخبر عنه. فإذا ذكره في 
موضع الجواب كان جواباً وتصديقاً فكأنه قال: ادّعيت الحق ادّعيت الصدق إلى 


#وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالك مع قوله تعالى: #فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع* فان الأول ظاهر في حل جميع 
المحللات من غير قصر على الأربعة فينبغي أن تحل الزائدة عليهاء والثاني نص 
في أنه لا يجوز التعدي عن الأربعة لأنه سيق لأجل العدد فتعارض بيه| فترجح 
النص ويقتصر عليهاء وقيل الأول نص في حق اشتراط المهر والثاني ظاهر في 
عدم اشتراطه لأنه ساكت عن ذكره ومطلق عنه فتعارض بينه! فيترجح النص 
ويجب المال. ومثشال تعارض النص مع المفسر قوله عليه السلام : «المستحاضة 
تتوضاً لكل صلاة» مع قوله عليه السلام: «المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة» 
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آخره وقد يحتمل الابتداء مجازاً. أي : قل الحق لا الكذب. والبر: آسم موضوع 
لكل نوع من الإحسان سواء كان قرلا أو فعلاء ولا يمختص بالمجواب فصار 
كالمجمل. ٠‏ فلم يصلح جواياً بنفيه» فإذا قارنه ما جوشاه رن الجواب وهوالحق 
أو اليقين أو الصدق. حمل المحتمل على الظاهر فيكون إقراراً . وأما المبادج 2 

يصلح صفة للخبر بحال ولا يستعمل في الاقوال لا مفرداً ولا تبعاً لغيره وهو 
محكم في أنه لا يصلح جواباء بإداسم الك انض عل اللصن لحتل ان 
المحكم الذي لا يحتمل. ولم يكن تصديقاً بل جعل رداً لكلامه بابتداء أمر له 
باتباع الصلاح وترك الدعوى الباطلة . (وما قلنا: فيا إذا ري آمراة ]إل شهين 
أنه متعة) لا نكاح ؟؛ لأنْ التزوج نص في النكاح. فكان محتملا أن يراد به المتعة 


فان الأول نص يق يقتضى الوضوء الحديد لكل صلاة أداء كان أو قضاء را كان 
أو نفلاً؛ لكنه يحتمل تأويل أن يكون اللام بمعنى الوقت فيكفي الوضوء الواحد 
في كل وقت فتؤدي به ما شاءت من فرض ونفل» والثاني مفسر لا يحتمل التأويل 
لوجدان لفظ الوقت فيه ”صريحاً؛ فإذا تعارض بينب| يصار إلى ترجيح المفسر 
فيكفي الوضوء الواحد في كل وقت صلاة مرة واحدة» والشافعي رحمه الله لم 
يتنبه لهذا فعمل بالحديث الأول. 

ومشال تعارض المفسر مع المحكم قوله تعالى: #وأشهدوا ذوي عدل 
منكم# مع قوله تعالى: ##ولا تقبلوا هم شهادة أبدأ» فإن الأول مفسر يقتضي 
قبول شهادة محدودين في القذف بعد التوبة لأما صارا عدلين حينئذء والثاني 
محكم يقتضى عدم قبوها لوجود التأبيد فيه صريحاء فإذا تعارض بينهما يعمل على 
المحكم. هكذا في كتب الأصول. وما قيل انه لم يوجد مثال تعارض المفسر مع 
المحكم فمن قلة التتبع, ثم إن المصنف ذكر مثالا لتعارض النص مع المفسر 
من المسائل الفقهية على سبيل التفرد يغ فقال (حتى قلنا إنه إذا تزوج امرأة إلى شهر أنه 
متعة) يريد أن قوله تزوج نص في النكاح لكنه يحتمل تأويل أن يكون نكاحا إلى أجل 
فيكون متعة. وقوله إلى شهر مفسر في هذا المعنى لا يحتمل إلا كونه متعة فيحمل 
على المتعة. ولكن لا يخلو هذا من المساححمة لأن قوله: إلى شهر متعلق. بقوله : 
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بجازاً, وقوله: إلى شهر مفسر في المتعة ليس فيه آحتمال النكاحء إِذِ النكاح لا 
يحتمل التوقيت بحال, فإذا أجتمعا رجحنا المفسر وحملنا النص عليه . 

ولهذه الأربعة أربعة أضداد تقابلها . فضد الظاهر. الخفى . وضد النصء 
المشكل . وصضد ا مفسر. المجمل . وضد المحكم. المتشايه . 

(وأما الخفي: فا خفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب)» 
يقال اختفى فلان أي : أستتر في مصيره بعارض حيلة صنعها من غير تبدل في 
نفسه واختلاط بين أشكاله فيعثر عليه بمجرد الطلب. 
أن يكون الخفى ما خفى المراد منه بنفس الصيغة تحقيقاً للمقابلة. 

(ج) لا كان ظهور الظاهر بنفس الصيغة وجب أن يكون الخفاء في ضدًه 
في غير الصيغة. إِذْ لو كان الخفاء من حيث ال لازداد الخفاء من الظهور. 


نزوّج» وليس كلاماً مستقلا بنفسه حتى يكون مفسراً يصلح معارضاً له فكأنه 
أراد أن هذا الكلام دائر بين كونه نكاحا وبين كونه متعة فرجحت المتعة. ثم بعد 
الفراغ عن بيان الأقسام الأربعة شرع في مقابلاتها فقال: 

(وأما الخفي فى| خفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب) يعني 
أن الخفي اسم لكلام خفي مراده بسبب عارض نشأ من غير الصيغة إذ لو كان 
منشؤه الصيغة لكان فيه خفاء زائد؛ ويسمى بالمشكل والمجمل فلا يكون مقابلا 
للظاهر الذي فيه أدنى ظهور؛ فإن كلا من هؤلاء مترتب في الخفاء ترتب الأصل 
في الظهور؛ فإذا كان في الظاهر أدن ظهور فلا بد أن يكون في الخفي أدن 
خفاء؛ وهكذا القياس فلا ينال مراده إلا بالطلب فصار كمن اختفى في المدينة 
بنوع حيلة عارضة من غير تغيير لباس وهيئة» ثم في قوله: بعارض غير الصيغة 
مسامحة؛ والأظهر أن يقول: بعارض من غير الصيغة؛ كما في عبارة شمس الأئمة 
الحلواني , وقوله : لاينال إلا بالطلب؛ ليس قيداً احترازياً بل بيان للواقع وتأكيد للخفاء . 
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(وحكمه : النظرفيه ليعلم أن أختفاءهلمزية أو نقصان فيظهر المراد به كآية 
السرقة في حق الطرّار والنبّاش) فإنها ظاهرة في كل سارق لم يعرف بآسم آخر 
خفية في حق الطرار والنباش لاختصاصه| بأسم آخر يعرفان به. وتغاير 
الأسامى يدل على تغاير المسميات؛ لأنها وضعت دليلا على المسميات» فالأصل : 
أن كل آسم له مسمى على حدة فآشتبه الأمر أن أختصاصها باسم آخر لنقصان 
في معنى السرقة أو لزيادة فيها فتأملنا فوجدنا الاختصاص في الطرار للزيادة 
فقلنا: إن داخل تحت آية السرقة» وفي النباش للنقصان فقلنا : أنه غيرداخل فيها. 
وهذا لأن الخلل في النباش تمكن في نفس السرقة, والمملوكية» والمالية» والحرزء 
والمقصود. أما في غير الأول فقد حققناه في الكاني. وأما فيه فلأن السرقة: أخذ 
المال على وجه المسارقة عن عين الحافظ الذي قصد حفظه. لكنه آنقطع حفظه 
بعارض نومأو غيره» والنباش يسارق عين من لعله يهجم عليه. وهو لذلك غير 
حافظ ولا قاصد. وكذلك آسم السرقة يدل على خطر المأخوذ لأن السرقة قطعة 


(وحكمه النظر فيه ليعلم أن اختفاءه لمزية أو نقصان فيظهر المراد به) أي 
حكم الخفي النظر فيه وهو الطلب الأول ليعلم أن اختفاء لأجل زيادة المعنى فيه 
على الظاهر؛ أو نقصانه فيه؛ فيحنئذ يظهر المراد فيحكم في الزيادة على حسب ما 
يعلم من الظاهر ولا يحكم في النقصان قط (كآية السرقة في حق الطرار والنباش) 
فإن قوله تعالى: #السارق والسارقة فاقطعوا أيديب|4 ظاهر في حق وجوب قطع 
اليد لكل سارق؛ خفي في حق الطرار والنباش لأنم) اختصا باسم آخر غير 
السارق في عرف أهل اللسان فتأملنا فوجدنا أن اختصاص الطرار باسم آخر 
لأجل زيادة معنى السرقة؛ إذ السرقة هو أخذ مال محترم محرز خفية» وهو يسرق 
ممن هو يقظان قاصد لحفظ المال بضرب غفلة وفترة تعتريهء واختصاص النباش 
به لأجل نقصان معنى السرقة فيه لأنه يسرق من الميت الذي هو غير قاصد 
للحفظ فعذّينا حكم القطع إلى الطرار لأجل الزيادة فيه بدلالة النص, ولم نعد 
إلى النباش لأجل النقصان فيه؛ ولو كان القبر في بيت مقفل قيل لا يقطع النباش 
لا ذكرنا؛ وقيل يقطع لوجود الحرز بالمكان وان لم يوجد بالحافظ. وهذا كله 
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من الحرير وآسم النباشن ينبىء عن ضدّه وهو الموان؛ لأنْ النبش تحث التراب - 
والتعدية بمثله لا تصح خصوصاً فيا يدرأ بالشبهات. وأما الطرار فإنًا أختص به 
لفضل في جنايته وحذق في فعله لأنْ الطرٌ آسم لقطع الشيء عن اليقظان بضرب 
غفلة اعترته. وهذه مسارقة في غاية الكمال وتعدية الحدود بمثلة في نباية الصحة 
والسداد؛ لأنه إثبات حكم النص بالطريق الأولى. 

(وأما الملشكل : فهو الداخل في أشكاله). وأمثاله كما يقال: أحرم أي : 
دخل في الحرم . وأشتى أي : دخل في الشتاء. وهذا فوق الخفي فلا ينال مجرد 
الطلب. بل بالتأمل بعد الطلب ليتميز عن أشكاله . وهذا الغموض في المعنى أو 
لاستعارة بديعة» وهو كرجل أغترب عن وطنه فاختلط بأشكاله من الناس» 
فيطلب موضعه ثم يتأمل في أشكاله ليوقف عليه. 


(وحكمه: آعتقاداً لحقيّة فيها هو المراد. ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه 
إلى أن يتبين المراد) للعمل به وهو مثل قوله تعالى: «وإن كنتم جنباً فاطهروا» 
فهو مشكل في حق داخل الأنف والفم لدخحولما في الإشكالءلأنَ ظاهر البشرة 


عندناء وقال أبو يوسف والشافعي رحمه الله: يقطع النباش على كل حال لقوله 
عليه السلام : «من نش قطعناه» قلنا هو محمول على السياسة لما روي عنه عليه 
السلام «لا قطع على المختفي» وهو النباش بلغة أهل المدينة . 

(وأما المشكل فهو الداخل في أشكاله) أي الكلام المشتبه في أمثاله فهو 
كرجل غريب اختلط بسائر الناس بتغيير لباسه ففيه زيادة خفاء على الخفي » 
فيقابل النص الذي فيه زيادة ظهور على الظاهرء هذا يحتاج إلى النظرين : 
الطلب ثم التأمل على ما قال. 

(وحكمه اعتقاد الحقية في| هو المراد ثم الاقبال على الطلب والتأمل فيه إلى 
أن يتبين المراد) أي حكم المشكل أولاً هو اعتقاد الحقية فيم| كان مراد الله تعالى 
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يجب غسله وباطنها لاء وما شبه بهم| حقيقة وحكياً إلى حالتي آنفتاح الفم, 
وآنضمامه. وإدخال الماء فيه. وأبتلاع البزاق» فألحقا بالظاهر في الجنابة 
وبالباطن في الوضوء, لأنْ الواجب فيه غسل الوجه والمواجهة فيهم| معدومة وفيها 
تطهير البدن وهو اسم للظاهر والباطن, إلآ أَنْ ما يتعذر إيصال الماء إليه يسقط 
بالعذر كالظاهر إذا كان به جاه ولا يعذر فيها. فهما يغسلان عادة وعبادة. 
وقوله تعالى: «فأتوا حرئكم أن شئتم» فكلمة: أنى مشكلة لاستعمالها بمعنى : 
أين» كقوله تعالى: «أن لك هذا» أي: من أين لك هذا؟ وهذا يوجب 
الإطلاق في جميع المواضع. وبمعنى: كيف قال الله تعالى: #أنى يكون لي غلام» 
وهذا.يقتضي الإطلاق والتخيير في الأوصاف أي: كيف شئتم؟ شكؤاء كانت 
قاعدة» أو مصضطجعة: أو غل الجنب بعد أن يكون المأى واحذا فزال الإشكال 
بالتأمل في السياق حيث سماهن حرئاً ىا قال: #نساؤكم حرث لكم» أي : 


بمجرد سماع الكلام, ثم الاقبال على الطلب أي أنه لأي معنى يستعمل هذا 
اللفظ ؛ ثم التأمل فيه بأنه أي معنى يراد ههنا من بين المعاني فيتبين المراد. ومثاله 
قوله تعالى: #فأتوا حرئكم أن شئتم» فإن كلمة أنى مشكلة تجيء تارة بمعنى من 
أين كا في قوله تعالى : #أنى لك هذا أي من أين لك هذا الرزق الآتي كل 
يوم. وتارة بمعنى: كيف كما في قوله تعالى: #أنى يكون لي غلام» أي كيف. 
يكون لي غلام فاشتبه ههنا أنه بأي معنى. فإن كان بمعنى أين يكون المعنى: من 
أي مكان شتتم قبلا أودبراً فتحل اللواطة من امرأتهء وان كان بمعنى كيف 
يكون المعنى بأية كيفية شئتم قائ) أو قاعدا أو مضطجعا فيدل على تعميم الأحوال 
دون المحال. فإذا تأملنا في لفظ الحرث علمنا أنه بمعنى كيف لأن الدبر ليس 
بموضع الحرث بل موضع الفرث فتكون اللواطة من امرأته حراماً» لكن حرمتها 
ظنية حتى لا يكفر مستحلهاء وهذه اللواطة هي المقيسة على الوطء في حالة 
ايض لعلة الأذى دون التي من الرجال؛ لأن حرمتها قطعية ثابتة بالكتاب والسنة 
والاجماع على ما كتبنا كل ذلك في التفسير الأحمدي, فمثل هذا المشكل يمكن أن 
يدخل في المشترك الذي رجح أحد معانيه بالتأويل فصار مورلا وقد يكون 
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مواضع حرث لكم. فشبّهن بالمحارث تشبيهاً لما يلقى في أرحامهن من النطفةا 
التي. منها النسل بالبذور. أي: الغرض الأصلٍّ وهو طلب النسل لا قضاءً 
الشهوة فأتوهح من المأق الذي يتعلق به هذا الغرض وهو مكان الحرث بأي جهة 
شئتم» وروي أن اليهود كانوا يقولون: «من جامع آأمرأته وهى محنية من دبرها 
في قبلهاء كان الولد أحول» فنزلت. 

وقوله: تعالل :: «وفواريتر من فضة» فهو مشكل؛ لأن القارورة تكون من 
الزجاج لا من الفضة ولكن لا تأملنا وجدنا الفضة مشتملة على خاصيتين: دميمة 
وهي : أنها لا تحكي ما في بطنهاء وحميدة وهي: البيساضء والزجاج على 
اعكسها. فعلمنا أن تلك الأواني تشتمل على صفاء الزجاج ورقته. وبياض 
الفضة وحسنبهاء لا على الصفتين الدميمتين لماء وهذه استعارة بديعة. 

(وأما الملجمل: فا آزدحمت فيه المعاني. وآشتبه المراد آشتباهاً لا يدرك 
بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسارء ثم الطلب). في ذلك التفسير. (ثم 


الإشكال لأجل استعارة بديعة غامضة؛ كقوله تعالى: #قوارير من فضة* في 
وصف أواني الجنة؛ فإن فيه إشكالاً من حيث أن القارورة لا تكون من الفضة 
بل من الزجاج. فإذا طلبنا وجدنا للقارورة صفتين: حميدة وهي الشفافية. 
وذميمة وهي السوادء ووجدنا للفضة صفتين: حميدة وهى البياض.ء. وذميمة 
وغى دم 'اللملتات بقل ااانا غلنها أن آوان الكنة وج «صسفاء القار ورك وبيناقين 
الفضة فتأمل . 

(وأما المجمل فم أزدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباهاً لا يدرك 
بنفس العبار ة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل) ازدحام المعاني 
عبارة عن اجتماعها على اللفظ من غير رجحان لاحدهاء كم إذا انسد باب 
الترجيح في المشترك؛ أو يكون باعتبار غرابة اللفظ كلفظ الهلوع المذكور في قوله 
تعالى: #إن الإنسان خلق هلوعاء إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير 
منوعا» فإنه قبل بيانه تعالى كان مجملاً لم يعلم مراده أصللٌء فبينه بقوله تعالى: 
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الثامل) في التفسير كمن آغترب ولا يعلم له موضع فيستفسر موضعه أولا ثم 
يطلب في ذلك الموضع, ثم يتأمل في أمثاله ليوقف عليه . 

(وحكمه : آعتقاداً لحقية فيا هو المراد. والتوقف فيه إلى أن يتبين ببيان 
المجمل كالصلاة والزكاة) فهما مجملان لأنهها في أصل الوضع : الدعاء والناء وقد 
زيد في الشرع أوصاف. فيستفسر أولاً. ثم يطلب المراد. ثم يتأمل ليظهر 
الوصف المكمل من المقوم, وهذا لأنْ تفسير الصلاة عرف بفعل النبي عليه 


#إذا مسه الشر)* الآية» فهو جنس شامل للمشترك والخفي والمشكل. فخرج. 
بقوله : واشتبه المراد به اشتباهاً الخ؛ فإن الخفي يدرك بمجرد الطلب والمشترك 
والمشكل بالتأمل بعد الطلب؛ بخلاف المجمل؛ فإنه قد يحتاج إلى ثلاثة طلبات ؛ 
الأول: الاستفسار عن المجمل. ثم الطلب للأوصاف بعده.ء ثم التأمل 
للتعيين» فهو كرجل غريب خرج عن وطنه ووقع في جملة من الناس لا يوقف 
عليه إلا بالاستفسار عن الأنام. ففيه زيادة خفاء على المشكل فيقابل المفسر الذي 
فيه زيادة ظهور على النص». ثم لما علم المجمل بعد ثلاث طلبات خرج منه 
المتشابه لأنه لا يجوز طلبه ولا تعلم حقيقته بأي طلب كان. 

(وحكمه اعتقاد الحقية فيا هو المراد والتوقف فيه إلى أن يتبين ببيان 
المجمل ) سواء كان بياناً شافياً (كالصلاة والزكاة) في قوله تعالى :#وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة4 فإن الصلاة في اللغة: الدعاء» ولم يعلم أي دعاء يراد فاستفسرنا 
فبيّها النبي عليه السلام بأفعاله بياناً شافياً من أولها إلى آخرهاء ثم طلبنا أن هذه 
الصلاة على أي معان تشمل فوجدناها شاملة على : القيام. والقعود. والركوع. 
والسجود. والتحريمة» والقراءة» والتسبيحاتء والاذكار. فلما تأملنا علمنا أن 
بعضها فرض وبعضها واجب وبعضها سئة وبعضها مستحبة؛ فصار مفسراً بعد 
أن كان مجملاً. وهكذا الزكاة معناها في اللغة: النماء. وذلك غير مراد فبيّها 
النبي عليه السلام عرلة «هاتوا ربع عشر أموالكم» وقوله عليه السلام: «ليس 
عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالاً؛ وليس عليك في الفضة شيء 
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السلام وهو صلى وراعى الفرائض والواجبات والسنن, فلا بد من التأمل ليمتاز 
البعض عن البعض. ولهذا وقع الاختلاف فيها قدياً جديا حتى جعل البعض 
ذلك البعض فريضة, والبعض البعض ويل إلى غير ذلك من الاختلافات» 
وكذا البيان في الزكاة ورد بقوله عليه السلام. فيطلب المعنى الذي لأجله وجبت 
الزكاة» أهو ملك النصاب مطلقا أم نصاب فارغ من الدين غير مجحود وكذا 
وكذا؟ وهل يشترط وصف الأسامة في زكاة السوائم أولا؟ وغيرذلك ممايعسر تعداده . 
وكذلك آية الربا مجملة لاشتباه المراد وذا لا يدرك بمعاني اللغة بحال فهو 
في اللغة الفضل. ولكن الله تعالى ما أراده. فالربح حلال إذِ البيع شرع 
للاسترباح والاستفضال. ولكن المراد فضل خال عن العوض مشروط في العقد. 
ومعلوم أنه لم يعرف بالتأمل في صيغته بل بالاستفسار من الشارع بالطلب في 
التفسير. ثم بالتأمل فيهء والتفسير كحديث الأشياء الستة. وهذا الحديث لم يأتِ 
على أفراد الربا عبارة» فيستنبط من حديث الربا المعنى الذي -لأجله حرم الرباء 
ثم يتأمل فيه.أنه هل صلاح لربط الحكم به ليعدى الحكم من المنصوص الى 
غيره؟ وقد آختلف العلماء في ذلك المعنى | حققناه في الكافي وستشم رائحته في 


حتى يبلغ مائتي درهم) وهكذا قال في باب السوائمء ثم طلينا الأسينات 
والشروط والأوصاف والعلل فعلمنا أن ملك النصاب علة, وحَوّلان الحول 
. شرط. وهكذا القياس. أو لم يكن البيان شافياً كالربا في قوله تعالى: #وحرم 
الربا4 فإنه مجمل بينه النبي عليه السلام بقوله: «الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مشلا بمثل يدا بيد 
والفضل ربا» ثم طلبنا الأوصاف لأجل هذا التحريم حتى يعلم حال ما بقي 
سوى الأشياء الستة» فعلل بعضهم بالقدر والجنس» وبعضهم بالطعم والثمنية, 
وبعضهم بالافتيات والادخار » وفرع كل واحد منهم يها على حسب تعليله 
وبالجملة لم يكن البيان شافياً وخرج من حيز الإجمال إلى حيز الاشكال. وخدأ 
قال عمر رضي الله عنه: خرج النبي عليه السلام عنا ولم يبين لنا أبواب الرباء 
وهكذا قالوا. 
رق 
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إٍ 


(وأما المتشابه: فهو اسم لما آنقطع رجاء معرفة المراد منه). لتزاحم 
الاستتار وتراكم الخفاء . 

(وحكمه: اعتقاداً لحقية قبل الإصابة). فيكون العبد مبتلى فيه بنفس 
الاعتقاد لا غير لأنَّ المراد صار مشتبهاً على وجه لا طريق لدركه أصلاء حتى 
سقط طلبه. بخلاف المجملء فإِنْ طبريق دركه متوهم بواسطة البيان من 
المجمل» وطريق الدرك في المشكل قائم فإنه يدرك بالتأمل بعد الطلب. والخفي 
يدرك بنفس الطلب. وأصل ذلك قوله تعالى: #هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات4 إلى قوله: #الا الله. فعند الجمهور: الوقف على قوله: 
طالا الله» لازم بدليلقراءة عبد الله أنْ تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم 


(وأما المتشابه فهو اسم لا انقطع رجاء معرفة المراد منه) ولا يرجى بدوة 
أصلاً فهو ني غاية الخفاء بمنزلة المحكم في غاية الظهور؛ فصار كرجل مفقود عن 
بلده وانقطع أثره وانقضفى أقرانه وجيرانه . 


(وحكمه: اعتقاد الحقية قبل الاصابة) أي اعتقاد أن المراد به حق وإن لم 
نعلمه قبل يوم القيامة» وأما بعد القيامة فيصير مكشوفاً لكل أحد إن شاء الله 
تعالى» وهذا في حق الأمةء وأما في حق النبي عليه السلام فكان معلوما وإلا 
تبطل فائدة التخاطب ويصير التخاطب بالمهمل كالمتكلم بالزنجي مع العربي؛ 
وهذا عندناء وقال الشافعى رحمه الله وعامة المعتزلة أن العلماء الراسخين أيضا 
يعلمون تأويله. ومنشأ الخلاف قوله تعالى: #وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به» فعندنا يجب الوقف على قوله : الا الله 
وقوله: والراسخون في العلم ؛ جملة مبتدأة لأن الله تعالى جعل اتباع المتشابهبات 
حظ الزائغين فيكون حظ الراسخين هو التسليم والانقياد. ولقراءة البعض: 
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الآية. وقراءة أبي: ويقول الراسخون في العلم؛ ولأنه على تقدير عدم الوقف 
يقولون حالٌ من الراسخين فحسب. والحال يقتضي أن يكون من المعطوف 
والمعطوف عليه ولأنه لا قال: «فأمًا الذين في قلوهم زيغ» أي: ميل عن 
الحق إلى الباطل فصفتهم كذاء كان من حق الكلام أن يقول: فأمًا الذين لا 
زيغ في قلوبهم. فصفتهم كذا ليكمل التقسيم. لكنه ذكر بعبارة فصيحة تؤدي 
ذلك المعنى لأن الذين رسخوا في العلم أي : ثبتوا فيه وتمكنوا وخاضوا في بحر 
العلم بمنجاة عن الزيغ لا محالة. وقال بعض العلماء: لو لم يوقف عليه لأفاد 
إنزال المتشابه فائدة عظيمة إِدْ في جعل بعضها جلياً ظاهراً وبعضها خفياً غامضاً 
ليتوصل بالجلي إلى معرفة الخفيّ بطريق الاستنباط وإتعاب القريحة. وإعمال 
الفكر إظهار مرتبة المجدّين والمجتهدين ولولا ذلك لاستوت الأقدام,. وم وتهبد3 
الخاص من العام. أمّا إذا وقف عليه فلا تظهر الفائدة في إنزاله أصلاً إذ إنزال 
القرات العمل يا برلا عمل )ل الع ول عالع ديعت قلنا: فائدته معرفة قصور 
أفهام البشر عن الوقوف على مالم تَجعلٌ لهم إليه سبيلاً. ليعلموا أن الحكم لله 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأمتحانهم بالوقف في ذلك إذ الدار دار محنة 
وآبتلاء وله أن يمتحن عباده بما شاءء فتارة يمتحن المؤمن بالإمعان في الطلب 
لضرب جهل فيهء وطوراً بالوقف عن الطلب لكونه مكرّماً بالعلم» فأنزل 
المتشابه تحقيقا للابتلاء ومعنى الابتلاء في هذا الوجه أتم من الوجه الأول: لأنه 
يحتاج إلى كبح عنان ذهنه والبليد لاء والكبح أشد. ولأنَ الابتلاء في الوقف من 
حيث التسليم لله تعالى والتفويض إليه وأعتقاد حقية ما أراد الله تعالى بدون 
الوقوف على مراده عبودية, والإمعان في الطلب من البليد اثتمار بالأمر وهو عبادة 


الراسخون؛ بدون الواو. والبعض: ويقول الراسخون. وعند الشافعي رحمه الله 
لا يوقف على قوله إلا الله بل قوله والراسخون معطوف على قوله الله؛ ويقولون 
حال منه فيكون المعنى : إلا الله والعلماء الراسخون في العلم. ولكن هذا نزاع 
لفظي لأن من قال يعلم الراسخون تأويله يريدون يعلمون تأويله الظني» ومن 
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والعبودية أقوى لأنها الرضا نما يفعل الرب» والعبادة فعل ما يرضي الربء وكذا 
العبادة تسقط في العقبى والعبودية لاء ولا كان الابتلاء فيه أتمء كان نفعه أعم. 
وجدواه أعظم ؛ لأن الأجر على قدر التعب بالحديث. ولما كان أنقطاع رجاء 
البيان في المتشابه للابتلاء كان مقيداً بدار الابتلاء فيتكشف في العقبى . وهذا 
اتات في أوائل السور) فقال الصَّدَّيق رضي الله عنه: لله تعالى في كل 
كتاب 75 وسره في القران هذه الحروف. ونحوه عن غيره من الصحابة. وقال 

بعض أهل السنة والجماعة؛ إِنْ رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة حق بقوله 
تعاِلىى : #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» لأنْ النظر المضاف إلى الوجه المقيد 
بكلمة إلى لن يكون إلا نظر العين؛ ولانه موجود موصوف بصفات الكمال 
.وكونه مرئياً لنفسه ولغيره من صفات الكمال إذ كون الشيء غير مرئي في الشاهد 
أمارة عجزه ونقصانه لأنه إنما يستتر عن أعين الناس من به عجز عمن يقصد قتله 
أو آفة فيسترها لكلا يستقبحوهء وجل ربنا عن العجز لأنه الموصوف بالقدرة 
الأزلية الأبدية وعن النقصان, فله الكمالات أجمغ. والمؤمن لإكرامه بذلك أمل 
لاستحقاقه غيره من الكرامات من الإلجاء إليه والكلام معهء فكان أهلا لأن 


يكرم بالرؤية. ولكن إثنات الجهة متنع ؛ لأنه يوجب كونه محدوداً متناهياً وهي 


قال: لا يعلم الراسخون تأويله؛ يريدون لا يعلمون التأويل الحق الذي يجب أن 
يعتقد عليه فإن قلت فا فائدة إنزال المتشاءهبات على مذهبكم. قلت الابتلاء 
بالوقف والتسليم لأن الناس على ضربين: ضرب يبتلون بالجهل فابتلاؤهم أن 
يتعلموا العلم ويشتغلوا بالتحصيل. وضرب هم علاء فابتلاؤهم أن لا يتفكروا 
في متشاءهات القرآن ومستودعات أسراره؛ فإنها سر بين الله ورسوله لا يعلمها 
أحد غيره؛ لأن ابتلاء كل واحد إنما يكون على خلاف متمناه وعكس هواه. 
فهوى الجاهل ترك التحصيل والخوض فيبتلى به وهوى العالم اطلاع كل شيء 
فيبتل بتركه. ثم المتشابه على نوعين : نوع لا يعلم معناه أصل (كالملقطعات في 
أوائل السور) مثل: ألم؛ حم؛ فإنها تقطع كل كلمة منها عن الأخرى في التكلم 
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آية الحدث. وقد ثبت أنّه قديم فلا يكون محدوداً متناهياً. فلا يكون في جهة. 
والرؤية تستدعي الجهة في الشاهد فها من مرئي في الشاهد إلا وهو في جهة فكان 
القول بالرؤية نر إن أصلها واجيا وبالنظر إلى أنبا تستدعي الجهة ممتنعاً فكان 
متشابياً من حيث الوصفٌ فنقول بالأصل مع التوقف في الوصف والتسليج إلى 
الله تفال دولا فى :زمر الراسكين. وقال أهتل التحقيق :من اهل الستية 
والجماعة: كوك المرتى فى جهة الشاهد لينم شرائط الرؤية» بدليل أن الله 
تعالى يرانا وَليكا 58 منه. والشرائط لا تتبدل بالشاهد والغائب وقد تبدّلت» 
فعلم أنها من الأوصاف الاتفاقية دون الشرائط اللازمة للرؤية فلا يشترط 
تعدّيهاء وهذا لأن الرؤية تحقق الشيء بالبصر كما هوء فإِنْ كان المرئي في جهة 
يرى فيهاء وإن كان لا فيها يرَى لا فيهاء كالعلم فإِنَ كل شيء يعلم كى) هو فإن 
كان في الجهة يعلم فيها والله تعالى ليس في جهة فيرى كذلكء. فلا تشابه في 
أصل الرؤية» ولا في وصفها. وكذلك اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله لأنه 
من صفات الكمال ممتنع بوصفه لأنه يفهم منه في الشاهد الجارحة والجسمية 
وهي أمارة الحدث فكان متشابه الوصف فيقال بالأصل ويتوقف في الوصف. 
ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف, لأنه عكس المعقول ونقض 
الأصولء. ولمعتزلة بإنكارهم الأصول لعجزهم عن درك الأوصاف صاروا 
بحطلة) كيك تزكنوا التضوصض: زاتكتروا الضقات .-واهعل الينة انقو الاصلن 
المعلوم بالنص» وتوقفوا فيا هو المتشابه وهو الوصف كما هو ديدنُ الرّاسخين. 
وما ذكر القاضي أبو زيد 5 التقويم : أنْ المتشابه ما تشابه معناه على على السوامع من 
حيث خالف موجب النص وموجب العقل قطعاً فتشابه المراد بحكم المعارضة 
بحيث لم يحتمل زواله بالبيان. لأن موتضات الحقول قلا ل تمل التستدل :ولا 
موجب النص بعد رسول الله مشكل, لأنْ الشرع لا يرد بخلاف موجب العقل 


ولا يعلم معناه لأنه لم يوضع في كلام العرب لمعنى ما إلا لغرض التركيب». ونوع 
يعلم معناه لغة لكن لا يعلم مرادٌ الله تعالى لأن ظاهره يخالف المحكم ؛ مثل قوله 
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لا فيه من تناقض حجج الله تعالى إذ العقل من حججه كالنقل. وما ورد من 
الدليل ا «ويبقى وجه ربك 
يد الله فوق أيديهم, الرحمن على العرش استوى» ونحو ذلك. فعند من يقف 
على قوله : #الا الله يعتقد على الإبهام : أن ما أراد الله به فهو حق ولا يشتغل 
بكيفيته مع الاعتقاد بأن ظاهره غير مراد. وعند من لا يقف يحمل على خلاف 
الظاهر ويؤول على وجه لا يناقض الدليل العقلي والآية المحكمة مع الاعتقاد بأن 
الطاهرعيو تراد ثم إن كان دا تار وافلا يجب القول به قطي : وإن 
أحتمل وجوهاً من التأويلات الصحيحة لا يقطع على واحد منها عيناً بل يعتقد 
على الإمهام أن المراد بعض تلك الوجوه لا الظاهر: ومن قال: المتشابه ما آشتبه 
مراد المتكلم على السامع بوقوع التعارض ظاهراً بين الدليلين السمعيين 
المتمائلين. يرد عليه المقطعات في أوائل السورء فإنها من المتشاببات وإن جلت 
عن التعارض . والله أعلم . 


بيان القسم الثالث: 

(أما الحقيقة : فآسم لكل لفظ أريد به ما وضع له) فعيلة من حق الشيء 
إذا ثبت. ومنه الحاقة؛ لأنها ثابتة كائنة لا محالة» والحق هو الثابت؛ لأنّه يذكر في 
مقابله الباطل الذي هو المعدوم بمعنى فاعلة فهي ثابتة في الموضع الأصلي لا تزول 


تعالمى :يد الله . * #ووجه الله وال رمن على العرش استوى * إووجوهيومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة» وأمثاله. وتسمى هذه آيات الصفات. وقد طولنا الكلام في 
تحقيقها وتأويلاتها في التفسير الأحمدي فليطالع ثمة. ولما فرغ المصنف رحمه الله 
عن أقسام التقسيم الثاني شرع في بيان أقسام التقسيم الثالث فقال: 


(أما الحقيقة فاسم لك لفظ أريد به ما وضع له) فاللفظ بمنزلة الجنس 
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بحال لأنّه يمتنع أن يزول عن اليكل المخصوص لفظ الأسدء أو من حققت 
الثىء إذا كنت على يقين منه. بمعنى مفعولة أي : محقوقة بالدلالة الوضعية متيقن 
55 إذ لا آرتياب ولا آضطراب فيا آستعمل في موضعه الأصلىي. بخلاف 
المجازء فإنْه ادّعاء معنى الأصل في الفرع بأمارة والتاء لنقبل اللفظ من الوصفية 
إلى الاسمية والمراد مطلق الوضع ليشمل الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية. 
(وحكمها: وجود ما وضع له خاصاً كان» أو عاماً) أمراًء أو نهيا. 


(وأما المجاز: فآسم لا أريد به غير ما وضع لمناسبة بينهما) مفعل من جاز 
يجوز إذا تعدى بمعنى فاعل. كالمولى بمعنى الوالي أي : متعد. عن محل الحقيقة إلى 
محل المجاز يقال: حب فلان حقيقة أي ثابت في محله الموضوع له وهو القلب. 


يتناول المهمل والمجاز وغيرهماء وقوله: أريد به ما وضع له؛ فصل يخرجهماء 
والمراد بالوضع ؛ تعيينه للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة» فإن كان ذلك 
التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي. وإن كان من الشارع فوضع 
شرع , وإن كان من قوم مخصوص فوضع عرفي خاصء. وإلا فوضع عرقي 
عام. والمعتبر في الحقيقة هو الوضع بشيء من من الأوضاع المذكورة وفي المجاز عدمهٍ 
فهما في الحقيقة من عوارض الألفاظ. وقد يوصف بها المعاني ؛ والاستعمال إما مجازاً 
أو على أنه من خطأ العوام / 

(وحكمها وجود ما وضع له خاصاً كان أو عاماً) فإن الحقيقة تجتمع مع 
لخاص والعام جميعاً. فإن قوله تعالى: «إيأيها الذين آمنوا اركعوا» وقوله تعالى: 
#إولا تقربوا الزنا/#4 خاص باعتبار الفعل وهو الركوع والزنا ؛ وعام باعتبار 
الفاعل وهم المكلفون . 

(وأما المجاز فاسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهب)) أي اسم لكل 
لفظ أريد به غير ما وضع له لأجل مناسبة بين المعنى الموضوع له وغير غير الموضوع 
له. واحترز به عن مثل استعمال لفظ الأرض في الساء مما لا مناسبة بينها». 
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وحب.فلان مجاز أي : متعد عن محله الموضوع له وهو القلب إلى غير محله وهو 
اللسان؛ وطريق معرفة الحقيقة التوقيف والسماع لأنْ الأصل فيه الوضع وذا لا 
يصير معلوماً إل بالسماع بمنزلة النصوص في أحكام الشرع لا بد فيها من 
السماع من الشارع. وطريق معرفة المجاز التأمل في مواضع الحقائتٍ لا سعخراج 
المجوز للاستعارة وهو الاتصال ولا يحتاج فيه إلى السماع؛ لأنَ العرب إتما 
آستعارت اللفظ لغير ما وضع له لاتصال بيجمما فصحت الاستعارة به من كل 
يكلم يقب عليه » كالقياس ضع فيه السماع وبصي مو كل كاسن لأن 
القياس إن صار حجة ؛ لأنْ النص كان معلل بوصف لانم مؤثر. فإذا وقف 
مجتهد على ذلك المعنى وأصاب طريقه كان ذلك مسموعاً منه وإن لم يسبق به. 
ألا ترى أنْ الشعراء والخطباء والكتبة يستحقون المدح بإبداع الاستعارات 
والمجازات» غير أن المنظور إليه في القياس المعنى الشرعي لأنه تعدية الحكم 
الشرعي. وهنا المعنى اللغويٌّ لأنّه تعدية اللفظ. وك| يكون ثمة الأصل والفرعٌ 


وعن الحزل فإنه وإن أريد به غير ما وضع له لكن لا مناسبة بينهاء ولم يذكر قيد 
كونه عند قيام قرينة لأن الغرض ههنا بيان المجاز بحسب ارادة المتكلم وقد تم 
به» والقرينة إنما يحتاج إليها لأجل فهم السامع؛ وهو أمر زائد على أنه سيأ 
ذكرها في آخر بحث المجاز. وأما المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: #ليس كمثله 
شيء» فيصدق عليه أيضاً أنه أريد به غير ما وضع له لأن ما وضع له هو التشبيه 
لا التأكيد؛ أو الزيادة فيدخل في التعريف ولكن لا بد في تعريف الحقيقة والمجاز 
اكيت ني ل ان ميت احد را له حر وا رق ل لكا 

ينتتقض التعريفان طردا وعكساً. فإن لفظ الصلاة في اللغة للدعاء» وفي الشرع 
للأركان المعلومة؛ فهى من حيث اللغة حقيقة في الدعاء لأنه يصدق عليه أنه ما 
رقع الاين حيت أن مالوفيع لنى وكاز ا زر كان اقشع مدا وعدم اله من 
حيث أنه غير ما وضع له في الحملة, ومن حيث الشرع حقيقة في الأركان لأنها 
ما وضع له من حيث أنها ما وضع لهء ومجاز في الدعاء لأنه غير ما وضع له من 
حيث أنه غير ما وضع له في الجملة. 
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والوصفٌ الصالح المعدل لا كل وصف لا في آعتباره رفع الابتلاء والقياس 
والحكم والقائس. يكون هنا المستعار منه. والمستعار له. والمعنى اللازم المشهورء 
لا كل معنى والاستعارة, والمستعار. والمستعير. 

ووتحكية! وجود ما آستعير له خاميا كاده أو عاماً)؛ لأن انحاة اعد 
نوعي الكلام فكان مثل الحقيقة في العموم والأحكام. غير أنْ الحقيقة أولى منه 
عند التعارض لأنْ الأصلّ أحنّ من الطارىء, (وقال بعض أصحاب الشافعي : 
لا عموم للمجاز لأنه ضروري)؛ لأنّه يصار إليه عند عدم إمكان المصير إلى 
الحقيقة. ولا عموم لما ثبت ضرورة حتى قالوا: إن قوله عليه السلام : «لا تبيعوا 
الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» لا يعارضه حديث ابن عمر: «لا تبيعوا الدرهم 
بالدرمين. ولا الصاع بالصاعين»؛ أن المراد بالصاع مايحويه إجماعا وهو 
مجاز؛ لأنه إطلاق اسم المحل على الحال ولا عموم له. فإذا ثبت المطعوم به مرادا 
إجماعا لم يبق غيره مرادا وهو الحص والنورة» لثلا يعم المجاز ويلزم منه أن لا 
يكون القدر والجنس علة ضرورة. والحديث الأول عام يقتضي تحريم القليل 
والكثير منه إلا حالة المساواة وهو حقيقة فترجح على الثاني. وبيان المعارضة: أن 
الأول يقتضي حرمة القليل. وا الطعم لأن الحكم ترتب على أسم مشتق .2 
فكان مأخذ الاشتقاق علة ىا في السارق والزاني. والثاني يقتضي إباحة القليل إذ 
التخصيص بالذكر يدل على نفي ما عداه عندهم. وعلية القدر والجنس» 
فيتحقق التعارض في غير المطعوم والقليل ضرورة . 


(وحكمه وجود ما استعير له خاصاً كان أو عاماً) يعني أن المجاز كالحقيقة 
في كونه خاصاً وعاماً. وليس المراد بكون المجاز عاماً أن يعم جميع أنواع علاقاته 
جملة في لفظ بأن يذكر اللفظ ويراد به حاله ومحله. وما كان عليه وما يؤل إليه. 
ولازمه وملزومه. وعلته ومعلوله. ونحو ذلك. بل أن يعم جميع أفراد نوع واحد 
)| يراد بالصاع - جميع ما يحل فيه فيجوز ذلك عندنا (وقال الشافعي رحمه الله لا 
عموم للمجاز لأنه ضروري) يصار إليه في الكلام عند تعذر الحقيقة والضرورة 
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(وإنا نقول إِنْ عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة بل لدلالة زائدة على 
ذلك) بأن كانت نكرة في موضع النفي. أو محلاة بلام الجنس, أو غير ذلك. 
فإذا وجد هذا الدليل في المجاز والمحل يقبل العموم يثبت فيه صفة العموم ك) 
يثبت في الحقيقة, وهذا كالثوب الملبوس عارية فإنه يعمل عمل الملبوس ملكا 
وهو دفع الحرَ والبرد إلا أنهها يتفاوتان لزوماً وقرافا من حيث إنها لا تحتمل 
النفي عن موضعها والمجاز يحتمله. (وكيف يقال: أنه ضروري وقد كثر ذلك في 
كتاب الله تعالى) وإِن منع جوازه ابن داود الأصفهاني فيه محتجّاً بأنَْ كلامه حق 
وكان حقيقة قال الله تعالى: «#فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض» وهذا مجاز 
لصحة نفي الارادة عن الجدار وعن كل مائل لا اختيار له. وقال: #قالتا: أتينا 
طائعين» وقال: #فأبين أن يحملنها» وهو أفصح اللغات. والله تعالى يتعالى عن 
أن يلحقه عجز أو ضرورة, لأنْ ذا من أمارات الحدث. وهو آية النقصان. وهو 
موجود بصفات الكمال منزه عن النقائص والزوال. وفي كلام البلغاء والخطباء 
حتى كاد المجاز يغلب الحقيقة وإن لم يكن غالباً في الصحيح . وكلامه تعالى حقٌ 


تتقدر بقدرها وترتفع بإثبات الخصوص فل يثبت العموم (وإنا نقول إن عموم 
الحقيقة لم يكن لكونها حقيقة بل لدلالة زائدة على تلك) كالألف واللام في المفرد 
الغير المعهود. ووقوع النكرة في سياق النفي ووصفها بصفة عامة. وكون الصيغة 
صيغة جمع أو كون المعنى معنى الجمع. فإذا وجدت هذه الدلالات في المجاز يكون 
أيضاً عاماً إذ ليس كون الحقيقة شرطاً للعموم أو كون المجاز مانعاً عنه. (وكيف 
يقال إنه:(ضروري وقد كثر ذلك في كتاب الله تعالى) والله تعالى منزه عن 
الضرورة لا يقال إن المقتضى واقع في القرآن كثيراً مع أنه ضروري بالاتفاق بيننا 
وبينكم ؛ ؛ لأنا نقول إنه من أقسام الاستدلال فالضرورة ثمة ترجع إلى الستدل: له 
إلى المتكلم» والمجاز من أقسام اللفظ فلو كان ضرورياً لكانت الضرورة راجعة 
إلى المتكلم والمتكلم هو الله تعالى منزه عنباء هكذا قالواء والإنصاف أن المتكلم 
يتلفظ بالمجاز مع قدرته على الحقيقة لرعاية بالاغات ومناسبات لم تكن في 
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بمعنى : أنه صدق. والنزاع في غيره. والاقتضاء وإن كان ضرورياً عندنا وهو 
موجود في كتاب الله تعالى» إلا أنه يتعلق بالمستدل وهذا بالمتكلم. (وهذا جعلنا 
لفظ الصّاع في حديث ابن عمر عامّاً فيا يحله) ؛ 0 الجنس إذ لا 
معهود ينصرف إليه. فآنصرف إلى جنس ما أريد به. كما لو أريد به حقيقته . 
(والحقيقة اسقط عن الندمن بختلاف لجان أي : لفظ الأسند لا 
يسقط عن الميكل المخصوص أبداً ولا يصح نفيه. بخلاف المجاز فإنه يحتمله, 
وهذه أمارة الفرق بينههاء فأسم الأب عن الوالد لا ينفى بحال ويسمى الجد أبا 


الحقيقة؛ ولكنه ضروري بحسب السامع ؛ بمعنى أن السامع لا بد له أن يصرف 
اول رق الخقيفة: فإذا لم يستقم حمله عليها فحينئذ يصرفه إلى المجاز (ولهذا جعلنا 
لفظ الصاع ني حديث ابن عمر رضي الله عنه عاماً فيا يحله) أي لأجل أن المجاز 
يكون عاماً جعلنا لفظ الصاع في حديث رواه ابن عمر رضي الله عنه عن 
الرسول عليه السلام وهو قوله: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاح 
بالصاعين» عام في كل ما يحل الصاع ويجاوره لأن الحقيقة ليست رادة اتفاقاً؛ اذ 
نفس الصاع الذي يكون من الخشب يجوز بيعه بالصاعين في الشريعة فلا بد أن 
يكون مجازاً عما يحله. فالشافعي رحمه الله يقدر لفظ الطعام فقط؛ أي لا تبيعوا 
الطعام الحال في الصاع بالطعام الحال في الصاعين؛ لأن المجاز لا يكون إلا 
خاصا؛ ونحن نقدّر كل ما يحل؛ أي لا تبيعوا الشيء المقدر بالصاع بالشىء المقدر 
بالصاعين سواء كان لغاماً أو غيره. هذا ما قالوا.ء وقد اعترض عليه في التلويح 
بأن عدم القول بعموم المجاز افتراء على الشافعي رحمه الله لم نجده في كتبه. وأما 
'تقدير الطعام في الحديث فبناء على أن الطعم علة لحرمة الربا عنده فلا يحرم 
التفاضل في الحص والنورة, لا بناء على أن المجاز لا يعم. 

(والحقيقة لا تسقط عن المسمى بخلاف المجاز) هذه علامة لمعرفة الحقيقة 
والمجاز؛ والمراد أن المعنى الحقيقي لا يسقط ولا ينتفي عما صدق عليه بخلاف 
المعنى المجازي فإنه يصح أن عدن عه أن ينفى عنه» يقال للأب أب 
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ويصح نفيه عنه لأنَ الحقيقة وضع ء وهذا مستعار. فصار كالملك والعارية اوها 
ولا دروي إلا أن تكو الحقيقة مهجورة فحينئذ يصير ذلك وان يه 
الأستثناء. وهذا لأنَّ المستثنى غير مراد بالكلام. فصار المهجور من حيث إنه 
خارج عن الإرادة كأنه آستثناه من كلامه حتى لا يحنث لو حلف لا يسكن هذه 
الدار وآنتقل من ساعته. وإن وجد السكنى حقيقة؛ لأن ذلك القدر من السكنى 
مستئنى عن هذه اليمين لعلمنا أن الحالف إِنما يمنع نفسه بيمينه عما في وسعه دون 
ما ليس في وسعه لآنه في نفسه منوع فلا هنع نفسه عنه. باليسين الي شرعت 
للمنع فصار هذا القدر من السكنى خارجا ديل فق الحالف. فكأنه قال: لا 
أسكن هذه الدار إلا زمان الانتقال. وكذا لو حلف بعد الجرح: أن لا يقدل ثم 
مات المجروحء أو حلف: أن لا يطلق وقد كان علق الطلاق بشرط قبل هذه 
اليمين» فوجد الشرط. لم يحنثء. ويجعل ذلك بمنزلة الاستثناء رعاية لمقصوده. 
وكذا لو حلف: لا يأكل من هذا الدقيق. لم يحنث بالأكل من عينه في 
الصحيح , لأن عين الدقيق مهجور فآنصرف حلفه إلى المجاز وهو ما يتخذ منه 
وصار ذلك دلالة الاستثناء. وكذا لو حلف: لا يأكل من هذه الشجرة فأكل من 
عين الشجرة, لم يحنث لأن الحقيقة مهجورة فتعين المجاز (ومتى أمكن العمل بها 
سقط المجاز)؛ لأنه خلف والحقيقة أصل ولا وجود للخلف مع تحقق الأصلء 
وهذا لأنه يفتقر إليها إذ المجاز هو المستعمل في غير موضعه الأصلي لمناسبة بينهماء 
وهذا تصريح بأنه وضع في الأصل لمعنى آخر ولا ينعكس إذ لا يلزم من كون 
اللفظ موضوعا لمعنى أن يكون موضوعا لشيء آخر بيه| مناسبة, (فيكون العقد 


ولا يصح أن يقال إنه ليس بأب. بخلاف الجد فإنه يصح أن يقال أنه أب 
ويصح أن يقال أنه ليس بأبء. وكذا اليكل المعلوم يصح أن يقال عليه أنه أسد 
ولا ينفى عنه بأن يقال أنه ليس بأسد. بخلاف الرجل الشجاع فإنه يصح أن 
يقال أله اسه وان يقال إله لم اس رومض أنكن العمل نا سقط لجان هنذا 
أصل كبير لنا يتفرع عليه كثير من الأحكام ؛ 0 أمكن العمل باللمعنى 
الحقيقي سقط المعنى المجازي لأنه مستعار والمستعار لا يزاحم الأصل ( فيكون 
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لنااينعقد دون العزم) . بيانه : أنَّ الكفارة وجبت في المعقودة بالنص. ثم قا 

الشافعي : يمين الغموس معقودة؛ لأنها مقصودة. يقال: عقدت على قلبي أي : 
قصدت,. قال: عقدت على قلبي بآن أترك الموى. فكان معنى قوله تعالى: 
«عقدتم الأيمان» د وقصدتم . وقلنا: العقد ربط اللفظ باللفظ لإيجاب 


حكم وهذا إنما ب يتحقق في المنعقدة لأنه ربط الجزاء بالشرط أو المقسم به بالمقسم 


أعليه لإيجاب الصدق وتحقيقه وهو البرء ولأنْ العقد لا يكون بلا آنعقاد. تقول : 


ا 


عفدته فآنعقد, كقولك : كسرته فانكس. ٠»‏ وهمى تتحفقق ف المنعقدة؛ لأنها تنعقد 


العقد لما ينعقد دون العزم) أي يكون العقد المذكور في قوله تعالى: #ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان» محمولاً على ما ينعقد وهو المنعقدة ة فقط لأنه حقيقة 


هذا اللفظ دون معنى العزم ؛ حتى يشمل الغموس والمنعقدة اها لأنة م 


والمجاز لا يزاحم الحقيقة. وتحقيقه أن اليمين ثلاث : لغو. وغموس. ومنعقدة. 
فاللغو: أن يحلف على فعل ماض كاذباً ظاناً. أنه حق ولا إثم فيه ولا كفارة. 
والغموس : أن يحلف على فعل ماض كاذباً عمد وفيه الاثم دون الكفارة عندنا؛ 
وعند الشافعي رحمه الله فيه الكفارة أنقاء والمنعقدة: أن يحلف على فعل آت 
فإن حنث فيه يجب الاثم والكفارة يا بالاتفاق. وذلك لأن الله تعالى ذكر هذه 
المسئلة في موضعين., فقال في سورة البقرة: #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» وقال في سورة المائدة عوضه #ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته» الآية» فالشافعي رحمه الله يقول بأن قوله: 


بما عقدتم الأعمان معناه ومعو. جنا كنت لويم واحد فيشمل كلا الآيتين 


الغموس والمنعقدة يجا والمؤاخذة 5 المائدة مقيدة بالكفارة فتحمل عليها 
المؤاخذة المطلقة المذكورة في البقرة» فيكون الوثم والكفارة في كليهم| فيطبق بين 
الآيتين مهذا النمط. ونحن نقول إن معنى العزم والكسب مجاز في قوله تعالى : 


«بما عقدتم الايمان6 والحقيقة هو المنعقدة فقطء فآية المائدة تدل على أن الكفارة 


في المنعقدة فقط بخلاف ما كسبت قلوبكم في البقرة ة فإنه عام للغموس والمنعقدة 
عا والمؤاخذة فيها مطلقة فتصرف إلى الفرد الكامل وهو المؤاخذة الأخروية 
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78 الله ا العقد ونا 0 العقد نا 


تقول : عقدتم البيع والانعقاد يكون باللفظ دون القصدء وإِتما القصد سببهء ون 
ضد العقد الحل. تقول العرب: يا عاقد اذكر حلاء وإتما يتصور الانعقاد فيا 
يتصور فيه الحل» والمنعقدة تنحل بالحنث فتنعدم. وضد العقد الذي هو القصد 
السهو لا الحل» فلا لم يعدم القصد بالحنث الذي هو حلء دل أنه حين وجد لم 
يكن عقداً حقيقة بل كان مجازاً وكان غيره حقيقة . 

(والنكاح للوطء قَوْن العقنم ؟: لأنه وضع في د للضم قال: أنكحت 
صم حصاها خف يعملة» أي : ضممتء والضم م: متحقق في الوطء لما يحصل 
من معنى الإيجاد بينهها عند ذلك الفعل, وهذا سمّيَ جماعاًء فأمًا العقد فإنما 
يسمى نكاحاً لآنه سبب الضم, فكان انوطع سيفقة وللعقن عناراء تحمل عل 
الوطءٍ إلا إذا تعذر حمله عليه. حتى ينصرف إلى الوطء دون العقد لوقال 
لزوجته : إِنْ تكحتك فكذاء حتى لو أبانها ثم تزوّجها لم يحنث ما لم يطأهاء وكذا 
لو قال لأجنبية : إن تكحتك فكذا ينصرف إلى القند دوق الوط ءاه وكليد ] اقلذا ف 
قوله تعالى : «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم» أن المراد به الوطءء وهو مطلق فلا 
يقيد بالحلال» والشافعي يحمله على العقد والحجة عليه ما بينا. والفيرة لضن 
دون الأطهار لأنْ القرءَ لخدن لزي عار ؛ لأنه مأخوذ من القرء الذي 

هو: الجمع. » كقوله: هجان اللون لم تقر أجنبياً. أي: لم تجمع إلى رحمها وهوني 
لور وت اردق اوودر ا وو سراد الوا ليا اا 110 21 دي ا لا العا 


فيكون الإثم في الغموس والمنعقدة جميعاًء هذا هوغاية التحرير في هذا المقام 
وسيجىء هذا في بحث المعارضة أيضا إن شاء الله تعالى . 

م ابوط 0 0 7 يكون الداع اريم و 0 
0 ل الخلال والحرام. 0 بملك اليسين 0 لأن لتكاح ذ ف 
الضمء فمن حيث اللغة حقيقة التكاح الوطء والعقد مجاز. ومن حيث الشرع 


إرذرضا 
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الحيض؛ لأنْ الحيض آسم لدم مجتمع في نفسه. فنفس الدم لا يكون حيضاً 
حتى يدوم مدة. فأما الطهر فليس بشي ء مجتمع ولكن جاز لاجتماع دماء الخيض 
لأنها تجتمع وقت" الطهر ثم تدر فوصف به مجازاً للمجاورة. أو من القرء الذي 
هو الانتقال. يقال: قرأ النجم. إذا آنتقل من مكان إلى مكان, والانتقال في 
الحيض لأن الدم ينتقل من الرحم إلى الخارج . 

(س) هذا تناقض. لأنلك: نيدت قبل هذا اله منعت لد فكان حقيقة فيههما. 

(ج) هو للحيض في قول الجمهور, وعند أبي عبيدة ويونس وابن 
السكيت: أنه يصلح للحيض والطهر ولا ينتظمهما جملة. فأورد في الموضعين على 
أعتبار القولين. ولهذا قالوا فيمن قال لعبده وهو معروف النسب من غيره ويولد 
لثله: هذا ابني إنه يعتق عملا بحقيقته للإمكان إِذِ النسب قد يثبت من زيد 
ويشتهر من عمرو؛ فيكون المقر مصدقاً في حق نفسه» وقد أشار محمد في 
الدعوى والعتاق أنْ الأمّ تصير أم ولد له. 


وقالأبوحنيفة في رجل له أمة. فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة, فقال 
المولى: أحد هؤلاء ولديء ثم مات قبل البيان إنه يعتق من كل واحد ثلثه. كأنه 
قال: أحد هؤلاء حر ولم يعين ما يصيب الأوسط والأخير من قبل أمهمء لأنَّ 
الإصابة من قبل الأم بمنزلة المجاز بالنظر إلى الإصابة من قبل الإيجاب. إذ في 
كل واحد منها يثبت الحكم بواسطة الغير فلم يعتبره أبو حنيفة عند قيام' 
الحقيقة. وقالا: يعتق كل الأصغرء ونصف الأوسط. وثلث الأول؛ لأن الأول 
لآ حظ له إلا من إيجاب المولى. ويحتمل أن يصيب الآخرانٍ من قبل الأم فيعتق 
كل الأصغر؛ لأنه ليس له حالة الحرمان. ونصف الأوسط. لأنه يعتق في حالين 
إن عناهء أو الأكبر» ويرق في حال. وأحوال الإصابة حالة واحدة. وثلث الأول 
لأنه يعتق في حال ويرق في حالين. وأحوال ال حرمان أحوال. وقال في الجامع : في 
رجل له عبد. ولعبده أبن. ولابنه آبنانٍ ولدا في بطنين. وكلهم يولد لمثله. فقال 
في صحته : أحد هؤلاء ولدي ومات بلا بيان. فعند أبي حنيفة رحمه الله يعتق من 
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كل واح ربعه ى) قال أحد هؤلاء حرء وعندهما: يعتق من الأول ربعه لأنه يعتق 
في حال ويرق في ثلاثة أحوال. ومن الثاني ثلثه لأنه د يعتق في حالين: وهو ما إذا 
عناه أو أباه» ويرق في حالين: وهو ما إذا عنى الأصغرين» وأحوال الإصابة 
حالة ومن كل واحد من الأصغرين ثلاثة أرباعه. لأن أحدهما حر بكل حال 
والآخر يعتق في ثلاثة أحوال ويرق في حال وهو ما إذا عنى أخاه وأحوال الإصابة 
حالة فيعتق نصفه فجعل للأصغرين عتق رقبة فيصيب كل واحد منه| ثلاثة 
أرباعه. ولو كان لابن العبد آبن يعتق من الأول ثلثه. ومن الثاني. نصفه ومن 
الثالث» كله لاحتمال النسب» ولو كان تحريراً لعتق من كل واحد ثلشه وعتق 
الأولاد باعتبار أن الآ تملك ولده لآ باعبار المسراية ؛ إن طوية' الأن :لا 
تستلزم حرية الولد. (ويستحيل أجتماعهما مرادين , بلفظ واحد) لاستحالة أن 
يكون اللفظ الواحد مستعملاً في موضوعه مستعاراً في موضع آخر غير موضوعه 
في حالة واحدة بل إذا أريد أحدهما تنحى الآخر. 


بالعكس. فالشافعي رحمه الله حمل النكاح ههنا على معناه المتعارف فلا يثبت 
حرمة المصاهرة بالزناء ونحن نحمله على حقيقته اللغوية فثبت حرمة المصاهرة 
بالزنا (ويستحيل اجتماعههما مرادين بلفظ واحد) من تتمة كارن أي يستحيل 
اجتماع المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حال كونه| مرادين بلفظ واحد بأن يكون 
كل منها متعلق الحكم كأن تقول لا تقتل الاسد وتريد السبع والرجل الشجاع 
معاً وان كان اللفظ بالنظر إلى هذا الاستعمال مجازا وقد صححه الشافعي رحمه 
الله حيث يمكن الجمع بينبهها كما في هذا المثال بخلاف ما إذا لم يمكن كالوجوب 
والاباحة في الأمر ولا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي تكون الحقيقة 
من أفراده على سبيل عموم المجاز | سيأتي ولا في امتناع استعماله في المعنى 
7 والمجازي معا بحيث يكون اللفظ متضقاً يكونة احفيقة :وخاز معأ وكذا 
لا نزاع في جواز اجتماعهم| بحسب احتمال اللفظ إياهما أو بحسب التناول 
م النزاع في ارادته| معا باستقلالههم) 
فعنده يجوز وعندنا لا يجوز فقيل للاستحالة العقلية وقيل لعدم العرف 
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(كما استحال أن يكون الوب الواحد على اللابس ملكاً وعارية في زمان 
واحد) والراهن إذا لبس المرهون المستعار من المرتبن فإنما يلبسه بجهة الملك لأنه 
6 للانتفاع وانما المنع لحق المرمبن وقد زال بالأذن في الانتفاع إذ الإعارة لم 

تصح لأنها تمليك المنافع لغير عوض والمرتبن ليس بمالك للمنفعة والتمليك من 
0 محال على أن المستحيل هو الانتفاع بجهة الملك والعارية معاً و يوجد 
«هنا لان الراهن انما ينتفع , بجهة العارية لو صحت والا فبجهة الملك (حتى ان 
قلنا الوصية للموالي لا تتشاول موالي الموالي وإذا كان له معتق واحد يستحق 
النصف) أي إذا أوصى حر الأصل لمواليه بثلث ما له وله معتق واحد وموالي 
مولى كان نصف الثلث لمولاه لأن للمثنى حكم الجمع في الارث والوصية 


والاستعمال والمصنف رحمه الله أورد في ذلك تمثيلا تشبيهاً للمعقول بالمحسوس فقال 
(كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في زمان واحد) 
يعنى أن اللفظ للمعنى بمنزلة اللباس للشخص والمجاز كالثوب المستعار والحقيقة 
كالثوبالمملوك فكما أن استعمال الشوب الواحد في حالة واحدة بطريق الملك 
والعازية ميا غال كذلك اعمال اللفظ الوحت يظريق المفيفة والمجاز مال 
والأوضح في المثال أن يقول كما استحال أن يلبس الثوب الواحد اللابسان 
أحدهما بطريق الملك والآخر بطريق العارية ليكون اللفظ بمنزلة اللباس والمعنيان 
بمنزلة اللابسين والحقيقة والمجاز بمنزلة الملك والعارية ولا يقال أن الراهن إذا 
استعار الثوب المرهون من المرتين ولبسه يصدق عليه أنه لبسه بطريق الملك 
والعارية جما آنا تقو أن لس عدا لمن ظزية العارية لأن المرتبن لم يتملك 
الثوب حتى يعيره الراهن ولكئه بطريق الملك لآن حق المرتين كان مانعاً فإذا أزالة عاد 
حق المالك إلى أصله ويمكن أن يكون بطريق العارية فقط لأنه لا تظهر ثمرة 
الملك فيه من البيع واهبة وغيره ثم شرع المصنف في تفريعات هذه المسئلة فقال 
(حتى قلنا ان الوصية للموالي لا تتداول موالي الموالي وإذا كان له معتق واحد 
يستحق النصف) وتحقيقه أن لفظ المولى مشترك بين المعتق بلا واسطة والمعتق بلا 
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والنصف الباقى مردود إلى الورئة ولا يكون لمواللي مولاه لأن الحقيقة وهي المعتق 
حيث صار منعياً عليه لاحيائه حكاً بالاعتاق فهو إزالة الرق الذي هو أثر الكفر 
وهو موت حكراً بالنص أريدت بهذا اللفظ حتى استحق النصف فلا يدخل تحته 
موالي المولى لأنه مجاز إذ الأسفل في الحقيقة مضاف إلى الذي أعتقه دون الذي 
أعتق من أعتقه لأنه لم يعتق الأعلى أباه حقيقة وانما وجد منه التسبب بان أعتق 
الأول حتى قدر الأول على اعتاق الثاني فسمي مولى له مجازا لوجود الاتصال من حيث 
السببية فلم يثبت مع الحقيقة حتى لولم يكن له معتق كانت الوصية لموالي الموالي لتعين 
المجاز, ألا ترى أن الاسم المشترك لا عمومله حتى لو أوصى لمواليه وله معتقون 
ومعتقون تبطل الوصية, ولا تغاير هنا باعتبار أصل الوضع لكنا لما اختلفت سقط 
العموم فالحقيقة والمجاز مختلفان وقد تغير باعتبار أصل الوضع فأولى أن لا يجتمعا . 
(ولا يلحق غير الخمر بالخمر) في الحد حتى يحد في الخمر بشرب قطرة ولا 
يمحد بسائر المسكرات مالم يسكر لأن الحقيقة وهي التي من ماء العنب اذا غلا 
واشتد أريدت بالنص الوارد في وجوب الحد بشربها فبطل غيرها وهو سائر 


واسطة وقد يطلق على معتق المعتق وكذا معتق المعتق مجازاً فإذا أوصى رجل 
مواليه وله معتق ومعتق جميعاً تبطل الوصية ما لم يبين أحدهما دفعاً للاشتراك وإن 
لم يكن له معتق بكسر التاء بل معتق ومعتق المعتق على ما هو وضع مسئلة المتن 
يستحق المعتق ولا يستحق معتق المعتق لأن الموالي حقيقة في المعتق ومجاز في معتق 
المعتق فلا يجتمع المجاز مع الحقيقة فإن كان له معتق واحد يستحق نصف الثلث 
لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث وأقل الجمع في الوصية اثتان فيكون النصف 
الباقي من الثلث مردودا إلى ورئة الموصي ولا يكون لمعتق المعتق شيء إلا إذا م 
يكن المعتق بلا واسطة فحينئذ يستحق معتق المعتق ما أوصى به (ولا يلحق غير 
الخمر بالخمر) تفريع ثان وعطف على قوله أن الوصية يعني لا يلحق غير الخمر 
من أخواتها وهي الطلاء ونقيع الثمر ونقيع الزبيب ونحوه من سائر المسكرات 
بالخمر من حيث الحرمة.وايجاب الحد فإن في الخمر يجب الحد بشرب قطرة منها 
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المسكرات لكونه مجازاً فيه لاتصال بينها من حيث مخامرة العقل . 
(ولا يراد بنو بنيه بالوصية لابنائه) وله بنون وبنو بنين لان الحقيقة مرادة 


فينحى المجاز (ولا يراد المس باليد في قوله تعالى: طإأو لامستم النساء) لآن 
المجاز وهو الجماع مراد بالاجماع هذا النص حتى جاز التيمم للجنب فبطلت 


نع عو ب سه الك 
كن ل موا وان غير العب كانس وخ امس وزيب 
غمرا باغقبار امقيس يقن حامر العقل وهو يعم الكل 

(ولا يراد بنو بنيه في الوصية لابنائه). عطف على ما سبق وتفريع ثالث 
أي إذا أوصى أحد لابناء زيد وله بنون وبنو بنين يدخحل في الوصية الأبناء ولا 
يدخل فيه أبناء الأبناء لأن لفظ الابن حقيقة في الابن ومجاز في إبن الابن فلا يجتمع مع 
الحقيقة وقالا 0 أبناء الأبناء أنقيناء لأن اللفظ يطلق عليهم فيتناوهم باعتبار 
الظاهر. . 
قبله وتفريع رابع وذلك لأن لامستم حقيقة في اللمس باليد ومجاز في الجماع 
فالشافعي رحمه الله يقول أن كليهما مراد ههنا لأن الله تعالى قال #أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا» فإن كان اللمس باليد فالتيمم فيه لأجل 
الحدث فيكون لمس النساء ناقضاً للوضوء وان كان اللمس بالجماع فالتيمم فيه 
لأجل الجنابة م الجنب 00 الآية. ونحن - أن 00 
ل ا ل اه 
عن الحنابة فقط فالأمثلة الثلاثة : الأول الحقيقة فيها متعينة فلا يصار إلى المجاز 
والمثال الأخير المجاز فيه متعين فلا يصار إلى الحقيقة وهذا معنى قوله. 
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ارادة الحقيقة. ونقل الغزالي عن الشافعي أنه قال أحمل آية اللمس على المس 
والوطء جيعاًء وهوخلافالسلف #الآن علي وانق عباس والحسن رضي الله عنهم 
في جماعة حملوها على الجماع , وعمر وابن مسعود في جماعة على المس باليد وغيرها 
ممادون الجماع (وفي الاستئمان على الابناء والموالي يدخل الفروع لأن ظاهتر 
الاسم صار شبهة) هذا جواب اشكال بيانه :أن الكافر إذا استأمن على بنيه يدحل 
بنوه وبنو بنيه في رواية»ولو استأمن على مواليه يدخل في الأمان مواليه وموالي, 
مواليه استحساناً. وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز. فأجاب بان اسم الأبناء والمواللي من 
حيث الظاهر يتناول الفروع. إلا أن الحقيقة تقدمت على المجاز في كونها مرادة اذ 


ولان لتقف اه سو الأخي والجا "هزه مزاد عانم بين الخو سراد :أي 
المعنى الحقيقي في الأمثلة الثلاثة الأول والمعنى المجازي في المثال الأخير مراد فلم 
يبق المعنى الآخر أعني المجاز في الأول والحقيقة في الأخبر مرادا غل ما خررناة وكا 
54 عن التفريعات شرع ف رد اعتراضات ترد على هذه القاعدة فقال: (وفي 
الاستئمان على الأبناء والموالي تدخل الفروع). جواب سؤال مقدر تقريره أن 
يقال إذا استأمن الحربي من الإمام وقال أمنونا على أبنائنا وموالينا يدخل في الأبناء 
أبناء الأبناء وفي المواللي موالي الموالي مع أن أبناء الأبناء مجاز في لفظ الابن وموالي 
المواللي مجاز في المواللي فيلزم اجتماع الحقيقة والمجازء فأجاب: بأنه إنما تدحل 
الفروع في هذا الاستثمان (لأن ظاهر الاسم صار شبهة في حقن الدم لا أنه 
يدخل في الارادة فالارادة بالذات إنما هو للأبناء والمواليي بلا واسطة لكن لما كان 
لفظ الأبناء يتناول ظاهراً لأبناء الأبناء في قوله تعالمى فيا بني آدم 4 وكذا لفظ الموالي يطلق 
عرفاً على موالي الموالي فلأجل الاحتياط في حفظ الدم يدخلون بلا ارادة» ويرد 
على هذا الجواب اعتراض وهو أنه ينبغي أن يعتبر مثل هذه الشبهة لأجل 
الاحتياط في حفظ الدم في] إذا استأمن على الآباء والامهات فيدخل فيه الأجداد 
والجدات لآن لفظ الآباءوالأعهات أيضا يتناول بظاهر الاسم للأجداد والجدات 
فأجاب المصنف عنه بقوله : 
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الحقيقة حقيق بان تراد فبقي محرد تناول الاسم ظاهراً شبهة. لأن الشبهة ما يشبه 
الثابت لا عين الثابت. وهذا لما كان متناول اللفظ كان مشاها للشابت ولكنه ليس 
بثابت لكونه غير مراد والأمان مما يثبت بالشبهات لما فيه من حقن الدم, والأصل 
في الدماء أن تكون محقونة ولهذا يثبت بمجرد الاشارة إذادعا بها الكافر إلى نفسه. 
وهي صورة المسالمة لا حقيقتها ولم تعتبر هذه الشبهة في الوصية لأحها لا تثبت بها 
(بخلاف الاستئمان على الآباء والامهات) أي :لم تعتبر هذه الشبهة الناشئة من 
التناول ظاهرا في اثبات الأمان للأجداد والجدات إذا استأمن على الآباء 
والأمهات. 


(لأن ذا بطريق التبعية فيليق بالفروع دون الأصول)أي :إذا صارت 
الحقيقة مرادة» فاعتبار الصورة لثبوت الحكم في محل آخر يكون بطريق التبعية 
ضرورة فيليق بالفروع .وهو بنو البنين وموالي الموالي دون الأصول وهم الأجداد 
والجحدات. لأن فيه جعل الأصل نا والتبع أصاكٌ وهو عكس المعقول ونقض 


(بخلاف الاستئمان على الآباء والأمهات حيث لا يدخ ل الأجداد 
والجدات,. لأن ذا بطريق التبعية فيليق بالفروع دون الأصول). يعني أن هذا 
التناول الظاهري إنما هو بطريق التبعية للمذكور فيليق هذا بابناء الأبناء وموالي 
الموالي لأهم فروع في الاخلاق والخلقة جميعا دون الأجداد والجدات لأنهم وان 
كانوا فروعا للآباء والأمهات في اطلاق اللفظ ولكنهم أصول تي الخلقة فكيف 
يتبعونهم في اللفظ وانما تسري الكتابة إلى أبيه فيا إذا اشترى المكاتب أباه لا لأنه 
دخول بالتبعية لأنه ليس هنا لفظ يدخل فيه تبعاً بل تحقيقاً للصلة والاحسان فإن 
الخرإذا :اشترق أنامديكون را غليحيق الأبوة فإذا الفعرى المكاتب أبناء بضين 
مكاتباً عليه ليتحقق صلة كل واحد على حسب حاله وأما حرمة نكاح الجدات في 
قوله تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم». فبالاجماع أو دلالة النص أو جعل 
الأمهات بمعنى الأصول ثمة للاحتياط . 
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الأصول (وانما يقع على الملك والاجارة حافيفا ومتنعلاً فيم| إذا حلف لا يضع 
قدمه في دار فلان بأعتبار عموم المجاز وهو الدخول ونسبة السكنى). هذا جواب 
أشكال أيضاً بيانه : : أنه إذا حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان فإنه يحنث إذا 
دخل داراً يسكنها إجارة أو إعارة ىا لوكا برك ويحنث إذا دخلها حافياً 
ومتنعلا وفيه جمع بينها لأن دار فلان حقيقته الملك. والتي يسكنها باجارة أو باعارة 
لصحة النفي . وقبول الانتفاء بالنفي علامة المجاز ووضع القدم حقيقة فيه) إذا كان 
حافياً ومجاز في| إذا كان متنعلاً. فأجاب بأن الحنث باعتبار عموم المجازء أي : صار 
الملفوظ مجازاً عن شيء» وذلك الشىء عامء لا باعتبار الجمع بيهم| وهذا لأن 
المقصود معتبر في الايمان ومقصود 5 دار فلان نسبة السكنى وهي تعم السكنى 
بطريق الملك والاجارة والعارية فإذا دخل داراً.سكنها فلان بالملك فإنما يحنث 
لعموم المجاز» وهو نسبةالسكنى لاللملك حتى ول كان الساكن فيها غير فلان لم 
يحنث» وان كانت مملوكة لفلان لعدم الشرط وهو نسبة السكنى وان أضيفت إليه 


(وانما يقع على الملك والاجارة والدخول حافياً أو متنعّلاً فيا إذا حلف لا 
يضع قدمه في دار فلان)» جواب سؤال آخر تقريره أنه إذا حلف شخص لا 
يضع قدمه في دار فلان فإن حقيقة وضع القدم في الدار أن يكون كاف وناك 
أن يكون متنعلا وقد قلتم أنه يحنث بكلا الأمرين فيلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز وأيضا أن حقيقة دار فلان أن تكون بطريق الملك له ومجازه أن يكون 
بطريق الاجارة والعارية له وقد قلتم أنه يحنث بكلا الأمرين فيلزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز من وجه آخر فأجاب بأنه إنما يقع هذا الحلف على الملك 
والاعازة نيعا وكذا عل الدخول افيا أو متنعلاً في قوله لا يضع قدمه في دار 
فلان (باعتبار عموم المجازوهو الدخول ونسبة السكنى) »فيراد من قوله لاا يضع 
قدمه لا يدخل وهو معنى مجازي شامل للدخول حافياً أو متنعلا فيحدث بعموم 
المجاز لا بالجمع بين الحقيقة والمجاز وهذا إذا لم تكن له نية فإن كانت له نية 
فعلى ما نوى حافياً أو متنعلاً ماشياً أو راكباً وإن وضع القدم فقط من غير دخول 
لم يحنث لأنه حقيقة مهجورة لا تعمل ويراد من قوله في دار فلان في سكنى فلات 
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باعتبار الملك. ومن وضع القدم الدخول. لأنه سبب الدخول فذكر السبب وأراد 
المسبب. وهذا لأنهلو وضع القدم ولم يدخل لم يحنث . فيصير بآعتبار مقصوده كأنه 
حلف أن لايدخل .والدخول عام قد يكون حافيا » وقد يكون متنعال فإذادخل 
يحنث باعتبار حقيقة وضع القدم بل بآعتبار الدخول الذي هو المقصود. 

(وانما يحنث إذا قدم ليللا أو نهاراً في قوله عبده حر 9 يقدم فلان لأن 
المراد باليوم الوقت. وهو عام). وذ تراك سوال اهنا يانه أنه لق قال مده جر 
يوم يقدم فلا فقدم ليلا أو نهاراً يعتق عبده واليوم للنهار حقيقة ولليل مجاز. 
فأجاب بأن اليوم يستعمل لبياض النبار خاصة كقوله تعالى «إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة* وللوقت المطلق كقولهتعالى لإومن بوهم يومئذ دبره* فإن من فر من 
الرخف ليلا أز عبار يلكقه هذا الوعية ودلا لك تفي أحد الوجهين أن ينظر إلى ما 
قرن به فإن كان مما يمتد 21111111 المدة كاللبس 


وهو معنى مجازي شامل للملك والاجارة والعارية فيحنث بعموم المجاز لا بالجمع 
بين الحقيقة والمجاز لكن يرد عليه أنه ذكر في الفتاوى أنه إن لم تكن تلك الدار 
سكنى لفلان بل كانت ملكاً عاطلة عن السكنى يحنث أيضاً إلا أن يقال السكني 
اعد ره أن .ركوة نينا آل تقديرا. 

(وإنما يحنث إذا قدم ليلا أو نباراً في قوله عبده حرٌ يوم يقدم فلان) جواب 
سؤال آخر تقريره أنه إذا حلف أحد فقال عبدي حر يوم يقدم فلان فاليوم 
حقيقة في النهار ومجاز في الليل وأنتم جمعتم بينه| وقلتم بأنه إن قدم فلان ليلا أو 
قناوا تعلق العين فأجاب بأنه إنما يحنث في هذا المثال بالقدوم ليلا أو نهاراً (لأن 
المراد باليوم الوقت وهو عام) أي الوقت معنى مجازي شامل للنهار والليل فيحنث 
باعتبار عموم المجاز لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز وقيل هو مشترك بين 
النهار وبين مطلق الوقت فأريد ههنا معنى الوقت. وبالجملة لا بد ههنا من بيان 
ضابطة يعرف بها أنه في أي موضع يراد به النهار وفي أي موضع يراد به الوقت. 
فقيل إذا كان الفعل ممتداً يراد به النبار لأنه زمان ممتد يصلح أن يكون معياراً , 
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والصوم والركوب فالنهار أولى به للتناسب ولان الفعل الممتد يقتضي ظرفاً ممتداً 
ليجعل معياراً له وان كان ما لا يمتد أي لا يقبل التاقيت كالدخول والخروج 
والقدوم يراد به مطلق الوقت لأن غير الممتد يفتقر إلى نفس الظرف ل إلى 
الظرف الذي هو ممتد والوقت يعم الليل والنهار فلعموم الوقت يعتق في الوجهين 
لا بآعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز بخلاف قوله ليلة يقدم فلان فإنه لا يتناول 
النبار لأنها آسم للسواد الخالص غيره كالنهار آسم للبياض الخالص لا يحتمل 
غيره ولا يقال أن أبا يوسف ومحمداً قالا فيمن حلف لا يأكل من هذه الحنطة أنه 
يحنث إذا أكل من عينها وهو حقيقة ويحنث إذا أكل من خبزها وهو مجاز وفيمن 
حلف لا يشرب من الفرات فشرب منه كرعاً يحنث وهو حقيقة ويحنث إذا شرب 
منه اغترافاً وهو مجاز لأن الحنث بآعتبار عموم المجاز فإن الحنطة في العادة اسم لما 
في باطنها إذا قرنت بالأكل يقال أهل بلدة كذا يأكلون الحنطة والمراد ما فيها وني 
أكلها أو ما يتخذ منها أكل ما فيها والشرب من الفرات مجاز عن شرب ماء 
الفرات مجاز عن شرب ماء الفرات وهذه النسبة لا تنقطع بالاغتراف والاحراز في 
الأواني حتى لو شرب من نهر آخر من الفرات لم يحنث لأن النسبة قد انقطعت 
عن الفرات لا بأعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

(وانما أريد النذر واليمين إذا قال لله علي صوم رجب ونوى به اليمين لأنه 


للفعل وان كان غير ممتد يراد به الوقت المطلق لأنه يكفي لذلك الفعل جزء من 
الوقت ولكنهم اختلفوا في أنه أيّ فعل يعتبر في هذا الباب المضاف إليه أو العامل 
فالضابطة أنه إذا كانا ممتدين مثل أمرك بيدك يوم يركب زيد يراد باليوم النبار 
وإن كانا غير ممتدين مثل عبدي حر يوم يقدم فلان يراد باليوم الوقت. وإن كان 
أحدهما ممتداً دون الآخر مثل أمرك بيدك يوم يقدم فلان أو أنت طالق يوم يركب 
زيد فالمعتبر هو العامل دون المضاف إليه بالاتفاق . 

(وإنما أريد النذر واليمين فيا إذا قال لله علي صوم رجب). جواب سؤال 
آخر تقريره أن يقال إذا قال شخص لله علي صوم رجب ونوى به النذر واليمين 
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نذر بصيغته يمين بموجبه فهو كشراء القريب تملك بصيغته تحرير بموجبه) 
هذا جواب سؤال أيضا بيانه أن هذا الكلام للنذر حقيقة حتى لا يتوقف 


أو نوى اليمين فقط ولم يخطر بباله النذر فإنه يكون نذراً ويميناً معاً والنذر معناه 
الحقيقي واليمين معناه المجازي فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز معاً. حتى قيل 
يلزم بفواته القضاء للنذر والكفارة لليمين ولهذا قيل أنه ينبغى أن يقرأ رجب غير 
منون ليكون المراد رجب هذه السنة لتظهر ثمرته في الفوات 550 إذا كان 
ا ين العمر فإنه لا تظهر ثمرته إلا عند الموت بالايصاء بالفدية وهذا إنما يرد 
على أبي حنيفة ومحمد رحمهم)| الله بخلاف أب يوسف رحمه الله فإنه عنده نذر في 
الأول ويمين في الثاني وإن لم ينو شيئاً أو نوى النذر مع نفي اليمين أو بلا نفيه 
يكون نذر بالاتفاق وإن نوى اليمين مع نفي ادن يكنون عبنا بالاتقاق والامراد 
إنما هو على الوجهين الأولين على مذهبههماء فأجاب المصنف: بأنه إنها أريد النذر 
واليمين جميعاً في هذه الصورة . 

(لأنه نذر بصيغته يمين بموجبه). وتحريره أن قوله لله عل صيغة نذر وهو 
معناه الموضوع له وكان صوم رجب مثلاً قبل النذر مباح الفعل والترك وبعد 
النذر ضار الفغل: وانجيا والترك. حرام فيلزم من موجب هذا النذر تحريم المباح 
الذي هو الترك وتحريم الحلال يمين لأن الرسول يفةٍ قد حرم مارية أو العسل 
على نفسه فسمى الله ذلك يمينا وقال: #لم تحرم ما أحل الله لك»* ثم قال : #ؤقد 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم» فعلم أن تحريم لل ب اي 
للكلام لا مرادا بطريق المجاز. ولكنه يرد عليه أنه إذا كان موجباً شق اديت 
بدون النية لآن موجب الشيء لا يحتاج إلى النية إلا أن يقال أنها كالحقيقة 
المهجورة فلذا يحتاج إلى النية وقيل ان اليمين هي المرادة من اللفظ. والنذر ليس 
بمراد بل جاء بصيغة اللفظ. ولكن هذا إنما يصح إذا نوى اليمين فقط وأما إذا 
نواهما فقد دخل النذر تحت الارادة وان لم يكن محتاجا إليه. وقيل إن قوله لله 
بمعنى والله صيغة يمين وقوله علي صيغة نذر فلا يجتمعان في لفظ واحد. 

(فهو كشراء القريب فانه تملك بصيغته تحرير بموجبه). تشبيه لمسئلة النذر 
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على النية ولليمين مجحاز حتى يتوقف عليها والحقيقة ما يفهم بلا قرينة والمجاز ما لا 
يفهم إل بقرينة فإذا أريد به النذر واليمين كان جمعاً بين الحقيقة والمجاز فأجاب 
بأنه نذر بصيغته لأن على للإيجاب وهو معنى النذر ولهذه الصيغة موجب وهو الوجوب » 
وتاغتار هذا ليكب عن إذا نوق البعين لأن إيجاب المباح يصلح يمينا كتحريم المباح 
وتحريم المباح يمين لقوله تعالى :لم تحرم ما أحل التهدلك 4 ثم قال : قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم». أي : قدر الله لكم ما تحللون به أيمانكم وهي الكفارة المقدرة 
وإيجاب المباح يتضمن تحريم المباح لأن قبل الإيجاب يباح مباشرته وتركه 
وبالإيجاب يجب مباشرته ويحرم تركه فصلح أن يراد بالنية وإذا صارا مرادين فلو 
لم يصم رجباً يجب عليه القضاء بآعتبار النذر والكفارة بأعتبار اليمين وهذا كما 
جعلنا شراء القريب اعتاقاً باعتبان موجبه وهو الملك لا بأعشار ذاته لاستحالة أن 
يكوة الشراء الموحب للملك اغتاقا مزيلا للملك“وهذا لآن الشسراء عبلة املك 
وملك القريب علة العتق فأضيف العتق إلى الشراء مبذه الواسطة . 

(س) ينبغى أن يثبت اليمين مبذه الصيغة بدون النية كما ثبت العتق ثمة 
بدون النية . ْ 

رج( ملك القريب علة العتق والعلة توجب المعلول جبراً فيثبت المعلول 
نواه أو لم ينوه وهذه الصيغة تصلح بميناً فلا يعتبر ما لم توجد النية وما ذكر فخر 
الإإسلام يمين يموجبه نموا عات سل إن موجبه. الوجوب ل الإ يجاب ومحتمل أنه 

سمى الوجوب إيجاباً لأن الوجوب لا لم يكن إلا بالإيججاب عفة التوحوت عياب 
جحازاً اطلاقاً لاسم المقتضي على المقتضى والله أعلم . وحرمة الجدات وبنات الابن 
بالإجماع لا بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» فلم يكن جمعاً 
بينبه| على أن بعض العراقيين من أصحابنا يجوزون الجمع بينب) في محلين محتلفين 


به توضيحاً وتأبيداً فإن من شرى القريب يكون تملكا باعتبار صيغته لأن صيغته 
موضوعة للملك ولكن يكون تحريراً واعتاقا بموجبه لأن موجب الملك مع القرابة 
هو العتق. قال عليه السلام: «من ملك ذا رجم محرم منه عتق عليه» وإلا فبين 
السراء والتحرير منافاة بحسب الظاهر ثم لما فرع المصنف رحمه الله عن 
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وإنما لم يجز أن يجتمعا بلفظ واحد في محل واحد ولأن الأم هو الأصل لغة وأريد 
(وطريق الاستعارة عند العرب الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى ىا في 
تسمية الشجاع أسدا والمطر سماء) . 
اعلم أ: نهم آختلفوا أن المجاز موضوع أم م لا؛ بعدم آتفقوا أن الحقيقة 
موضوعة . على معنى أنْ 50 وضع أنْ - 3 كذا وآسم هذا كذا. قال 
بوضع الواضع م لا يكون من اللخةى راان الختينة برقع ا رم له 
طارىءء وقال بعضهم : طريقة بوضع أرباب اللغة أي : وضع أن عند الاتصال. 


التفريعات شرع في بيان علاقات المجاز فقال: (وطريق الاستعارة الاتصال بين 
الشيئين صورة أو معنى). والاستعارة في عرف الأصوليين يرادف المجاز وعند 
أهل البيان قسم من المجاز فإن المجاز عندهم إن كانت فيه علاقة التشبيه يسمى 
استعازة باقسامها. وإن كانت فيه علاقة غير التشبيه من علاقات الخمس 
والعشرين مثل السببية وال مسسبية والحال والمحل واللازم والملزوم وغيرها يسمى 

مجازا مرسلاء والمصنف رحمه الله عبر عن علاقات المجاز المرسل كلها بقوله: 
صورة؛ وعن علاقة الاستعارة المسماة بالتشبيه بقوله : معن 2 فكأنه قال: وطريق 
المجاز وجود العلاقة بين المعنى الحقيقى والمجازي بعلاقات المجاز المرسل أو 
بعلاقة الاستعارة. والأول هو الصوري. والثانٍ هو المعنوي , وأراد بالصوري أن 
تكون صوره ة المعنى المجازي متصلة بصورة المعنى الحقيقي بنوع بجاورة بأن يكون 
ا ركه ارعرنا أو حالاً ارتحدها ور أن 0 
سماء) نشر على غير ترتيب اللف. فإن الأول مثال للاتصال 0 إذ الرجل 
الفتجاع وافيكل المعلوم أكنااهها متشا ركان فق معى لأزء مشهور ختصن بافيكل 
المعلوم ؛ وهو الشجاعة أعني الجرأة ؛ فلا يسمى الرجل اننا باعتبار الحيوانية 
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بين الشيكين يطلق أسم أحدهما على الآخر مجازاً دون الإلفاظ؛ لأن اللفظ لو كان 
مثو ضرف لكان كتفيفة والاتضال عين الشيين يكرت ضوزة أوافعن » لآن كبن 
موجود مصوّر يكون له صورة ومعنى فلا يتصور الاتصال بوجه ثالث, أما المعنى 
فمثل تسمية الشجاع أسداً والبليد حماراً للاتصال في معنى الشجاعة والبلادة . والمراد 
المعنى اللازم المشهور. حتى لا ب يسمى الأبخرٌ أسداء وإن كان ال لأرفما 
للأسد. وأمًا الصورة فمثل تسمية المطر سماءً م فإنهم يقولون: ما زلنا نطأ السماء. 
حتى أتيناكم, أي : المطر لاتصال بينهها صورة إذ كل عال عند العرب سماءء 
والمطر من السحاب ينزل. والسحاب عندهم نزاء اوضر اسع عار لوال 
الله تعالى : أو جاء أحد منكم من الغائط» وهو المطمئن من الأرض» وسمي 
الحدث به مجازاً لمجاورته؛ لأنه يكون في المطمئن من الأرض عادة تسترا عن 
أعين الناس . وقال: #إني أراني أعصر خمراً» أي : عنباً؛ لأنْه إنما يعصر العنب 
لكنه مشتمل على النفل والماء والقشر فقد وجد الاتصال بينها ذاتا. (وفي 
الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل». نظير الصورة» والاتصال في معنى 
المشروع كيف شرع نظيراً لمعنى) . 


لعدم الاختصاص. ولا الأبخر لعدم الشهرة, والثاني مثال للاتصال الصوري 
فإن صورة المطر يتصل بصورة السماء يعني السحاب, فإن العرف يسمي كل ما 
علاك واظلف ياف والظر يتزل:من السحابت فكرن متساة ب كم بين أن 
هذين القسمين ى) وجدا في الحسيات والمحاورات كذلك وجدا في الاحكام 
الشرعية فقال: 

(وفي الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل نظير الصورة) يعني 
أن العلاقة بين الشيئين من حيث كون الأول سبباً للشاني أو مسبباً عنه أو كون 
الأول علة للثاني أو معلولاً له نظير الاتصال الصوري من الحسيات؛ فإن المسبب 
يتصل بالسبب ويجاوره صورة. وكذا المعلول يتصل بالعلة ويجاورها كالملك 
يتصل بالشراء وملك المتعة يتصل بملك الرقبة (والاتصال في معنى المشروع كيف 
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اعلم أنْ الاستعارة سائغة في الشرعيات أيضاً؛ لأنّ الأستعارة للقرب 
والاتصال فيتأق في كل ما يتحقق فيه القرب والاتصال. والأحكام الشرعية قائمة 
بمعناها الذي شرعت لأجله ومتعلقة بأسبابها فتكون موجودة حكا بمنزلة 
الموجود حساًء فيتحقق معنى القرب والاتصال فيهاء ولأنّ حكم الشرع نوعان: 
ما لا يدرك معناه بالعقل. وما يدرك بهى فهذا القسم متى تعلق بلفظ شرع سبباً 
أ وعلة له يدل ذلك اللفظ لغة على معناه الشابت شرعاً. ألا ترى أن البيع 
مملفه العين شوعاء ولذلك وضع له. والعقل يقتضي كذلك إذ الفائز بالسبب 
هو الفائز بالحكم كي لا يفضي إلى التنازع والتقاتل» والكلام في هذا افينع 0 
في القسم الأؤل. وذلك بطريقين أيضا: بالاتصال صورة وهو الاتصال فى 
السببية والعلية أي : الاتصال بين السبب والمسبب والعلة والمعلول؛ لأنْ المشروع 
ليس بمحسوس حتى يحس. ويقال: إنهما متصلان صورة فيطلق آسم أحدهما على 
الآخر. فأقمنا الاتصال في السببية والعلية في المشروع. مقام الاتصال صورة في 
المحسوس. وهذا لأنه لا مشابهة بين السبب والمسبب» والعلة والمعلول: فى 
المعو “يي لذ مشنانبة نين الساء والمطرء والحدث. والمكان المطمئن في المعنى. إِذْ 
معنى السبب الإفضاء وكوقة ريه إل المسيكة ؤذا لآ يوجة :فى المنصل» ومعق 
العلة أنها موجبة مثبتة وذا لا يوجد في المعلول إذ هو موجب ومثبت لكنّبا 
متجاوران صورة كالغائط ونحوه. والاتصال معنى وهو الاتصال في معنى المشروع 
الذي لأجله شرع فيتأمل في مشروع فإن وقف على معناه ووجد ذلك المعنى في 
مشروع آخر يجوز أن يستعار أحدهها للآخر كا نظرنا في الصدقة واعيةه 
فوجدنا كل واحد منه] ل وريدن فجوزنا استعارة أحدههما للآخر كما بينتهُ 
في الكافي. وكذلك الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط مطالبة 
الأصيل كفالة للمشاءهة في معنى المشروع إذ كل واحد منهما عقد توثق» وكذا 


شرع نظير المعنى) أي العلاقة في المعنى الذي شرع المشروع لأجله حال كونه بأية 
كيفية شرع نظير الاتصال المعنوي في المحسوسات كالاتصال بين الكفالة والحوالة 
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بذكر لفظ التمليك مكان البيع فينعقد بيعاً آستعارة . وكذلك معنى الحوالة : نقل 
الدين من ذمة إلى ذمة. ومعنى الوكالة: نقل ولاية التصرف فتجوز الاستعارة كى| 
قال محمد في كتاب المضاربة» ويقال للمضارب: أحل رب الال أي : وكله. ولا 
خلاف بين الفقهاء في أن الاتصال بين اللفظين من قبل حكم الشرع يصلح 
ا للاستعارة فإمنن آتفقوا على جواز أستعارة ولفظ العتاق للطلاق» 
والشافعي جوز العكس أيضا وقد نطق النص به وهو قوله تعالى : #وامرأة مؤمنة 
1 وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها فنكاح النبي عليه السلام: 
آنعقد بلفظ البة مجازاً بالاتفاق؛ لأنَّ الهبة لتمليك المال. فلا يكون عاملا 
بحقيقتها فيا ليس بمال. وكان في نكاحه حكم القسم والطلاقٍ والعدة ولم يتوقف 
املك على القبضء فدل أنها قامت مقام النكاح مجازاً ولا آختصاص للرسالة 
بالاستعارة؛ لآن ججعواة الااستعارة للاتصال وذا لا يثبت في حق فرد دود فرد بل 
الأنام سواء في وجوه الكلام. فدل أن هذا فصل لا خلاف فيه غير أن الشافعي 
يقول : نكاح غيره لا ينعقد هذا اللفظ. وإغا ينعقد بالنكاح أو الترويج ؛ لأنه 
عقد شرع لمقاصد لا تحصى من مصالح الدين والدنيا منها: التوارث. والتوالدء 
والإحصان. والتحصين, ولهذا شرع بلفظ النكاح أو التزويج لأنه يبنى على 
الا نمحاد إذ ذ النكاح للضمء والتزويج تلفيق بين الشيئين على وجه يثبت الا ماد 
باق الفصود تروج الخف ونحوه. والنكاح مبني على ذلك . ولهذا شرط فيه 
الكفاءة نسباً ومالاً وديناً. وليس في هذين اللفظين معنى التمليك بل فيه إشارة 
إلى ما قلنا فلم يصح الانتقال عن لفظ النكاح أو التزويج إلى لفظ التمليك 
أستعارة لأنْ لفظ التمليك قاصر عن اللّفظ الموضوع له فيم| ينبىء عنه وهو 
الاتحاد والانضمام. وهذا معنى قوهم: إنه عقد خاص شرع بلفظ خاصء 


في كونم| توثيقاً للدين» وبين الصدقة والهبة في كونه| تمليكاً بغير عوض وأمثاله. 
ثم بعد ذلك ترك | لمصنف رحمه الله تفصيل الاتصال المعنوي وذكر بعض أنواع 
الاتصال الصوري ليبتنى عليه الفرق بين العلة والسبب فقال: 
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ونظيره الشهادة فإنها لما شرعت بلفظ خاص وهو لفظ الشهادة. لم يجز أن يقوم 
غيره مقامه آستعارة. حتى إذا قال الشاهد: أحلف بالله أن لهذا الرجل على ذلك 
الرجل كذا من المال. لا يجب القضاء به؛ لأنْ لفظ الشهادة موجب بنفسه أي : 
يوجب على القاضي الحكم. واليمين موجبة بغيرها وهو صيانة أسم الله تعالى 
عن هتكه فكانت قاصرة عن الشهادة من هذا الوجه فلم تصح الاستعارة وكذا 
عقد المعاوضة لم ينعقد إلا بلفظ المعاوضة عندكم لأنْ غيره لا يؤدي معناه. ولهذا 
لم يجوزوا نقل الأخبار بالمعاني لقصور لفظ غير الرسول عليه السلام عن لفظه 
لأنه أفصح العرب والعجم. وقلنا: النكاح موجب ملك المتعة. ولفظ اطبة أو 

البييع وضع لملك الرقبة, وملك الرقبة سبب لملك المتعة. إذ ملك المتعة يثبت به 
تبعا في محله فيتحقق الاتصال بين السببين أي : لفظ الحبة أو البيع ولفظ النكاح 
والحكمين أي ملك الرقبة وملك المتعة. فتصح الاستعارة وينعقد النكاح بلا نية 
أنه عدر إثيات الحقيقة لكون المحل غير قابلٍ فضا ازا عد فلك المتعةة 
وما ذكروا من مقاصد التكاح. فهي لكونها غير محصورة بمنزلة الثمرة لما هو 
المطلوب من هذا العقد وهو ثبوت الملك له عليها؛ لأنه أمر معقول معلوم ولهذا 
يجب المهر بالعقد لها عليه؛ ولو كان المقصود تلك الأجكام / عت اليدل لا عليه 
لآنا مشتركة بينهبماء ولهذا كان الطلاق بيد الزوج؛ لأنه المالك. فإليه إزالة 
الملك. وإذا ثبت أن المقصود هو الملك قلنا: لا انعقد النكاح بلفظ التكاح أو 
الترويج مع أنه غير موضوع لإيجاب ما هو المقصود وهو الملك. فلأن ينعقد 
بلفظ هو موضوع لإيجاب الملك أولى. وإنما آنعقد هذا العقد بلفظ النكاح 
والتزويج وإن لم يوضعا لإيجاب الملك؛ لأنا جعلا علما لهذا الحكم فلا يطلب 
فيه المعنى لأنّ العلم يعمل وضعاً لا بمعناه كالنص في دلائل الشرعء فإن النص 
متى ورد يجب الحكم به عقل معناه أو لم يعقل. وإنما تعتبر المعاني لصحة 
الاستعارة كما في القياس يعتبر المعنى في النص للقياس لا لشبوت الحكم به في 
محل النص» ات ا رما و لسر اليه ولج 

لأنه صريح في التمليك. وإثما لم يصمّ آستعارة النكاح للبيع وإن كانت المناسبة 
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تم تقوم بالطرفين لأنه ةلآ :يتالييت الثيىء غيره إلا وذلك يناسبه كالآخوين, لا نبين إن 
شاء الله تعالى . 


(والأول على نوعين: أحدهما: آتصال الحكم بالعلة كاتصال املك 
بالشراء وإِنّه يوجب الاستعارة من الطرفين حتى إذا قال: إن آشتريتعبدافهو 
حر ونوق به الملك.» أو قال: إن ملكت ونوى به الشراء. يصدق فيه| ديانة) . 


0 اعلم أن الأزاه نالا له الاتطال العبورئ اف "الشرطيات: وس الاتصال 
من حيث السببية والتعليل» وهو نوعان: أحدهما: اتصال الحكم بالعلة كاتصال 
الملك بالشراءِ وإنه يوجب الاستعارة من الطرفين؛ لأن مصحح الاستعارة هو 
الاتصال. وهو باعتبار الافتقار. والافتقار في العلة والمعلول من الجانبين. أما 
آفتقار المعلول إلى العلة فلأنّه أثر العلة والأثر يفتقر إلى المؤثر في الوجود. وأما 
آفتقار العلة إلى المعلول. فلأنَ العلة غير مطلوبة لعينها بل لثبوت الحكم بباء 
حتى يلغو البيمٌ المضاف إلى الحر لعدم حكمه. والمقصود من العلل أحكامهاء 
فمتى لم تفد العلة حكمها تلغوء فكانت العلة مفتقرة إلى الحكم آعتباراً. والحكم 
إلى العلة وجوداً. فلا عم الاتصال والاستعارة موقوفة على الاتصال. عمت 
الاستعارة» ولهذا قلناء فيمن قال: إن ملكت عبدا فهو حر فملك نصف عبد 


(والأول على نوعين) أي الاتصال من حيث السببية والتعليل يتنوع على 
نوعين لأن السببية نوع آخر. والتعليل نوع آخر. ولما كان علاقة التعليل أشرف 
من السببية قدمها حيث قال: (أحدهما اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك 
بالشراء وأنه يوجب الاستعارة من الطرفين) فيجوز أن تذكر العلة ويراد الحكم. 
وأن يذكر الحكم وتراد العلة لأن الحكم يحتاج إلى العلة من حيث الثبوتء 
والعلة محتاجة إلى الحكم من حيث الشرعية إذ لم تشرع العلة إلا للحكم 
قجاء الانتقار من الطرفينء, والأصل في الااستعارة أن 
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ثم باعه ثم ملك النصف الباقي» لم يعتحتى يجتمع الكل في ملكه. ولو قال: 
إن اشتريت عبداً فهو حر فآشترى نصف عبد فباعه ثم آشترى النصف الباقي؛ 
يعتق هذا النصف. فإنْ قال عنيت بالملك الشراء صَدّق قضاءً وديانة . وإنّ قال: 
عنيت بالشراء الملك. صدّق ديانة لا قضاء. ولأنه آستعار الحكم للعلة في 
الأول وأستعارة العلة للحكم في الثاني ولكن فيما فيه تخفيف, لا يصدق قضاء 
للتهمة. وفيا فيه تشديد يصدق لانتفائهاء وهذا إذا كان كرأ فإن كان يها 
نان عبان إلى عبد وقال: إن اششريقك أو إن ملكتك» استوياء. حىق. يغتق 
النصف الباقي في الوجهين أعني الملك والشراء. والحاصل : أنَّ صفة المالكية لا 
تبقى بعد زوال الملك لأنَّ الرجل يقول: والله ما ملكت مائتي درهم قط. ولعله 
ملك ألفا متفرقاء وصفة كونه مشتريا يبقى إذ الوكيل مشتر ولا ملك له أصلا 
والملك المطلق يقع على كماله وذا بصفة الاجتماع يكون فاختص به في المنكر لأن 


يذكر المفتقر إليه ويراد المفتقر فتصح الاستعارة من الجانبين (حتى إذا قال إن 
ير او ا نامهد ا موس ور 
الشراء يصدق فيهم| ديانة) تفريع لاستعارة العلة للحكم وعكسه؛ فإن الشراء 
علة والملك معلول. والأصل في الشراء أن لا يشترط اجتماع الكل في الملك. 
0 أن يشترط الاجتماع عرفا ؛ فإن اشترى نصف عبد وباعه ثم 
شترى النصف الآخر يعتق هذا النصف في صورة الشراء لا في صورة الملك 
باعتبار المعنى الحقيقي. فإن قال أردت بأحدهما الآخر يصدق في الصورتين ديانة 
لصحة الاستعارة؛ فيعتق نصف العبد الباقي في صورة ما نوى الشراء بالملك؛ 
وم يعتق في صورة ما نوى الملك بالشراء ؛ ولكن القاضي لا يصدقه في هذا الأخير لأنه 
نوى تخفيفاً عليه فيصير متهم في هذه النية؛ هكذا قالواء واعترض عليه بأن في 
الغمورة الأول أبها قينا عليه لأن الملك كان أعم من أن يكون 1 
بالهبة أو بالوصية أو بالارث والشراء يختص بسبب معين منها؛ في 7 0 
يصدق قضاء في الأول أيضاً ولكن هذا لا يرد على المصنف لأنه م يتعرض لذكر 
القضاء. وهذا كله إذا قال عبداً منكراً؛ أما إذا قيل هذا العبد فالملك والشراء 
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الصفة في الحاضر لغو وني الغائب معتبرء فإذا لم يوجد لم يحنث. وفي المشار لا 
عبرة به. فيحنث وإن لم يجتمع في الملك. 


(والثاني: آتصال المسبب بالسبب» كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك 
الرقبة» فيصح آستعارة السبب للحكم دون عكسه)؛ لأن هذا الاتصال ثابت في 
حق الفرع لافتقاره. غير ثابت في حق الأصل لاستغنائه فلو جوزنا الاستعارة 
يؤدي إلى جوازها بدون الاتصال وهذا محال. وهذا لأن المسبب وإن آفتقر إلى 
سيبه الأنّه أثره والاثر يناج ]ل المؤثرة 'فتالست يستغي عن المسسبب لآن. افتقار 
المؤثر إلى أثره بآعتبار أن الأثر هو المقصود منه. وإن اعتبار المؤثر يتوقف على 
الأثرء والمسبب ليس بمقصود من السبب المحض وآعتباره في نفسه لا يفتقر إلى 
وجود المسبب. وإنما يثبت تبعاً وضمناً, ولهمذا يتحقق الشراء بدونه بأن أضيف 
إلى العبد أو البهيمة بخلاف العلة مع المعلول فإنها وضعت له. حتى لم يشرع 


سواء 5 أنه ل يشترط الاجتماع فيه ؛ لأن التفرق والاجتماع وصف والوصف 5 
الحاضر لغو وني الغائب معتبر. 


(والثاني اتصال المسبب بالسبب) المراد بالسبب: ما لا يكون علة أضيف 
إليها الحكم. وني الاصطلاح ما يكون طريقاً إلى الحكم ولا يضاف إليه وجوب 
ولا وجود؛ ولا تعقل فيه معاني العلل لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة يضاف 
إليها ما سيأتي (كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة) فإنه إذا قال لأمته 
أنت حرة يزول به ملك الرقبة وبواسطة زواله يزول ملك المتعة فلا يحل الوطء 
بعده إلا بالنكاح. وهكذا اتصال ثبوت ملك المتعة بشبوت ملك الرقبة بأن يقول: 
اشتريت هذه الأمة فيثبت به ملك الرقبة» وبواسطة ثبوته يثبت ملك المتعة 
(فيصح استعارة السبب للحكم دون عكسه) بأن يقول: أنت حرة ويريد به أنت 
طالق., أو تقول: بعت نفسبي منك وتريد به التكاح. ولا يجوز أن يقول أنت 
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الشراء فيا لا يتصور ملك الرقبة فيه. وهو نظير قوله: فاطمة طالق وعائشة» 
فإِنَ وَل الكلام توقف على آخره لصحة آخره وآفتقاره لاحتياجه إلى الخبر. حتى 
لوألحق الشرط بالآخر تعلق الكل بذلك الشرط. فأمًا الأول فتامَ في نفسه 
لاستغنائه عن الخبرء فلهذا جاز أن يستعار اللفظ الموضوع لإيجاب ملك الرقبة 
كالبيع لإيجاب ملك المتعة. ولا يجوز أن يستعار اللفظ الموضوع لإيجاب ملك 
المتعة كالنكاح لإيجاب ملك الرقبة» وجاز أن يستعار ألفاظ العتاق للطلاق لأنها 
وضعت لإزالة ملك الرقبة» وزواها سبب لزوال ملك المتعة تبعا. ولا يجوز أن 
يستعار لفظ الطلاق للعتاق لأنه وضع لإزالة ملك المتعة وزوال مللك المتعة ليس 
بسبب لزوال ملك الرقبة» بل هو حكم ذلك السبب واستعارة الحكم للسبب لا 
يجوز. ولكن الشافعي رحمه الله جوز هذه الاستعارة أيضا لاتصال بينهما من حيث 
المعنى لأن كل واحد منهم| إسقاط مبني على السراية, واللزوم نختمل للتعليق 
بالشرط والإيقاع في المجهول. والمناسبة في المعنى سبب الاستعارة كالمناسبة من 
حيث السببية» ولكنا نقول: المناسبة في المعنى. إنما تصلح للاستعارة إذا تشاكلا 
في المعنى الخناص المشهورء فأمًا بكل معنى فلاء ألا ترى أن العرب تسمي 
الشجاع أفتد ا اللي عار ؛ للأشتراك في المعنى الخاص المشهوروهوالشجاعة والبلادة؛ 
ولاتسمي الحبان أسداً. والذكي حماراوإن اشتركافي الحيوانية وغيرذلك, لأنا لو اعتبرنا 
ذلك تصير الموجودات كلها مناسبة» فاللون يجمع السواد والبياضء والكون 
يجمع الحركة والسكون, والاجتماع والافتراق مع وجود التضاد بيهماء وهذالم 
نجوز تعليل النص بكل وصف. بل بوصف له أثر في ذلك الحكم لأنا لو جوزنا 
التعليل بكل وصف يفوت الابتلاء ويستوي الجهال والعلاء. ولا مناسبة بين 
الطلاق والعتاق في المعنى الخاص إذ معنى الطلاق رفع القيق لآ اعدمة وضع له 
ومنه إطلاق الإبل وإطلاق الأسير ومحله يحتمله أيضاً لأنْ النكاح يوجب. 56 قْ 
المحل حتى تمنع عن الخروج والتزوج بزوج آخرء ولا يوجب حقيقة الرق؛ لأن 
'قوله عليه السلام : «النكاح رق» محمول على المجاز لضرب ملك يثبت باللكاح 
ولا يسلب المالكية. لأن عين المرأة بالنكاح لا تملك بل هي حرة مالكة أمر نفسها 
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عقن الو الات مقبنية قيب التق نلا ل لينو ولو ناكف عار 2 التو ريعي امقر 
له. ولكتها آحتبست عن حكم المالكية الثابتة شرعاً بملك النكاح. فحاجتها إلى 
رفع المانع وذا يكون بالطلاق كما يكون برفع القيد عن الأسير.ء وبحل العقال 
عن 0 ومعنى الإعتاق: إثبات القوة الشرعية: لأنه وضع له لغة. يقال: 
عتق الطير إذا قوي وطار عن وكره. ومحله يحتمله أيضاً لثبوت ضعف حكمي في 
المحل بواسطة الرق والملك وسقوط لسطلنة المالكية نالجن عر للا اقلدرة له حك 
فكان الإعتاق إثباتاً للقوة الحكمية حتى ل يبق محلا للتملك بوجه. 00 
في المعنى الخاص. إذ لا تشاكل بين إزالة القيد لتعمل القوة الشرعية عملها 
وبين إثبات القوة بعد عدمها. ىا لا تشاكل بين إحياء الميت وبين إطلاق لمر 
ِذِ الأوّل إثبات بعد العدم. والثاني إزالة المانع. والإعتاق كالإحياء؛ لأن القوة 
زالت بالرق وثبتت به كما تسقط القوة الحقيقية بالموت وتتجدد بالإحياء والطلاق 
كاطلاق الحي, فالحي إذا آحتبس لم تزل قوّته بل قوّته باقية ولكتها لم تعمل لمانع 
وبزوال المانع تعمل عملهاء وتبين بهذا التقرير الواضح . والبيان اللائح النولا 
وجه للاستعارة بالمناسبة في المعنى وكذا بالاتصال من عيت الي أن ا 
انتعارة السينه للحكم نووزن مك 


(عن) البنيى أنه لا يصح استعارة البيع للاجارة » كا لاا يصح استفارة 
الإجارة للبيع» مع أن البيع سببٌ لملك الرقبة» وملك الرقبة سبب لملك المنفعة . 
(ج)عند بعض مشانحنا يجور ذكر البيع وإرادة الإجارة, وتنعقد الإجارة 


به وذا إنما يتصور إذا قال الحر لغيره: عا ره 0 
كذل َم إذا قال : بعت منك منافع هذه الدذزق كرا بكذا كاه لا و ك2 


طالق ويريد أنت حرة؛ وأن يقول نكحتك ويريد بعتك؛ لأن المسبب محتاج إلى 
السبب من حيث الثبوت؛ والسبب لا يحتاج إلى المسبب من حيث الشرعية ؛ لأن 
العتاق لم يشرع إلا لأجل زوال ملك الرقبة؛ وزوال ملك المتعة إنما حصل معبه 
اتفاقا في بعض الأحيان, وكذا البيع إنما شرع لملك الرقبة؛ وحل الوطهء إنما 
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ذكره في أول كتاب الصلح . وهذا ليس لفساد الاستعارة ولكن لعدم المحلء لأنّ 
المنفعة معدومة والمعدوم لا يصلح محلا للتمليك حتى لو أضاف الإجارة إليها بأن قال: ‏ 
آجرتك منافع هذه الدارء لم يجزء فكذا ما يستعار لاء وصار هذا كالبيع يستعار 
للنكاح في غير محله وهو المحرم» وإنما يصح إذا قال: أجرتك هذه الدار بآعتبار 
إقامة العين مقام المنفعة, ولفظ البيع متى أضيف إلى العين كان عاملا بحقيقته 
وهو تمليك العين» حتى لو تعذر الحقيقة كما بينا في الحرء يجوز لأن ال حرّ ليس 
بمحل للبيع حقيقة فتجوز الاستعارة عن الإجارة للإيصال من حيث السببية . 

(س) العمل بالحقيقة في العبد غير تمكن ايها لأن الإجارة لا تكون 
بدون ذكر المدة. وذكر المدة يفسد البيع . 

(ج) البيع الفاسد معهود بين التجارء. والفاسد فائت الوصف لا 
الأصل . 


(وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز) بالإجماع لعدم 


حصل معه اتفاقاً في بعض الأحوال؛ فلا يجوز أن يذكر المسبب ويراد به السبب 
إلا إذا كان المسبب مختصاً بالسبب كقوله تعالى: «إني أراني أعصر خمراً» فإن 
الخمر لا يكون إلا من العنب فيجيء الإفتقار من الجنبين» وقال الشافعي: يجوز 
استعارة العتاق للطلاق وبالعكس ؛ لأن كلا منهما يبتني على السراية واللزوم 
فيدخلان في الاتصال المعنوي , ونحن نقول الطلاق موضوع لرفع القيد والعتاق موضوع 
لاثبات القوة فلا يتشامبان أصلاً. ولكن يرد على أصل القاعدة أن العتاق إِنما هو 
سبب لإزالة ملك المتعة التي كانت وجه ملك اليمين دون المتعة التي كانت في 
النكاح» وكذا البيع إنما هو سبب لثبوت ملك المتعة التي تند حي عالت 
اليمين دون المتعة التي كانت في النكاح. وأجيب بأنه يكفي في هذا كونه سبباً في 
الجملة لا كونه سببا على وجه مخصوص به. ثم بعد الفراغ عن بيان علاقات 
المجازشرع يبين أنه في أي موضع تترك الحقيقة وني أي موضع يترك المجاز فقال: 
(وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز) يعني بالمتعذر: ما 
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المزاحمة. كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة, أو لا يضع قدمه في دار فلان. 
(والمهجور شرعاً كالمهجور عادة. حتى ينصرف التوكيل بال خصومة إلى 
الجواب مطلقاً. وإذا حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه). اعلم أنه 
إِمَا أن لا يتعذر الحقيقة والمجاز وانه كثير متيسرء أو يتعذر. كما في: هذه بنتي 
وهى معرفة النسب أو أكبر سناً منه. أو يتعذر المجاز دون الحقيقة» كما في ذكر 
59 وإرادة السبب. كذكر الطلاق وإرادة العتق. أو كانت الحقيقة غير 
معقول المعنى. فإنه يتعذر المجازٌ دون الحقيقة, أو يتعذر الحقيقة دون المجاز. كما 
لو حلف: لا يأكل من هذه النخلة أو الكرمة أو القدرء فإنه يقع على الثمر وما 
يطبخ في القدر لتعذر الحقيقة, بخلاف ما لو حلف: لا يأكل من هذه الشاة أو 
من هذا اللبن أو من هذا الرّطب فإنه يقع على عينه لأنْ الحقيقة قائمة فترجحت 


لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة. وبالمهجور: ما يمكن وصوله إلا أن الناس تركوه 
(كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة) مثال للمتعذرة إذ أكل النخلة نفسها 
يتعذر فيراد المجاز وهو ثمرهاء فإن لم تكن الشجرة ذات ثمر يراد بها ثمنها 
الحاصل بالبيع» ولو تكلف وأكل من عين النخلة لم يحنث لأن المتعذر لا يتعلق 
به حكم. ولا يقال إن المحلوف عليه هو عدم أكل النخلة وهو غير متعذر وإنما 
المتعذر أكلها؛ لأنا نقول اليمين إذا دخلت على النفي يكون للمنع؛ فموجب 
اليمين أن يصير الفعل ممنوعا باليمين وما لا يكون مأكولا لا يكون ممنوعا باليمين 
بل قبلها (أو لا يضع قدمه في دار فلان) مثال للمهجور لأن وضع القدم في الدار 
حافيا من خارج بدون أن يدخل فيها مكن لكن الناس هجروه فيراد به الدخول 
للعرف. ولو وضع القدم في الدار من غير دخول لم يحنث لأنه مهجور. 
(والمهجور كترعا كالمهجور عادة) مرتبط بقوله أو مهجورة؛ أي لا يلزم في 
الفبير إلى انعد انك تن انلقع ميصورة غناوه اوحور قرعا اهيا 
كالمهجور عادة (حتى ينصرف التوكيل بالخصومة إلى الجواب مطلقاً) تفريع له؛ 
يعني إن وكل أحدٌ رجلا بأن يمخاصم المدعي عند القاضي يحمل على مطلق 
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على المجاز. وكذا إذا حلف: لا يأكل من هذا الدقيق. اوقع على ما يتخذ منه, 
لأن الحقيقة متعذرة. وكل متعذر فهو مهجور ضرورة فلا تناقض» وكذا إذا 
اا ب او ل ب را وإن 
أكل عين الدقيق أو تكلف وكرع من البثر لم يحنث في الصحيح لانصراف اليمين 
الى الجاز» فلم تكن الحقيقة مرادة فلا يحدث . ولهذا لو حلف أن لا ينكح فلانة 
فإنه يقع على العقد إن كانت أجنبية, فإن زنى بهالم يحنث لسقوط حقيقته. 
والمهجور عرفاً كالمتعذر, حتى لو حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان ينصرف 
إلى الدخول فيحنث كيف دخحل. لأن الحقيقة مهجورة والمجاز متعارف. 
والمهجور شرعاً كالمهجور عرفاً. لأنّه لما كان مهجوراً في الشرع فالظاهر أَنّه لا 
يفعل ؛ لأن العقل والدين مانعان عن الإقدام عليه؛ حتى ينصرف التوكيل 
بالخصومة إلى جواب الخصم مجازاً. فيتناول الإنكار والإقرار بإطلاقه بآعتبار 
عموم المجاز؛ لأنْ الحقيقة مهجورة شرعاً | ذ الخصومة منازعة وهي حرام بقوله 
تعالى: «#ولا تنازعوا» فآنصرف إلى الجواب لأنها سببه فكان إطلاقاً لاسم 
السبب على المسبب. وإذا حلف: لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه؛ 
لأجن هجران الصبي بمنع الكلام حرامٌ شرعاً؛ لأنْ الصبي مظنة المرحمة. قال 
عليه السلام: «ليس منا من لم يوقر كبيرناء ويرحم صغيرناء ويبججل عالمنا» 
فالوعيد معلق بترك الترحم. وني التكلم ترك الترحم. فصرنا إلى المجاز عند 


عنده خلافا لزفر والشافعى رحمه الله 0ه هذا الصبى 0 
بزمان صباه) عطف على قوله ينصرف؛ وتفريع ثان له لأن هجران الصبي 
مهجور شرعا. قال عليه السلام : «من لم يرحم صغيرنا وم يوقر كبيرنا ولم يبجل 
عالمنا فليس منا» فيصرف إلى المجاز أي : لا يكلم هذه الذات. فلو كلمه بعدما 
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هجران الحقيقة ديانة وشريعة» كما صرنا إليه عند هجران الحقيقة عادة وطبيعة. 


(س) عدم تقيد اليمين بالصبا بآعتبار أنَ الصفة في الحاضر لغولا باعتبارما 
ذكرت» وهذا لوحلف: لا يكلم صبياً يتقيد بزمان الصبا. 


١ج(‏ الصفة في الحاضر إعغا تلغو إذا لم تكن داعية إلى اليمين» كم إذا 
حلف: لا يأكل هذا الجمل؛ لآنْ الممتنع من أكل لحم الجمل أكثرٌ آمتناعاً من 
لحم الكبشء أما إذا كانت داعية إليها فيعتبر كا لو حلف: لا يأكل من هذا 
الرطب وصفة الصبا داعية إلى اليمين طبعاً؛ لأنّ الصبيّ لقلة عقله وسوء أدبه 
هجر بمنع الكلام طبيعة» فكان ينبغي أن يتقيد اليمين بزمان الصّبا كما في 
هذا الرطب. وإنمالم يتقيد لما ذكرناء لكن اليمين متى عقدت على ذات موصوفة 
بصفة وآعتبار تلك الصفة مهجور شرعاً كما في هذا الصبيٌ فإن الذات قد 
دخلت في هذه اليمين بلفظ الإشارةء لم تتقيد اليمين بتلك الصفة. » بل يراد منه 
الذات. ومتى عقدت قصداً على ما هو مهجور شرعاً كما في صباً وم يمكن آعتبار 
مجازه. ينصرف اليمين إلى الحقيقة. وإن كانت مهجورة شرعاًء ألا ترى أن من 
حلف؛ لا يزنى» يحنث بالزناء لو حلف: لا ينكح فلانة وهي أجنبية» لا يحنث 
به وإنما يحنث بالعقد. 


كبر يحنث أيضاًء لا يقال إذا حمل على الذات يلزم هجران الصبي ما دام صبياً؛ 
وترك التوقير إذا كبر ومهاجرة المؤمن فوق ثلاثة أيام. فالتزام المجاز للاحتراز عن 
الواحد يفضي إلى ثلاثة ثة معاصٍ لأنا نقول المعتبر في هذا الباب هو القصد. وهذه 
الثلاثة ثة إنما تلزم التزاماً وتبعاً للذات لا قصداً فلا : تعتبر. وإنما قيل هذا الصبي 
لأنه لو قال لا يكلم صبياً بالتتكير يقيد بزمان صباه لأن وصف الصبا صار 
مقصودا بالحلف حينئذ؛ وهو داع إق الخلف لأند قد كوة فيا تب الاختراز 
عنه فيصار إلى الأصل وان كان 20 شرعاً. 
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(وإذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفاً فهي أولى عند أبي حنيفة 
رحمه الله. خلافاً لا . ى) إذا حلف: لا يأكل من هذه الحنطة, أو لا يشرب من 


(وإذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفاً فهي أولى عند أن حنيفة 
رحمه الله خلافاً لما) يعني ما ذكرنا سابقاً كان في الحقيقة المهجورة, فإنلم تكن 
مهجورة بل كانت مستعملة في العادة ولكن كان المجاز قارفا غالب الاستعمال 
من الحقيقة أو ابا في الفهم من اللفظ فحيتئذ الحقيقة أولى عند | أبي حنيفة رحمه 
الله. وعندهما المجاز فقط أولى في رواية. وعموم المجاز في رواية (كا إذا حلف 
لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من هذا الفرات) فإن حقيقة الأول أن يأكل 
من عين الحنطة؛ وهو مستعملة لأنها تغلى وتُقلى وتؤكل قضياً. ولكن المجاز وهو 
الخبر غالب الاستعمال في العادة. فعلده إنما يحلث إذا أكل من عين الحنطة. 
وعندهما يحنث إذا أكل من الخبز أو منهم| بأن يراد باطنهاء وعلى هذا ينبغي أن ن 
يحنث بالسويق أيضاً. ولكن لما كان جنساً آخر في العرف لم يغتبرء وحقيقة الثاني | 
أن يشرب من الفرات بطريق الكرع. وهي مستعملة كا هو عادة أهل البوادي. 
ولكن المجاز غالب الاستعمال؛ وهو أن يشرب من غرف أو إناء يتخذ فيه الماء 
منها؛ فعنده يحنث بالكرع فقط. وعندهما بالإناء والغرف أو بها وبالكرع جميعاً. 
ولو شرب من نهر منشعب من الفرات لا يحنث لأنه انقطع اسم الفرات عنه؛ 
بخلاف ما إذا قبل من ماء الفرات فإنه يحنث بالاتفاق. وهذا كله إذا لم ينو؛ فإن 
توق شيا قعل حيت ما تنوف ووهد ا ناد غل: على أصل آخر؛ وهو أن الخلفية في 
التكلم عنده وعندهما في الحكم) يعني أن الخلاف المذكور بين أبي حنيفة رحمه الله 
وصاحبيه رحمهم| الله مبني على أصل آخر مختلف فيا بينهم وهو أن المجاز خلف 
للحقيقة عنده في التكلم؛ وعندهما في الحكم. وهذا يقتضي بننطا + وان 
المجاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق ولا بد في الخلف أن يتصور وجود الأصل م 
يوجد لعارض. وهذا بالاتفاق أيضاً؛ لكنهم اختلفوا في جهة الخلفية فعنده 
المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم ؛ ل 0 
هذا ابني مرادا به البنوة» فتشترط صحة التكلم بالحقيقة من حيث العربية حتى 
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هذا الفرات. وهذا بناءً على أن الخلفية في التكلم عنده. وعندهما في الحكم . 
ويظهر الخلاف في قوله لعبده وهو أكبر سئاً منه : هذا آبني). 

اعلم أنْ الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالحقيقة أولى 
عند أبي حنيفة . وعندهما: العمل بعموم المجاز أولى. حتى إذا حلف: لا يأكل 
من هذه الحنطة. فعنده يقع على عينها دون ما يتخذ منها؛ لأن هذه الحقيقة 
مستعملة. فإن الحنطة تقلى وتغلى وتؤكل فمنعت المصير إلى المجاز. وعندهما يقع 


بجعل مجازاً عنه. وقيل في تقريره أن هذا ابنى مراداً به الحرية خلف عن قوله هذا 
حرء والأول أولى لأنه يبقي الأصل وكرت عن ع عليه؛ بخلاف الثاني فإنه 
يتبدل الأصل بأصل آخرء وبالحملة فعنده لا بد لصحة المجاز من استقامة 
الأصل من حيث العربية وان لم يستقم المعنى الحقيقي فيصار إلى المعنى المجازي 
وماد جات عر المحم و احا ااي ميك ا ابي مرادا به الحرية 
خلف عه تحكمه هرادا “به الشف فيد فينبغي أن يستقيم الحكم الحقيقي , ولم يعمل 
بعارض حتى يصار إلى المجاز. فإذا كاك الخلفية عنده في التكلم فالتكلم 
بالحقيقة أولى لأن اللفظ موضوع لأجل المعنى الحقيقي وهو مستعمل في العادة 
امون فيا فأية ضرورة داعية إلى صيرورته ارا وعندهما لما كان خلفاً 
عنه في الحكم ولحكم المجاز رججان على حكم الحقيقة ؛ إما باعتبار كونه غالب 
الاسستغمال أو باعغتيان كرته افا شاسلا [الحفيتة ايض قلا :نين أن يكون العمل 
:, بالمجاز أولى للضرورة الداعية إليه. 

(ويظهر الخلاف في قوله لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني) أي تظهر ثمرة 
الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وضاحبيه في قول الرجل لعبده هذا ابني؛ والحال 
أن العبد أكبر سئأ من القائل؛ حيث يعتق العبد عنده لا عندهماء فإن عند أبي 
حنيفة رحمه الله هذا الكلام صحيح بعبارته من حيث كونه مبتدأ وخبراً موضوعاً 
لاثبات الحكم. وليس معنى كونه صحيحاً استقامة العربية فقط ىا ظنه 
علماؤناء لأن أبا حنيفة قال في قول الرجل لعبده أعتقتك قبل أن تخلق أو 
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على مضمونها على العموم مجازاً وكذا إذا حلف: لا يشرب من الفرات» فعنده: 
يقع على الكرع خاصة؛ لأن الشرب من الفرات حقيقة أن يضع فاه عليه 
ويشرب منه؛ فمن لابتداء الغاية. وعندهما: يقع على شرب ماء يجاور الفرات 
والنسبة لا تنقطع بالأواني» وإن شرب من نهر يأخذ من الفرات لا يحنث 
لانقطاع النسبة فخرج عن عموم المجازء وهذا يرجع إلى أصل وهو: أن المجاز 
خلف عن الحقيقة في التكلم دون الحكم عند أبي حنيفة رحمه الله فأعتبر 
الرجحان في التكلم دون الحكم فصارت الحقيقة أولى؛ لأن الخلف لا يزاحم 
الأصل. وإِنْ عم حكم الخلف فيجعل اللفظ عاملاً في حقيقته عند الإمكان إذ 
المصير إلى المجاز عند تعذر اعماله في حقيقته ولم توجد. وعندهما: هو خلف عن 
الحقيقة في الحكم. وني الحكم للمجاز رجحان ؛ لأن يشتمل الحقيقة والمجازء فصارت 
مشتملة على حكم الحقيقة فصار أولى . وتظهر فائدة الخلاف في هذاء وني قوله لعبده 
وهو أكبر سناً منه : هذا آبني. يعتق عنده. وعننهنا لا بعى . واكاي] :© أن مايا 
مجازاً عنه وخلفاً بد أن يكون متصور الوجود بلا خلاف, وأنّ المجاز خلف عن 
الحقيقة بلا خلاف. وإتما الخلاف في كيفية الخلافة. فقالا: هذه الخلفية في حق 
الحكم. أي: إذا تعذر حكم الحقيقة بعارض يصار إلى المجاز لإثبات حكم 
حكم الحقيقة خلفا عن حكم الحقيقة حتى لا يلغو الكلام؛ لأن المقصود هو 
الحكم إذ الكلام وضع له فاعتبار الخلفية والأصالة فيما هو المقصود أولى من 
أعتبار هما فيم| هو وسيلة وهو العبارة» ففي كل موضع آنعقد الكلام لإيجاب 
الحكم الأصلي وامتنع وجوده بعارض ينعقد لإيجاب الحكم الخلفي. وفي كل 


أخلق: إنه كلام باطل لا يصح تكلمه؛ ع ل 1 
بل معناه أن يكون صحيحا بعبارته. وتستقيم يم الترحمة المفهومة منه لغة أيضاً ول 
يمتنع عقلاء فقوله أعتقتك قبل أن تخلق أو أخلق ليس كذلك. بخلاف قوله 
هذا ابني لأنه صحيح مع ترجمته. وإنما الاستحالة جاءت من أجل ان المشار إليه 
أكبر من القائل» ولهذا لو قال العبد الأكبر مني ابني لغا هذا الكلام, فإذا كان 
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رقي لكيه اتيك الالو ابعل لك ال » ثم قوله: : هذا أبني 
لأكبر سناً منه لم ينعقد للحكم الأصلي وهو البنوة ة لاستحالته فلا يجعل مجازاً عن 
حكم حكم النبوة وهو الحرية كالغموس لا لم ينعقد للحكم الأصلي وهو البرء لم 
ينعقد للحكم الخلفي وهو الكفارة. حتى لوكانت الحقيقة متصورة بأن كان أصغر 
سناً منه وهو ثابت النسب من غيره يصار إلى إثبات حكم حكم الحقيقة وهو 
العتق خلفاً عن حكم الحقيقة مجازاً؛ لآن. 'الحقيقة مكدة بآن كان ؤلده وقد 
3 شتهر نسبه عن غيره إلا أنه آمتنع إعماله للحكم بثبوت نسبه من الغير فجعل 
مجازاً عن حكم حكم الحقيقة وهو الحرية, كما في الخلف على مس السماء ء فإنه 
ينعقد في حق الحلف وهو الكفارة لانعقاده في حق الأصل وهو البرء إذ فسن 
السماء متصور فالملائكة يصعدون الساء, وكذا في قوله: وهبت أبنتي منك» 
حكمه الأصلي متصورء :لأ أحتمال بيع احرة وعبتها >استمال.مسن الساء» لأن 
تمليك الحر كان مشروعاً فصلح مجازاً عن حكم الحقيقة, 0 
قطعا . وقثال ابو دتفة رهد ارلد: : الخلفية في حق التكلم. أ ي : التكلم بلفظ 
الحقيقة إذا أريد به الموضوع له أصل والتكلم بهذا اللفظ إذا 5 به المجاز 
خلف؛ لأن الحقيقة والمجاز وصفا اللفظ بالإجماع. فكان آعتبار الخلفية والأصالة 
في التكلم أول؛ لأنه يصير خلفاً فيها هو وصف له لا في غيره بل هوفي الحكم 
أصلء ألا ترى أن الحكم لا يتغير إذ الحرية لا تختلف وإئما تتغير العبارة بأن 
صارت مجازاً مستعملة في غير الموضع الأصلي بعدما كانت حقيقة. ولو كان خلفا 
في الحكم لتغير الحكم به دون العبارة» وإذا كانت الخلفية في التكلم فيحتاج إلى 
صحة التكلم حتى يصير غيره مجازاً عنه عند التعذر سواء كان صاحاً لحكمه الأصلي ‏ 
أم لا كالاستثناء» فإِنْ من قال لإامرأته: أنت طالق ألفا إلا تسعمائة وتسعة 
وتسعين» يقع واحدة» وإيجاب ما زادعلى الثلاث باطل حكماً؛ ومع ذلك صح. 
الاستثناء؛ لأنه صحيح من حيث التكلم والاستثناء تصرف في التكلم. وهنا 
التكلم صحيح لأنه مبتدأ وخبر موضوع للإيجاب بصيغته وقد تعذر العمل 

بحقيقته وله مجاز متعين وهو العتق من حين ملكه إذ النبوة في المملوك مستلزم 
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للجوية قطاز متتهارا لدديقين 1 كالنكاح بلفظ الهبة صوناً لكلام العاقل عن 
الإلغاء حتى إذا لم يصح التكلم أصلا لغة لم يصر جازاً عن الحقيقة في التكلم 
لأنه لم يصح تكلا بخلاف قوله: يا أبني؛ لأنه لاستحضار المنادى يعور الاسم 
لا بمعناه. فلما لم يكن المعنى مطلوباً لم تجز الاستعارة لتصحيح معناه وهذا لأن 

بدون إثبات المجاز لحصول المقصود وهو استحضر المنادى. بخلاف قوله: يا 
حر أونا عتيق فإنه وسعوى ناوه وشتيرة لأنه وضع للتحرير فأقيم عينه مقام 
معناه فكان المعنى مطلوبا بكل حال فيعتق على أي وجه أضافه إلى المملوك, ثم 
زعم بعضهم : أن قوله: هذا أبني مجاز عن قوله : عتق عل من حين ملكته. أو 
من قوله: هذا حر. وليس كذلك لأن الحقيقة ممكنة فيه ولا خلاف فيه بل الحق 
أن قوله: هذا آبني مجاز في الأكبر سنا منه لإثبات العتق عن قوله: هذا آبني في 
هذا المحل من غير نظر إلى أنه صالح لحكمه الأصلي. أم لا عنده. ولا يلزم أن 
فخر الإسلام قال في أثناء التقرير: ألا ترى أنْ العبارة تتخير به دون الحكم ولا 
تَغين عل هذا التقذين»؟ لآن"العارة عقر يدمح :الحقيفة إل الجان ففنؤله: هنذا 
آبي في موضعه الأصل حقيقة وفي أكبر سنا منه يجاز. فتغيرت حيث آستعملت 
في غير موضعه الأصلي يوضحه أن قولك: أسد للهيكل المخصوص مغاير 
لفولك: أسحد للإنسان الشجاع إذا الأول حقيقة والثاني مجازء والمجاز غير 
الحقيقة. ثم لأبي حنيفة رحمه الله في تخريج هذا المجاز طريقان : 


أحدفما: أنه جعل هذا إقراراً منه بالحرية من حين ملكهء أي: صار 


قوله هذا ابني صحيحاً من حيث العربية والترجمة؛ وكان المعنى الحقيقي مالا 
بالنظر إلى الخارج صير إلى المجاز لثلا يلغو الكلام ؛ وهو العتق من حين ملكه؛ 
لأن الابن يكون حراً على الأب دائياً. وعندهما لما كانت الخلفية في الحكم وكان 
إمكان المعنى الحقيقي شرطا لشحة عاذ نا هذا الكلام لأن البنوة من الأصغر 
سنا لا يمكن حتى يحمل عل المجاز الذي هو العتق.. لا يقال فينبغي أن يكون 
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قوله : هذا آبني لأكبر سناً منه إقراراً بعتقه من حين ملكه؛ لأنَ ما صرح به وهو 
البنوة سبب لحريته حين ملكه . 
والثاني : أنه ممنزلة التحرير آبتداء؛ لأنه ذكر كلاماً هو سبب للتحرير في 
ملكه وهو النبوة» فكان هذا إنشاء عتق, ولهذا لا تصير الأمّ أم ولد له لأنه ليس 
تحرير العبد آبتداء تأثير في اثبات أمومية الولد لأمه؛ لأنه لا يملك إيجاب ذلك 
الحق. ها يعبارته آبتذاء يل بقعل هو اسيلاد وَفهذا لوورث رجخلان عبدا ”ثم 
آدَعى أحدههما أنه آبنه ضمن لشريكه قيمة نصبيه إذا كان موسراً كما إذا أعتقه. 
ولولم يكن إعتاقاً مبتدأ لا غرم ؛ لأنّه لو ورث آبنه مع غيره لا يضمن لشريكه 
لعدم الفعل منه. فعلم أن ذلك كالتحرير المبتد! منه. والأول أصح. لأنه ذكر في 
كتاب الإكراه: إذا أكره على أن يقول: هذا أبني لعبده لا يعتق عليه. والإكراه 
إنما يمنع صحة الإقرار بالعتق لا صحة إنشاء العتق ووجوب الضمان في مسثئلة 
ا بهذا الطريق أيضاً وهو الإقرار بالحرية لا بآعتبار إنشاء التحرير فإنه لو 
عتق عل من حين ملكته يضمن لشريكه. فكذا إذا قال: هذا ابني لأن 
0 هذا آبني عتقه من حين ملكه فلا ضرورة في جعله تحريراً مبتدأ 
وهو إنحان» وغل نهذ الطررى رصني مقر عق الاء ايما التصير آم ولدا لله يان 
كلامه كما جعل إقرار بحرية الولد جعل إقراراً بأمية الولد للأم لأن هذا الحق 
يحتمل الإقرار وما تكلم به سبب موجب هذا الحق لها في ملكه ]| هو موجب 
حقيقة الحرية للولد. 
(وقد تتعذر الحقيقة والمجاز معاً إذا كان الحكم ممتنعاً كقوله لامرأته: هذه 


عرف اللي ري لاهن 0 رأيت أسداً يرمي فإنه وإن كان مجازً 


لكن المقصود با حقيقة خبر الرؤية لا كونه أسيذا حتى يلزمه اعمال قصداء وقيل 
يمكن كونه أسدا بالمسخ وهو بعيد. 
(وقد تتتعذر الحقيقة والمجاز معاً إذا كان الحكم متنعاً) يعني قد يتعذر 
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بنتي وهي معروفة النسب وتولد لمثله أ و أكبر سنا منه حتى لا تقع الححرمة بذلك 
أبداً) وعندناء خلافاً للشافعي. غير أنه إذا دام على هذا اللفظ فالقاضي يفرّق 
يهنا لز باعكاز أن هذا اللفظ يوجب الفرقة إذ لو كان كذلك لما شرط الدوام ىا 
في الرضاع , ولكن لأنه لما دام على هذا ولا يقر بها بقيت مظلومة معلقة فيفرق 
القاضي نفياً للظلم . وإتما قلنا: بأنه تعذرت الحقيقة والمجاز هناء أمْا الحقيقة 
فظاهر في الأكبر سئاً منهى وق الأصغر ها مع عدر إنات الحفيقة حطلفا لسرت 
النسب من الغير فلا يصدق في حقه؛ لأن إقرار المرء على غيره غير معتبر ولا 
يثبت في حق المقر خاصة أيضاً ى) في مسئلة العبد المعروف نسبه بناء على إقراره؛ 
لأنَ القاضي كذبه فيه هنا لأنّه إقرار على الغير؛ لأنها تحرم عليه به فقام تكذيب 
القاضي مقام رجوعه؛ لأن تكذيب الشرع لا يكون أدنى من تكذيب نفسهء 
والرجوع عن الإقرار بالنسب صحيح. ٠‏ فكأنه رجع عن إقراره في حق نفسه 
لارتداد إقراره عند القاضي, وعند الرجوع عن الإقرار. : نفك السب مطلقا 
ولا في حقه. بخلاف مسئلة العبد لأنه ليس بإقرار على الغيرء لأنَّ العبد لا 
يتضرر بالحرية ومن يتضرر به لا يثبت في حقه وهو الأب. والرجوع عن العتق 
لا يصح فيعتق. فعلم بأنه تعذرت الحقيقة وتعذر العمل بالمجاز في الفصلين 


المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معاً إذا كان كلا الحكمين ممتنعاً فيلغو الكلام 
حينئذ بالضرورة (كا في قوله لامرأته هذه بنتي وهي معروفة النسب وتولد لمثله أو 
اكوا وحم د تقع الحرمة بذلك أبداً) فإنه إذا كانت الامرأة معروفة 
النسب استحال أن 0 بنته؛ وان كانت امنا منهء وكذا إذا كانت أكبر 
سحا منةةفإنه اشتتحال: آنا اكول يع آبدا تعدو المي اللقشن لاه وان تدر 
المعنى المجازي فلأنه لو كان مجازاً لكان من _ أنت طالق ؛ وهو باطل لأن 
الطلاق يقتضي سابقية صحة النكاح. والبنتية تقتضى أن تكون محرمة أبداً فلا 
يقع بينه وبينها نكاح ولا طلاق. ل تقع الحرمة بذلك 
القول أبدا فيلغو الكلام ؛ إلا أ: نهم قالوا إذا أصر على ذلك يفرق القاضي بينه) لا 
لأن الحرمة تثبت مبذا اللفظ بل لأنه بالإصرار صار ظااً بمدع حقها في الجماع 
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أ الأفيعر يدحا مله الاك شنا منداء وهو الطلاق المحرم أيضاً؟ ألا اسه 
بين الحرمة الثابتة بالبنية, وبين الحرمة الثابتة بالطلاق بل بينها منافاة؛ لان 
ا لو ثبتت بهذا الكلام تنانى النكاح والمحلية ولا يرتفع أصلا ولا بصلع جما 
من حقوق النكاح, والحرمة الثابتة بالطلاق حق من حقوق النكاح ؛ لأنه تملك: 
بالتكاج ونبرتفم براقع قلم يج ز أن يستعار قوله: هذه بنتي للطلاق المحرم». 
بخلاف قوله: هذا آبني فإن الحرية الثابتة بهذا الكلام لا تناني الملك لأنْ عمله 
في الحقيقة عتقه من حين ملكه لا آنتفاء الملك من الأصلء وعمله في المجاز 
عتقه من حين ملكه أيضاً فصاح مجازاً والأصل أن الكلام إذا كان له حقيقة ولها 
حكم يصار إلى إثبات حكم تلك الحقيقة مجازاً عند تعذر إثبات الحقيقة. وقد 
أمكن هذا العمل هذا في: هذا آبني, ولم يمكن في هذه بنتي . 


(الحقيقة تقر لك بدلالة العادة, كالنذر بالصلاة والحج وبدلالة اللفظ في 


فيجب التفريق كا في الجب والعنة» فقوله أو أكبر سنا منه عطف على قوله 
معروفة النسب. وقوله وتولد لمثله حال من قوله معروفة النسب. يعني لا بد أن 
تكون معروفة النسب في حين كونها مولود لمثله. أو أن تكون أكبر سنا منه حتى 
تتعذر الحقيقة. فلو فقد الشرطان معاً بأن كانت مجهولة النسب ولم تكن أكبر سنا 
منه يثبت نسبها منه. فا قيل إن قوله أو أكبر سناً منه عطف على قوله وتولد لمثله 
فتوهم ساقط. وقيل الحكم في مجهول النسب كذلك حتى لا تحرم ؛ لأن الرجوع 
عن الإقرار بالدسب صحيح قبل تصديق المقر له إياه. ولا يمكن العمل بموجب 
هذا اللفظ قبل تأكده بالقبول. ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في بيان 
قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة؛ وهي خمسة على ما زعمه فقال (والحقيقة 
تترك بدلالة العادة كالنذر بالصلاة والحج) فإن الصلاة في اللغة: الدعاء كا في 
قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا صلوا عليه» وقوله عليه السلام: «وإذا كان 
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نفسه. كم إذا حلف: لا يأكل لحماء وكقولة: كل تملوك لي حر. وعكسه الخلف 
بأكل الفاكهة وبدلالة سياق النظم كقوله: طلق آمرأتي إن كنت رجللً» وبدلالة 


صائاً فليصل» أي ليدع ؛ ثم نقلت إلى الاركان المعلومة والعبادة المعهودة وهجر 
معناه الأول. فإن قال أحد لله على أن أصلى تجب عليه الصلاة لا الدعاء؛ وكذا 
الحج لغة القصد مطلقاً ثم نقل في الشرع إلى المناسك المعهودة في مكة, فلو قال 
لله عل أن أحبج تجب عليه العبادة المعهودة. وفي حكمههما سائر الالفاظ المنقولة 
فرعا أو عرفا أو عاضا وكذا قوله لا يضع قدمه في دار فلان على مامر 
(وبدلالة اللفظ في نفسه) أي. باعتبار مأخذ اشتقاقه ومادّة حروفه لا باعتبار 
إطلاقه بأن كان اللفظ مثلا موضوعاً لمعنى فيه قوّة فيخرج ما وجد فيه ذلك المعنى 
تافص أو لمعنى فيه نقصان وضعف فيخرج ما وجد فيه ذلك المعنى زائداًء 
وشم هذا مشككاء وعبر عه «ضاحن التوضيح يكؤن يعقين الأفراذ فيه زاتندا 
أو ناقصاً. فالأول (كما إذا حلف لا يأكل لحا فلا يتناول لحم السمك. وقوله كل 
مملوك لي حر لا يتناول المكاتب) فإن لفظ اللحم لا يتناول السمك؛ إذ هو مشتق 
من الالتحام وهو الشدّة ولا شدّة بدون الدم؛ والسمك لا دم فيه لأن الدموي 
لا يسكن الماء ولا يعيش فيهفلا يتناول هذا الحلف لحم السمك؛ وإن كان أطلق 
عليه في القرآن في قوله تعالى : «التأكلوا منه لمأ طرياً» وبه تمسك مالك رحمه 
الله في أنه يحنث بأك للحم السمك . ونحن نقول لا يحنث به لأجل مأخذ اللفظ. 
ولأن بائعه لاا يسمى في العرف بائع اللحمع ولفظ مملوك في قوله كل مملوك لي 
خر لا يتناول المكاتب لأنه ما كان مملوكاً كاملا من - جميع الوجوه يدا ورقةة 
فيتناول المدبر وأم الولد ولا يتناول المكاتب لأنه مملوك 0 فكان ناقصاً 
في معنى المملوكية, والثاني ما ذكره بقوله (وعكسه الحلف بأكل الفاكهة) أي 
عكس المذكور من المثالين ما إذا حلف لا يأكل الفاكهة (فلا يتناول العنب) لأن 
الفاكهة اسم لما يتفكه به ويتلذذ حال كونه زائداً على ما يقع به قوآم البدن؛ فهو 
موضوع للنقصان ؛والعنب والرطب والرمان فيها كمال 00 يكون به 
قوام البدن ويكتفي بها في بعض الأمصار للغذاء فلا يدخل في الناقصء وأما 
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معنى يرجع إلى المتكلم ىا في يمين الفور. وبدلالة في محل الكلام كقوله عليه 
إدخال الطرار في السارق وإن كان فيه كمال أيضاً من السارق فلأن ذلك الكمال 
والزيادة ليس بمغير لمعنى الأصل بل مكمل له من قبيل دلالة النص؛ فيشتمله 
كاشتمال أفٍّ في قوله تعالى #فلا تقل لما أف* للضرب والشتم. بخلاف زيادة 
العنب فإنه مغير لمعنى التفكه ومضر له. وعندهما يحنث بذلك كله لأنها من | 

الفواك. هذا إذا لم ينو وأما إذا نوى ذلك يحدث اتفاقاً (وبدلالة شياق النظم) 
أي بسبب سوق الكلام بقرينة لفظية التحقت به سواء كانت سابقة أو متأخرة 
(كقوله طلق امرأتي ان كنت رجلاً) حتى لا يكون توكيلاء فإن حقيقة هذا الكلام 
هو التوكيل بالطلاق؛ لكن ترك ذلك بقريئة قوله إن كنت رجلا لأن هذا الكلام 
إنما يقال عند ارادة إظهار عجز المخاطب عن الفعل الذي قرن به؛ فيكون 
الكلام للتوبيخ كازاء: ومكلة فول عاق في شاءفلبؤمن ومن شناء فليكفرن انا 
أعتدنا للظالمين نارأً# حيث تركت حقيقة المشيئة وحقيقة قوله فليكفر بقرينة قوله 
تعالى #أعتدنا للظالمين نارأي عل عل تريح (وبدلالة معنى يرجع إلى 
المتكلم) وقصده فيحمل على الأخص ازا يوان كان اللفظ دالا على العموم 
بحقيقته (كما في يمين الفور) وهو مشتق من فارت القدر إذا غلت واشتدت. ثم 
سميت به الحالة التى لا لبث فيها ولا ريث باعتبار فوران الغضب. كم إدا 
أرادت امرأة اتروع فتآل ها الزو إن شرحت نايت ظالق» شبكدت بتاع مدق 
سكن غضبه ثم خرجت لا تطلق. فإن حقيقة هذا الكلام أن تطلق في كل ما 
خرجت؛ ولكن معنى الغضب الذي حدث في المتكلم وقت خروجها يدل على 
أن المراد هي هذه الخرجة المعينة فيحمل الكلام عليها مجازا هذه القرينة. ومثله 
قول الرجل لأحد: تعال تعد معيى؛ فقال: إن تغديت فعبدي حر فإن حقيقته 


أن يعتق عبده أين|ا تغدى سواء كان مع الداعي أو وحده في بيته. ولكن معنى 
التغدية التي حدثت في المتكلم حينئذ يدل على أن المراد هو الغداء المدعو إليه 
حال كونه مع الداعي فيحمل عليه فقط. حتى لو تغدى بعد ذلك في بيته لا 
يحنث ولا يعتق عبده (وبدلالة محل الكلام) وعدم صلاحيته للمعنى الحقيقي 


لض 
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بر 


السلام : وإتما الأعمال بالنيات». «ورفع عن أمي الخطأ والنسيان»). 


اعلم أن الأصل في الكلام هو الحقيقة» لأنّه لولم يكن كذلك, فإمًا أنْ 
يكون هو المجاز. وهو المجازء وهو باطل بالإجماع. أو لا هذا ولا ذاك. وهو 
يفضي إلى أن لا يحصل الفهم في شيء من الألفاظ إلا بعد القرينة وهو باطل إلا 
إذا دل الدليل» فحينئذ يصار إلى المجاز ويترك الحقيقة كما بينا. 

أما الأول: فمثل الصلاة فإنها آسم للدعاء. قال : * وصل على دنها 
وآرتسم* ثم سمى بها هذه العبادة المعلومة مجازاء سواء كان فيها دعاءء أولم 
يكن. كصلاة الأخرس لما أنها شرعت للذكر قال الله تعالى: #وأقم الصلاة 
لذكري» أي : لتذكرني فيها وكل ذكر دعاء. فإِنَ من قال: الله أكبر صمّ أن 
يقال: دعا الله . 


والحج فهو في اللغة: القصدقال: * يحجون سب الزبرقان المزعفراً* ثم 


للزوم الكذب فيمن هؤ معصمم عنه فلا بد أن يحمل على المجاز (كقوله إنما 
الأعمال بالنيات) فإن معناه الحقيقي أن لا توجد أعمال الجوارح إلا بالنية وهو 
كذب لأن أكثر ما د يقع العمل منا في وقت خحلو الذهن عن النية؛ فلا بد أن يحمل 
على المجاز؛ أي ثواب الأعمال أو حكم الأعمال بالنيات, فإن قذّر الشواب 
فظاهر أنه لا يدل على أن جواز الأعمال في الدنيا موقوف على النية.» وإن قدر 
الحكم فهو نوعان: دنيوي كالصحة والفساد. وأخروي كالثواب والعقاب. 
والأخروي مراد بالإجمال بيننا وبين الشافعي رحمه الله فلا يجوز أن يراد الدنيوي 
أيضاء أما عنده يلزم عموم المجاز. وأما عندنا فلأنه يلزم عب المشترك فلا يدل 
على أن جواز العمل موقوف على النية؛ فلا تكون النية فرضاً في الوضوء على ما 
قال الشافعي رحمه الله: وأما في سائر العبادات المحضة فالمقصود فيها الثواب؛ 
فإذا خات عن النواي يدون الية 'فناك الحواز ارضدا يذه الوييزة ليان التضن 
دال على فوت الجواز (وقوله عليه السلام «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان») فإن 


ا" 


26 . لإلداع 30153868630 ١/1‏ . مرو حالااع0315ا 


صار آسماً لعبادة معلومة مجازاً لما فيها من قوّة العزيمة. والقصد بقطع المسافة 
الشاقة للزيارة والعمرة فهي في الأصل الزيارة» ثم فنازت آس) لزيارة خصوضة 
بشرائطها وأركانها. ‏ 

والزكاة فهي في الأصل : النماء ثم صارت آسماً لأداء طائفة من المال النامي بوجه 
مخصوص من غير أن يسبق إلى الافهام معنى النماء وإتما صار هذا دلالة على ترك 
الحقيقة : لأن الكلام موضوع للافهام والمطلوب به ما يسبق إلى الأفهام . فإذا تعارفوا 
استعماله لثيء كان ذلك بحكم الاستعمال كالحقيقة لوجود أمارة الحقيقةوهي المبادرة 
إلى الفهم . » ثم إن كان الاستعال في الشرع كانت حقيقة شرعية, وإن كان فيه وثي 
غيره كانت حقيقة. عرفية وصار المعنى اللغوي جازا عرفيا أذ شرصاء حتى لونذر 
ا اذ ينا أو المثى إلى بيت الله. يلزمه العبادة المعلومة وإن لم ينوء والمثي 
إلى بيت الله غير الحج حقيقة, ولكن مطلق اللفظ آنصرف إليه للاستعمال فيه» 
ولو قال لله: علي أن أضرب بثوبي حطيم البيت» يلزمه التصدّق بالشوب 
للاستعمال فيه وإن كان اللفظ حقيقة في غيره. ومن حلف لا ي* يشترئء أو لا 
يأكل انها ينصرف بمينه إلى ما يتعارف بيعه في الأسواق على حسب ما آختلفوا 
فيه وسقط غيره وهو حقيقة بدلالة العادة, ومن حلف: لا يأكل بيضاً يختص 
ببييض الدجاج والأوز للاستعمال فيه عرفاًء ولا يتناول بيض الحمام والعصفور, 
ومن حلف: لا يأكل طبيخاً فهو على ما يطبخ من اللحم. أو شواء فهو على 
اللحم المشوي للعرف. ولا يلزم أنه يحنث بأكل رأس الغنم وهو حقيقة ؛ لأنه في 
موضعه؛ لأن الرأس عام وقد سقط بعضه فصار مجازاً عند البعض منهم 
الكرخي, لأن شرط العموم الاستيعاب وم يق وقنيها غنيك العقى + لأنه 
ليس من شرطه الاستيعاب عندهم . 

وأما الثاني فعلى وجهين: 7 

أحدهما: أنْ يكون الاسم منبئاً عن كمال في مسماه لغة ويكون في بعض 
أفراد ذلك المسمى نوع قصورء فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك الفرد 
القاصر. كا إذا حلف لا يأكل لبا فإنّه لا يحنث بأكل لحم السمك بلا نية؛ لأن 
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اللحم يتكامل بالدم لأنه ينبىء عن الاشتداد. يقال: آلتحم الحرب. أي : 
أشتنع والتحميث الجراحة أي : آشتدت وقويت, وآشتداده يكون بالدم» فا لا 
دم له يكون قاصرا ولا دم للسمك؛ لأن الدموي لا يسكن في الماء وهو يعيش 
فيه وهذا يحل بلا زكاة» ولو كان فيه دم لما حل؛ لأنها شرعت لإزالة الدماء 
المسفوحة. فلكمال الاسم ونقصان في المسمى خرج عن مطلق اللفظ إذ 
الناقص في المسمى بمقابلة الكامل في المسمى بمنزلة المجاز من الحقيقة. وكقوله: 
كل تملوك لي فإنه لا يتناول المكاتب بلا نية؛ لأنه ليس بمملوك مظلقا لكونه 
فالكا بدا بون كنار لأ يكون ملوكاً مطلقاًفلم يتناؤله مطلق اللفظ وكذا: كل 
أمرأة لي طالق لا يتناول المبتوتة؛ وإن كانت في العدة بلا نية لزوال أصل ملك 
النكاح. ولهذا حرم وطؤها وإن بقى في بعض الأحكام. ولهذا تملع من الخروج 
والبروز. 

وثانيهم|: على عكس الأول بأن يكون الاسم منبئاً عن معنى القصور 
والتبعية» وفي بعض أفراد ذلك المسمى نوع كمال وجهة امالك فعند الإطلاق 
لا يتناول اللفظ ذلك الفرد الكامل. ىا إذا حلف: لا يأكل فاكهة فإنه لا يحنث 
بأكل الرطب والرمان والعنب عند أبي حنيفة رحمه الله لأنْ الفاكهة آسم للتوابع 
نه من التفكه وهو التنعم قال الله تعالى: #انقلبوا فكهين* أي : متنعمين. 
والتنعم إنما يكون بأمر زائد على ما يقع به القوام وهو الغذاء؛ لأنْ ما يتعلق به 
قوام البدن لا يسمى جا غرفأ وكل الناس سواء في تناول ما يقع به القوام 
وخص البعض بأسم المتنعم والرطب والعنب قد يصلحان للغذاء ويقع بهم 
القوام. والرمان قد يقع به القوام لما فيه من معنى الأدوية وهو من حملة التوابل» 


ظاهره يدل على أن الخطأ والنسيان لا يوجد من أمته وهو كذب باطل ؛ فيحمل 
على أن حكمه في الآخرة؛ أعني المأئم مرفوع. وأما في الدنيا فعزمه باق في 
حقوق العباد البتة. وكذا في فساد الصوم بالأكل خطأ وفساد الصلاة بالتكلم 
خطأ؛ فلا يصح التمسك للشافعي رحمه الله في بقاء الصلاة والصوم فتم الآن 
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وإذا كان الاسم منيعاً عن معنى القصور والتبعية فعند الإطلاق يتناول ما كان 
نه من كل وجه وليس فيه جهة الأصالة بوجه. إذ المطلق ينصرف إلى الكامل 
في المسمى وجهة الأصالة ثابتة في هذه الأشياء فلا يتناولها مطلق الاسم. وقالا: 
يحنث بأكل هذه الأشياء؛ لأنها من أعز الفواكه والتنعم بها فوق التنعم بغيرها 
فيتناوها اللفظ عند الإطلاق. وكذا لو حلف: لا يأكل إداماً فإنه يقع عند أبي 
حنيفة على ما , يتبع الخبز لأنه آسم للتابع» وحقيقة التبعية في الاختلاط ليكون 
قائياً به وفي أنْ لا يأكل وحده فلا يتناول ما يؤكل مقصوداً كاللحم والبيض 
والجبن. وعند محمد يتناول ذلك لكمال معنى المؤادمة وهي الموافقة فيها فهي 
توافق الخبز. وعن أبي يوسف روايتان. 

وأما الثالث: فمثل قوله تعالى: إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 
تركت حقيقة الأمر والتخير بقوله تعالى: إإنا أعتدنا للظالمين نار وهذا لأن 
حقيقة الأمر الإيجاب عند الحمهورء وعند البعض الندب أو الاباحة. والكفر 
غير واجب ولا مندوب ولا مباح» إِذْ لو كان كذلك لا آستوجب العقوبة ولا بين 
العقوبة بسياق الآية دل أنْ حقيقة الأمر متروكة وكذا حقيقة التخيير يقتضي أن 
يكون المخير مأذونا فيا خير فيه ولا يكون مستوجبا للعقوبةء» فذكر العقوبة عقيب 
التخيير آية ظاهرة على أن حقيقته غير مرادة إِتما المرادٌ الإنكار والتوبيخ رار لاه 
ضدٌ الأمر إذ هو لشرع المأمور به وهو لإعدامه وبين الضدّين ملازمة من حيث 
المعاقبة وآستحالة خلو المحل عنهم| وآجتماعهماء وتسمية الشيء بآسم ضِده من 
أقسام المجاز كقوله تعالى : #وجزاء سيئة سيئة مثلها»:. #فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم* . ولو قال لرججل : طلق آمرأتي إن كنت رجلا , أو: إن قدرتء أو: 
آضع في مالي ما شئت إن كنت رجلا لم يكن توكيلاء ولو قال لآخر: لي عليك 
ألف درهم, فقال الآخر: لك غل الف أدرهم يا أبعدك من ذلك لم يكن 
إقرارا » ولو آستأمن حربي مسلياً فقال له: أنت: آمن كان آمناً وإِنّ قال: أتت 


بيان المواضع الخمسة على استقراء المصنف رحمه الله وفيه كلام كما لا يخفى . 


انففا 
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من فتعلم ما تلقى لم يكن آمنا ٠»‏ وإن قال مسلم لحربي محصور: آنزل فنزل كان 
أمناك ون قال : آنزل إن كنت رجلا فنزل لم يكن آمناً وصار الكلام للتوبيخ مجحازاً 
بدلالة سياق النظم . 

وأما الرابع : فمثل قوله تعالى: #«واستفزز من آستطعت منهم 4 أ 
أزعج وأستدع فإنه لَا ل يز أن يأمر الله تعالى بالمعصية والكفر لأنْ الأمر بالقبيح 
قبيح, وقد قال الله تعالى: «إِنَ الله لا يأمر بالفحشاء» حمل على الأقدار 
والإمكان؛ لأن الأمر للإيجاب وهو يستلزم الأقدار والإمكان لأن تكليف العاجز 
ممتنع» وقد أمتنع هنا الموجب الأصل فثبت اللازم. ومثله يمين الفور بأن قامت 
أمرأة لتخرج فقال لها زوجها: إن خرجت فأنت طالق فرجعت وجلست ثم 
خرجت بعد ذلك اليوم» لم تطلق .وكذا إذا قال لغيره :تعال تعد معي .فقال والله لا 
أتغدّى ثم رجع إلى بيته فتغدّى, لم يحنث؛ لما أن غرض المتكلم من بناء الجواب 
عليه فيقيد به» والفور مصدر فارت القدر إذا غلت فاستعير للسرعة. ثم سميت 
بها الحالة التي لا ريث فيها ولا تعريج على شيء من صاحبها فقيل: خرج من 
فوره كما يقال: من ساعته. 

وأما الخامس : فمثل قوله تعالى : #وما يستوي الأعمى والبصير»* فظاهر هذا 
الكلام للعموم ؛ لأن الفعل يدل على المصدر لغة فصار تقديره لا يستوي 
آستواء. والنكرة في موضع النفي تعم. وقد سقط ظاهره وهو حقيقة لأنَّ محل 
الكلام وهو المخبر عنه أي : الأعمى والبصير لا يحتمل العموم لاستوائه] في 
الوجود والعقل والإنسانية وغير ذلك. فوجب الاقتصار على حكم خاص وهو ما 
دل عليه صيغة الكلام وهو التغاير في البصر. وكذا كاف التشبيه لا يوجب 
العموم حتى لا يصح التمسك بقول عائشة رضي الله عنها: «سارق أمواتنا 
كسارق أحيائنا» في إيجاب القطع على النباش لانتفاء المساواة من جميع الوجوه 
بالإجماع فكان المراد في حكم خاص وهو الأثم إلا أن يقبل المحل العموم مثل 
قول عل رضي الله عنه في أهل الذمة: «أنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا 
أمواللهم كأموالنا» فان هذا عام عندنا حتى يقتل المسلم بالذمّي» ويضمن المسلم 
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إذا تت مر :الذمن أو ختريره» ودينة الذمي تناوي «ية المبلم؛: لأن امحل 

يحتمله. ومما تركت الحقيقة لعدم محله قوله عاك السلام : : «إغا الأعمال بالنيات» 

ودفع عن أمتي إنقطا والسيان» فإله ستظلف حشتدهي + لآن المدر له متيل لآن 
حقيقة الأول أن لا يوجد العمل بدون النية عمل بكلمة إنما المقتضية للحصر. 


والثاني أرتفاع عين الخطأ والنسيان والعمل يتحقق بلا نية. والخطأ 
والنسيان واقعان. والنبي عليه السلام معصوم عن الكذب. فصار ذكر العمل 
والخطأ والنسيان مجازاً عن حكمه فكأنه عليه السلام قال: حكم الأعمال بالنيات 
ورفع حكم الخطأ والنسيان. 


والحكم نوعان: أحدهما: الثواب والمأثم. وثانيها: الجواز والفساد. وهما 
مختلفان لأنه قد يوجد الجواز ولا ثواب» وقد يوجد الفساد ولا إثمء وهذا لأنْ 
الجواز يتعلق بالركن والشرط. والثواب يتعلق بصحة العزيمة . فإِنْ من توضاً عماء 
نجس وم يعلم به حتى صلى ومضى على ذلك وم يكن مقصراً لم يجز ني الحكم 
لعدم شرطه وآستحق الثواب لصحة عزيته» وفكنة الراضل.وياء وسمعة زاعيا 
للأركان والشرائط. ور حك : ولا يستحق الثواب. وحكم المأثم على هذاء 
أي : يتعلق المأثم بعزيمته وقصده أرتكاب المحظور. حتى لو جرى على لسانه 
شيء من كلام الناس من غير قصده في صلاته تفسد صلاته ولا يأثم. وإذا صارا 
غتلفين صار الاسم بمنزلة المشترك فلا يصح الاحتجاج به إلا بدليل يقترن به 
فيصير كالمؤوٌل حيئئذ؛ ولأنه لا صار كالمشترك ولا عموم له. وحكم الآخرة وهو 
الثواب والمأثم مراد إجماعاً فلم يبق الآخر مراداً فلم يصح التشبث بالأول على 
آشتراط النية في الوضوء . 


وبالثان على عدم فساد الصلاة بالكلام ناسياً وعلى عدم فساد الصوم 
بالأكل مخطباًء أو نقول: ابتداء الحكم ثبت آقتضاء فلا عموم له والتقريب ما 
مر 
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(والتحريم المضاف إلى الأعيان كالمحارم والخمر حقيقة عندنا. خلافا 
للبعض) . 


اعلم أن بعض الناس ومنهم المعتزلة قالوا: التحريم المضاف إلى الأعيان 
كقوله تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم». « وحرمت عليكم الميتة#. وقوله 
عليه السلام: «حرمت الخمر لعينها» مجاز بدلالة محل الكلام إذ التحريم هو المنع. 
وبالتحريم يصير المكلف ممنوعاً عم في مقدوره. والفعل مقدوره .فأما الأعيان فليست 
بمقدورة لنا إذا كانت معدومة فكيف وهي موجودة. فدل أن المراد تحريم الفعل أي 
نكاح أمهاتكم . وأكل الميتة» وشرب الخمر. 


وقال الكرخي بأنه مجمل لا ب يصح التعلق بظاهره؛ لأنه اق أن المراد 
تحريم فعل من الأفعال المتعلقة بتلك 5 ذلك القع غير متكؤر رانين 
إضمار البعض أولى من البعض فإمَا أن يضمر الكل وهو محال؛ لأن الإضمار 
بلا حاجة لا يصح. أو يتوقف في الكل وهو المطلوب. ولنا: أن التحريم إذا 
أضيف إلى عين كان ذلك أمارة لزومه وتحققه فأق يكون مجازا؟ إذ الفارق بين 
الحقيقة والمجاز أن تكون ا لحقيقة لازمة فلا تنفى. والمجاز غير لازم وينفى . فلو 
جعلنا التحريم متعلقاً بالفعل لم يكن العين حراماً. 


(والتحريم المضاف إلى الأعيان كالمحارم والخمر حقيقة عندنا خلافاً 
للبعض) جملة مبتدأة تتمة لقوله وبدلالة محل الكلام. جيء بها ردا لزعم 
البعض؛ فإنهم زعموا أن التحريم المضاف إلى العين كالمحارم في قوله تعالى 
لإحرمت عليكم أمهاتكم* والخمر في قوله عليه السلام «حرمت الخمر لعينها» 
مجاز عن الفعل. أي نكاح أمهاتكم. وشرب الخمر. فتكون الحقيقة متروكة 
بدلالة محل الكلام لأن المحل عين لا يقبل الحرمة؛ لأن الحل والحرمة من 
أوصاف الفعل. فقلنا نحن إن هذه الحرمة على حاطا وحقيقتها لأنه أبلغ من أن 
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فالحاصل : أنْ التحريم نوعان: 

تحريم ياذافي الدتن الفعل مع كود المحل قابلا كشرب عصير الغير وأكل 
مال الغيرء وتحريم يخرج المحل شرعا من أن يكون قابلا لذلك الفعل. ٠‏ فيعدم 
الفعل فيه لعدم المحل. ويصير الفعل تابعا كاتشموقانه بالتحريم المضاف إليها 
م يبق محلا للشرب شرعاًء وهذا كالنسخ فإنه : رفع الحكم. ؛ ثم عدم الفعل 
لعدم كونه مشروعاً وهذا في غاية التحقيق لتوكيد النفى إذ عدم الفعل باعتبار 
عدم محله أقوى من عدمه مع بقاء المحل, » فمن جعل العين غير محرم وحرم 
الفعل حتى صار مشروعاً بأصله. فقد حول الحرمة من محل أضيفت إليه إلى محل 
لم تضف إليه وهو غلط بين. 

وقيل: الخلاف بيننا وبين المعتبزلة بناء على مسئلة خلق الأفعال. فعند 
المعتزلة : أفعال العباد متخلوقة لهم ؛ لما أن بعضها قبيح وخلق القبيح قبيح . فيرد عليهم 
الأعيان القبيحة . 

فقالوا: لا قبح فيهاء فيرد عليهم الأعيان المحرمة إذ التحريم يستدعي 
جح الخرم 


فقالوا: إضافة التحريم إلى العين مجاز. وانما التحريم صفة الفعل. 
فآعلم أن المراد بقولنا: فعل حرام أي : منع عنا تحصيلاً واكتساباًء فين 


يقول حرمت نكاح أمهاتكم. وذلك لأن الحرمة نوعان: نوع يلاقي الفعل 
فيكون العبد تمنوعا والفعل منوعاً عنه, ونوع يلاقي المحل فيخرج المحل من أن 
نكو ماحا وضار العين: عدوعا والعلك متوعاً عنهء وهذا أبلغ الوجهين في المنع 
فإن الأول كما يقال للطفل : لا تأكل الخبز؛ وهو بين يديه. والثاني: كما يرفع 
الخبز من بين يديه ويقال له لا تأكل؛ فهو بممنزلة النفي والنسخ وهو أبلغ من 
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فصل فى المتفرقات 

قيل: المجاز إما أن يقع في مفردات اللفظ فقط. كإطلاق لفظ الأسد على 
الشجاع . أو في مركبها فقطى وذا بأن يستعمل كل واحد من الألفاظ المفردة 5 

موضوغه الأصلى. لكن التركيب لا يكون مطابقاً لما في الوجود كقوله : 
أشاب الصغير وأفتى الكبي # نر كبر الغداة ومرٌ العشي 
فكل واحد من الألفاظ المفردة التى في هذا البيت مستعمل في موضعه الأصلي». 
لكن آسناد أشاب إلى كر الغداة غير مطابق لما في الواقع. إذ الشيب يحصل 
بخلق الله تعالى لا بكر الغداة. والمجاز في المركب عقلي. أو فيهما| كقولك لمن 
تراعيه : أحياني آكتحالي بطلعتك. فإنه آستعمل لفظ الإحياء والاكتحال في غير 


وقيل: لا مجاز في التركيب» فإنْ ما يظن أنه مجاز من جهة الإسناد أمكن 
حمله على أن المجاز في المفرد. فإنه إذا حمل الإحياء على السرور. والاكتحال على 
الرؤية» صح المعنى والإسناد باق على حقيقته . 

وقيل : اللفظ في أول وضعه ليس بحقيقة ولا مجاز إذ شرطهم| الاستعمال 
بعده. فحيث لا استعمال لا حقيقة ولا يجازء وكذا الاعلام لآأنيا غير مستعملة 

وقيل: المجاز أولى من الاشتراك؛ لأنه أكثر ولأنه يفيد المراد وجدت 
القريئة أولاً؛ لأنّه إن وجدت القرينة حمل على المجاز وإلا فعلى الحقيقة. 
والمشترك لا يفيد أصلاً عند عدم القرينة . 


النبى الحقيقى على ما مر تقريره» وقال بعض المعتزلة إنه مجمل لأن العين. لا 
يكون حراماً فلا بد من تقدير الفعل؛ وهو غير معين لاستواء جميع الأفعال فيه 
فيجب التوقف؛ وهو خلف منشؤه سوء الفهم . ولما فرغ عن بيان الحقيقة والمجاز 
أو رد بذيلههما ببحث حروف المعاني فقال: 


ا 
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فصل : في حروف المعاني 


وبعض المسائل مبنيى عليها فلا بد من ذكرها. 

وَإِتما سميت حروف المعاني. لأنها توصل معاني الأفعال إلى الأسماء إذ لو لم 
يكن من وإلى في قولك: خرجت من البصرة إلى الكوفة لم يفهم أبتداء خروجك 
وانتهاؤه . 

ومهذا تمتاز عن حروف التهجي . 

وحروف العطف أكثرها وقوعاً فوجبت البداءة مها . 

(قالوا: ولطلق العطف من غير تعرض لمقارنة ولا ترثيب)» وبه قال 
سبيويه وجميع نحاة البصرة والكوفة. 

وقال بعض أصحابنا: إنها للمقارنة. وقيل: أنها للترتيب وهو محكي عن 
الشافعى. ولهذا جعل الترتيب شرطأ في الوضوء لأن الأيدي عطفت على الوجوه 
بالواو واحتجوا بقوله عليه السلام : «نبدأ بما بدأ الله تعالى» يريد به قوله تعالى : 
أن الصفاوالمروة من شعائر الله#افلو لم يكن الوا للترتيب لما قال هكذا. وقوله 
تعالى : #اركعوا واسجدوا» وقوله عليه السلام لمن قال من أطاع الله ورسوله 


(ويتصل بما ذكرنا حروف المعاني) أي يتصل بالحقيقة والمجاز حروف لا 
معان وهي الحروف النحوية العاملة وغير العاملة فإن «في» إذا كانت بمعنى 
الظرفية تكون حقيقة» وإن كانت بمعنى ‏ على تكون مجازاً. وعلى هذا القياس 
واحترز بها عن حروف الباني أعني حروف الهجاء الموضوغة لغرض التركيب لا 
للمعنى. وقد ذكر هذا البحث صاحب المنتخب الحسامي ونحوه في خاتمة 
الكناية: ونا نجلة اممف إتناع] للستجهون أو تولك رطلاق اروف عل .هنا 
ذكر ههنا تغليب لأن كلمات الشرط والظرف أسماء . 
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فقد اهتدى. ومن عصاهما فقد غوى: «بئس خطيب القوم أنت. قسل: ومن 
عصى الله ورسوله فقد غوى». ولو كان الواو للجمع المطلق لما أفترق الحال 0 
ما علمه الرسول وبين ما قاله ذلك القائل. وقول عمر رضي الله عنه لمن أنشد ** 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً # هلا قدمت الإسلام على الشيب وهذا يدل على 
أن التأخير ني اللفظ يبدلعلى التأخير ني الرتبة. وقول الصحابة لابن عباس: لم 
تأمرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال الله تعالى: «وأتمو الحج والعمرة لله» وهم 
كانوا فصحاء العرب فثبت أنهم فهموا من الواو الترتيب. ظ 

ولكنا نقول: هذا حكم لا يعرف إلا بأستقراء كلام العرب, والتأمل ني 
موضوع كلامهم, كا لو وقعت الحاجة إلى معرفة حكم شرعي كان طريقه الرجوع 
إلى الكتاب والسنة والتأمل في أصول الشرع وعند الاستقراء والتأمل في رمرم 
كلامهم. يتبين أنْ الواو لللجمع المطلق لا للترتيب. ١‏ 

أما الأول: فإِن العرب تقول: جاءني زيد وعمروء فيفهم من هذا الإخبار 
أجتماعههما في المجيء من غير تعرض لقارنة ولا ترتيب» ولو كان للترتيبء لما 
صدق في خبره: إذا جاءا معاً أو جاء عمرو أوَلاً, لما صح أن يقول: وعمرو 
ويعدة أوقله+ لاله نعيقك يكوق تكرارا أو تنافضا .ولس ذلك » ولشافقض. 
قوله تعالى: #ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة» وعكسه في الأعراف لاتحاد 
القصة. ولما أستعمل حيث لا ترتيب مثل : تقاتل زيد وعمرو إذ لا يصح : تقاتل 
زيد فعمروء أو ثم عمرو. 

والأصل في الكلام هو الحقيقة. فوجب أن يكون حقيقة في غير الترتيب. 
ويلزم من ذلك أن لا يكون حقيقة في الترتيب دفعاً للاشتراك ولفهم الترتيب في 


ثم لما كانت حروف العطف أكثرها وقوعاً قدمها وقال (قالوا ولطلق 


العطف من غير تعرض لقارنة ولا ترتيب) يعنى أن الواو ولمطلق الشركة فإن كان 
في عطف المفرد على المفرد فالشركة ثابتة في المحكوم عليه أو به وإن كان في 
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قول"السيف آاشتز اللحم والخبز. وفي قوله تععالى : #وآأسجدي وأركعي » وليسن 
كذلك, إذفي تلك الشريعة تقدّم الركوع » فدل أن ما تلونا وما تلوا يقتضي تحصيل 
الركنين فحسب. والترتيب عرف بدليل آخرء وأمر ابن عباس إيَّاهم بتقديم 
العمرة أدل على عدم الترتيب من سؤالهم إياه على ثبوته. وقال أهل اللغة: واو 
العطف في الأسماء ء المختلفة كواو الجمع في الأسماء ء المتماثلة فإ: نهم لما لم يقدروا على 
جمع الأسماء المختلفة بواو الجمع أستعملوا فيها واو العطف . 

والثاني لا يفيد الترتيب فكذا الأول. وقالوا: لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن» وأرادوا به ا جمع بينبها دون الترتيب كقوله: * لا تنه عن خلق وتأتي 
مثله # ولو وضع الفاء هنا مكان الواو نحو: ان تقول فتشرب اللبن أو فتأقٍ 
مثله» لم يستقم الكلام؛ لأنَ الغرض هنا الجممٌ بين هذين الفعلين» لا الترتيب 
في الوجود ولو كان الترتيب موجب الواو ولم يختل الكلام بذكر الفاء مكانه؛ لأنه 
للترتيب بالإجماع ولتأخر وقوع الطلاق إلى وجود الدخول» لو قال لامرأته: إن 
دخلت الدار وأنت نت طالق ولم يقع في الحال كما تأخر لو ذكر بالفاء إذ لو كان 
للترتيب لكان بمنزلة الفاء ولصلح للجزاء كالفاء. 


وأما الثاني فلأن الأصل في الأسماء والأفعال والحروفٍ أن 0 
توفوعا لمق بخاص يقزة يه وأما الاشتراك فإنما يشبت لغفلة من الواضع 
عذر دعا إليه بأن يكون غرضه الإسهام. وهذا إذا كان الواضع كا م 
العرب» أما لو كان الواضع قدياً فالاشتراك للابتلاء كما في المجمل والمتشابهء 
وكذلك الترادف خلاف الأصل . 


عطف الجمل فالشركة في مجرد البوت والوجود؛ وبالجملة هو لا يتعرض 
للمقارنة كما زعمه بعض أصحابناء ولا للترتيب كما زعمه بعض أصحاب 
أحدهما على الآخرء وحجة الشافعى رحمه الله قوله عليه السلام «نحن نبدأ بما 


لكا 


| . لإلماع 3015386630 1/ض. امح الااع0315ا 


ثم إنهم وضعوا الفاء للوصل مع التعقيب2. وثم للتيرتيب مع التراخي» 
ومع للقرانٍ. فلو كان الواو للترتيب أو للقرانٍ لتكررت الدلالة» وذا ليس بأصل 
ولكن لما كان الواو أصلاً في باب العطف, كان ذلك دليلاً على أنه وضع لمطلق 
العطف . ثم يتنوع هذا العطف أتواعاء ولكل نوع منه جره خاص فكان 
كالمفرد وغيره كالمركب» والمفرد أصل وهذا كالإإنسان أو الثمرء فأنه أسم مطلق 
ثم يتنوع أنواعاً» ولكل نوع آسم خاصء» ونظيره الرقبة؛ فإنها مطلقة غير عام 
ولا حمل لفقد حدّيهاء ولا دلالة فيها على التقييد بوصف. فكذا الواو للعطف 
المطلق ولا دلالة له على القرآن أو الترتيب أو التراخي. وإن لم يكن في الخارج 
الأعلى أحد هذه الصفات. 

(س) الترتيب بصفة التعقيب وضع له الفاءء وبصفة التراخي وضع له 
ثم ومطلق الترتيب وهو القدر المشترك بين هذين النوعينء يفتقر إلى لفظ وضع 
له وما ذاك إلا الواو. 

(ج) ما ذكرنا وهو مطلق العطف أعم, والحاجة إلى التعبير عن المعنى 
الأعم أشد من الحاجة إلى التعبير عن المعنى الأخص؛ لأنْ الحاجة إلى ذكر 
الأخص يستلزم الحاجة إلى ذكر الأعم. ولا ينعكس على أن بعد وضع لمطلق 
الترتيب. وهذا قلنا: إن حكم النص في آية الوضوء تحصيل غسل الأعضاء 
الثلائة ومسح الرأس من غير تعرض لقران أو ترتيب» وإتما كان الترتيب بفعله 
عليه السلام» فتتعلق صفة الكمال بمراعاة الترتيب دون أصله. 


بدأ الله» في قوله تعالى #ان الصفا والمروة من شعائر الله ففهم النبي عليه 
السلام منه الترتيب» وقوله تعالى #واركعوا واسجدوا» فإن تقديم الركوع على 
السجود واجب,. والجواب عن الأول: أن النبي عليه السلام لعله فهم الترتيب 
من وحي غير متلو. وإنما احال عل 0 باعتبار أن التقديم في الذكر لا يخلو عن 
الاهتمام والترجيح » وعن الثانٍ أنه معارض لقوله تعالى #واسجدي واركعي » 
خطارا لمريم » فإن تقديم السجود على الركوع ليس بفرض بالاجماع . 
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(وفي قوله. لغير الموطوءة: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق» 
نما تطلق واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله) إذا دخلت الدارء وتطلق ثلاثاً عندهما لا 
تاعنار أنه للقران عندهما وعنده للترتيب كما زعم بعض مشايخناء دنلان 
موجب هذا الكلام عنده الافتراق فلا يتغير بالواو) . 

ونيتائةة أن الأول تعلق بالشرط بلا واسطة» والثاني بواسطة, والثالث. 
بواسطتين فلا يتغير هذا الترتيب الثابت حساباً لواو؛ لأنه لا يتعرض للقران» 

فعند وجود الشرط ينزل ما علق كما علق وقد علقهنَ مرتباً وتعلقن مرتباً فينزلن 

كذلك لأن الوقوع حكم التعلق والتعلق حكم التعليق» ومن ضرورة الترتيب في 
الوقوع أن لا يقع إلا واحدة لأنها بانت بالأوّل لا إلى عدة وصار كالتنجيز. 

(وقالا: موجبه الاجتماع فلا يتغير بالواو). بيانه: أن موجب الواو 
الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه فيا : تم به المعطوف عليه إذا كان 0-7 
ناقصاً. ومن ضرورة المشاركة أنْ يتعلق كل طلاق بالدخول بلا واسطة. 
الدخول ينزلن جملة والترتيب إتما حصل في التكلم بالطلاق وبما 0 


(وفي قوله لغير الموطوءة: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق) 
جواب سؤال مقدر يرد علينا؛ وهو أنه إذا قال أحد لامرأته الغيرالموطوءة: إن 
دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق؛ فعند أبي حنيفة رحمه الله تفع واحدة؛ 
وعندهما ثلاث. فعلم أن الواو للترتيب عنده فيقع الأول تفرد ولم يبق المحل 
للثاني والثالث. وللمقارنة عندهما فيقع الكل دفعة واحدة والمحل بقبلها فأجاب 
بأن في هذا المثال (إنما تطلق واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله لأن موجب هذا 
الكلام الافتراق فلا يتغير بالواو وقالا موجبه الاجتماع فلا يتغير بالواو) يعني أن 
هذا الترتيب عنده والمقارنة عندهما لم يجىء من الواو بل من موجب الكلام. فإن 
موجب الكلام عنده الافتراق إذ لولم يكن كذلك لقال: إن دخلت الدار فأنت طالق 
ثلاثاً. فإذا لم يقل ثلاثاً بل قال أنت طالق وطالق وطالق علم أنه قصد الافتراق 
فيقع كل منها على حدة؛ فيقع الأول ولم يبق حل للثاني والثالث» وعندهما 
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عند الشرطٍ. وذلك لا يوجب الترتيب في الوقوع ىا لو علق كل طلاق بالشرط 
وتخللت بينهما أيام. فإن الترتيب لا يجب به بل إذا وججد الشرط وهو يصلح 
شوطا ف الأيمان كلها اتحلت حينا في حالة واحدة. وإذا كان موجب الكلام 
الاجتماع. فلا يتغير بالواو؛ لأنها لا تتعرض للترتيبء. ولا يترك المقيد وهو 
الاجتماع الثابت بنفس الكلام بالمطلق وهو الواو. إذا قدم الأجزية وأخر الشرط 
نآن قال لعون الموطتوء 3 انك ظالق وظبالق. وطظالى ززتوعيلت تدان ققد افد 
حال التعليق,. فإذا دخلت تطلق ثلاثاً؛ لأنْ الأصل أنه متى ذكر في آخر الكلام 
ما يغير أوله توقف أوله على آخره كا في الاستثناء. وإذا توقف أوله على آخره 
تعلق الكل بالشررظ حل فار ال التعليق واحداً فلم يترك الاجتماع والاتحاد 
تالواء 4 لأنه مطل بخلاف ما إذا قدم الشرط فإنه ليس في آخر الكلام ما يغير 
أوله بل تعلق كل طلاق به كا ذكر أوَل 'وثانياً وتالشاء. فجاء العرتيب ضروزة: 
وقد شرحت الوجهين مستوفى في الكاني . 

(وإذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق» إِنما تبي بواحدة؛ 
لأنْ الأزل وقع قبل التكلم بالثاني فسقطت ولايته لفوات محل التصرف). وهذه 


موجب الكلام الاجتماع لأنه لولم يكن كذلك لا علق الثلاث كله بشرط واحدء 
فإذا علقه - جملة وقع جملة واحدة. وقد مال فخر الاسلام وصاحب التقويم إلى 
رجحان قوله| في وقوع الثلاث. وهذا كله إذا قدم الشرطء وإن أخره بأن قال 
أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار يقع الغلاث اتفاقا؛ لأنه وجد في آخر 
الكلام ما يغير أوله وهو الشرط فتوقف الأول على آخره فيقعن جملة . 

(وإذا قال لغير الموطوءة أنت طالق وطالق وطالق إنما تبين بواحدة) جواب 
سؤال آخر على علمائنا رحمهم الله وهو أن يقال: إذ انجز الطلاق بدون الشرط 
لغير الموطوءة بأن يقول أنت طالق وطالق وطالق. فعلماؤنا الشلاثة رحمهم الله 
اتفقوا على أنه تقع الواحدة ههناء ففهم أنه للترتيب عند الكل. فأجاب بأن في 
هذه المسئلة إنما تبين بواحدة (لأن 0 وقع قبل التكلم بالثاني والثالث فسقطت 
ولايته لفوت محل التصرف) يعني ما جاء الترتيب من الواو بل من التكلم اللساني 
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المسئلة توهم أَنْه للترتيب فأزاح الوهم بأن عدم وقوع الثاني والثالث بآعتبار أن 
الأول إذا وقع لصدوره من الأهل في المحل وليس في الكلام ما يدل على القران 
ولا في آخره ما يغير أوله. فلم يتوقف الأول على الثاني والثالث» فبانت بالأول 
فلغا الثاني والثالث؛ لعدم محل الوقوع لا لفساد في التكلم. . ومالك وإن أوقع 
الثلاث هنا وجعله للقران وأعتبره بما إذا أخر الشرط عن الأجزية فهو محجوج 
عليه بما بينا. (وإذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغيرإذن الزوج, ثم قال 
المولى: هذه حرة وهذه حرة متصلاً) بواو العطف, (بطل نكاح الثانية). كما لو 
أعتقهم| بكلامين منفصلين, ولو أعتقهما معاً لا يسطل نكاح واحدة منهها وهذا 
يوهم أنه للترتيب وليس كذلك, ولكن صدر الكلام إِنا يتتوقف على الآخر إذا 
كان في. آخره ما يغير أوله ولم يوجد هنا في آخره ما يغير أوله ؛ (لأنْ عتق الثانية 
إن ضم إلى الأولى لا يتغير نكاح الأولى» فلا يتوقف الأول. وإذا لم يتوقف يعتق 
الأولى قبل التكلم بالثانية) لصدور التصرف من الأهل في المحل» (وعتق الأولى 
يبطل محلية الوقف في حق الثانية)؛ لأنْ الأمة ليست من المحللات مضمومة إلى 


لأن الإنسان لا يقدر أن يتكلم بشلاث كلمات دفعة واحدة. فإذا تكلم بالأول 
ووقع الفراغ عنه لم يبق المحل للثاني والثالث بدليل أنه لو قال بلا واو أنت طالق 
طالق طالق تبين بالأول بالاتفاق. فعلم أنه لا مدخل للواو فيه. وعند الشافعي. 
رحمه الله يقع الثلاث فيا نحن فيه لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ 
الجمع . 

(وإذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهماوبغير إذن الزوج ثم قال المول. 
هذة حرة وهذه متصلا) جواب سؤال آخر على علمائنارحمهم الله ؛ وهو أنه إذا 
زوج فضولي أمتين لشخص من رجل آخر سواء كان بعقد أو بعقدين بغير إذن 
الزوج بغير إذن المولى كليها؛ فقال المولى هذه حرة وهذه؛ بكلام متصل فإنه 
يبطل نكاح الثانية بالاتفاق بينناء فعلم أن الواو للترتيب وإلا لصح نكاحهماء 
فأجاب بأن في هذا المثال (إنما يسطل نكاح الثانية لأن عتق الأولى يُبطل محلية 
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الحرة. (فبطل الثاني قبل قبل التكلم بعتقها). وإذا بطل التوقف م يصح التدارك من 
بعد لفوات المحل في حكم التوقف. 

(وإذا زوج رجلا أختين في عقدين بغير إذن الروم فلعهفقاك: : أجز 
نكاح هذه وهذه. بطلا . كا أذا أجازههما عا وإن أجازههما ا 


الوقف في حق الثانية فبطل الثاني قبل قبل التكلم بعتقها) يعني أن هذا الترتيب أيضاً 
لم يجيء من الواو بل. من الكلام؛ لأن نكاح الأمتين كان موقوفاً على إجازة 
ا واجازة الزروج عي فإذا أعتق المولى الأولى أو كانت الثانية موقوفة 
والأولى نافذة؛ فلزم أن يتوقف نكاح الأمة على الحرة وهو غير جائز. كما أن 
نكاحها على الحرة غير جائز فلم يبق للثانية محل توقف إلى أن يتكلم بعتقها 
ويقول. وهذه؛ وهذا كله إذا قبل فضولي آخر من جانب الزوج لأن الفضولي 
الواحد لا يتولى طرفي النكاح, وقيل إذا تكلم الفضولي الواحد بكلامين بأن 
قال: زوجت فلانة من فلان وقبلت منه يتوقف ولا يبطل. وقيل لا حاجة إلى 
قوله بغير إذن الزوج لأن حكم المسئلة لا يتوقف عليه. ولهذالم يقيده شمس 
الأئمة بهذا القيد. وإن أعتقها المولى بلفظ واحد بأن قال أعتقههما لا يبطل نكاح 
واحدة منهه| لعدم تحقق الجمع بين الحرة والأمة. وإن أعتقهما بكلام مفصول 
فأجاز الزوج نكاحها أو واحدة منهم| جاز نكاح المعتقة الأولى ويبطل نكاح 
الثانية ؛ فلا تلحقه الاجازة. هذا إذا كان النكاحان في عقد واحد. فأما إذا كانا 
في عقدين فإن كان مولى الأمنين واحداً فالحكم كما ذكرناء وإن كانا اثنين 
فاعتقت الأمتان على التعاقب فالنكاحان موقوفان؛ فأيهم| أجاز الزوج جازء وإن 
أجازهما معا جاز نكاح المعتقة الأول . 

(وإذا زوج رجا أختين في عقدين بغير إذن الزوج فبلغه الخبر فقال 
أجزت نكاح هذه وهذه بطلا كما إذا أحائعنا معاون الخارهنا متفرقاً بطل نكاج 
الثانية) هذا 2 جواب سؤال مقدر يرد عليناء وهو أنه إذا زوج أحد رجلا 
أخنيق: عا في عقدين فبلغ الزوج خبر النكاح. فإن أجازهما الزوج بكلام 
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وهذا يوهم أنه للقران وليس كذلك؛ ولكن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا 
كان في آخره ما يغير أوله ى) في الشرط والاستثناء). وقد وجد هنا في آخر كلامه 
ما يغير موجب أوله فإِنَ صدر الكلام وضع لجواز النكاح. وإذا آتصل به آخره 
سلب عنه الجوازء فإنه بآخر كلامه يثبت الجمع بين الأخشين نكاحا وذا يبطل 
نكاحههما فتوقف على آخره لهذا لا لاقتضاء واو العطف. كأنه قال: أجزتها. 

وإذا مات رجل وترك ثلاثئة أعبد قيمتهم سواء وآبناً فقال الابن: أعتق أبي 
في مرض موته هذا وهذا وهذا متصلاًء عتق من كل واحد ثلثه» كما لوقال: أعتقهم . 
وإن قال: أعتق هذا وسكت, ثم قال: وهذا وسكت, ثم قال: وهذاء عتق 
كلّ الأول. ونصف الثاني. وثلث الثالث: لأنه أقر للأول بالعتق ولا مزاحم له 
وهو يخرج من الثلث فيعتق كله. ومتى أقر للثاني» فقد أقر بأن الثلث وهو عتق 
رقبة بين الأول والثاني نصفان. لكن الرجوع عن الأول في النصف, لا يصحء 
وإثبات النصف للثاني يصح فيعتق منه نصفه ومتى أقر للشالثِ فقد زعم أن 
الثلث وهو عتق رقبة بيهم أثلاثاً» لكن الرجوع في ح الأؤلين لا يصح» وإثبات 
الثلث للثالث يصح فيعتق منه ثلثه وهذا يوهم أنه للقران وليس كذلكء ولكن 
لما وجد في آخر كلامه ما يغير أوله توقف أوله على آخره وهذا لأن موجب صدر 
الكلام عتق الأول بلا سعاية» فإذا آنضم آخره إلى أوله تغير حكم الصدر عن 


موصول وقال أجزت نكاح هذه وهذه بطل النكاحان. كأنه أجازهما معاً؛ فهذا 
يدل على أن الواو للمقارنة» وإن أجازهما الزوج بكلام مفصول بطل نكاح الثانية 
بلا شبهة. وهذا استطرادي للأول فأجاب بأن في هذه الصورة إنما بطل 
النكاحان كلاهما لا لأن الواو للمقارنة (بل لأن صدر الكلام يتوقف على آخره 
إذا كان في آخره ما يغير أوله كالشرط والاستثناء) إذا تأخرا في الكلام يكون أول 
الكلام موقوفا عليهماء لأنهما مغيران. فكذلك ههنا نكاح الأخت الأخيرة يغير 
أوهما إذ يلزم الجمع بين الأختين بسبب تزويج الأخيرة» فإذا توقف أول الكلام 
على آخره فلا جرم يقترنان 5 الزمان . 


يكرا 
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عتق إلى رق عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنْ المستسنعى كالمكاتب عنده وهو عبد. 
وعندهما يتغير عن براءة إلى شغل بدين السعاية فلهذا توقف أوله على آخره. 
وهذا قلنا: أن قول محمد في الجامع الصغير: وينوي مَنْ عن يمينه من الرجال 
والنساء والحفظة. لا يوجب ترتيباً بدليل أنه ذكر في كتاب الصلاة من الأصل 
وينوي مَنْ عن بمينه يمينه من الحفظة والرجال والنساءء إذ لو كان مراده 00 
لكان متناقضاًء بل المراد ): له يجمعهم في نيته. وكذلك قوله تعالى: إن الضّمًا 
والمروة من شعائر الهم لا يوجب ترتيباً؛ لأنْ في النص بيان 0 
الله. ولا يتصور فيه الترتيب؛ لأن الترتيب إنما يكون في الفعل. والسعي بين 
الصفا والمروة إنما يثبت بقوله: «أن يطوّف بهما» غير أن السعي لا ينشك عن 
ترئيب» والتقديم في الذكر يدل على زيادة العناية بالمقدّم فيطهسوابة قوة صالحة 
للكرجيح فترجح بهء فصار الترتيب واجباً بفعله لا بالنص. وإتما قال عليه 
السلام : «نبدأ بما بدأ الله تعالى» على وجه التقريب إلى الأفهام لا لبيان أن الواو 
يوجب الترتيب فإن الذي يسبق إلى الأفهام في المخاطبات أنْ التقديم يدل على 
قوة المقدم ألا شري أن د أضصارها قالوا يمن أرصى تقرية 0 بنع خا الدلحت : 
يبدأ يما بدأ به الموصى إذا استوت في صفة اللزوم . لآن النواءة دل خل زياد 
العناية وعليه يحمل أثر عمر رضي الله عنه. فالأدب أن يكون المقدم في 
الفضيلةمقدماً في الذكر. وكذا إفراد ذكر الله تعالى أدخل في التعظيم» فلذا أنكر 
عليه السلام قوله: ومن عصاهماء وقول فخر الإسلام : فأما قول الرجل لفلانٍ 
عل مائة ودرهم. ومائة وثوب. ومائة وشاة. ومائة وعبد. فليس يبتنى على حكم 
العطف. بل على أصل آخر يذكر ني باب البيان لبيان أن واو العطف موجود في 
هذه الفصول. وقد أختلف الأمر فيها حتى صارت المائة دراهم في قوله: مائة 
ودرهم وما صارت المائة أثواباً أو كذا أو كذا في غيره» فأورد لبيان أن الاختلاف 
ليس من قضية العطف بل لأصل آخر وهو أن العطف جعل بياناً للأول في 
قوله : مائة ودرهم. ولم يصر بياناً في غيره لما نقرره في بابه إن شاء الله تعالى. 
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(وقد يكون الواو للحال)؛ لأنَّ الحال يجامع ذا الحال لأنه صفته في الحقيقة 
فيكون مجامعاً له فيناسب معنى الواو لأنه لمطلق الجمع فاشتركا في وصف الجمع. ' 
أو لأنّ الواو لما كان لمطلق العطف آحتمل أن يكون بطريق الاجتماع» لأنه نوعه 
كالرقبة يحتمل أن يقع على اندي لأنه نوعها فجاز أن يراد بالواو والحال المقتضية 
للجمع عند الدلالة. ومنه قوله تعالى : #حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها# أي : 
إذا جاء وهاء جاء وها وأبواءها مفتوحة. فقيل أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول 
أهلها فيهاء وأما أبواب الجنة فمتقدم بدليل قوله تعالى: #جنات عدن مفتحة 
لهم الأبواب» فلذا جيء بالواو كأنه قال حتى إذا جاؤهاء جاؤها وقد فتحت 
أبوابها. وهذا لأنه في بيان الإنعام لأهل الإسلام, واللائق بكرم الكريم أن 
تكون أبواب داره التي هي مظنة التعظيم والتبجيل مفتوحة حال الوصول وأبواب 
داره التي هي موضع التعذيب والتنكيل غيره مفتوحة . 

اللهم ارزقنا بكرمك توفيق عمل يزلفنا إلى دار الكرامة والرضوان» وجنبنا 
عن عمل يدخلنا منازل أهل الغواية والطغيان. 

(كقوله لعبده: أدّ إل ألفاً وأنت حرء حتى لا يعتق إلا بالأداء) ؛ لأنَ الواو 
للحال فقد جعل الحرية حال الأداء فلا تسبق الأداء لأنْ الصفة لا تسبق 
الموصوف ولو قيل لحربي: آنزل وأنت آمن لم يأمن حتى ينزل لأن الواو للحال. 


رونك تكون: امون تحال بعاد وان لجان ل ممق النواد كيزا "ونيا 
لبط ف كان نيان التقيقة وكقوله تند أذ إل الفا وات حير عق لأ يعت إلا 
بالأداء) فالواو في قوله وأنت حر ليست للعطف إذ لا يحسن عطف الخبر على 
الاتفاء كحم عن الخال والخال كن تدرا وقد للجانتل فيتيغي أن يتوقفت 
العقق نعل أذاة الألف زيرف غلئه أن سال تعر فزلة وان مط لأاقوله أذ ال الفا 
فيتغى أن يكون الأداء موقوقاً ل العتق موقوفاً عل الآداء. وجيب بأنه من 
بات العليي أى عورا والكدمزة للألفت ورانديى غيل الال مدر ا 
أدّ إّ ألفاً حال كونك مقدراً أن الحرية في حال الأداء؛ فتكون الحرية موقوفة 


اين 
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(وقد تكون الواو لعطف الجملة). لا كما زعم البعض: أنه للنظم أو 
للابتداء. (فلا تجب به المشاركة في الخبر كقوله: هذه طالق ثلاثاً وهذه طالق 
فتطلق الثانية واحدة), لأنّْ الشركة في الخبر إِتَا كانت لافتقار المعطوف عليه 
فإذا كان تاماً فقد ذهب دليل الشركة. ولهذا قلنا: إن المعطوف يشارك المعطوف 
عليه فيا تم به المعطوف عليه بعينه لأن الاشتراك إتما يثبت لضرورة آفتقار 
الثان» والضرورة ترتفع في آشتراكه فيم| تم به الأول بعينه. حتى إذا قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق وطالق إِنْ الثاني يتعلق بذلك الشرط بعينه ولا يقتضي 
الاستبداد كأنه أعاد الشرط إذ لولم يتعلق بعين ذلك الشرط وجعل كأنّه أعاد 
الشرط صار كأنه قال: وطالق إن دخلت الدارء فيقع تطليقتان عند أبي حنيفة 
رحمه الله إذا لم تكن موطوءة. ويرتفع الخلافٌ بين أبي حنيفة وصاحبيهء لأنه 
حينئدٍ يتعلق كل طالق بالشرطٍ بلا واسطة فيقع ثلاث تطليقات في المسئلة 
المتقدمة. وتطليقتان هنا بالاتفاق. وحيث وقعت عليها واحدة عنده في المسئلتين 
علم أن الثاني يتعلق بعين ذلك الشرطء وإتما يصار إلى الاستبداد لضرورة 
أستحالة الاشتراك في الخبر كقوله: جاءني زيد وعمرو حتى يختص الثاني بمجيء 
على حدة لأنْ الاشتراك في مجيء واحد لا يتصور لأنه عرض لا يقبل ذلك» 
فلهذه الضرورة أفردنا الثاني بمثل الخبر الأوّل. وقوله: فلانة طالق وفلانة فإنه 


عليه وبأن الجملة الحالية قائمة مقام جواب الأمر كأنه قيل أدّ إليّ ألفاً فتصير 
الموصوف. واحرية لا تتقدم على الأداء . 

(وقد تكون لعطف الجملة) هذا يصلح أن تكون على الحقيقة وإنما أخرها 
عن بيان الحال التي هي مجاز ليتفرع عليه المثال المختلف فيه على ما سيأتي» 
ويحتمل أن تكون للمجاز لأن أصل العطف هو المشاركة في الحكم لم يوجد 
ههناء وإنما هي في مجرد الثبوت والوقوع (فلا تجب به المشاركة في الخبر كقوله 
هذه طالق ثلاثا وهذه طالق فتطلق الثانية واحدة فقط) لأن كلا من الجملتين تامة 


0 
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يقع على الثانية غير ما وقع على الأولى ؛ لأنْ الاشتراك بينهها في تطليقة واحدة لا 
يتحقق, فأمًا عند عدم آستحالة الاشتراك في الخبر فالأول هو الأصل كقوله 
لفلان: عل ألف ولفلان فإنْ الألف الواحد بينبم| نصفان لإمكان الاشتراك, 
فصار الثاني أي : الاستبداد وإفراد الممطوفة يعو عل هده بويا والأول وهنو 
مشاركة المعطوف المعطوف عليه فيم| تم به الأوّل بعينه أصلياً ومن عطف الجحملة 
قوله تعالى: #وأولئك هم الفاسقون* في بيان حكم القاذف وقوله: #ويمحو الله 
الباطل» والراسخون في العلم» عند من يقف وهو قولناء وسنحقق آية القذف 
على وجه لم يبق لمنصف مقال ولا لمنازع جدال إن شاء الله تعالى. وقالوافي 
قوله: أنت طالق وأنت مريضة, أو وأنت تصلين أو مصلية: إنه لعطف الجملة 
حتى يقع الطلاق في الحال على آحتمال الخال حتى إذا نوى بها واو الحال تعلق 
الطلاق بالمرضٍ والصلاة ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لا في القضاءٍ ءِ لأنه 
خلاف الظاهر. وقالوا في قوله: خذ هذا المال مضاربة وأعمل به في البز. إن 
لعف ةلا الحا عق لا يغبي رشرطا بل تعب سورة وتنقى االفحارية 
عامة في وجوه التجارات ولا يتقيد تصرفه في البزء (وكذا في قولها: طلفق ولك 
ألف) لعطف الجملة عند أبي حنيفة, (حتى إذا طلّقها لم يجب له شيء وقالا: إن 
الواو للحال). بدلالة حال المعاوضة إذ اخلع عقد معاوضة فنصي تنرطنا ويد 
فيجب الألف) له عليها إذا طلقهاء فكأنها قالت: طلقني في حال يكون لك عل 


ل وهنا إل الاخرض والقيطت لب إلها جره سياف اكاك رودا فى 
قولها طلقني ولك ألف درهم ؛ حتى إذا طلقها لا يجب شيء) للزوج عليها عند 
أبي حنيفة رحمه الله لأن قولها ولك ألف معطوف على ما سبق وليس للحال حتى 
يكون شرطاً لأن أصل الطلاق أن يكون بلا مال لأنه إن ذكر المال سمي خلعاً 
ويصير يمينا من جانبه» وليس أيضاً من صيغ الوعد والنذر حتى يلزم وفاؤه فكان 
لوا وفيه تأمل. (وقالا إنها للحال بممر حرطا ويدلة قحب الألف) يعني أن 
عندهما هذه الواو ليست للعطف كما كانت عنده بل للحال, والحال في معنى 
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الف ك] قلنا في قوله+ آنل وأنت آمن وأد |1 الفا واتت حر أو لأن الخال كا 
كانت حال معاوضة أستعير الواو الاين كما استعير في باب القسم 
كقوله: أحمل هذا المتاع إلى منزلي ولك درهم. فإنه محمول على الباء أي : 
بدرهم. وهذا بخلاف قوله: واعمل به في البزء فإنه لا معنى للباء هناء 
فإنه لا يستقيم أن يقول: خذ هذا المال مضاربة بآعمل به في البز» ولا يمكن 
حمله على المحال كم| حملناه على امحال ني مسئلة المخلاف لدلالةٍ المعاوضة لأنه لم يوجد دلالة 
المعاوضة هنا لأنه ليس موضع المعاوضة لما عرف أنْ المضارب هنا أمين أو وإذا 
عمل يكون وكيلاء ” وإذااختالف يكون ضميتاء ٠‏ فلم 
يصلح الواو للحال» وكذا في قوله: أ نت طالق وأنت مريضة لا معنى للباء هناء 
وليست الحال حال معاوضة فحمل على عطف الجملة. وأبو حنيفة رحمه الله 
يقول: الواو للعطف حقيقة. وإنما يعدل عنها إلى الحال بدلالة المعاوضة كما في 
مسئلة الإجارة ولا تصلح المعاوضة هنا دلالة, لأنها في الطلاق زائدء فالطلاق في 
الغالب يكون بغير عوض. ومتى دخله العورض كان يمينا في جانب الزوج. حتى 
لا يمكنه أنْ يرجع عنه قبل قبولها ولو كان العورض أمراً آصلياً فيه لا تغير بالعومض 
فلا يجوز ترك الحقيقة بدلالة هي من المروائد بخلاف الإجارة؛ لأنها معاوضة 
أصلية لم 0 إلا بالبدل كسائر البيوع وإنما جعل الواو للحال في قوله: أذ إليّ 
الفا وأنت حر لأن صدر الكلام غير مفيد إلآ شرطاً للتحرير» لأنْ قوله: د إلى 
ألفا لا يصلح ضريبة؛ لأن الضريبة لم تجز بهذا القدر عرفاً فإنها لا تزيد في الشهر 
على ثلاثين أو عشرين». فالأمر بإداء الألف من غير عقد على الضريبة وأصطلاح 
عليهاء ديل وال 01 أنه شرط للتحرير, وقوله: انزل وأنت امن لأن 
فيه دليلاً على أنه للحال؛ لأنْ الأمان إِتما يراد به إعلاء الدين» وبالنزول على أمان 


الشرط للعامل فتصير كأنها قالت: طلقنى والحال أن لك ألفاً عل فليا قال 
طلقت كان تقديره طلقت بذلك الشرط ؛ فكان معاوضة في معنى الخلع فيجب 
الألف ويكون الطلاق بائناً. 
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ربما يؤمن فيحصل هذا المقصود بالوقوف على محاسن الإسلام ومشاهدة أعلام 
الدين الحق. فكان الظاهر فيه الحال ليصير معلقاً بالنزول إليناء أما قوله: أنت 
طالق. وأنتٍ مريضة فصدرٌ الكلام هنا مفيد بنفسه. وقوله: وأنت مريضة جملة 
تامة لا دلالة فيها على الحال لأنّ ظاهر حاله يشهد أنه لا يطلقها في حال مرضها لأنَّ 
مرضها سبب التعطفب والترحم ولكنه يحتمل ذلك لا أنه لا يستمتع بها فربما 
يطلقها تضجراً أو توحشاً منباء فلا آعتبار الظاهر لا يصدق قضاءًء ولكونه 
حتماد صحت نيته ديانة. والآصل في المضاربة الاطلاق والعموم في التصرف؛ 
لأن الغرض حصول الربح وذا إنما يحصل به فلا دلالة في قوله: خذ هذا المال 
إمضارية عل جغل: الثاني :وه قوله : وآعمل به في البز حالاء مع أنه لا يصلح 
للحال. ومع 3 العمل معدوم وقت قوله: خذ هذا المال مضاربة. فلم يجعل 
الواو للحال بل للعطف والمشورة» وقول فخر الاسلام. طلقني ولك ألف ليست 
بصيغة للحال؛ لأنْ الحال فعل أو اسم فاعل. وأما قوله: أدّ إل ألفاً وأنت حر 
فصيغته للحال عندي مشكل لأنْ الحال لا يختص بالفعل أو اسم الفاعل. نعم 
قال بعض الناس: الحال لا يكون بأساء الجواهر, لكنه غلط. فقد حكى 
سيبويه : هذا خاتمك حديدا اهنا الحديد على الحال وإن لم يكن مشتقاً. على 
أن كلامنا في الجملة التي تقع حللاً وم يشترط فيها أحد من ذلك وكيف يقال 
ذلك والحال هي الجملة بأسرهاء والفاعل جزء منها إلآ أنْ يقال: إِنْه في الأغلب 
لا يا ل وقتولة: عضو ليس 
بآسم .فاعل وإن كان آمن آسم فاعل, إلا أن يحوم حول التأويل ويقول معناه 
خالص» فمن ينصرهما أبو يوسف ومحمد لا يعجز عن التأويل في: ولك ألف. 
والحق أن يقول: لما آحتمل وآحتمل فلا يجب المال بالشك لأنْ الأصل في الذمم 
البراءة» والحرية غير ثابتة قبل الأداء فلا تثبت بالشك, والأمانء لم يكن ثابتا 
قبل النزول. فلا يثبت بالشك. ومبنى المضاربة على العموم والإطلاق» فلا تتقيد 
بالشك. والأصل في: التصرف التنجيز فلا يتعلق الطلاق بالمرض. أو الصلاة 
بالشك . 


#ردهدة 
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(والفاء للوصل». والتعقيب» فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان 
أو[ لظن وهذ! لآن وحدو القطنث ميشية علا كوه افلابيت أن يكنون 
الفاء مختصاً بمعنى هو موضوع له حقيقة وذلك هو التعقيب بإجماع أهل اللغة, 
وهذا يستعمل الفاء في الجزاء لأن الجزاء يكون عقيب الشرط بلا فصل . (فإذا 
قال: إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق. يشترط أن تدخل الثانية بعد 
الأولى بلا تراخ). وقالوا في قوله لغير الموطوءة: إن دخلت الدار فأنت طالق 
فطالق. فدخلت. يقع على الترتيب» فتبين بالأولى ولا تقع الثانية عندهم. 
ويقال: أخحذدت كل ثوب بعشرة كا عند ا + أي كان الثم كذلك فازداد الثمن 
صاعداً را 


(وتستعمل 5 أحكام العلل). ا يقال: جاء الشتاء فتأهب. لأنْ الحكم 
يترتب على العلة. (فإذا قال لآخر: بعت منك هذا العبد بكذاء فقال الآخر 
عقيب الإيجاب. والفاء للترتيب ولا يترتب العتق على الإيجاب إلا بعد ثبوت 


(والفاء للوصل » والتعقيب) أي لكون المعطوف 0006 بالمعطوف عليه 
متعقباً له بلا مهلة (فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف) أي 
قل ذلك الزمان بحيث لا يدرك إذ لولم يكن الزمان فاصلاً أصلاً كان مقارناً 
تستعمل فيه كلمة مع. وإطلاق التراخي ههنا بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي 
الذي كان مدلول ثم (فإذا قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق. 
فالشرط أن تدخل الثانية بعد الأولى بلا تراخ) فإن لم تدخحل الدارين» أو دخلت 
إحداهما فقط. أو دخلت الأولى بعد الثانية» أو دخلت الثانية بعد الأولى بتراخ لم 
تطلّق ؛ لأنه لم يوجد الشرط . 
(وتستعمل في أحكام العلل) على سبيل الحقيقة لأن الفاء للتعقيب 
والأحكام تعقب العلل وتترتب عليها بالذات؛ وإن كانت مقارنة لها بالزمان (فإذا 
قال بعت منك هذا العبد بكذا وقال الآخر فهو حر يكون قبولاً للبيع) أي قبلت. 
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القبؤل» فيتضمن ذكر العتق بحرف الفاء القبولء فكأنه قال: قبلت, ثم قال فهو 
حرء ولوقال: هو حر أو وهو حر لم يجز البيع وكان رداً للإيجاب لا قبولاً للبيع 
فلا يعتق. ولو قال لخياط: آنظر إلى هذا الشوب أيكفيني قميصا؟ فنظر فقال: 
نعم فقال: فآقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه قميصاً. ضمن الخياط لأنّ الفاء 
للوصل والتعقيب فكأنه قال: إن كفاني قميصاً فاقطعه, ولو قال: فإن كفاني 
قميصاً فآقطعه فإذا هولا يكفيه يضمن كذا هناء بخلاف ما لوقال: أقطعه فقطعه فإذا 
هولا يكفيه قميصاً, فإنه لا يضمن. وقال: ضربته فأوجعته أي: بذلك 
الضرب. وأطعمته فأشبعته أي : بذلك الطعام. وقال عليه السلام: «لن يجري 
ولك والده إلا أن ده غلوكا فيعتريه فيعتقه بذلك الشراء. فدل ذلك على أن 
كونه معتقاً حكم للشراء بواسطة الملك. وهذا لأنْ الفاء للتعقيب والحكم يعقب 
العلة. وقد دخل على العتق. فيكون حكم الشراء ضرورة» غير أنه يكون معتقا 
بواسطة الملك لأنْ الشراء موجب للملك والإعتاق مزيل له فلا يصلح حكى) 
للشراء لكن الشراء حكمه الملك والملك في القريب علة العتق فكان العتق حكم 
الشراء بواسطة الملك. والجكم ا يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة. 


(وقد تدخل) الفاء (على العلل إذا كانت مما يدوم) وكان ينبغي أن لا يجوز 
دخوله عليها لأن الفاء للتعقيب فيقتضي تعقيب ما دخل عليه الفاء. وتعقب 
العلة عن الحكم مستحبل لأنها مؤثرة والحكم أثرها فكيف يتقدّم الحكم على 
فحررت لأنه رتب الإعتاق على الإيجاب ولا يترتب عليه إلا بعد ثبوت القبول 
بطريق الاقتضاءء ولو قال هو حر أو وهو حر لا يكون قبولاً للبيع فيحتمل أن 
يكون اخبارا عن الحرية الثابثة قبل الايجاب؛ وأن يكون انشاء للحرية بعد 
القبول فلا يثبت القبول والاعتاق بالشك . 

(وقد تدخل على العلل إذا كانت ما تدوم) فتكون موجودة بعد الحكم ى| 
كانت موجودة قبل الحكم فيحصل التعقيب الذي كان مدلول الفاء. وان لم 
يشترط الدوام في العلة لا يحسن دخول الفاء عليها لأا تتقدم الحكم فكيف 
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علته أو كيف يتأخر المؤثر عن أثره. ولكن الشرط أن تكون العلة ما تدوم حتى 
يكون بعد الحكم فلا يلغو حرف الفاء. كا يقال: أبشر فقد أتاك الغوث. وقد 
نجوت والغوث مما يدوم فكان قبل الحكم وبعده أيضاًء و(كقوله : أذ إن ألفاً فأنتَ 
حرء أي: أذ إل ألفاً لأنك حر فيعتق للحال)» وإن لم يد لأن وصف الحرية 
ممتد فأشبه المترتب» وقوله: آنزل فانت آمن كان آمنا نزل أولم ينزل؛ لأن معنى 
كلامه: آنزل لأنك آمن والأمان ممتد. وإتما لم يضمر حرف الشرط حتى يكون 
الفاء في قوله : فأنت حر فأنت آمن, حرف جزاء؛ ويكون داخلا في محله لأنّ الكلام 
صحيح بدون الإضمار. والإضمار ضروري فلا يصار إليه إلا عند الضرورة. 
(ويستعار لمعنى الواو في قوله :عل درهم فدرهم.حتى. يلزمه درهمان ) لأنه 
ما تعذر اعتبار حقيقته وهو الترتيب إذ لا ترتيب في الواجب. فلا يقال: هذا 


تكون محل الفاء. وهذا كا يقال: أبشر فقد أتاك الغوث. فإن إتيان الغوت وإن 
كان آنا كن ذاته وائية مقن :إل متدة فكرن ارقا ككل البفانة لاعفا عا 
«فيتحقق معنى التعقيب فيدخل عليه الفاء. وهذا مما شرطه فخر الاسلام احتيالاً 
لمعنى التعقيب» وذكر صاحب التوضيح وغيره أنها إغا تدخل على العلة إذا كانت 
علة غائية بكيود وجوه مؤخرا 0 0 معنى التعقيب» ل 


ع اعون كو 


ا دائمة 90 حيث كان ووصوةة 00 اداه وتبقى بعذه 0 مدة فلا 
تتوقف على أداء الألف. ع كود عر د الألف فنا عله ٠‏ فإن قيل لم لا 


يجوز أن يكون تقديره: أن أديت فأنت حر؛ فيصير جواباً للأمر وتتوقف الحرية 
على الأداء ويتحقق معنى التعقيب بلا تكلف؟ أجيب بأن الأمر إنما يستحق الجواب 
بتقدير كلمة إن وكلمة إن لاجمل الماضي والجملة الإسمية بمعنى المستقبل إذا كانت 
ظاهرة. أها إذا كانت مقادرة فلا تجعلها بمعنى المستقبل. فلا يقال أنتني أكرمتك أو 
أنت مكرم . 

(وتستعارلمعنى الواوني قوله : لهعليّدرهم فدرهم حتى لزمهدرهمان) بيان 


الحلا 
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الدرهم أول وهذا آخر كا في القوم المجتمعين» وإنمايقال: هذا والش ارلا 
وعذ ا#تغيؤا. كا يقال. هذا دخل وَل وذا آخخراً. فيجعل مجازاً عن الواو وكأنه 
قال: درهم ودرهم . وقال الشافعي : يلزمه درهم. واحد لأنْ معنى الترتيب لغو 
فتعذر آعتبار مُوجِبهِء فحمل على جملة مبتدأة لتحقيق الأول ويضمر المبتدأء أي : 


نهو درهم كقول الحطيئة : ٍ 
الأول . وأوله : 


الك رك ل 


يريد أن يعربه إلى آخره أي : يريد أن يعرب شعره فيخرج معجرأء » ولو 


٠‏ صب لفسد ال معنى» إلا أن هذا لا يصح, لأنْ الفاء للعطف فلا بد من أعتباره 
بحسب الإمكان» والمعطوف غير المعطوف عليهء فلا بِدّ أن يكون الدرهم انان 


غير الأول فيلزمه درهمان ضرورة العطف وآستعير لمعنى الواو لتعذر الترتيب. أو 
يصرف الترتيب إلى الوجوب لا إلى الواجب ليكون معنى الترتيب مرعياً فيبقى 
على حقيقته . 

(وثم ل) لعطف على سبيل (التراخي) ليختص بمعنى لوموصع كه 
خقيقة. ثم قال أبو حنيفة : هو (بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف) قولاً بعد الأول 


للمعنى المجازي في الفاء بعد بيان حقيقتها لأن الفاء في قوله: فدرهم لا يمكن 
أن. تكون لللتعقيب» إذ التعقيب إنما يكون في الاعراض دون الأعيان؛ والدرهم 
عين لا يتصور فيه التعقيب إلا بسبب الوجوب في الذمة, والحال أنه لم يباشر 
سَبياً آخر بعد التكلم بالدرهم الأول حتى يكون وجوب هذا عقيب الأول. فلا 
بد أن يكون بمعنى الواو فيلزمه درهمان. وقال الشافعي رحمه الله : لما لم يستقم 
معنى الفاء جعل تأكيداً لما قبله كأنه قيل فهو درهم فيلزمه درهم واحد. 

(وثم للتراخي بمنزلة ما لو سكت ثم أستأنف) فإذا قال أنت طالق ثم 


ا 
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رعاية لكمال معنى التراخي. إذ لو كان معنى التراخي في الوجود دون التكلم 
لكان معنى التراخي فيه موجودا من وجه دون وجهء فقلنا بثبوت التراخي فيهم| 
ليكمل معنى التراخي . (وعندهما: التراخي في الحكم) والوجود (مع الوصل 
في التكلم). رعاية لمعنى العطف به. وهذا؛ لأن الكلام متصل حقيقة فلا معنى 
لانفصاله. (حتى إذا قال لغير الموطوءة: فأنت طالق ثم طالق ثم طالق., إن 
دخلت الدار. فعنده: يقع الأول في الحال ويلغو ما بعده) كأنه سكت على 
الأول» ولو سكت على الأول حقيقة يلغو ما بعده كذا هنا. (ولو قدم الشرط) 
فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالقٍ (تعلق الأول ووقع الثاني 
ولغا الثالث) عندهء وإنما يقع الثاني وإن لم يكن منيدا لأن قوله: ثم طالق لا 
يفيد شيعا إلا بإدراج المبتدأ تصحينا لكلامه كأنه قال: ثم أنت طالق وقد دل 
عليه ذكره قبله ولم يدرج الشرط الأول لأن الكلام صحيح بدونه وتعين إلغاء 
الثالث لبطلان المحلية عنده. وهذا كما لو قال لغير الموطوءة: إن دخلت الدار 


الكامل في التراخي . أي في في التكلم والحكم شيعا : وهو مذهب أبي حنيفة رحمه 
الله لأن التراخي في الحكم مع الوصل في التكلم ممتلع في الانشاءات فلما كان 
الحكم مشراخياً كان التكلم كزعي تقديراً (وعندهما التراخي في الحكم مع 
الوصل في التكلم) عملاً بالظاهر لأن ظاهر اللفظ موصول مع الأول والعطف لا 
يصح مع الانفصال فكان الأولى هو التراخي في الحكم فقط. وثمرة هذا الخلاف 
ما بينه بقوله (حتى إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن 
دخلت الدار فعنده يقع الأول ويلغو ما بعده) لأن التراخي لما كان في التكلم 
فكأنه قال أنت طالق وسكت على هذا القدر فوقع هذا الطلاق ولم يبق محلا لما 
بعده؛ لأنها غير موطوءة فيلغو وهذا إذا أخر الشرط (ولو قدم الشرط) بأن قال: 
إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق (تعلق الأول به ووقع الثاني ولغا 
الثالث) لأن الأول متصل بالشرط فلا بد أن يكون معلقا به» ثم لما سكت وقال 
طالق وقع هذا الثاني في الحال» ثم لما قال طالق لغا هذا الثالث لعدم المحل. 
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فأنت طالق طالق طالق» فإِنْ الأول يتعلق بالشرطء والثاني ينزل في الحال. 
والثالث يلغوء كذا في شرح الطحاوي . 


(وقالا: يتعلقن جميعاً وينزلن على الترتيب) أي : عندهما تتعلق الطلقات 
بالدخول في المسثلتين» أعني في تأخير الشرط وتقديمه وينزلن على الترتيب لأنْ ثم 
للعطف على التراخي فلاعتبار معنى العطف يتعلق الكل بالشرط ولاعتبار 
التراخي يقع مرتباً عند وجؤد الشرط. فإذا ل 0 مها عند الشرط يقع 
واحدة في الفصلين. وإذا كانت مدخولاً بها يقعن فيهماء ولو كانت مدخولاً 2 
عند التعليق وآخر الشرط ينزل الأول والثاني في الحال لوجود المحلية. ويتعلق 
الثالث بالدخول. وإذا قدم الشرط تعلق الأول ووقع الثاني والثالث. وهذا عند 
أبي حنيفة رحمه الله. وعندهما: يتعلق الكل فيها وتطلق ثلاثا عند الدخول. 


وثم يجي ء بمعنى الوا ارا للمجاورة الي بينبما» إذ كل واحد منبا]| 


وفائدة تعلق الأول أنه إن ملكها ثانياً بالتكاح ووجد الشرط يقع الطلاق حينئذ 
بالتعليق السابق . ولا يقال إذا كان التراخي في التكلم بقي قوله طالق بلا مبتدأ 
فكيف يقع. لآنا “تقول يفتير المعدأ بدلالة العطف لأن ضروري فكأنه قال ثم 
أنت طالق ؛ بخلاف الشرط فإنه زائد لا يحتاج إلى تقديره (وقالا يتعلقن جميعا 
وينزلن على الترتيب) لآن الوصل في ا ولا فصل في العبارة 

وتعان الج بالتسرط شاع جم الشرط أو أخرء ولكن في وقت الوقوع ينزلن 
0 الترتيب» فإن كانت مغرلا با يقع الثلاث. وإن لم تكن مدخولا بها يقع 
الأول وبانت به ولا يقع الثاني والثالث. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فإن كانت 
غير مدخول بها فقد علمت حالهاء وإن كانت مدخولا بها فإن قدم الجراء يقع 
الأول والثاني في الحال وتعلق الثالث بالشرط فكأنه سكت على الأولين ثم قال 
أنت طالق إن دخلت الدار. وإن قدم الشرط تعلق الأول بالشرط ووقع الثاني 
|والثالث في الحال لما قلنا هكذا قيل (وفي قوله عليه السلام «فليكفر عن بمينه ثم 
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ا 0 المحطوف عليه قال الله تعالى: «#ثم كان من الذين 
آمنوا» أي وكان من الذين آمنوا؛ كه لو بقي ثم على حقيقته لكان الإيمان 
متراخياً عن العمل فلم يكن لذلك العمل عبرة فلا يكون سبباً للشوابء لأنّ 
عمل الكافر غير معتدٌ به إذ الإيمان مقوم كل عبادة وأصل كل طاعة, وقال: 
#وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما 
00 أي : والله ؛ لأنه لا يمكن حقيقة, ثم لأنها تؤدي إلى أن يكون شهيدا 
أن لم يكن وهو ممتنعء لأنه ليس بمحل للحوادث (وفي قول النبي عليه 
00 «مَنْ حلف عل يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن بمينه ثم ليأت 
بالذي هو خير» آستعير لمعنى الواو وليكون عملا بحقيقة الأمر يدل عليه الرواية 
الأخرى). وقو قوله عليه السلام: «مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليأت بالذي هو خيرء ثم ليكفر عن يمينه) فثم هنا محمول على حقيقته. مفيد 
لوجوب التكفير بعد الحنث. فكان العمل بحقيقة ثم وبموجب الأمر ممكناً 
بخلاف الرواية الأولى لأنا لو عملنا بحقيقة ثم لا يمكن العمل بحقيقة الأمر وهو 
قوله : فيلكفر. إذ التكفير قبل الحنث غير واجب إجماعا وإن جاز عنده فتعين 
المجاز في ثم دون الأمر تحقيقاً لما هو المقصود وهو الأمر بالتكفير إذ الكلام سيق 
له؛ ولأنْ الكفارة.في الكتاب واجبة فيكون ذكر الرسول صل الله عليه وسلم. 
محمولاً على الوجوب ليخرج شرعه على وفق الكتاب, لأنه بعث للتبيين والواو 
لمطلق الجمع لا للترتيب وعرف الترتيب بالرواية الأخرىء ولأنْ ثم ليس 
ليأت بالذي هو خير») بيان لمجاز كلمة. ثم بعد بيان حقيقتها وجواب سؤال 
مقدر وهو أن الشافعي رحمه الله يقول بجواز تقديم الكفارة با مال على الحنث لآنه عليه 
السلام قال «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن بمينه ثم ليأت 
بالذي هو خير» فإتيان الخير كناية عن الحنث؛ وذكرها بلفظ ثم بعد التكفير فعلم 
أن تقديم الكفارة على الحنث جائزء فأجاب المصنف رحمه الله أن لفظ ثم في هذا 
الحديث (استعير لمعنى الواو عملا بحقيقة الأمر تدل عليه الرواية الأخرى) وهي 
قوله عليه السلام «فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن بمينه» فإنه يقتضي تقديم 
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بمحمول على حقيقته إجماعاً. أما عندنا: فظاهر, وكذا عنده؛ لأنه إذا كفر قبل 
الحنث ثم فعل المحلوف عليه عقبيه من غير تراخ يجوز ولأنْ التكفير بالصوم لا 
يجوز عنده قبل الحنث وهو ترك لإطلاق التكفير فكان فيها ذهب إليه ترك العمل 
بالحقيقتين من غير ضرورة» وفيم| ذهبنا إليه ترك العمل بحقيقة للمتروزة؛ 
والعمل بحقيقة الأمر الذي هو المقصود بسوق الحديث. وإذا صح ان يستعار ثم 
لمعنى الواو فأولى أن يصح آستعارة الفاء لمعنى الواو كما بينا في قوله: عل درهم 
فدرهم, وهذا لأنّ جواز الواو بالفاء أقرب منه بثم لأنْ الواو للجمع» والفاء 
للوصل. وثم للتراخي. وفيه قطع فكان معنى الواو في الفاء أتم. فكان أقرب. 
ثم لا صح آستعارة ثم للواو بعده عن الواوء فلأن يصح آستعارة الفاء للواو مع 


قرب القاء إل :الواؤ أول > وهذا قال عضن مشاكنا فيمن قال لامراته قبل 


0 


الدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق إِنْ هذا على الاختلاف 
مثل ما اختلفوا في الواو. حتى إذا دخلت الدار تطلق ثلاثاً عندهما كما في الواوى 
وعنده: تطلق واحدة» ولو قال: إِنْ دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق 
قبل الدخول بهاء لم يقع الثلاث بالدخول آتفاقاً بل يقع واحدة عندهم. فعلم أن 
جواز الفاء بالواو أقرب من ثم إلا أنْ الحقيقة أولى» فلذلك اخترنا لاتفاق في 


الحنث على الكفارة فوجب التطبيق بينهم| بأن يجعل ثم في الرواية الأولى بمعنى ' 
الواو فيفهم منه وجوب كلا الأمرين أعني الكفارة والحنث من غير تقديم أحدها 
على الآخرء ثم يفهم الترتيب وهو تقديم الحنث على الكفارة من الرواية 
الأخرى. وم يعكس لأن تقديم الكفارة على الحنث غير واجب بالاتفاق» غايته 
أنه جائز عند الشافعي رحمه الله. فلو عملنا بالرواية الأولى يلزم وجوب تقديم 
الكفارة على الحنث وهو خلاف الاجماع. ويلزم تخصيص الكفارة بالمالي من غير 
مرجح ويلزم الغاء الرواية الأخرى؛ فلذا عملنا بالرواية الأخرى وجعلنا لفظ ثم 
في الأولى بمعنى الواو ليبقى الأمر على حقيقته لأن المجاز في الحرف خير من المجاز 
في الفعل بحمل الأمر على الإباحة ونحوها. 


5٠١ 


|2 . لإلملع 3015386630 1/ض. صق الااع0315ا 


هذاء أي : في العطف بالفاء يقع واحدة على قول الكل عند تقديم الشرطء لأنْ 
حرف الفاء للتعقيب فكان تنصيصاً على الترتيب وهو اختيار الفقيه أبي الليث. 
والأؤل آختيار الكرخي والطحاوي, وإذا قدم الجزاء بحرف الفاء فعلى هذا 
ف أي : إذا قال: أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت الدار, يكون بمنزلة الواوء 

0 دخلت الدار طلقت ثلاثاً عند البعض كا في التعليق بالواوه وقيل يقع 


08 وهو الأصح. لأنه نص على عل الترتيت» نص على هذا الاختلاف 
الإإسبيجابي في مبسوطه . 


(وبل: لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله على سبيل التدارك)» تقول: 
جاءني زيد بل عمرو أولا بل عمروء فإتمايفهم منه الأخبار بمجيء ء عمرو 
خاصة. (فتطلق ثلاث إذا قال لامرأته الموطوءة: أنت طالق واحدة بل ثنتين لأنه 
يملك إبطال الأول فيقعان. بخلاف قوله : عل ألف درهم بل ألفان) فإنه يلزمه 
ألفان» وقال زفر: يلزمه ثلاثة آلاف؛ لأنه أقرٌ بالألفين ورجع عن الأول لكنّ 
الإقرار صحيح والرجوع باطل لتعلق حق المقر له به فلزماه كما مر في الطلاق» 


(وبل لوثبات ما بعده والإعراض عما قبله على سبيل التدارك) أي تدارك 
الغلط بمعنى انا غلطنا في تكلم ما قبل بل إذ لم يكن مقصوداً لناء وإنها المقصود 
ما بعده لا أنه خطأ في الواقع ونفس الأمرء فإذا قلت جاءني زيد بل عمرو وكان 
معناه إن المقصود إثبات المجيء لعمرو لا لزيد, فزيد يحتمل مجيئه وعدمه؛ فإذا 
زدت عليه لا- فتقول جاءني زيد لا بل عمرو؛ كان نصاً في نفي المجيء عن 
زيد. هذا إذا جاء في الإثبات. وإن جاء في في النفي بأن يقال ما جاءني زيد بل 
عمرو؛ فقيل يصرف النفي إلى عمرو. وقيل يصرف الإثبات إليه على ما عرف 
في النحو (فتطلق ثلاث إذا قال لامرأته الموطوءة أنت طالق واحدة بل ثنتين لأنه 
لم يملك إبطال الأول فيقعان) تفريع على كونه للإعراض عام قبله يعني أن 
الإعراض عا قبله إنما يصح إذا كان ما قبله صالحاً للإعراض كم في الإخبار, 
أما في الإنشاءات فلا يمكن ذلك. فيقع الأول والثاني جميعاء ففي مسئلة الطلاق 


دين 


216 . لإماع 3015386630 ا/. امودالااع0315ا 


ولنا: أن بل للتدارك وذا في الأعداد بأن ينفي آنفراد الأول ويراد بالثاني كما له 
بالأوّل فكأنه قال: لا بل مع ذلك الألف ألف آخر فه ألفان علل. وهذا في 
الإخبار ممكن ؛ لأنه يحتمل تداركَ الغلط فإِنْ الرجل يقول: حججت حجة لا بل 
حجتين» ويقول: سني ستون بل سبعون, أي بل سبعون بزيادة عشرة على 
الستين» وأما الإنشاء فلا يحتمل تدارك الغلط لأنه إخراج عن العدم إلى الوجود 
ولا يتصور فيه الغلط ؛ و لأنة بعلتنا ثبت لا يمكن نفيهء فأما الخبر فيحتمل الصدق 
والكذب فيمكن تداركه بالصدق.ونفي الكذب فلذا جعلناه رقع ثنتين رشاع 
الأول» ورجوعه لا يصح فتطلق ثلاثاً» حتى لو قال: كنت طلقتك أمس واحدة 
بل ثنتين» أو لا بل ثنتين» 0 لآنّ الغلط في الإخبار تمكن. ولهذا قلنا: 
فيمن قال لامرأته ولم يدخل بها: أ نت طالق واحدة لا بل ثنتين أو بل ثنتين» 
تطلن: الخد لاه قصد إثبات الثاني مقام الأول وهو باطل لأنْ المحل لم يبق 
بعدما بانت بالأولى» فكيف يصح إيقاع الثنتين عليها؟ وهذا لو قال لأمرانه وم 
يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة بل ثنتين أو بل ثنتين» فإنها تطلق 
ثلاثاً إذا دخلت آتفاقاً لبقاء المحل بتعلق الأول بالشرطء وبل لإبطال الأول 
وإقامة الثاني مقامه. فكان قصده تعليق الثنتين بالشرط أبتداء بلا واسطة. لكن 
يشترط إبطال الأوّل وليس في وسعه إبطال الأوّل؛ لأنه يمين فلا يصح الرجوع 
عنه. وفي وسعه إفراد الثاني بالشرط ليتصل الثاني بالشرط بلا واسطة فيثبت ما 


أراد أن يضرب عن الواحدة إلى الاثنتين. فالقياس يقتضي أن لا يقع الأول بل 
الاي ولكن لما لم يصح الإعراض عن الطلاق لا جرم يعمل بالأول والآخر معاً 
فيقع الثلاث (بخلاف قوله له عي ألف بل ألفان) جواب عن قياس زفر فإنه 
يقيس مسثئلة الاقرار على مسئلة الطلاق فيقول: يلزمه في هذا المثال ثلاثة آلاف, 
ونحن نقول إنه إقرار وإخبار وهو يحتمل الإضراب وتدارك الغلط فيعمل على 
أصله. والطلاق انشاء لا يحتمل التدارك فجاءت فيه الضرورة الداعية إلى 
اي 
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في وسعه. فكأنه أعاد الشرط فقال: لا بل أنت طالق ثنتين إن دخلت الدار.' 
فصار كلامه في حكم يبمينين فعند وجود الشرط يقع الثلاث جملة لتعلق الكل 
بالشرط بلا واسطة. وهذا بخلاف. ما قاله أبو حنيفة رحمه الله في العطف بالواو 
بأن قال لغير الموطوءة: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وثنتين فإنها إذا 
دخلت يقع واحدة لأنْ الواو للعطف على سبيل التقرير للأوّل فكان مقرراً 
تاول ع ومعلقا للشائية”بالشيرط بواسهلة الأول فيواء اشرب عت التعليق 
ضرورة» فعند وجود الشرط فلا بدّ أن يكون الوقوع مرتباًء ولا بانت بالأولى 
بطلت المحلية فلا تقع الثانية ضرورة» ويتصل بهذا أنْ العطف متى تعارض له 
شبهان أعتبر أقواهما لغة. فإن أستويا أعتبر أقرمهماء والمراد بالشبه 00 
بيانه فيها قال محمد في الجامع : في رجل له آمرأتان فقال لإحداهما: أنت طالق 
إن دخلت لف م م مسر وير 
الشرطء أي: لا بل هذه طالق إن دخلت أنت». حتى إذا دخلت الأولى الدار 
طلقتاء ولو دخلت الأخرى لم تطلق واحدة منهاء وإن جعل عطفاً على الشرط 
صار عطفاً على التاء في أن دخلت ويكون معناه: لا بل إن دخلت هذه الدار 
فأنت طالق لأنا إذا عطفناه على الشرط كانَ عطفاً على الضمير المرفوع من غير أن 

يؤكد بالضمير المرفوع المنفصل, وهذا ليس بمستحسن., قال الله تعالى: «أسكن 
أنت وزوجك الحنة» وقال: #اذهب أنت وأخوك» وذلك لأن الفاعل كالجزء 
من الفعل. ألا ترى أنهم منعوا من أربع متحركات في كلمة واحدة ثم جوزوا 
ذلك في ضربك ومنعوه في ضربت حتى سكنوا لام الكلمة» ولأن ثبوت النون في 
يفعلان ويفعلون علامة رفع الفعل. حتى يسقط بالجازم والناصبء فلولا أن 
ضمير الفاعل الذي هو الألف في يفعلان, والواو في يفعلون ينزل منزلة الجزء 
من الفعل, لما جاز وقوع النون بعدهما لأن حل الإعراب آخر الكلمة. وإذا كان 
ضميره لا يقوم بنفسه تأكد الشبه بالغدم, وهذا لأن الفاعل المطلق متى كان 
كالجزء ء من الفعل كان له شبه بالعدم لأن الاسم لا يكون جزء الفعل, ؛ فمتى كان 
الفاعل ضميراً متصلاً لا يقوم بنفسه تأكد شبهه بالعدم. والعطف على المعدوم 
باطل فالعطف على ما يشبه العدم غير مستحسن» بخلاف ضمي المفعول؛ لأنه 
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ليس كالجزء منه لما بينا. وأما قوله تعالى: «وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما 
شركنا ولا آباؤناه فإتما حسن ذلك وإن لم يؤكد بالضمير المنفصل لإعادة حرف 
النفي. تقول: ما فعلت ولا فلان فيحسن, بخلاف ما لو قلت: ما فعل وفلان 
وإذا عطفناه على الجزاءء كان عطفاً على أنت وهو ضمير مرفوع منفصل وذلك 
حسن فلذا قدمناه. فإن نوى الشرط صدق فيط عليه لا فيها له حتى تطلق الأولى 
بدخول الثانية» وإن دخخلت الأولى طلقت الأخيرة أيضاً لأنْ ذلك ثابت بظاهر 
العطف فلا يصدق في إبطاله وما صدقناه فيما هو تغليظ عليه دون التخفيف». 
وأما إذا ابعويا :في الخراء أعتبر أقرهماء كقوله: إن لفلان علي ألف درهم إلا 
عشرة دراهم وديناراً إِنْ الدينار معطوف على المستثنى لا على المستثنى منه.» حتى 
يلزمه ألف درهم ناقصاً بعشرة دراهم وقيمة ة دينار لآنْ عطفه على كل واحد منها 
حسن إلا أن المستثنى وهو عشرة دراهم, أقرب إليه فترجح بالقرب على أنْ 
الأصل في الذمم البراءة» وذا فيا ذكرناء لأنْ الواجب يقل على هذا التقدير 
ويكثر في عكسه . 


(ولكن : للاستدراك بعد النفى) تقول: مارأيت ذبذا الكو هيا فصار 
القايك يه إيات ما بعد قائنا فى مااقله قعابت بدليله وهو حرف النفي, 
يلاف بل إن للإضرال عن الأول مثفياً أوموجساء تقول جاءق زيد بل 
عمروء. وما جاءني بكر بل خالد. وهذا إذا عطف به مفرد على مثله. وأما في 
عطف الجملتين فهو كَبَّلُ في مجيئه بعد النفي والإيجاب, تقول: ما جاءني زيد 


0 زيدء اقأيم أن عمراً أيضاً لم يجىء د وملازسة ينما 
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ك5 للعاطقة ف ع ثم إن 0 


بق 


١/1 3015386630001 . 216‏ . ملو دالااع0315] 


والإثبات لكن عمرو قد جاء وجاءني زيد لكن عمرو وم يجيء» ولكنّ الشرط أن تكون 
الجملة الثانية مخالفة للأولى في المعنى كما أريتك من النظير فه] مختلفان إذ الثانية 
منفية والأولى مثبتة كذا قرره صاحب المقتصد والمفصل. (غي رأنَ العطف به إنما يصح ' 
عند آتساق الكلام) أي عند آنتظامه بأن لم يكن في كلامه تناقض.» أي : إذا لم يكن 
في آخره إثبات ما نفاه بأوله. فإذا آتسق 00 تعلق النفي في الأول بالإثبات 
الذي ذكر في آخره. (وإلا فهو مستأنف) أي : وإن لم يكن الكلام متسقاً لا 
يصح العطف ويكون لكن للاستكناف ولا تعلق له بالأول. (كالأمةٍ إذا تروجت 
بغير إذن مولاها بمائة درهمء فقال المولى: لا أجيز التكاح ولكن أجيزه بمائة 
وخمسين)., أوقال ارك محرو شي ررد يه ابسن ا 0 
لكن مبتدأ؛ لأنه نفي فعل وإثباته بعينه)» فلم يكن الكلام مت متسقاً. وهذا لأن 
نفي الإجازة وإثباتها لا يتحقق فيه معنى العطف فيرتد العقد بقوله: لا أجيزه. 
كرون قوله: ولكن أخيره ادا بعد الانفساخ. والمهر ف التكاح من الزوائد 
حتى يصح مع فساده ونفيه فلا يتغير العقد بتغيره. ولو قال. لفلان علي ألف 


عها وعر أن العطف إنما يصح عند اتساق الكلام وإلا فهو مستأنف) يعني أن 
لكن وإن كانت للعطف لكن العطف إنما يصح إذا كان الكلام متسقا مرتبطا 
ونعني بالاتساق أن يكون لكن مَوَضولا بالكلام السابق» ولا يكون نفي فعل 
وإثباته بعينه بل يكون النفي راجعاً إلى شيء والإثبات إلى شيء آخر. وإن فقد 
أحد الشرطين فحينئذ يكون الكلام مستانفاً مبندا لا معطوفاء ولا كانت أمثلة 
الاتساق ظاهرة فيه بين الاصوليين لم يتعرض لها وذكر مثال عدم الاتساق خاصة 
فقال: (كالأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بمائة درهم فقال لا أجيز النكاح 
ولكن أجيزه بمائة وخمسين درهماً أن هذا فسخ للنكاح وجعل لكن مبتدأً لأن 
هذا نفي فعل وإثباته بعينه) فإن في هذا المثال لما قال المول أوَلاً لا أجيز التكاح 
فقد قلع النكاح عن أصله وم يبق له وجه صحةء ثم قال بعده ولكن أجيزه بمائة 
وخمسين يلزم أن يكون إثبات ذلك الفعل المنفي بعينه لأن المهر في النكاح تابع 
لا اعتبار له فيتناقض أول الكلام بآخره؛ فحملناه على ابتداء النكاح بمهر آخر 
م 
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درهم فَرضن فقال الشرلة اله ولكقه عضي يلزمة النال؟ لأن الكلام مسق ؛ 
لأنه تين بآخره أنه نفي السبب لا أصل المال» وأنه قد صدقه في الإقرار بأصل 
المال والأسباب مطلوية للأحكام فإذا لم يثبت التفاوت فيها يتم تصديقه له فيا 
أقر به فيلزمه المال. ولو قال رجل : هذا العبد الذي في يدي لفلان فقال المقر 
له: ما كان لي قطء ولكنه لفلان. فإن وصل كلامه فهو للمقر له الثاني» وإن 
فصل فهو للمقر لأنَّ قوله: ما كان لي قط تصريح بنفي ملكه فيه, لكنه يحتمل 
أن يكون نفياً عن نفسه أصلل لا إلى أحد فيكون ردأ للإقرار فيرجع إلى الأول 
أي المقرّء ويحتمل أنْ يكون نفياً إلى غير الأوّل» فإذا وصل به قوله: ولكنه 
لفلان كان بياناً أنه نفى ملكه عن نفسه إلى الثاني وإذا فصل وقطع كلامه 
كان نفياً لملكه أصلاً لا إلى أحد فصار رداً للاقرار وتكذيباً للمقرء وقالوني 
المقضي. له بعبد بالبينة: إذا قال: ما كان لي قط ولكنه لفلان فقال المقرله: قد 
كان له فباعه مني أو وهب لي بعد القضاءء فإن العبد للمقر له لأنه نفاه عن 
نفسه إلى الثاني حيث وصل به البيان فيكون للثاني. وذلك يحتمل الإنشاء بسبب 

كان بعد القضاء فيحمل على ذلك في حق المقر له إلا أنْ المقر يضمن قيمته 
للمقضي عليه لأن ظاهر كلامه وهو قوله : ما كان لي قط تكذيب لشهوده وإقرار 
بأنْ القضاء باطل . وهذا حجة عليه فقبلنا قوله فيه يرجع إل تكذيب شهسوده 
وضمناه قيمته. ولكنّه بقوله: ما كان لي قط صار شاهداً على المقرّ له لأنْ هذا 
القول تضمن بطلان إقراره وهو قوله: ولكنه لفلان فلم يقبل قوله فيها يرجع إلى 
بطلان إقراره وهو قوله: لأنه حق عليه فلهذا يكون العبد للمقر له. ولما كان 
قوله : ما كان لي قط في حق المقضي عليه صحيحاً. وجب عليه رد العبد إليه وقد 


وفسخ النكاح الأول الذي عقدته؛ فيكون لكن للاستئناف لا للعطف. ولو قال 
المولى في جوابها : لا أجيز النكاح بمائة ولكن أجيزه بمائه وخمسين يكون هذا 
بعينه مثال الاتساقء. فيبقى أصل النكاح ويكون النفي راجعا إلى قيد المائة 
والإثبات إلى قيد المائة والخمسين فلا يكون نفي فعل واثباته بعينه . 


ا 
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تعذر رده باستهلاكه بإقراره فيجب رد قيمته. فإن قلت: هذا إنما يصح إذا قدم 
الأقرار ثم قال: لم يكن لي قط فيقبل في حق البعض دون البعض أما إذا قال ما 
كان لي قط ولكنه لفلان فقد أكذب شهوده زلا فكيف يصح إقراره بعد إكذاب 
الشهود إذ الإقرار في ملك الغير لا يصح . قلت: الكلام صدر حملة واحدة فلا 
يفصل البعض عن البعض في حق الحكم؛ لأن الكلام يتم بآخره ويتوقف 
عليه خصوصا إذا كان في آخره ما يغير أوله فصار المتقدم كي فلذا لم 
يعمل نفيه الملك أولاً في بطلان الاقرار. 


(وأو لأحد المذكورين) باعتبار أصل الوضع. سواء دخل بين آسمين أو 
فعلين» تقول: جاءني زيد أو عمر أي أحدهماء وقيل: إن أَوْقٌ الخبر للشك وفي 
الآمر للحي نيدو :ضرت زيدا ال :عمرا :فليين لها ضريت] وللاياعة مالس 
الحسن أو آبن سيرين فله مجالستهما وإليه مال القاضي أبو زيد.. والصحيبج ما 
ذكرنا أولا ؛ لأنّ الشك ليس بأمر مقصود حتى يوضع له كلمة» وهذا لأن الكلام 
وضع للإفهام وليس في التشكيك ذلك. فلم يحصل مقصود الكلام لو قلنا: بأن 
أو وضع للشك . 

فإِن قلتّ: الكلام وضع لإبراز ما في الضمير وجاز أن يكون في ضميره 
معنى الشك فيحتاج إلى أن يعبر عنه» فوضع له كلمة أو. 

قلت: لفظ الشك وضع بإزاء معناه. فلم يحتج إلى غيره؛ ولأنّه لما تردد 
بين أن يكون موضوعا لما ذكرنا وهو مقصود وبين الشك وهو غير مقصودء كان 
الأول أولى» لكنه إذا آستعمل في الخبر تناول أحدّهما غير عين فأفضى إلى الشك 
بآعتبار محل الكلام لا بآعتبار أنه وضع الشك, وهذا لأنْ الخبر وضع للدلالة 


(وأو لأحد المذكورين وقوله هذا حر أو هذا كقوله أحدهما حر) وهذا مختار 


الكل 
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على أمر كان أو سيكون غير مضاف كينونته إلى الخبرء فلا ترددت الدلالة بين أن 
يكون الحائي زيداً أو عمراً وقع للسامع الشك من تردد هذا الخبرة لا أن 
الكلمة وضعت للشكء, إذ لو وضع للشك لأفاد الشك أين| آستعمل» وليس 
كذلك. » فإنه لو استعمل في الابتداء والإنشاء لا يفيد شكا بل يفيد التخيير. 

فإن قلت: إِنّه وضع للشك في الخبر فإينم| آستعمل في الخبر أفاد الشك . 

قلت: لو كان موضوعاً لأحد المذكورين لأفاد هذا المعنى آستعمل» سواء 
كان خيراً أو غيره ولا يتخلف فكان أحقٌّ بالوضع فإنه لو قال: جاءني زيد أو 
عمرو يفيد مجيء أحدهما وهو موجبه. والشك للسامع, انما يحصل بأمر خارج لا 
بكلمة أو. ولو آستعمل في الابتداء أو الإنشاء تناول أحدهما من غير شك تقول : 
نت زيداً أوعمراً فيكون للتخيبر لأنْ الابتداء والإنشاء لا يحتمل الشك لأنه 
عبارة عن تساوي الدليلين بلا مرجح لأحدهما فيكون الخبر محله إِذِ الخبر دليل 
وليس بإنشاء؛ لأنّ الدليل مظهر أمر قد كان والإنشاء إثبات أمر لم يكن فلا 
يكون عل الشكه. 

وقول عذا عر اهنال كقرلته اهنا اانا أله لاه المدكورين : 
(وهذاالكلام إنشاء يحتمل لخبرا؛ لأنه خبر في وضعه الأصلّ حتى لو جمع بين 
حر وعبد وقال: أحدكما حر لا يعتق العبد كذا ذكر في الزيادات؛ لأنّه أمكن حمله 
على الإخبارء ولكنه في الشرع صار إنشاء بمنزلة عمل سائر الجوارح من السطشن 
والمشي (فأوجب التخيير على انال أنه يبان ايكون عيذ بن العدور نين أن 


قصد تفهيمه للمخاطب. وإنما يلزم الشك من محل الكلام وهو الخبر المجهول. 
ولذا لزم منه. التخيير في الإنشاء» ولو سلم أن الشك 0 
الشك (وهذا الكلام إنشاء يحتمل الخبر فأوجب التخيير على احتمال أنه بيان) 

يعنى أن قوله هذا حر أو هذا إنشاء من حيث الشرع لأن الشرع وضعه لإيجاد, 
الحرية بهذا اللفظء ولكنه يحتمل أن يكون إخباراً عن خحرية سابقلا على هذا: 


كن 
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يوقع على هذاء 0 هذا باعتبار الإنشاء. والبيان باعتبار الخبر. (وجعل 
البيان إنشاء من وجه) أى : التعيين في أحدهما جعل إنشاء من وجه. حتى شرط 
قيام امحل جتكالة .الميان + فال لو الت ا ل 
لأن قيام المحل شرط لإنشاء العتتق ولو كان إظهاراً من كل وجه لا ي؛ يشترط قيامه 
(وإظهاراً من وجه) حتى يجبر على المبانة لو كان عحين ول كان اننا منطلنا بن 
كان مجبوراً. لأنْ المرء لا يجبر على إنشاء العتق. ويقال: إِنّه إظهار في حكم 
يختص بالموقع. وإنشاء في حكم يختص بالمحل لأنه نازل في حق الموقع. غير 
نازل في حق المحل؛ لأنه لا إبهام في جانب الموقع. وإنما الإبهام في جانب 
المحل. حتى لو كان له أربع نسوة ولم يدخل بن فقال: إحداكنٌ طلق. ثم 
تزوج خامسة. ثم بين الطلاق في إحداهن. جاز له نكاح الخامسة؛ لأن حرمة 
الجمع بين الخمس ترجع إلى الزوج؛ لأنّ حله لا يسع الخمس. والإيجاب المبهم 
ل فلم يكن تجافيعا بين الخمس. ولو دخل بهن لا يجوز نكاح 


الكلام أجل كونه درا من بيت اللعة: ولما كان هو ذا جهتين فأوجب التخيير 
أي تخيير المتكلم من حيث كونه إنشاء بعد ذلك بأن يوقع العتق في أيهها شاء؛ 
ويعين أن هذا كان مرادا لي على احتمال أن يكون هذا التعيين بياناً للخبر 
المجهول الصادر عنه من حيث كونه را (وجعل البيان إنشاء من وعنة ؤافلهارا 
من وجه) أي كا أن المبين ذو جهتين فكذلك البيان ذو جهتين إنشاء من وجه 
كأنه يوجد العتق الآن في وقت البيان فتشترط له صلاحية المحل لأن إنشاء العتق 
لا يكون إلا في محل صالح له. فإذا مات أحد العبدين قبل البيان ويقول إنه كان 
مراداً لي لم يقبل لأنه لم يبق محلاً لإيجاد العتق. وتعين الحي للعتق. وإظهار من 
وجه للخبر المجهول السابق فلهذا يجبر عليه من جانب القاضي. وإلا ففي 
الونشاء لا يجبر القاضى بأن يعتق عبده البتة» فالخحاصل لاسي الإنشائية 
والخيرية فد اعقرت !في كل من المبين والبيان بوجهين مختلفين احتياطاًء ففي 
المبين من حيث قبوله التخيير والبيان. وفي البيان من حيث كونه في موضع التهمة 


لضن 
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الخامسة فآعتبر البيان إنشاء لأنْ العدّة ترجع إلى المحل والإيجاب المبهم غير واقع 
في حقه فكان جامعاً.بين الخمس. ولمسئلة في الزيادات. 


(وإذا ماه بصح) 6 را وكلت فلاناً أو فلانً بييع 
صحء 7 يشترط حفن على البيع» ولا يصح التوكيل قياساً لججهالة اللأمور 
وكذا لو قال لواحد: بع هذا العبد أو هذا صح.ء وله أن يبيع أيّها شاء كما لو 
قال: بع أحدهماء لأن أو في موضع الابتداء للتخيير والتوكيل إنشاء. والتخيير لا 
يمنع الامتثال؛ لأنه بأمّها أق يكون ممتشلا كما في التكفير بأحد الأشياء الشلاثة . 
(بخلاف البيع 00 الآ أن كوة هن :نه كان علرنا فى انين أ رقادلة: 
قيصح آستحساناً). أ ي: إذا دخل أو في المبيع أو في الثمنء » فسد البييع 


وغيره» فإن بين الميت لا يصح للتهمةء وإن بين عبداً قيمته أكثر من ثلث المال 
في مرض موته يصح لعدم التهمة (وإذا دخلت في الوكالة يصح) بأن يقول 
وكلت هذا أو هذا فأه) تصرف صحء ولا يشترط اجتماعهما لأن ‏ أو في 
موضع الإنشاء للتخيير والتوكيل إنشاء (بخلاف البيع والإجارة) فإنه لا يصح 
الترديد فيهما بأن يقول: بعت هذا أو هذاء أو بعت هذا بألف أو بألفينء 
وآجرت هذا وهذا أو آخرت هذا بألف أو بألفين» لبقاء المعقود عليه أو المعقود 
به مجهولاً مع عدم تعين من له الخيار (إلا أن يكون من له الخيار معلوماً في أثنين 
أو ثلاثة) متعلق بالبيع والإجارة أي لا يصح البيع والإجارة قط إلا أن يكون من 
ل ا 0 و للمشتري: أو 
جر أو للمستأجر. ويكون الخيار واقعاً في اثنين أو ثلاثة من المبيع والثمن؛ 
ومن عر والدار لا أزيد من الثلاثة لأن الثلاثة تشتمل على الجيد والوسط 
والرديء؛ والرابع زائد لا حاجة إليه. والجهالة غير مفضية إلى المنازعة لتعين من 
له الخيار (فيصح استحسانا) إلحاقا لهذا الخيار بخيار الشرط. وعند زفر 


5١١ 
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للجهالة ؛ لأنَ أو للتخييرء ومن له الخيار منهما غير معلومء فإذا كان من له الخيار 
معلوماً صح في الاثنين أو الثلاثة 'آستحساناً ولم يجز في الزيادة لأنّه إذا لم يكن من 
له الخيار معلوما أوجبٌ جهالة ومنازعة.» وشرعية المبايعات لقطع المنازعات» 
فمتى أفضت إلى المنازعة يعود على موضوعها بالنقض, وإذا كان من له الخيار 
معلوماً لم يوجب منازعة, لكنّه يوجب خطراً؛ لأنّه يحتمل أن يختار هذا فيكون 
هو المبيع ويحتمل أن يختار ذلك فيكون المبيع ذلك. والإثبات المحضة لا تحتمل. 
التعليق بالخطر؛ لأنه يشبه القمار وكان القياس أن لا يجوز ىا في الأثواب 
الأربعة إلا إذا جوزناه في الثلاث آستحساناً للحاجة دفضا للغبن. كا في 
خيار الشرط. لأنه ىا يحتاج إلى التأمل والتروي في عين واحدة في مدة أنه هل 
يوافقه ملاوع إلى التأمل في عين واحدة من الأعيان أن هذا العين يوافقه. 
أم ذاء أم ذا؟ غير أن الحاجة تندفع بالشلاث لاشتماله على الحيد والوسط 
:والرديء فبقي 50 على قضية القياس. والإجارة بيع المنفعة فكانت كبيع 
العبين في هذه 000 (وفي المهر كذلك عندهما إن صح التخيير) أي : إذا 
دخل أوفى المهر أَوْجَبَ التخيير؛ عندهما إن كان مفيدا بأن يقول لامرأة: 
نزوجتك على ألف حالة أو على ألفين إلى سنة أو تزوجتك على ألف درهم أو 
مائة دينار. حتى كان للزوج أن يعطي أي المهر من شاء (وني النقدين يجب 


والشافعي رحمه الله لا يصح قياساً للجهالة (وني المهر كذلك عندهما إن صح 
التخيير وفي النقدين يجب الأقل) يعني إذا دخل أو المهر بأن يقول: تروجت 
على هذا أو هذاء فأمها أعطاها صح عندهما ولكن بشرط أن يصح التخيير بين 
الشيكن: يان يكون كل عتيا دائرا :. بين النفع والضرر باختّلاف 0 أو الصفة ؛ 
بأن يقول على ألف درهم أو مائة ديئار» أو يفول عل الف خجبالة أو ألفين 
مؤجلة. أو يقول على هذا العبد أو هذا العبد؛ فإن كلا من هؤلاء مشتمل على 
نفع وضرر وعسر ويسر فيصح التخيير فيعطيها ما شاءء وإن لم يصح التخيير بأن 
يكون بين القليل والكثير من جنس واحد من النقدين مثلاً يقول تتزوؤجتك على 


حلضنا 
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الأقل) أي: إذا لم يكن التخيير مفيداً لا يثبت الخيار. بل يجب الأقل إلآ أن 
يعطي الزيادة بأن يقول: تزوجتك على ألف درهم أو ألفين لأنه لا فائدة فى 
التخيير بين القكيل والكثير في جنس واحد فيثبت الأقل للتيقن به. وهذا لأنّه لم 
لم يتوقف صحة النكاح على التسمية». كان وجوب المال عند التسمية في معنى 
الابتداء بمنزلة الإقرار بالمال» أو الوصية, أو بدل الخلع. أو العتق. وفي هذه 
الصور يجب الأقل كذا هناء فصار من يستفاد من جهته أولى بالبيان لأنه الموجب 
لهذا المال وهو المجمل حيث ذكر بكلمة أو فكان أولى ببيانه. (وعنده يجب مهر 
المثل) أي : عند أبي حنيفة رحمه الله يصار: إلى تحكيم مهر المشل لأنّ الموجب 
الأصلي في النكاح مهر المثل والعدول عنه إلى المسمى إذا كان معلوماً قطعاء 
ودخول أو يمنع كون المسمى معلوماً قطعاً. فوجب المصير إلى الموجب الأصلي» 
بخلاف الخلع والعتق والصلح عن دم العمد لأنه ليس لمذه العقود موجب 
أصلى لجحوازها بلا بدل. فلهذا أوجبنا القدر المتيقن وبطل الزائد عليه لكونه 
مشكوكاً فيه فأما النكاح فلا ينعقد إلا بمهر لما قررنا في أول الكتاب . 


(وفي الكفارة يجب جد الأشياء عندنا حلاف للبعض) . 


ألف درهم أو ألفي درهم يجب الأقل لا محالة إذ لا فائدة للزوج في هذاالاختيار 
بل نفعه في إعطاء الأقل البتة. ولم يعتبر نفعها في قبول الكثير لأنالأصل براءة 
الذمة» والمال في النكاح ليس أمراً أصلياً حتى تعتبر رعاية الزيادة» وقد فهم من 
هذا التقرير أن قيد في النقدين اتفاقي لأنه إذا تزوج على هذا العبد أو هذا العبد 
يجب عندهما العبد الأقل قيمة. وهكذا قيل. وهذا كله عندهما (وعنده يجب مهر 
المثل) في كل من هذه المسائل لأنه هو الموجب الأصلى في النكاح. والعدول عنه 
إلى المسمى أنما يكون عند معلومية التسمية ولم توجد. ولكن في صورة الألف 
الحالة والألفين النسيئة إن كان مهر المثل ألفين أو أكثر فالخيار لهاء وإن كان أقل 
من ألف فالخيار للزوج يعطيها أمهما شاء . 

(وفي الكفارة يجب أحد الأشياء عندنا خلافاً للبعض) يعني أن في كل, 


ينض 
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أختلف العلماء في الواجب في كفارة اليمين: قال عامة الفقهاء وأكثر 
المتكلمين: الواجب راح باه راجن والمأمور مخير في تعيين واحد منها ويتعين / 
ذلك باختياره فعلا لا قولاً. : ثم اختلفوا في كيفيته: فقال بعضهم : إنه واجب 
يل ال نان قا ردان كنل عيسو .وحن لاف وله نعل اد باد ملعل 
يختار ما هو الواجب عنده. وقال بعضهم : إنه للحال غير واجب عند الله تعالى 
وإنما يصير واجباً عند آختيار العبدٍ فعللاً. كأنَ الوجوب عليه معلق بشرط 
الاختيار. وقالت المعتزلة: الكل واجب على طريق البدل». على معنى: أنّه لا 
يجب تحصيل الكل. ولا يجوز تعطيل الكل وإذا أق بواحد من الجملة يجوز له 
ترك الباقي . اختحوا بان الواح لآ كلو ]نا أن يكنون وعدا منيا غينا وهنو 
منتف إجماعاً 4 أو واجدا غير عين. وغير المعين مجهول ممتنع الوقوع فلا يصح 
التكليف به أو الكل على سبيل الجمع وهو خلاف ظاهر الكتاب والإجماع. أو 
الكل على سبيل البدل وهو المرام . 

ولنا: ظاهر الآية. فإنْ أَوْ لأحد الشيئين أو الأشياء. والقول بوجوب الكل 
أو بوجوب المعين خلاف مقتضاه فتعين ما قلناه. وما ذكروه منقوض بإيجاب 
وير ترفيةء: فإن الراضي»وتحد :م الرقات لا مده وهة] لآن جهالة الراتفيب 
لا تمع من تحصيل مقصوده لإمكان طريق الوفنول إليه با غنان لذ واحدا 

عينا. آلا ترق أت إذا باع قفيزاً من صبرة فالمبيع قفيز لا بعينه ويتعين باختيار 

المشتريء فقد صار ما ليس معيئا في نفسه معيناً بآختياره. وكذا إذا أعتق عبداً 
هيد 

فالحاصل : أن الواجب أنحد الآشياء الثلاثة.» مع إباحة التكفير بكل نوع 
منها على الانفراد,» حتى لو فعل الكلّ جازء ولكن الواجب صاره مؤدى بأحد 
الأنواع بخلاف كلمة أو في آية قطع الطريق, فإنه لو فعل الكل في جناية معينة 
لا يجوز. وكذا في كفارة الحلق #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك». وفي 
جزاء الصيدٍ «إفجزاء مثل ما قتل من التَعم يحكم به ذوا عدل منكم» هدياً بالغ 
الكعبة» أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً الواجب واحد منها ويتعين 


51 


26 . 301 ع13013866301/ض!. روح الداع0315ا 


'بآختياره فعلاً لا قولاً. (وفي قوله تعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض * للتخيير عند مالك رحمه الله) والحسن 
وابراهيم النخعي فأوجبوا الخييواي كل نوع من أنواع فطغ الطريق متسياين 
30005 للتخيير في الأصل . ولكنا نقول: في أول الآية دليل على أن 
المذكور جزاء المحاربة لأنّ الله تعالى قال: «إنما جزاء الذين يجار بون الله 
ورسوله» أي يحاربون أولياء الله على حذف المضاف فإن أحداً لا يحارب الله 
ولأنْ المسافر في الفيافي في أمان الله وحفظه متوكّلاً عليه؛ فالمتعرض له كأنه 
يحارب الله والمحاربة معلومة بأنواعها عادة بتخويف, أو أخذ مال أو قتل» أو 
قتل وأخذ مال. وهذه الأنواع تتفاوت في صفة الجناية والمذكور أجزية متفاوتة في 
صفة التشديد والتغليظ. فوقع الاستغناء بتلك المقدمة عن بيان تقسيم الأجزية 
على أنواع الجناية نصاً. وقد عرفت أنْ الجملة إذا قوبلت بجملة ينقسم البعض 
على البعض فلهذا كان أنواع الجزاء مقابلة بأنواع الجناية على حسب أحوال 
الجناية وتفاوت الأجزية. إذ يستحيل أن يعاقب بأخف الأنواع عند غلظ الجحناية, 


كفارة ردّد فيها بين الأشياء بكلمة أو كما في كفارة اليمين من قوله تعالى #إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة* وكا في 
كفارة حلق الرأس من عذر من قوله تعالى #ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك» وكما في كفارة جزاء الصيد من قوله تعالى #إفجزاء مثل ما قتل من النعم 
م به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مشاكين أو عدل ذلك 
صياماً» يجب عندنا أحد الأشياء على سبيل الإباحة. فلو أدى الكل لا يقع عن 
الكفارة إلا واحد؛ والباقي تبرع. وإن عطل الكل يعاقب على واحد منهاء 
بخلاف البعض » وهم العراقيون والمعتزلة. فإن الكل واجب عندهم على سبيل 
البدل. فإن فعل أحدها سقط وجوب باقيها. وإن أدى الكل يقع الكل وا 
وإن عطل الكل يعاقب على الجميع. قلنا هذا خلاف وضع اللغة والشرع فلا 
يعتبره ثم بعد الفراغ عن حقيقة كلمة ‏ أو شرع في مجازها فقال: 

(وفي قوله تعالى #أن يقتلوا أو يصلبوا» للتخيير عند مالك رحمه الله 
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وبأغلظها عند خفتهاء والأجوال أربعة, والأجزية كلذلك. وقد نزلت الآية في 
قوم هلال بن عويمر وهو أبو بردة الأسلمي وكان بينه وبين رسول الله ككل عهد. 
وقد مر به قوم يريدون رسول الله فقطعوا عليهم. وقيل في العرنيين» فأوحى 
إليه: أن من جمع بين القتل وأخذ المال قتل وصلب. ومن أفرد القتل قتل. ومن 
أفرد أخذ المال قطعت يده لأخذ المال: ورجله لإخافة السبيل . ومن أفرد الإإخافة 
نفي من الأرضء» وقيل: هذا حكم كل قاطع طريق كافراً كان أو مسلياً. ومعنى 
الأية: أن يقتلوا من غير صلب إن أفردوا القتل» أو يصلبوا مع القتتل إن جمعوا 
بين القتل والأخد. فيصلب حيّاً وسطعن حتى يموت في ظاهر الرواية. وعن 
الكرخي والطحاوي : يقتل ثم يصلب تفادياً عن المثلة» أو تقطع أيديهم. 
وأرجلهم من خلاف “إن أخذوا المال. أو ينفوا من الأرض إذا لم يزيدوا على 
الإخافة. كذا في الكشاف وغيره. ولم يوجد آختلاف الجناية في جزاء: قتل الصيد 
وكفارة اليمين لأن قتل الصيد واحدٍ وكذا الحلق. وكذا اليمين مع الخبث» 
فبقيت كلمة أو على وضعها موجبة للتخييرء أما في قطع الطريق فأوجبت 
التفصيل والتقسيم في أنواع الجزاء على حسب أحوال الجناية» ولهذا قال أبو 
حنيفة رحمه الله : إذا أخذ المال وقتل فللإمام الخيار إِنْ شاء قطع يده ورجله ثم 


وعندنا بمعنى بل تمام الآية #إنما جزاء الذين يمحاربون الله ورسوله ويسعون 5 
الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض * فإن الله تعالى قد نقل للمحاربين ولساعي الفساد أعني قطاع 
الطريق أربعة أجزية: من القتل. والصلب. وقطع الايعدي والأرجل من 
خلاف. والنفي من الأرض ؛ بطريق الترديد يكلمة أو فمالك رحمه الله يقول: 
إنها على حاها فيتخير الامام بينبا. وعندنا بمعنى بل للوضراب عن كلام والشروع 
5 آخر لأن جنايات ام الطريق كانت على أربعة أنواع , أعني أخذ المال فقطى. 
والقتل وأخذ المال عا والتخويف فقط من غير قتل وأخذ مال. تفاع مهذه 
الجنايات الأربع الاجزية الأربع ولكن لم يذكر الجنايات في النص اعتماداً على 
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قتله أو صلبه. وإن شاء قتله من غير قطع . وإن شاء صلبه ؛ لأنْ الجناية متعددة 
صورة لكونها أخذاً وقتلا. متحدة معنى لأنْ الكل قطع الطريق فيميل إلى أيهم) 
إنشاء . 

[((6 قيل : أو (عندنا بمعنى بل). كقوله تعالى : #أو أشد 'قسوة»# قيل معئأه ٠‏ 
بل أشد قسوةء وقوله: 


بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى-2 وصورتمها أو أنت في العين أملح 


(أي : بل يصلبواإذاآرتفقت المحاربةبقتل النفس وأخذ المال» بل تقطع 
أيديهم إذا إخذوا المال فقط. بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق» وقالا: 


فهم العاقلين. وذلك لأن الجزاء إنما يكون على حسب الجناية؛ فغلظها بغلظه 
وخفتها بخفته. ولا يليق من الحكيم المطلق أن يجازي أغلظ الجناية بأخفها أو 
بالعكس. فكان تقدير عبارة القرآن (أن يقتلوا إذا قتلوا فقط. بل يصلبوا إذا 
ارتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال. بل تقظع أيديهم وأرجلهم إذا أخحذوا 
الملل فقط. بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق) وقد ورد هذا البيان بعينه بما 
روي عن النبي عليه السلام «أنه وادع أبا بردة أن لايعينه ولا يعين عليه. فجاءه 
أناس يريدون الإسلام فقطع أصحاب أبي بردة عليهم الطريق» فنزل جبريل 
عليه السلام بالحد فيهم ؛ أن من قتل وأخذ المال صلب, ومن قتل ولم يأخذ 
المال قتل» ومن أخذ الال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. ومن أفرد 
الإخافة نفى من الأرض». ولكن حمل أبو حنيفة قوله: من قتل وأخذ المال 
مب كن ماص :القن عن نال :3 اعتسا مج وده كانه بالتلي؛ 
بحيث لا يجوز فيها غيره. بل أثبت للإمام الخيار. فالأربعة إن شاء قطع ثم 
قتل. أو صلب. وإن شاء قتل أو صلب من غير قطع لأن الجناية تحتمل الاتحاد 
والتعدد فتراعى كلتا الجهتين فيه. والمراد من النفي ليس الجلاء عن الوطن كما 
يوهمه الظاهر بل النفي عن الظهور على وجه الأرض بأن يحبسوا حتى يتوبوا. 
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إذا قال لعبده ودابته: هذا حر أو هذا أنه باطل؛ لأنه آسم لأحدهما غير عين» 
وذلك غير محل للعتق). وهذا لأنّ أحدهما يقع على كل واحد منهم| على سبيل 
البدل» وأحد المعنيين ليس بمحل للعتق لأنَ الدّابة ليس بمحل للعتق؛ لأنها 
ليست بمحل للرق؛ لأنه عجز حكمي شرع جزاء على الكفر, والدابة لا تتصف 
بالكفرء فلا تتصف بالرق» فلا تتصف بالعتق. فلا يكون غير المعين منههما محلا 
للعتق. فلا يكون محلاً للإيجاب صورة» فيلغو كلامه ىا لو قال: أحدهما حر. 
(وعنده: هو كذلك لكن على أحتمال التعيين» حتى لزمه التعيين في مسئلة 
العبدين والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار» فجعل ما وضع لحقيقته مجازاً عم 
يحتمله وإن آستحالت حقيقته» وهما ينكران الاستعارة عند آستحالة الحكم) 


ثم شرع في مثال آخر لمجازها على مذهب أبي حنيفة رحمه الله خاصة 
فقال: (وقالا: إذا قال لعبده ودابته هذا حر أو هذا إنه باطل لأنه اسم لأحدهما 
غير عين. وذلك غير محل للعتق) لأن حقيقة كلمة أو - أن يردد بين شيئين يكون 
كل واحد منهها صالحاً لذلك الحكم على سبيل البدل حتى يعين المتكلم بعد ذلك 
أحدهماء وههنا الدابة غير صالحة للعتق فاستحال الحكم الحقيقي فبطل الكلام» 
وقيل إن هذا إذا لم ينو. وإن نوى العبد خاصة يعتق عندهما على ما في المبسوطء 
(وعنده هو كذلك لكن على احتمال التعيين) يعني قال أبو حنيفة أن الأمر كذلك 
في الحقيقة ونفس الأمر على ما قلتم ؛ لكنه على سبيل المجاز يحتمل التعيين (حق 
لزمه التعيين كا في مسئلة العبدين) بأن يردد بين العبدين ويقول هذا حر أو 
هذاء فيجبره القاضي على التعيين, فلو لم يكن يحتمل التعيين لما أجبره عليه 
(والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار) لأن كلام العاقل البالغ يصحح حسب 
الإمكان بالحقيقة أو المجاز (فجعل ما وضع لحقيقته مجازا عم| يحتمله وإن 
استحالت حقيقته). فجرى على أصله المذكور في قوله للأكبر سنا منه هذا ابني 
بجعله مجازا عما محتمله بعد استحالة الحقيقة (وهما ينكران الاستعارة عند 
استحالة الحكم) فهم| جريا أيضاً على أصلهما في ذلك المثال فيبطل ههنا كما بطل 
ثم ذكر مجازا آخر لها فقال: 
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أ أي: أبو حنيفة رحمه الله يقول: نعم هذا الإيجاب تناول أحدهما غير عين ولكن 
على أحتمال التعين. حتى لو كانا عبدين تناول أحدهما على أحتمال التعين ببيانه 
7 بعدم المزاحمة بموت أحدهماء وعند التعين يتعين هذا المعين مراداً من الأصل 
لا أن يقع على صاحبه. ثم لم ينتقل عنه إليه فعلم أنه يتقرر العتق المبهم على 
المتعين فيجعل العبد المعين مراداً من الأصل في مسكلتنا مجازاً ويصح الإيجاب هنا 
بآعتبار هذا المجازء حتى لا يبطل الكلامء فجعل المجاز خلفا عن الحقيقة في 
التكلم وان أستحالت حقيقته ؛ لأن الكلام في نفسه صحيح وله مجاز متعين 
بطريقه وهو ذكر الكل وإرادة البعض فيتعين هو كرا فعل في الأكبر سناً منه. 
وهما: جعلا المجاز خلفاً عن الحقيقة في الحكم ول ينعقد الإيجاب المبهم هنا 
0 ولمهذا قلنا: هذا حرء أو هذا 
وهذاء فإنة حدق يعتق الثالث ويخير في الأولين؛ لأنْ صدر الكلام يتناول أحدهما عمال 
بكلمة أو 0 الشركة فيها سيق له الكلام. والكلام سيق لإثبات 
حرّية أحدهما لا لإثبات رقية أحدهما؛ لأن ذلك ثابت قبل كلامه بالعدم الأصليّ 
فيصير عطفاً على المعتق من الأولين كقوله: أحدكيا حر وهذاء وقال الفراء: يخيرٌ 
إن شاء أوقع العتق على الأول. وإن شاء على الثاني والثالث. فجعل كأنه قال: 
هذا حر أو هذا إن قلنا العطف للاشتراك في الخبر لا لإثبات حرية». وخبر الأول 
لا يصلح خبراً له حينئذٍ؛ لأنْ الخبر المذكور في كلامه حر وهولا يصلح خبراً 
لهذان بل خبره حران . 

(وتستعار للعموم فتصير بمعنى واو العطف لا عينه وذلك إذا كانت في 
موضع النفي أو في موضع الإباحة كقوله: والله لا أكلم فلانا أو فلاناء حتى إذا 


الواو.ء لكن الواو تدل على الاجتماع والشمول. وأو تدل على اتفراد كل منهما 


احلضن 
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كلم أحدهما يحنث, ولو كلمها لم يحنث إلا مرّة. ولو حلف: لا يكلم أحدا إلا 
فلاناً أو فلانء فله أن يكلمهما). 

اعلم أن كلمة أو تستعار للعموم بدلالة تة تقترن به شور شيا مواد 
العطف من حيث إنْهها منفيان» وليس بعين الواو من حيث إِنْ كل واحد منهم) 
منفىُ. ولو كان كذلك لم يكن كل واحد منها منفياً على الانفراد. بل على 


عن الآخر فلا تكون عينها (وذلك) أي كوما مستعارة بمعنى الواو (إذا كانت في 
موضع النفي أو موضع الإباحة) لأنهها قرينتان لهذا المجاز ولا يصار إليه إلا 
بقرينة (كقوله والله لا أكلم فلاناً أو فلاناً حتى إذا كلم أحدهما يحنث ولو كلمه| 
لم يحنث إلا مرة) مثال لوقوعها في موضع النفي». والظاهر أن قوله ‏ حتى إذا 
كلم تفريع لكونها بمعنى الواو وقوله ‏ ولو كلمههم| ‏ تفريع لعدم كونها عين 
الواو» يعني إذا كانت بمعنى الواو فيعم الحنث بتكلم أحدهما أيهما كان, إذ لولم 
تكن بمعنى الواو لم بحنث إلا بتكلم أحدههما؛ فإذا تكلم بأحدههما ارتفع اليمين 
وحنث به ثم بتكلم آخر لم يتعلق حكم الحنث. وإذا لى تكن عين الواو فلو 
كلمهم| جميعاً ل يحنث إلا مرة؛ ولم يجب عليه إلا كفارة يمين واحدة إذ هتك حرمة 
اسم الله تعالى لم يوجد إلا مرة واحدة» ولو كانت عين الواو لصار بمنزلة اليمينين 
فتجب الكفارة لكل واحد منها على حدة» وقيل التفريع على العكس ؛ يعني أن 
قوله ‏ حتى إذا كلم أحدهما يحنث ‏ تفريع على عدم كونها عين الواو لأنها لو 
او صف نا لقم وت الو فيتوقف الحنث 
على أن يتكلم بكليها فلا يحنث بمجرد تكلم أحدهماء فإذا لم تكن عين الواو 
يحنث بتكلم أبهما كان. وان قوله ‏ ولو كلمها لم يحنث إلا مرة واحدة ‏ تفريع 
على كونبها بمعنى الواو إذ لو تكلم في هذا المقام بالواو لم يحنث إلا مرة» ولم تجب 
إلزا كنار والحية»: زان كلتو اععيعا كلك أن 

(ولو حلف لا يكلم أحداً إلا فلاناً أو فلاناً فله أن يكلمها) مثال لوقوعها 
في موضع الإباحة لأن الاستثناء من الحظر إباحة وإطلاق, والتفريع في قوله ‏ فله 


ترون 


١/1 301386630 . 2٠6‏ . مرق ىالااع0315] 


الاجتماع كالواوء فمن الدليل على ذلك إذا آستعمل في النفي, قال الله تعالى: 

«ولا تطع منهم آم أو كفورا» معناه: ولا كفوراً فأمّما أطاع يكون مرتكباً للنبي . 

ولوقال : وكفوراً لا يكون مرتكباً للغبي بطاعة أحدهما مالم يطعه). وقيل : الآثم : 

غتبة. والكفور: الوليدٌ ؛ لأن عتبة كان ركاباً للمآئم؛ وكان الوليد غاليا في الكفرء ولو 
قال: والله لا أكلم فلانا أو فلاناً يحنث إذا كلم أحدهها بخلاف ما لو قال:. فلاناً 
ا ا لأن الواو للعطف على سبيل الشركة والجمع 
دون الافراد. بخلاف أو. ولو كلمهما لم يحنث. إلا مرّة؛ لأن اليمين واحدة فلا 
يخنث إلا مرة ولا خيار له في ذلك, إي : في تعيين أحدهما؛ لأنّ الكل صار 
منفياًء ولو بقي أو على حقيقته لوجب التخيير, لأنّه يكون أحدهما منفياً فيكون له 
ولاية تعيين أحدهماء كا لو كان في الإثبات بأن قال: هذا حر وهذاء ولوقال: 
لا أقرب فلانة أو فلانة» يصير مولياً منبم| حتى لو مضت المدّة بانتنا جميعاً. ولو 
بفي على حقيقته لبانت إحداهما؛ لأنه يكون فرلا عن إحداهما . وإنما كان النفي 
دليلا على العموم ؛ ؛ لأنْ أو لا تناول أحد المذكورين كان كالنكرة وهى في النفى 
تعم إل أنه أوجب عموم الإفراد؛ لأنْ أصله أن يتناول أحدهماء عر الدليل 
أيفا آستعماله في موضع الإباحة فيصير عامًاً؛ لأنَّ الإباحة دليل العموم انها 
إطلاق ورفع للقيد. وعند آرتفاعه تثبت الإباحة بطريق العموم, ألا ترى أنه لو 
أذن لعبده في نوع يصير مأذوناً في الأنواع, لأنْ الإذن رفع القيد قال الله تعالى: 
«ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهم» الآية والمراد به العموم ؛ لأنه موضع الإباحة. 
ويقال: جالس الفقهاء أو المحدثين أي: أحدهما أو كليههما أن شئت» وفرق ما 
بين التخيير والإباحة أن له الجمع بينهما في الاباحة وليس له ذلك في التخيي 
وإنما يعرف الإباحة من التخيير بحال تدل على ذلك, وعلى هذا قلنا: إذا قال: 
لا أكلم أحداً إلا فلاناً أو فلاناً + له أن يكلمهنا من غير تحدت؟ لاله 
موضع الأباحة؛ لأنْ الاستثناء من احخطر إباحة فصار عاماً بهذه الدلالة. ولو 
قال لآ أقزبكن الافلاتة أوافلانة لذ يكون مولا مني حدق لا يت إن 
قرمماء ولا د يقع الفرقة بينه وبينه| بمضي المدة قبل القربان. وقالوا فيمن قال: قد 


امرض 
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٠‏ برىء فلان من كل حق لي قبله إلآ دراهم أو دنانير له أن يدّعي المالين لأنه 

آستثنى من الحظر لأنه بهذا الإبراء حرم على نفسه الدعوى والخصومة فيكون 
الاستثناء منه أستثناء من الخطر معنى فيكون إباحة فيكون عاماء وقال محمد: 
بكل قليل أو كثير على معنى الإباحة أي: بكل شيء منه قليلاً كان أو كثيراًء 
وكذلك داخل فيها أو خارج أي : داخلاً كان أو خارجاً. فيدخل الكل لأنه 
موضع الإباحة؛ لأنَّ قبل البيع يحرم التصرف فيه ويحل به ويجوز الواو فيهماء 
وقال بعضهم: لا يجوز أو. بل ينبغي أن يكون بالواو؛ لأنه لوذكر أو يكون 
الثابت أحدهما إما القليل. أو الكثير. وإما الخارج أو الداخل, ولكنا نقول: هو 
موضع الإباحة. فصار أَوْ بمعنى الواو كذلك أَوْ إذا دخل في الفعل أفضى إلى 
الشك نحو قوله: فعلت كذا أو كذاء وان دخل في الابتداء أوجب التخيير. 
كقوله : والله لأدخلنَ هذه الدار اليوم أو لأدخلن هذه. فأيّ الدارين دخل بر في 
يمينه لأ أو ذكر في موضع الإثبات فيقتضى التخيير في شسرط البرء وإن لم يدخل 
واحدة منها في اليوم حنث لفوات شرط البر وهو دخول إحداهماء ولو قال: والله 
لا أدخل هذه الدارء أو لا أدخل هذه الدارء فأيّ الدارين دخل حنث في بمينه ؛ 
لأنه ذكره في موضع النفي فكان بمعنى ولاء ولو عطف بالواو وأعاد حرف النفي 
لكان الجواب: ما قلنا كذا هناء وقول فخر الإسلام: إن له الخيتار بعد هذه 
المسئلة مشكلٌ لو صرفناه إلى المسئلين؛ لأنْ الخيار ثابت في المسئلة الأولى بأن 


أن يكلمهم) ‏ تفريع على كونها بمعنى الواوء وإذ لو تكلم ههنا بالواو لجاز له 
التكلم بهما فكذا في أو. ولولم تكن بمعنى الواو لا يحل التكلم إلا من واحدء 
فإذا كلم أحدهها انحلت اليمين. ثم إذا تكلم بالآخر تجب الكفارة» ولم يذكر 
ههنا ثمرة عدم كونها عين الواوه وقيل تظهر ثمرته في قوله جالس الفقهاء أو 
المحدّثين. فإنه إن تكلم بالواو تجب عليه مجالستهماء وإن تكلم بأو تباح له 
مجالستهماء فأو تفيد إباحة الجمع. والواو توجبه. وهذا ما لا يعرف. والفرق بين 
الإباحة والتخيير على طريق العربية والأصوليين مشهور, ثم ذكر مجازاً آخر لأو 
فقال: 


فص 
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تغين للبر دخول إحداهما فعلاً لا قولاً على ما قررنا لا في المسئلة الثانية؛ لأنْه في 
موضع النفي وقد ذكرنا قبل هذا بعشرين سطراً أنه لا خيار له في ذلك وصرفه 
إلى المسئلة الأولى فحسب على ما زعم البعض ينبو عنه اللفظ (وتستعار لمعنى 
حتى أو إلآ أن إذا فسد العطف لاختلاف الكلام» ويحتمل ضرب الغاية كقوله 
تعالى: #ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم» أي : حتى يتوب عليهم أو إلآ 
أَنْ قال الفرّاء إِنْ أو هنا بمعنى حتى . وقال ابن عيسى : بمعنى إلا أن ؛ لأنه لا 
يحسن أن تعطف على شيء» أو على ليس ؛ لأنّه يصير عطف الفعل على الاسمء 
أو المضارع على الماضي . فسقطت حقيقته وآستعير ل يحتمله وهو الغاية؛ لأنْ أو 
لما كان لأحد المذكورين كان آحتمال كل واحد منه| متناهياً بتعيين صاحبه فشابه 
الغاية من هذا الوجه فاستعير للغاية, والكلام يحتمله, لأن نفي الأمر يحتمل 


(وتستعار لمعنى حتى أو إلا أن؛ إذا فسد العطف لاختلاف الكلام ويحتمل 
ضرب الغاية) يعني الأصل في أو أن تكون للعطف, فإذا لم يستقم العطف بأن 
يختلف الكلامان انبا وفعلا اودفاهنا لماه أونفتها ومتفا. .او شنا اد 
يشوش العطف ويمنعه. ويكون أول الكلام متدّأ بحيث تضرب له غاية في| 
بعدهاء فحينشذ تستعار كلمة أو بمعنى ‏ حتى ‏ أو إلا أن . فعدم استقامة 
العطف باختلاف الكلامين يكفي لخروج ‏ أو عن معناهاء ولكن كون السابق 
فتدأ ريحيث تمل ضرت الغاية في] 'بعدها شرظ لكوها معنى حى أو إلا أن؛ 
لأن حتى للغاية ينتهى ما المغيا كما أن أحد الشيئين في أو ينتهي بوجود الآخرء 
وإلا أن اسخباء في الواقع تحكمة خالفة ما سبق في الاحكامء. كا أن حكم 
المعطوف بأو يخالف حكم المعطوف عليه بوجود أحدهما فقط فيتحقق بين أو وبين 
كل من حتى وإلا أن مناسبة يجوز استعارتها لما لكن الفرق بين حتى وإلا أن: 
أن حتى تجيء « “مهن العتطف: أيضا دوق إلا أن. وأن كون الثاني جزء من الأول 
عنده شرط في حتى دون إلا أنء وسيجيء تحقيقه في بحث حتى (كقوله تعالى 
#ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم» فإن قوله ‏ أو يتوب ‏ لا 


رفض 
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ش الامتداد فجعل أو يتوب عليهم» في معنى الغاية كقولك: لا أفارقك أو 
الآية على هذا: ليس لك من أمرهم شيء إلا أَنْ يتوبٌ عليهم فتفرحَ بحالهم, 
أو يعذيهم فتتشفى منهم . ولقائل أن يقول: العدول عن الحقيقة عند تعذر الحمل 
عليهماء ولم يتعذر؛ لأنك تقدر أن تعطف قوله : «أو يتوب عليهم# على ما قبله 
إن الله تعالى مالك أمرهم , فإما أن ييلكهم . أو هسزمهمء أو يتوب عليهم. إن 
أسلمواء أو يعذيهم إن أصرُوا على الكفرء وليس لك من أمرهم شيء, إثما أنت 
عبد مبعوث لإنذارهم. أو تنصب يتوب بإضمار أن. ويجعل «أن يتوبٌ» في 


يصلح أن يكون معطوفاً على قوله ليس لك لعدم اتساق النظم, ولا على قوله 
الأمر أو شىء وهو ظاهر. ولكنه يصلح قوله ليس لك أن يمتد إلى غاية التوبة أو 
التعذيب,. فيكون أو بمعنى حتى أو إلا أن. فيكون المعنى: ليس لك من أمر 
الكفار شيء في دعاء الشر أو طلب الشفاعة حتى يتوب الله تعالى عليهم. فإنه 
. حينئذ يكون لك طلب الشفاعة أو يعذبهم فيكون لك الدعاء بالشرء وروي «أن 
النبي عليه السلام استأذن الله أن يدعو عليهم فنزلت» وقيل: إنه لما شبح وجهه 
عليه السلام يوم أحد سأله أصحابه أن يدعو عليهم فقال عليه السلام دما بعثني 
الله لعانا ولكن بعثني داعياء اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» فنزلت. ونهى 
الله عن الدعاء عليهم أو سؤال الهداية لهم. وهذا ما جرى عليه الأصوليون. 
.وقد ذكر صاحب الكشاف أن قوله أو يتوب عليهم معطوف على قوله #ليقطع 
| طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم» وقوله #ليس لك من الأمر شيء» جملة 
معترضة بينهاء والمعنى : إن الله مالك أمرهم. فإما أن هلكهم. أو يهيزمهم. أو 
يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذيهم إن أصروا على الكفر. وليس لك من 
أمرهم شيء إنما أنت عبد مبعوث لإنذارهم, فنظر الأصوليين إنما هوني مجرد 
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عليهم أو من تعذيبهم. وعلى هذا قال محمد في الجامع : لو قال: والله لا أدخل 
هذه الدار أو أدخل هذه الدار الأخرى أن معناه: حتى أدخل هذه؛ لأنّه لا 
أزدواج بين النفي والإثبات, فتركت الحقيقة وحملت على الغاية مجازاً. لأنْ الغاية 
صالحة؛ لأنْ أول الكلام حظر يحتمل الامتداد فيليق به ذكر الغاية» فإن دخل 
الأولى ألا حنث. وإن دخل الثانية أولاً بر في يمينه. حتى إذا دخل الأولى بعد 
ذلك لا يحنث؛ لأنْ الدخول في الأخرى غاية ليمينه» فإذا دخلها آنتهت اليمين» 
فأمًا إذا لم يدخلها حتى دخل الأولى حنث لوجود شرط الحنث في حال بقاء 
النفية» 
(وحتى : للغاية كإلى) . 


اعلم أن حتى للغاية في أصل الوضع وهو المعنى الخاص الذي وضعت له 
ولا يسقط ذلك عنها إلا مجازاً. كا إذا آستعير للعطف المحض بأن قال: إن لم 
آتك حتى أتغدّى عندك فإنه يبطل معنى الغاية» ثم كما سيجيء إن شاء الله 
تعالى. والغاية ما ينبى إليه الشيء. أي يمتد إليه ويقتصر عليه. فأصلها: كمال 
معنى الغاية وخلوصها لذلك فيها كإلى. قال الله تعالى: #حتى مطلع الفجر» 
وإن آفترقا باعتبار أن محرور حتى يجب أن يكون آخر جزء من الشيء أو ما يلاقي 
آخر جزء منه نحو قولك: أكلت السمكة حتى رأسهاء وت البارحة حتى 
الصباح. ولا تقول حتى نصفها أو ثلثهاء. ىا تقول إلى نصفها وإلى ثلثهاء لأنْ ذا 


قوله #ليس لك من الأمر شيىء» حتى منعوا العطف عليه, ولم يلتفتوا إلى ما 
سبق فكلا الأمرين صحيح كما ترى . 

(وحتى للغاية كإلى) يعني أن حتى ‏ وإن عدت ههنا في حروف العطف 
لك الأسل فيا امكف الخال كن بأن يكون ما بعدها جز لما قبلها كما في: 
أكلت السمكة حتى رأسهاء أو غير جزء كما في قوله تعالى #هي حتى مطلع 
الفجر* وأما عند الإطلاق وعدم القرينة فالأكثر على أن ما بعدها داخل فيم| 


من 
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ليس بمشروط في مجرور إلى» آلآ ترى إلى قوله تعالى: إوأيديكم إلى المرافق » 
فالمرافق ليست بآخر جزء من الأيدي , ولا بملاقية للجزء الآخر وأن يدخل ما بعد 
حتى فيا قبلها فالرأس قد أكل والصباح قد نيم بخلاف إلى؛ فِإنّه لا يشترط في 
مجرورها ذلك. فيجوز أن تقول: أكلت السمكة إلى رأسها ويكون الرأس غير 
مأكول. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن يقال: أكلت السمكة حتى رأسها على 
أن الأكل قد آنقطع عند الرأس. وقول فخر الإسلام وتقول: أكلت السمكة 
حتى رأسهاأي : إلى رأسهاء فإنه بقى أي : بقي الرأس غير مأكول محم ول على قول 
هؤلاء أو على أنه آستعمل جتى بمعنى إلى حيث فسر حتى بإلى والله أعلم . 
(وتستعمل للعطف مع قيام معنى الغاية كقولهم: استنت الفصال حتى 
ارك ا 

اعلم أن حتى تستعمل للعطف لناسنبة بين العطف والغاية وهو التعاقب. 
فالمعطوف يعقب المعطوف عليه وكذا الغاية نعقب المغيًا ولكن مع قيام معنى 
الغاية تقول: جاءني القوم حتى زيد. ورأيت القوم حى يدا كريد إما 
أفضلهم , وإما أرذهم , فيصلح غاية أي : جاء القوم حتى أفضلهم فإنه جاء أيضا مع 
أنه لا يتوقع مجيئة لكونه أفضلّهم , أوختى أرذهم فإنّه جاء أيضاً مع أنه لا يتوقع مجيئه 
لكونه أردّهم , ولما كان فيه معنى الغاية كانت حقيقة قاصرة, وهذا لأنَ زيداً لَّاكان 
داخلاً في المجيء كان فيه معنى العطف إذ لو كانت لكمال معنى الغاية لم يكن 


قبلها. وسيأقي تفصيل إلى في موضعها (وتستعمل للعطف مع قيام معنى الغاية) 
بمناسبة أن المعطوف يعقب المعطوف عليه في الذكر والحكم ؛ كا أن الغاية تعقب 
المغيا (كقولهم استنت الفصال حتى القرعى) الفصال جمع فصيل وهو ولد 
الناقة» والاستنان أن يرفع يديه ويطرحه| فعا في حالة العدو. والقرعى جمع 
فريع ؛ وهو الفصيل الذي له نش أبيضن للداء ؟؛ فهو معطوف على الفصال مع 
يضرب لمن يتكلم مع من لا ينبغي أن بتكلم بين يديه لعلو قدره, وهذا كلهفي الأسماء . 


لهي 
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زيداً داخلاً في المجيء؛ لأنّ حكم ما بعدها بخلاف ما قبلهاء ومن حيث إن 
جحي ء القوم ينتهي بمجيئه فيه معنى الغاية ونظير الأرذل قولهم: آستنت الفصال 
حتى القرعى, هذا مَثَلَُ يضرب من يتكلم مع مَنْ لا ينبغي له أن يتكلم بين يديه 
الجلالة قدره وعظمة شأنه. والقرعى : جمع قريع. كالجرحى جمع جريح. وهو 
الذي به قرع وهو داء. والاستنان العدو من المرح. 

ونظير الأفضل : مات الناس حتى الأنبياء» وعلى هذا أكلت السمكة حتى 
رأسّها بالنصب فهو للعطف, أي : أكلت رأسها أيضاً. وقد تدخل على جملة 
مبتدأة على مثال واو العطف إذ آستعمل لعطف الجمل وهي غاية مع ذلك. فإن 
كان خبر المبتدأ وهو ما دخل عليه حتى مذكوراً فهو خبره. كقولك: ضربت 
القوم حتى زيد غضبان. فهذه جملة مبتدأة هي غاية: وإلا فيجب إثباته من 
جنس ما قبله كقولك: أكلت السمكة حتى رأسهاء فالخبر هنا غير مذكور فيجب 
إثباته من جنس ما تقدم على آحتمال أن يكون هو الأكل أو غيره. ولكنه إخبار 
بأن رأسها مأكول أيضاً. أي حتى رأسها مأكول أو مأكول غيري . 

(ومواضعها في الأفعال أن تجعل غاية بمعنى إلى» أو غاية هي جملة مبتدأة 
وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد وأن يصلح الآخر دلالة على الانتهاء) 


(ومواضعها في الأفعال) أي بيان مواضع استعمال كلمة حتى في الأفعال 
(أن تجعل غاية بمعنى إلى أو غاية هي جملة مبتدأة) فالأول كقوله: سرت حتى 
أدخلها؛ فإذ تق أشي يها بعندها امداق اولدب اشرك ب قيكزة تق أجراء وك 
الكلام ىا لودخل إلى كان كذلك. والثاني كقوله: خحرجت النساء حتى خرجت 
هند. فإن هذه جملة مبتدأة غير متعلقة بما قبلها وليس لما محل من الإعراب ك| 
كان للأول (وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد وأن يصلح الآخر دلالة 
على الانتهاء) كالسير يحتمل الامتداد إلى مدة مديدة. والدخول يصلح للانتهاء 
إليه» وهكذا خروج النساء جملة يصلح أن يمتد إلى خروج هند لأنها تكون أعلى 
منبن أو خادمة لمن: وهو يصلح للانتهاء إليه» فإن وجد الشرطان معا تكون 


يفصن 
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أي: على آنتهاء الصدر. (فإن لم يستقم للمجازاة بمعنى لام كي) وعدما 
الاستقامة إما بعد مهما بأن لا يحتمل الصدر الامتداد ولا يصلح الآخر دليلا على 
الانتهاء. أو بعدم أحدهما. وإنما يحمل على المجازاة إذا صلح الصدر سببا لما 
بعده وصلح الآخر جزاء له. ولم يصلح غاية. وهذا تظير قسم العطف من 
الأسماء فإن حتى للغاية في الأسماء فإن تعذرت الغاية جعل مستعارا للعطف ممع 
قيام معنى الغاية فكذا هنا إذا تعذر أعتبار معنى الغاية المحضة يصار إلى المجازاة 
مع قيام معنى الغاية لأن السبب ينتهي بجزائه كالمغيا ينتهي بالغاية. والدليل 
على ما ذكرنا قوله تعالى: «إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» أي: عن 
يد مواتية غير ممتنعة أو حتى يعطوها عن يد إلى يد نقداً غير نسيئة لا مبعوثاً عل 
يد. ولكن عن يد المعطى .إلى يد الآخذ. هذا إذا أريد يَدُ المعطىء وإن أريد يد 
الآخذ فمعناه: حتى يعطوها عن إنعام عليهم لأن قبول الجزية منهم إنعام عليهم 
حيث ترك أرواحهم لهم. وهم صاغرون» أي يؤخذ منهم على الصغار 
والذل. وهو: أن يأتي بها بنفسه ماشياً ويسلمها قائ) والمتسلم جالس. وأن يتلتل 
تلتلة ويؤخذ بتلبيبه ويقال له أد الجزية يا ذمي ويزج في قفاه. 

#وحتى تغتسلوا. وحتى تستأنسوا» أَى: تستأذنواء فحتى ف هذه الآي 
للغاية؛ لأن الصدر يحتمل الامتداد إذ القتال ما يمتدء يقال: قاتلته شهراء وفي 
غيره صدر الكلام نفي فيكون ممتداً. والآخر يصاح دليلاً على الانتهاء فإِنَ إعطاء الجزية 
أحد ما ينتهي به القتال؛ لأن المبيح للقتل كفر المحارب لا نفس الكفرء حتى لا 
يقتل النساء والرهبان» وقبول الجزية آية ترك الخراب فكان دليلاً على آنتهاء 
القتال» وكذا الاغتسال والاستئذان ينهيان المنع عن الدخول في مكان الصلاةٍ 
وفي بيوت الغير؛ لأن المنع في الأول للنجاسة والاغتسال يزيلهاء وفي الثاني لحق 
عى اللغاية قي الفسل (فإن م تستعم فللميخازاه معى لام كي) أي فإن عدم 
الشرطان جميعا أو أحدهما فتكون حينئذ بمعنى لام كي لأجل السببية؛ فيكون 


الأول ا والثاني 57 للمناسبة بين الغاية والمجازاة ؛ لأن الفعل ينتهي بوجود 


رضلا 
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الغير فيسقط بإذنه» وفي قوله تعالى: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة»# للمجازاة 
بمعنى لام كي أي : كي لا تكون فتنة» فالصدر وهو القتال وإن كان يقبل 
الامتداد ولكن الآخر لا يصلح دليلا على الانتهاء لآن. الفتنة هي الشرك, فعدم 
الفتنة يكون مطلوبا فلا يكون منهيا للقتال» بل يكون داعيا إليه. فحمل على 
المجازاة بمعنى لام كي لأنْ الصدر وهو القتال يصلح سبباً لأنْ لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله. والآخر وهو قوله تعالى:. #حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
لله 4 يصلح جزاء . وقوله تعالى: #وزلزلوا حتى يقول الرسول» بالنصب يحتمل 
أن يكون بمعنى الغاية يعننيى: حركوا بأنواع البلايا والشدائد إلى أن يقول الرسول 
أي : إلى الغاية التي يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أي : بلغ بهم 
الضجر وم ؛ يبق لهم صبر حتى قالوا ذلك. فعلى هذا لا يكون فعلهم وهو التزلزل 
مينيا لقالة الرسول وينتهي فعلهم عند مقالة الرسول على ما هو موضوع الغايات 
أنها أعلام لانتهاء ملحا بر عبر ااانا يو لد عر بي ني إليه دوه 
والمغياء ولا يضاف إليه وعدا 15 ويحتمل أن يكون بمعنى لام كي أي 
وزلزلوا لكي يقول الرسول. فعلى هذا يكون فعلهم سبباً لمقالة الرسول. ومقالة 
الرسول تصلح جزاء لفعلهم. وهذا لا يوجب آنتهاء فعلهم بمقالة الرسول. 
وقرىء: حتى يقولٌ بالرفع على أنّه في معنى الحال كقولك: شربتٍ الإبل حتى 
يجيء البعير يجر بطنه. إلا أنها حال ماضية محكية كذا في الكشاف. وذكر في عين 
المعاني : حتى يقول بالرفع نافع. وحتى حرف آبتداء قال: وحتى الجياد ما يقدن 
بارسان . 

وأعلم أن حتى الابتدائية يجوز أن تكون الجملة بعدها آسمية وفعلية 
نحو: خرجت النساء حتى هند خارجة» وحتى خرجت هند,ء فعلى هذا لا يكون 
فعلهم سبباً له ويكون متناهياً به. (فإن تعذر هذا جعل مستعاراً للعطف المحض 


المحض وبطل معنى الغاية) أي إن تعذرت السببية أيضاً تكون حينئذ للعطف 
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وبطل معنى الغاية). أي إن تعذر أن يجعل بمعنى لام كي جعل مستعاراً للعطف 
المحض وليس لمذه الاستعارة ذكر في كتاب الله تعالى. (وعلى هذا مسائل 
الزيادات» كن لم أضربك حتى تصيحء إن لم آتك حتى تغدّيني» إِنَْ لم آتك حتى 
أتغدّى عندك) . 

اعلم بأنّ محمداً قال في الزيادات: في رجل قال لرجل عبده حر إِنَ لم 
أضربك حتى تصيح . أو حتى تشتكي يدي» أو حتى يشفع فلان» أو حتى يدخل 
الليل» ثم ترك ضربه قبل هذه الأشياء أنه يحنث؛ لأن الضرب بطريق التكرار لما 


المحضن حازا وله يزاعى .يقل معى 'الغايئة صللا وهذة: استعارة اعشرعهنا 
الفقهاء ولا نظير لما في كلام العرب, ثم ذكر أمثلة كل من الثلاثة من الفقه 
فقال: | 

(وعلى هذا مسائل الزيادات) أي على هذه القواعد الثلاثة الأمثلة المذكورة 
في الزيادات (كإن لم أضربك حتى تصيح فعبدي عن عد ونا العا التي بمعنى 
إلى فإن ضرب المخاطب أمر يصلح أن يكون ممتداً إلى الصياح ؛ والصياح يصلح 
انتهاء له يجان الرحمة أو لحدوث الخوف من أحدء. فإن ترك الضرب قبل 
الصياح أولم يضرب أصلا يحنث (وإن لم آتك حتى تغديني فعبدي حر) هذا 
مثال للمجازاة لأن الإتيان وإن صلح للامتداد بحدوث الأمثال لكن التغدية لا 
تصلح انتهاء له لأا إحسان وهو داع لزيادة الإتيان لا تنبى ؛ فلم يصلح حمله 
على الخاية؛ فتكون بمعنى لام كي, أي إن لم آنك لكي تغدّينيء فإن أتاه ول 
يغده لم يحنث لأنه أتاه للتغدية؛ والتغدية فعل المخاطب لا اختيار فيه للمتكلم 
(وإن لم آنك حتى أتغدى عندك) فعبدي حر؛ هذا مثال للعطف المحض لعدم 
استقامة المجاز؛ فإن التغدية في هذا المثال فعل المتكلم كالاتيان؛ والإنسان لا 
يجازي نفسه في العادة. وهذا قيل: أسلمت كي أدخل الجنة؛ بصيغة المجهول 
لا بصيغة المعلوم فتعين أن تجعل مستعارة للعطف؛ فكأنه قيل: إِنٍ لم آتك فلم 
أتغد عندك فعبدي حرء فإن لم يأت؛ أو أتاه ولم يتغد؛ أو أتاه وتغدى متراخياً 


- 
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آحتمل الامتداد بترادف أمثاله وتوالي آحاده في حكم البر مع كونه عرضاً غير 
.قابل للبقاء والدوام. فالكف عنه لأن يحتمل الامتداد في حكم الحنث أولى؛ لأن 
الكف عن الضرب آمتناع عنهى والآمتناع عن الشيء ء أكثر آمتداداً من ذلك 
الشيء. والمذكور بعد حتى يصلح للانتهاء إذ الصياح» أو الاشتكاءء أو 
الشفاعة, أو دخول الظلام» دليل الإقلاع عن الضرب» فيجعل غاية حقيقة. 
فإذا أقلع عن الضرب قبل الغاية حنث, لأن شرط الحنث الكف عنه قبل الغاية 
إلا في موضع يغلب على الحقيقة عرف. فحينئذ تترك الحقيقة ويعتبر العرف ى] 
لو قال: إن لم أضربك حتى أقتلك أو حتى تموت,. فهذا على الضرب الشديد 
بآعتبار العرف. ولو قال: حتى يغشى عليك؛, أو حتى يبكى عليك,. فهذا على 
حقيقة الغاية؛ لأنْ الضرب إلى هذه الغاية معتاد» فوجب العمل بحقيقة الغاية. 
ولو قال: عبددحر إن لم آتك حتى تغدّيني» فأتاه ولم يغدّ لم يحنث لأن قوله: 
حتى تغدّيني لا يصلح دليلا على الانتهاء بل هو داع إلى زيادة الإتيان. فلا يمكن 
الحمل على خقيقة الغاية. ولإتيانك يصلح يا والغداء يصلح جزاء. تحمل 
عليه فيكون المعنى : لكي تغدّيني» فصار شرط بره الإتيان على وجه يصلح سبباً 
للجزاء بالغداء وقد وجد. ولو قال: عبده حر إن م آتك حتى أتغدّى عندك. 
كان هذا للعطف المحض» لأنْ هذا الفعل إحسان فلا يصلح أن يكون غاية 
للاتيان؛ .بل هو داع إلى زيادة الإتيان ولا يصلح أن يكون إتيانه ا لفعله ولا 
تله جراء لأتيان تفمنة4 أن المكاقىء يكون غير المكافاً. فليم يصلح للمجازاة 
أيضاً فحمل على العطف المحض لتصحيح الكلام, فكأنه قال: إن لم آتك 
فأتغدّى عندك فكان شرط البر وجود الأمرين» فإذا لم ووداحية حتى إذا أتاه 
فلم يتغدّى أصلا حنث. ولو تغدى من بعد غير متراخ بَرّ وهذه أستعارة بديعة 
لا ذكر لها في كلام العرب وإئما آقترحها أصحابنا على قياس آستعارات العرب . 
وقد بينا أن في الاستعارة لا يعتبر السماع وإِتما يعتبر المناسبة. وقد وجدت 
المناسبة بين الغاية والعطف بآعتبار التعاقب. وقد أستعملت للعطف مع قيام 
معنى الغاية آتفاقاً فصح أن يستعار للعطف المحض عند تعذر الحقيقة» وهذا 
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نظير آستعارات أصحابنا في غير هذا الباب كى| آستعاروا البيع والهبة للنكاح 
والعتاق للطلاق وغير ذلك. وعلى هذا ينبغي أن يجور: جاءني زيد حتى عمروء 
وإن لم يسمع من العرب . 

فإن قيل: كيف يجوز هذا ولم يعرفه العرب؟ 

قلنا : قول محمد حجة 5 اللغة فقد احتج أبو عبيدة وغيره بقوله: وإذا 
أستعير للعطف المحض يكون لمعنى الفاء دون الواو لأن كل واحد منهها وإن كان 
للعطف ولكن الفاء للتعقيب». فكان التجانس بينه وبين الغاية أشد. 

(ومنها حروف الجر فالباء: للالصاق ) وبدلالة آستعمال العرب, وليكون 
للباء معنى يخصه. ويكون له حقيقة. تقول: به داء أي: التصق الداء به. 
ومررت به على الاتساع أي : التصق مروري بموضع يقرب منه. (وتصحب 
الأثمان. حتى لو قال: آشتريت منك هذا العبد بكر من حنطة: جيدة» يكون 
الكر ثمناً فيصح الاستبدال به) قبل القبض إِذدْ لو كان مبيعاً لما جاز الاستبدال 


عن الاتيان يحنث؛ لأن الأقرب في هذه الاستعارة حرف الفاء؛ فإذا جعلت بمعنى 
الفاء لا يستقيم التراخي». وقيل كونها بمعنى الواو أنسب لأن المجوز للاستعارة 
الاتصال؛ وهو في الواو أكثرء ولكنهم تكلموا في أنه لا بد أن يكون قوله أتغدى 
بإسقاط الألف ليكون بجزوماً معطوفاً على آتك» وقيل لا بأس به لأن ما قلنا بيان 
حاصل المعنى لا بيان تقدير الاعراب. وما يتوهم أنه معطوف على النفي دون 
المنفي فساقط لا عبرة به فتأمل ا 

(ومنها حروف الجر) وهو معطوف على مضمون الكلام السابق كأنه قال: 
أولا منهبا حروف العطف. ثم بعد الفراغ عنها عطف هذا عليه (فالباء للإلصاق) 
فا دخل عليه الباء هو الملصق به. هذا هو أصلها ني اللغة» والبواقي مجاز فيها 
'(وتصحب الأثمان. حتى لو قال اشتريت منك هذا العبد بكر من حنطة جيدة ؛ 
يكون الكرّ ثمناً فيصح الاستبدال بم الأنة "لكان مدحؤل اناه هنو التمن كان 
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قبل القبض عيئاً كان أو ديناً كذا في المبسوط. (بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى 
الكر) فقال: أشتريت منك كر حنطة جيدة هذا العبد. فإن الحنطة كون سد 
دق 0 موا ولا يصح الاستبدال به قبل القبض . لأن الباء 
للإلتصاق فإذا قرنه بالكرء فقد ألصق الكر بالعبد الذي هو أصل في البيع. إذ 
المبيع أصل في البيع حتى يشترط وجوده لصحة البيع وإلصاق الاتباع يكون 
بالأصول. والثمن تبع في البيع » حتى لا يشترط وجوده لصحته. ولو باع وسكت 
عن ادكر القن ينعفد الع .ولت اللك بالفضوب تاه 100 عدون الام 
بالكر فإنه يكون هو الأصل؛ لأنّه أضاف البيع إليه فيكون مبيعاً» والمبيع الدين 
لا يكون إلا سلا فيشترط تأجيله . 

(ولو قال: إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر. يقع على الحق) أي : على 
الخبر الصدق. حتى لو أخبره به ولم يقدم لم يعتق. (بخلاف قوله: إن أخبرتني 
أن فلانا قدم). والفرق: أن الإخبار في الحقيقة عبارة عن الإعلام, ومنه الخبير 
في أسماء الله تعالى» وفي العرف صار عبارة عن كلام يصلح دليلاً على المعرفة 


العبد مبيعاً وكر الحنطة ثمناًء فيكون البيع حالاً» ويصح استبدال كر الحنطة بكر 
الشعير قبل القبض؛ إذ يجوز الاستبدال في الثمن قبل القبض. ولو كان مبيعا لم 
يجر ذلك (بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى الكر) بأن قال: اشتريت منك كرا من 
حنطة بهذا العبد. حيث يكون هذا العقد عقد السلم؛ إذ العبد مشار إليه 
موجود فيسلمه في المجلس ؛ والكر غير معين فيكون مبيعاً غير معين؛ فلا بد فيه 
أن توجد شرائط المسلم حتى يصح., فلا يجوز استبداله إذ لا يجوز الاستبدال في 
المسلم فيه (فلو قال إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر يقع على الحق) أي على 
الخبر الواقع في نفس الأمر. وذلك لأن الباء لما كانت للإلصاق كان المعنى إن 
أخبرتني خيرا ملضيقا بقدوم فلان» ولا يكون ملصقاً بالقدوم إلا إذا وقع قدوم 
فلان. فإن أخبر بالقدوم يرا صادقا بحنث المتكلم وإلا لا (تخلاف:ما إذا قال: 
إن أخبرتني أن فلانا قدم) فإنه يقع على الصدق والكذب ا لأن مقتضى الخبر 


إزفرضنا 
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فصار مُتناولاً للصدق والكذبء فإذا قال: إن أخبرتني أنْ فلاناً قدم. فهذا على 
مطلق الخبر صدقاً كان أو كذباً؛ لأنَ أن مع الفعل مصدر. فصار المخبر به 
القدوم وهو المفعول الثاني. والقدوم لا يصلح مفعول الخبر؛ لأن مفعول الخبر 
كلام لا فعل. فصر المفعول الثاني التكلم بقدومه وذلك دليل على القدوم لا 
موجب للقدوم لا محالة» فصار التكلم بالقدوم شرطا للحنث وقد وجد. وإذا 


قال: إن أخبرتني بقدوم فلان فالقدوم هنا لا يصلح مفعول الخبر ولكن مفعوله 


محذوف بدلالة حرف الإلصاق فكأنه قال: إن أخبرتني خبراً ملصقاً بقدوم 
فلان. فبقي القدوم هنا واقعاً على حقيقته وهو الفعل فما لم توجد حقيقته لا 
يحنث والتكلم بالقدوم ليس بحقيقة القدوم فلا يحنث به. 

(ولو قال: إن خرجت من الدار إلا بإذني يشترط تكرار الإذن)؛ لأن الباء 
للإلصاق فآقتضى ملصقاً به لغة وهو الخروج». فصار المستثنى خروجاً ملصقاً 
بالإذن والمستثنى منه نكرة في موضع النفي وهو الخروج الشابت بقوله: إن 
تدرسيب: لآن الفعل يدل على المصدر لغة فصار عاماء فكل خروج كان بهذا 
الوصف صار مستثنى وبقي سائر أنواع الخروج داخلاً في الحظر فإذا خرجت 
بغير إذن يحنث كقوله: إن خرجت من الدار إلا بملحفة فإنه يحنث إذا خرجت 
بغير ملحفة. (بخلاف قوله: إلآ أن آذن لك)؛ فإنه يقع على الإذن مرة واحدة؛ 


بالباء فيكون التقدير: إن أخبرتني بأن فلاناً قدم فكان كالأول؛ لأنا نقول تقدير 


الباء لا يكفي إلا لسلاسة المعنى دون تأثيراته الأخر (ولو قال إن خرجت من 


الدار إلا بإذني يشترط تكرار إلاذن لكل خروج) لأن معناه: إن خرجت من 
الدار فأنت طالق؛ إلا و فقا بإذني وهو نكرة ة موصوفة في الاثبات فتعم 
بعموم الصفة فيحرم ما سواه فحيث) تمخرج بلا إذنه تكون طالقاً. ولعله فيما ل 
توجد قرينة يمين الفورء أو تكون رعاية الباء غالبة عليها (بخلاف قوله إلا أن 
آذن لك) أي يقول إن خرجت من الدار إلا أن آذن لك فأنت طالق. فإنه لا 


رض 
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لآنّه تعذر الحمل هنا على الاستثناء لعدم المجانسة لأنَّ الإذن غير مجانس 
للخروج؛ فجعل مجازاً عن الغاية لما بينهها من المناسبة؛ لأن ما بعد الغاية وما بعد 
الاستثناء. يخالف ما قبلهما وما قبلهما ينتهي بما بعدهماء قال الله تعالى: «إلا أن 
تغمضوا فيه. إلا أن تقطع قلوبهم» قال ابن عيسى : إلا هنا بمعنى حتى. فإن 
قلت: أنْ مع الفعل تقدير المصدر قال الله تعالى: «وأن تصبروا خير لكم» 
أي : الصبر خير لكم. ولا اتصال للمصدر هنا وهو الإذن بما تقدم إلا بصلة. 
فوجب تقدير الصلة وهو الباء فصار كقوله: إلا بإذني. فكان فيه تحقيق 
الاستثناء. فلا يحتاج إلى الحمل على الغاية التي هي مجاز وإلى هذا قال الفراء: 
ألا ترى إلى قوله تعالى: «لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» فإن تكرار 
الإذن كان شرط . 

قلت: إنماصح الاستثناء ثمة؛ لأنْ حرف الإلصاق يقتضي ملصقاً به 
وحذفه شائع لقيام الدليل عليه وهو الباء. فكأئه قال: إلا رو افيف بإذني. 


يشترط تكرار الإذن فيه لكل خروجء بل إذا وجد الإذن مرة يكفي الحنث؛ لآن 
الباء ليست بمموجودة فيه؛ والاستثناء ليس بمستقيم لأن الإذن لا يجانس الخروج ‏ 
فيكون بمغنى الغاية ؛ والغاية يكفي وجودها مرة فترتفع حرمة الخروج بوجود الإذن مرة. 
ويعترض عليه بأن تقدير الغاية تكلف والأولى تقدير الباء فيكون المعنى: إلا 
عروجا بان آذن لك كرون مالته:ومال :قولة إلا بناذن راخدا يتغرط تكزار 
الإذن لكل خروجء أو يقال: إن المضارع مع أن بتأويل المصدر والمصدر قد يقع 
حيناً | يقال: آتيك خفوق النجم أي, وقت خفوقه؛ فيكون المعنى لا تخرجي 
وقتا إلا وقت الإذن فيجب لكل خروج إذن» وأجيب عن الأول بأن تقدير قوله 
[الأروها بان آذن لك كلام مختل لا يعرق له وجه صحة. وعن الثاني بأنه 
يحنث حينئذ إن خرجت مرة بلا إذن» وعلى التقدير الأول لا يحنث فلا يحنث 
بالشك. وأما وجوب الإذن لكل دخول في قوله تعالى #لا تدخلوا بيوت النبي 
إلا أن يؤذن لكم» فمستفاد من القرينة العقلية واللفظية؛ وهي قوله تعالى #إإن 


اين 
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فأمًا هنا: فلم يصح حذف الخروج من غير الدليل» فتعذرت حقيقة الاستثناء. 
فتعين مجازه. (وفني قوله: أنت طالق بمشيثة الله بمعنى الشرط). أي: لو قال: 
أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاهء لم تطلق أصلا؛ لأنه. تعليق 
بما لا يوقف عليه كقوله: إن شاء الله. وهذا لأنْ الباء للالصاق وفي التعليق 
إلصاق الجزاء بوجود الشرط فحمل عليه. 

(وقال الشافعي : الباء في قوله تعالى: «وآمسحوا برؤسكم» للتبعيض. 

قال صاحب المحصول فيه: الباء إذا دخل على فعل متعد بنفسه كقوله 
تعالى: «إوآمسحوا برؤسكم» للتبعيض خلافاً للحنفية؛ لأنا نعلم بالضرورة 
الفرق بين قولنا: مسحت المنديل ومسحت بالمنديل في إفادة الأول الشمول» 
والثاني التبعيض» فيلزمه بعض مسح الرأس وهو أدنى ما يتناوله الاسم . 


ذلكم كان يؤذي النبي#4 الآية (وفي قوله: أنت طالق بمشيئة الله تعالى بمعنى 
الشرط) فيكون تقديره أنت طالق إن شاء الله تعالى؛ فلا يقع ولا يريد بهذا أن 
الباء بمعنى الشرط لأنه لم يرد فيه استعمال. بل معناه أن الباء للالصاق على 
أصلها فيكون المعنى: أنت طالق طلاقاً ملصقاً بمشيئة الله ولا يكون ملصقاً إلا 
أن يشاء الله تعالى؛ وهي لا تعلم قط فلا يقع الطلاق بى ولكنه اعترض عليه 
بأنه لم.لا يجوز أن تكون الباء للسببية؛ ويكون المعنى أنت طالق بسبب مشيئة الله 
تعالى فيقع ل بعلم الله وقدرته وأمره وحكمه. والجواب أن 
الأصل في الطلاق الحظر فينبغى فينبغي أن لا يقع. أما وقوعه في علم الله تعالى ونحوه 
فلأنه لم يجيء بمعنى أن علم الله ؛ فلا مساغ فيه إلا بجعله بمعنى السببية ووقوع 
الطلاق به فتأمل . 

(وقال الشافعي رحمه الله: الباء في قوله تعالى #وامسحوا برؤسكم» ‏ 
للتبعيض) فيكون المعنى : وامسحوا بعض رؤسكم. والبعض مطلق بين أن 


يكون شعراً أو ما فوقه حتى قريب الكل. ٠‏ فعلى أي بعض يبمسح يكون آتياً 
بالمأمور به. 


اللرذنا 
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(وقال مالك: إثها صلة)؛ لأنّ المسح فعل متعدٍ فأكد بالباء كقوله تعالى : 

تنبت بالدهن» فصار تقديره: وآمسحوا رؤسكم فيلزمه مسح كل الرأس» 
(وليس كذلك) أمّا التبعيض فلا يعرفه أهل اللغة كذا قاله ابن جني والموضوع 
للتبعيض حرف من, فلو كان الباء للتنعيض لتكررت الدلالة عليه وهو ليس 
بأصل في الكلام. ولأنه لو كان للتبعيض مع أنه للإلصاق يكون مشتركاًء 
والأصل عدم الاشتراك. وما الصلة فلأن فيه إلغاء الحقيقة والحمل على فائدة 
غير مقصودة وهي التوكيد بلا ضرورة (بل هي للإلصاق) هنا ك) في قوله: كتبت 
بالقلم. (لكتها إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل متعديا إلى محله فيتناول 
كله). كقولك: مسحت الحائط بيدي لأنه أضيف إلى جملته. (وإذا دخلت في 
محل المسح بقي الفعل متعدّياً إلى الآلة) وتقديره: وامسحوا أيديكم برؤسكم أي 
ألصقوها برؤسكم (فلا يقتضي آستيعاب الرأس) بالمسح ؛ لأنه غير مضاف إليه 
والاستيعاب ضرورة الإضافة إليه. (وإتما يقتضي إلصاق الآلة بالمحل» وذلك لا 


(وقال مالك رحمه الله: إنها صلة) أي زائدة» فكان المعنى: وامسحوا 
رؤسكم. والظاهر منه الكل فيكون مسح كل رأس فرضاً. 

(وليس كذلك) أي ليس للتبعيض ولا الزيادة؛ لأن التبعيض مجاز فلا 
يصار إليه ؛ ولو كان التبعيض حقيقة» وهو موجب من لزم الاشتراك والترادف 
وكلاهما خلاف الأصل, وكذلك الزيادة أيضاً خلاف الأصل (بل هي 
للإلصاق) حقيقة على أصل وضعهاء وإنما جاء التبعيض في مسح الرأس بطريق 
آخر ى) قال (لكنها إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل متعديا إلى محله فيتناول 
كله) ى) إذا قيل: مسحت الحائط بيدي», فالحائط محل الفعل ومفعول له يراد به 
كله ؛ واليد آلة دخل عليها الباء ويراد مها البعض ؛ إذا المعتبر في الآلة قدر ما 
يحصل به المقصود (وإذا دخلت فيم حل المسح بقي الفعل متعدياً إلى الآلة) كما 
إذا قيل: مسحت بال حائط؛ أو قيل: #وامسحوا برؤسكم» فحينئذ يكون المسح 
متعدياً إلى الآلة فكأنه قيل: مسحت اليد بالحائط؛ فيشبه المحل بالوسائل في 
أخذ بعضه (فلا يقتضي استيعاب الرأس وإنما يقتضي إلصاق الآلة بالمحل وذلك 


فض 
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فإن قلت: قد قال الله تعالى في آية التيمم: #وأمسحوا بوجوهكم 
وأيديكم » وقد شرط الاستيعاب في التيمم . 

قلت: على رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لا يشترط فيه الاستيعاب 
لهذا المعبى. وأما على ظاهر الرواية : فإِتمًا عرفنا الاستيعاب ثمة بالسنة المشهورة 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعمار: «يكفيك ضربتان» ضربة للوجه. وضربة 
للذراعين»فجعلت الباءصلة هنا ببذه الدلالة فصار كقول الشاعر: # نضرب” 
بالسيف 0 أي رجو ارج أو 0 الكتاب لمر الله 00 
الباقي على ما كان اكات فى الأعن فرض فيه] قام 97 


لا يستوجب الكل عادة فصار المراد به أكثر اليدذ) وذلك مقدار ثلاث أصابع ؛ لأن 
الأصابع أصل في اليد؛ والكف تابع ؛ والثلاث أكثرها فأقيم مقام الكل (فصار 
التبعيض واد هذا الطريق لا كا زعم الشافعي رحمه الله من أن الباء 
للتبعيض . هذا إحدى روايتي أبي حنيفة رحمه الله. وم يتعرض للرواية الأخرى ؛ 
وهي أنه مجمل في حق المقدار لأنه لم يعلم أن المراد كل الرأس أو بعضه؛ فيكون 
فعل الني يل هو أنه مسح على ناصيته بياناً له والناصية هي مقدار ربع 
الرأس ؛ فيكون مسح ربع الرأس أقرضا سواء كان بكلا أصابع أو كلها؛ لأن 
الكلام فيها طويل. وإنما يثبت استيعاب مسح الوجه واليد في التيمم لقوله تعالى 
«إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم» لأنه خلف عن الوضوء فيعامل معاملته في 
الوجه واليد؛ ولأنه ثبت الاستيعاب فيه بالسنة المشهورة؛ وهي قوله عليه السلام 
لعمار رضى الله عنه: «يكفيك ضربتان؛ ضربة للوجه وضربة للذراعين» 
والزيادة بمثله جائزة . 
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(وعلى : للإلزام) لأن حقيقة الكلمة من علو الشيء على الشيء تقول: زيد 
على السطح. » ثم صار موضوعاً للإلزام لأنَ اللزوم والوجوب من قضيته لان يعلو 
الشىء ء يلازمه (فقوله : له عل القن يكون دين و ل 
الدين تمي عليه ويلزمه . (إلا أن يصل به الوديعة) فتقول: له عل أ لق ودتعتة؛ لأنه 
تمل 'الرينة ,ا لآن. الحفظ عي عليه فق الوديعة 'رفإن تلت :فى العاوطياك 
المحضة كانت بٌعنى الباء) أي : إذا آستعملت في البيع بأن قال: بعت منك هذا 
الشىء على ألف درهم. والإجارة بأن قال: آجرتك هذه الدار شهراً على ألف . 
والنكاح بأن قال: تزوجتك على ألف درهم لأنه كانت بمعنى الباء يحازاً لما بين 
العورض والمعوض من اللزوم والاتصال في الوجود فناسب الإلصاق فآستعير له. 
والنكاح وإِنْ لم يكن من المعاوضات المحضة لكنه الحق بها من حيث إنه لا 
يحتمل التعليق بالشرط كالبيع والاجارة. (وكذا إذا استعملت في الطلاق 
عندهما) ؛ لأنه معاوضة أيضأ إذ الطلاق يصلح أن يكون معوضا والمال:عوضنه 
/ 


أو 


(وعلى للإلزام؛ فقوله: له عل ألف درهم يكون ديناً إلا أن يصل به 
الوديعة) لأن حقيقة ‏ على في اللغة الاستعلاء, والاستعلاء قد يكون حقيقة 
نحو: زيد على السطح, وقد يكون حك بأن يلزم على ذمته مثل: له عل 
ا و لام » فإن وصل بها لفظ الوديعة بأن يقول 
له : : عل أ لف وديعة ؛ لم تخرج عن معنى الإلزام , ولكن يجب عليه حفظه لا أداؤه 
(فإن دخلت في المعاوضات المحضة كانت بمعنى الباء) بأن يقول مشلا : بعت 
هذاء أو آجرت هذا أو نكحتها على ألف درهم, فكان بمعنى بألف درهم مجازاً ؛ 
لأن الباء للإلصاق؛. وعلى للإلزام. فالإلصاق يناسب اللزوم؛ والمراد من 
المعاوضات ما يكون العروض فيه أصلياً ولا ينفك قط عن العوض فيحمل على 
أن المسمى عوضه (وكذا إذا استعملت في الطلاق عندهما) بأن تقول المرأة ' 
لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألف درهم. فعندهما هو بمعنى بألف درهم كما كان في 
البيع والإجارة؛ لأن الطلاق إذا دخله عوض صار في معنى المعاوضات؛ وإن لم 
يكن في الأصل منهاء فإن طلقها الزوج واحدة يجب ثلث الألف لأن أجزاء 
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فصار مجازاً عن الباء كما في المعاوضات المحضة. (وعند أبي حنيفة رحمه الله 
للشرط).؛ حتى لو قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألف درهم فطلقها 
واحدة؛ لم يجب عليها شيء من الألف. ويكون الواقع 0 
وعندهما: يجب ثلث الألف ويكون الواقع بائناء كا قالت: بألف درهم. له 
أن على للتعلي حقيقة وآستعمل للزوم على ما قلناء ل و 
وبين ما لزمها وهو المال مقابلة» بل بينبما معاقبة وهذا لأنْ المقابل يثبت د 
يقابل معاً بلا ترتيب فيثبت العوض مع المعؤض بلا ترتيب تحقيقاً للمقابلة» وبين 
الشرط والمشروط معاقبة لا مقابلة» فيثبت الشرط أولاً : ثم المشروطء وفي وجوب 
المال عليها بإزاء الطلاق معاقبة. 0 
ومعاوضة؛ لأنْ أحد العوضين ليس بمالوإنها عبج لزوم المال في مقابلة غير المال 
بالتسمية فيا فنجعل على للشرط حقيقة؛ لأنْ المشروط يلازم الشرط ويعقبه 
كالمتعلى يلازم المتعلي عليه. 

وفيه التعاقب لأن الصاعد على الشىء يكون فوق ذلك الشبىء كما أ 
العافين يكون ادها ار لخر وقد امك العمل محفيقة هده الكلمة العبط 
وهو الشرط في الطلاق؛ لأن الطلاق وإن دخله العوض يصلح تعليقه بالشرط. 
ولهذا كان من جانب الزوج بميناًء حتى لا يملك الزوج الرجوع عنه قبل قبوهاء 
وإذا ثبت أن على للشرط هنا لا يجب عليها شيء من المال لأنها شرطت للزوم 
الألف إيقاع الثلاث, والمعلق بالشرط لا يثبت؛, إلا عند وجود كمال الشرط؛ 
لأن الشرط يقابل المشروط جملة. ولا تتوزع أجزاء المشروط على أجزاء الشرط ؛ 
لأن الشرط عبارة عن العلامة وقد جعل الكل علامة لنزول الجزاء فا لم يوجد 
الكل لا يشبت شيء من الجزاء. ولأنه لو توزع أجزاء المشروط على أجزاء الشرط 


العوض تنقسم على أجزاء المعؤض (وعند أبي حنيفة رحمه الله للشرط) في هذا 
المثال لأن الطلاق لم يكن من المعاوضات في الأصل ؛ وإنما العوض فيه عارض 
فلم يلحق بهاء فكأنها قالت: على شرط ألف درهم. وكلمة ‏ على - تستعمل 
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يكون فيه تقديم المشروط وفي المعاوضات المحضة يستحيل معنى الشرط؛ لأن 
الأثباتات لا تقبل التعليق بالشرط لما فيه من تعليق المال بالخطر فحمل على المجاز 
وهو معنى الباء لوجود معنى اللزوم. بخلاف تعليق المال بالطلاق لأن الطلاق مما 
يصح فيه التعليق والمال وقع في ضمن ما يصح فيه التعليق» وما ثبت في ضمن 
الوه لا يعطى له حكم نفسه. وَإنما يعطى له حكم المتضمن. والدليل على أن 
على للشرط قوله تعالى: «يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً» أي : بشرط أن 
لا يشركن. وقال: #على أن لا أقول عل الله الا الحق» أي: بهذا الشرط 
أرسلني وقد تم الكلام على قوله حقيق أي حقيق بالرسالة. 

واعلم أن الشرط إيقاع الثلاث؛, والمشروط وجوب الألف فكأنها قالت: إن 
طلقتني ثلاثاً فعلى ألف درهم وإليه أشار الشيخان شمس الأئمة السرخسي, وفخر 
الإسلام البزدوي في كتابيهما . 

فإن قلت إِنَّ كلمة على دخلت على الألف وهي للشرط فكان الطلاق 
مشروطاً ووجوب المأل شرط . 

قلت: لا كان الكلام متحداً جعل دخوها على المال كدخوها على الطلاق» 
كيف وقد صرح فخر الإسلام في تصنيف له ني أصول الفقه فإن المال يجب 
عقيب الطلاق. وهذا تصريح منه بأنْ المال مشروط . 

(ومن : للتبعيض. فإذا قال: من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه. له أن 
يعتقهم إلا واحداً منهم عند أبي حنيفة رحمه الله) عملا بكلمة العموم 


بمعنى الشرط. قال الله تعالى #يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً» لأن الجزاء 
لازم للشرط فيكون أقرب إلى معنى الحقيقة من معنى الباء. فإن طلقها واحدة لا 
يجب شبيء لأن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط. وهكذا قالوا. 

(ومن للتبعيض) هذا أصل وضعها والبواقي من المعاني مجاز فيها (فإذا قال 


من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه ؛ له أن يعتقهم إلا واحداً منهم عند أبي حنيفة 
رحمه الله) وذلك لأن كلمة ‏ من للعموم وكلمة ‏ من - للتبعيض فيجب أن 


"ع١‎ 
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والتبعيض . وقالا: له أن يعتقهم جميعاً؛ لأنْ مِنْ للبيان. وقال المحققون من 
أهل النحو: مِنْ في الأصل لابتداء الغاية نحو: سرت من البصرة» وكونها 
مبعضة في: أخذت من الدراهم. ومبينة في: #فاجتنبوا الرجس من الأوثان», 
ومزيدة في: ما جاءني من أحد. راجع إلى هذا . 


(وإلى: لانتهاء الغاية) وهي نقيضة من تقول: سرت من البصرة إلى 
بغداد» فبغداد منتهى سيرك. كما أن البصرة مبتدأ السير» ولذلك آستعملت في 
آجال الديون قال الله تعالى : إلى أجل مسمىء ولو قال لامرأته: أنت طالق إلى 
شهرء فإن نوى التنجيز تطلق في ال حال ويلغو آخر كلامه. وإن نوى التأخير 
يتأخر الوقوع إلى مضي الشهرء وإن لم يكن له نية يقع في الحال عند زفر؛ لأنْ 
إلى للتأجيل وتأجيل الشيء لا يمنع ثبوت أصله,. كتأجيل الدين لا يمنع ثبوت 
أصله. وعندنا: لا يقع ؛ لأنْ إلى لتأخير ما يدخل عليه؛ وهنا دخل على أصل 
الطلاق. فأوجب تأخيره. وأصل الطلاق يحتمل التأخير بالتعليق بمضى شهر. 
فأما أصل الثمن فلا يحتمل التأخير بالتعليق. فيان لكلو انيت بعل فاعيد 


يحمل على بعض عام ليستقيم العمل ببماء فللمخاطب أن يعتق من شاء من أي 
بعض عام؛ فيبقى الواحد منهم. وعندهما ‏ من - للبيان فله أن يعتق كلا منهم 
كما في قوله : من شاء من عبيدي عتقه فأعتقه . فإن شاء الكل عتقوا حميعاء والفرق لأبي 
حنيفة رحمه الله مثل ما مر في: أي عبيدي ضربك؛ لأن المشيئة صفة عامة نسبت 
إلى كلمة ‏ من فيعم بعموم الصفة. بخلاف: من شئت؛ فإنه نسبت فيه 
المشيئة إلى المخاطب دون من فلا يعم. ولأن العمل بالتبعيض أيضا ممكن 
ثمة؛ فإن كل عبذ بعض مع قطع النظر عن غيره. بخلاف ‏ من شئت - فإنه لا 
يمكن التبعيض فيه إلا بإخراج واحد منهم . 


(وإلى لانتهاء الغاية) أي لانتهاء المسافة, أطلق عليها الغاية إطلاقاً للجزء 
على الكل على ما قيل. ثم بين قاعدة أنه أي موضع تدخل الغاية فيه وأي 
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المطالبة» (فإن كانت قائمة بنفسها كقوله: له من هذا الحائط إلى هذا الحائط, لا 
يدخل الغائتان وإن لم تكن. فإن كان أصل الكلام متناولا للغاية كان ذكرها 
لإخراج ما وراءها فتدخل كا في المرافق» وإن لم يتناوها أو فيه شك, فذكرها لد 
الحكم إليها فلا تدخل كالليل في الصوم) . 

اعلم أن من الغايات ما لا يدخل كقوله تعالى: «ثم أتموا الصيام إلى 


موضع لا تدخل فقال: (فإن كانت) الغاية (قائمة بنفسها كقوله له: من هذه 
الحائط إلى هذه الحائط؛ لا تدخل الغايتان في الإقرار) فإن الحائط غاية قائمة 
بنفسها أي موجود قبل التكلم غير مفتقرة في وجودها إلى المغياء فلا تدخلان في 
المغياء واحترزنا بقولنا: موجودة قبل التكلم ؛ عن الآجال المضروبة للديون 
والثمن في قوله: بعت هذا وأجلت الثمن إلى شهر؛ أو أجرته إلى رمضانء أف 
إلى الغد ونحوه؛ فإن كل هذه وإن كانت قائمة بنفسها ظاهراً لكنها وجدت بعد 
التكلم. واحترزنا بقولنا غير مفتقرة في وجودها؛ عن الليل فإنه مفتقر في وجوده 
إلى الغهارء. وأما دخول المسجد الأقصى في قوله تعالى #سبحات الذي أسرى 
بغبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى* فبالأخبار المشهورة لا بالنص 
(وإن لم تكن قائمة بنفسها فإن كان صدر الكلام متناولا للغاية كان ذكرها 
لإخراج ما وراءها فتدخل كما في المرافق) في قوله تعالى #وأيديكم إلى المرافق # 
فإنها ليست قائمة بنفسهاء وصدر الكلام وهو الأيدي متناول لا لأنها تتناول إلى 
الإبط فيكون ذكرها لإخراج ما وراءها فتدخل بنفسها؛ فبطل ما قال زفر رحمه 
الله: انّ كل غاية لا تدخل تحت المغياء وتسمى هذه غاية الإسقاط أي غاية 
الغسل لأجل إسقاط ما وراءهاء أو غاية لفظ الإسقاط أي مسقطين إلى المرافق» 
فهي خارجة عن الإسقاطء وينتقض هذا بقوله: قرأت هذا الكتاب إلى باب 
القياس. فإن باب القياس خارج عن القراءة؛ وإن كان الكتاب متناولا له عمال 
بالعرف (وإن لم يتناوها أو كان فيه شك فذكرها لمد الحكم إليها فلا تدخل 
كالليل في الصوم) في قوله تعالى #ثم أتموا الصيام إلى الليل» مثال لما لم يتناوها 


إرذضن 
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الليل# وقوله «إفنظرة إلى ميسرة4. ومنها ما يدخل كقوله تعالى: «إوأيديكم إلى 
المرافق4. وقوله: #إلى المسجد الأقصى*. وقول القائل حفظت القرآن من أوله 
إلى آخره. والأصل أن الغاية إذا كانت قائمة بنفسها لم تدخلء لأنَّ الحد لا 
يدخل في المحدود, ولهذا لو قال: لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا 
يدخل الحائطان في الإقرارء وما لا يكون قائ] بنفسه. فإن كان أصل الكلام 
متناولا للغاية كان ذكر الغاية لإخراج ما وراءها فيبقى موضع الغاية داخلا 
كالمرافق ؛ لأنْ الاسم عند الإطلاق يتناول الجارحة إلى الإبط فكان ذكر الغاية 
لإخراج ما وراءهاء وإن كان أصل الكلام لا يتناول موضع الغاية أو فيه شك. 
فذكر الغاية لمد الحكم إلى موضع الغاية» فلا تدخل الغاية كالليل في الصوم إذ 
مطلق الصوم ينصرف إلى الإمساك ساعة بدليل مسئلة الحلف. فكان ذكر الغاية 
للد الحكم إلى موضع الغاية. ولذا قال أبو حنيفة رحمه الله في الغاية في الخيار: 
إنها تدخل في الخيار لأن مطلقه يقتضى التأبيد. وكذلك في الآجال وفي الأيمان في 
رواية الحسن عن أبيحنيفة رحمه الله يدخل, حتى لو قال: لا أكلم فلاناً إلى 
شهر رمضانء أو قال: بعت منك هذا العبد بألف درهم إلى شهر رمضانء فإنَه 
يدخل لأن صدر الكلام يتناوله وما فوقه فإنَ مطلق قولِه لا أكلم فلاناً يتناول 
العمر فكان ذكر الغاية لإخراج ما وراءها. وني ظاهر الرواية: لا يدخل لإنَ في 
تأخير المطالبة في يوضع الغاية. وفي حرمة الكلام وجوب الكفارة بالكلام في 
موضع الغاية شكاً فلا يدخل بالشك. وفي قوله: لفلان عللّ من درهم إلى 


الصدر؛ فإن الصوم لغةَ الإمساك ساعة. فذكر الليل لأجل مد الصوم إلى نفسه 
فلا يدخل هو تحت الصوم. ومثال ما فيه الشك: مثل الآجال في الأيمان كم إذا 
حلف لا يكلم إلى رجب ؛ فإن في دخول رجب فيما قبله شكاً فلا يدخبل في ظاهر 
الرواية عنه؛ وهو قولماء وني رواية الحسن عنه: أنه يدخل لأن أول الكلام كان 
للتأبيد فلا تخرج الغاية عم| قبلهاء وتسمى هذه غاية الامتداد لأن الغاية مدت 
الحكم إلى نفسها وبقيت بنفسها خارجة عنه. 
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'عشرة, وقوله لامرأته: أنتٍِ طالق من واحدة إلى ثلاثء» لم تدخل الغاية الشانية 
عند أبي حنيفة رحمه-الله لأنَ مطلق الكلام لا يتناولماء وفي ثبوتها شك. وإنما 
تدخل الغاية الأولى للضرورة لأنْ الثانية داخلة,. ولا تكون ثانية قبل وجود 
الأولى ووجودها بوجويها. وقالا: تدخل الغايتان؛ لأنْ هذه الغاية لا تقوم بنفسها 
فلا تكون غاية مالم تكن موجودة ووجود العاشر بوجوبه. ووجود الثشالث 
بوقوعه, فلذلك دخل العاشر والثالث. 


(وني: للظرف) تحقيقاً نحو: زيد في الدارء أو تقديراً كقولك: سعى في 
الحاجة. وقوله تعالى: #ولأصلبنكم في جذوع النخل » 2 المصلوب على 
الجذع تمكن الشيء في المكانء وعلى ذلك مسائل أصحابنا فإنهم قالوا: إذا قال 
زج عبت نوها منديل أوغراق فوضرة رهاق أنه أقرا ال 
ظرف. وغصب الشىء وهو مظروف لا يتحقق بدون الظرف» فلرماه. وكذا 
الطعام في السفينة والبر في الجوالق. (لكنهم آختلفوا في حذفه وإثباته في ظروف 
الزمان فقالا: هما سواء. وفرق أبو حنيفة بينها فيا إذا نوى آخر النهار). حتى لو 


(وفي للظرفية) وهذا هو أصل معناه في اللغة. واتفق أصحابنا في هذا 
القدر (ولكنهم اختلفوا في حذفه وإثباته في ظرف الزمان) أي في كون ما بعده 
معياراً لما قبله غير فاضل عنه ؛ أو كونه ظرفاً فاضلاً عنه (فقالا: هما سواء) في أنه 
يستوعب جميع ما بعده فإن قال : أنت طالق غداً أوفي غد وم ينويقع في أول الغد. 
وإن نوى آخر النهار يصدق فيها ديانة لا قضاء لأنه خلاف الظاهر. فإن الأصل 
فيه أن يستوعب الطلاق جيمع الغد سواء كان بذكر ‏ في أو بحذفه “(وفرق أبو 

حنيفة رحمه الله بينهما فيا إذا نوى آخر النهار) فإن قال: أتكةطالق عدا ولو 
يقع ل أول النبارء وإن نوى آخر النهار يصدّق ديانة لا قضاء. وإن قال: أنت طالق 
في غد يقع في أول النهار إن لم ينوء وإن نوى آخره يصدق ديانة وقضاء لأن 
ذكر ‏ في - لا يقتضى الاستيعاب عنده. ونظير هذا: لأصومن الدهر وني الدهرى 
فإن الأول بكي مانت العمر بخلاف الثاني (وإذا أضيف إلى مكان) بأن 
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قال: أنت طالق في غدٍ ونوى آخر الوم يفجدق نضا حتفف لان وصفها 
0 في الغد. والغد أسم لكله. وإتًا يتصف بالطلاق في كله إذا وقع 
الطلاق في أوله. ألا ترى أنه إذا لم يكن له نية يقع في أول 0 فإذا نوى آخر 
النبار فقد نوى تخصيص بعضه فلا يصدق قضاءء كا لو قال: أ نك طتالق غدا 
ونوى آخر الغهارء وعند أبي حنيفة رحمه الله يصدق قضاء؛ لأن حرف الظرف إذا 
سقط اتصل الطلاق بالغد بلا واسطة فيقع في أوله لتتصف بالطلاق في جميع 
الغد. فلا يصدق في التأخير. وإذا لم يسقط حرف الظرف صار الطلاق مضافا 
إلى جزء من الغد مبهم. فيكون نيته بياناً ل أهمه فيصدقه القاضي.ء وإذا لم ينو 
شيئاً تعين الجزء الأول باعتبار السبق وعدم المزاحم. وإذا نوى آخر النهار كان 
تعيين الجزء المنوي وهو قصدي أولى بالاعتبار من الجزء الأول وهو ضروري» 
وذلك مثل قوله: إن صمت الدهر أنه يقع على صوم الأبد. ولو قال: إن صمت 
في الدهر يقع على صوم ساعة. (وإذا أضيف إلى مكان) فقيل: أنت طالق في 
الدارء أو في مكة. (يقع) الطلاق عليها حيث ما يكون. (ني الحال)؛ لأن 
المكان لا يصلح ظرفاً للطلاق» فالطلاق متى وقع في مكان فهو واقع في الأماكن 
كلها وهي إذا اتصفت بالطلاق في مكان تتصف به في الأماكن كلها. فالحاصل : 
أن المكان الداحل عليه حرف في في قولك : أنت طالق في مكة موجود ني الحال» 
والتعليق به تنجيز بخلاف الغْدٍ في قولك: أنت طالق في غد فإنه ليس بموجود في 
الخال فالتعليق به يكون تعليقاً معنى فيعمل عمل التعليق حقيقة في قولك: إن 
دخلت الدار فأنت طالق, وهذا لأن الطلاق إنما يتوقف وقوعه على شيء إذا كان 
معلقا يذلل الثيء حقيقة أو معنى, أما الأول فنحو قوله: أنت طالقء إن 
كلمت فلاناً أو إذا جاء غد. فإنّ وقوع الطلاق 1 عل الكلام؛. ومجيء الغد 
لتعلقه مهما بحرف التعليق. وأما الثاني: فنحو قوله: أنت طالق غداً. فالطلاق 
ا 


يقول: أنت طالق في مكة (يقع حالاً) لأن المكان لا يصلح مقيداً للطلاق إذ الطلاق 
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بالغد فيقتضي حدوثهم معاً. والغد معدوم للحال فلايقع الطلاق في الحال بل ' 
يتوقف وجود الطلاق إلى يحىء الغد. ويطيل كانه قال: إذا جاء غد. وإما إذا 
عدم التعليق حقيقةً ومعنى. كان إرسالاً للطلاق» والطلاق المرسل لا يتوقف على 
شيء, ثم في قوله: أنت طالق في مكة. ما علق الطلاق بشيء؛ لأنه لم يذكر 
حرف التعليق ولا قرن بالطلاق أيضا معدوما لأن مكة موجودة. فعدم التعليق 
حقيقةَ ومعنىً. فكان إرسالاً للطلاق. (إلا أن يضمر الفعل) أي : إلا أن يراد به 
إضمار الفعل. فكتانة قال: أنتٍ طالقٌ في دخولك الدارء (فيصير بمعنى 
الشرط)» ويعلق الوقوع بوجود الدخول كما هو حكم الشرط. فيصدق فيا بينه ' 
وبين الله تعالى؛ لأن اللفظ يحتمله. ولكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاءء. وقد 
يستعار حرف في للمقارنة إذا نسب إلى الفعل. فقيل: أنت طالق في دخولك 
الدار؛ لأنَ الفعل لا يصلح ظرفاً ولكن بين الظرف والشرط مناسبة من حيث 
المقارنة» فحمل في على معنى مع. فحروف الصلات يقام بعضها مقام بعض 
بدليل. ولو قال: مع دخولك الدار تعلق الطلاق بدخول الدار ووقع بعده؛ لأن 
قران الطلاق بالشىء يعتمد وجود ذلك الشىء». فلهذا تأخر وقوع الطلاق عن 
دخو لدان .فصار ممق الغرط وول هذا قتال اق الرياداك ٠»‏ لوقتال آنت 
طالق في مشيئة الله. أو في إرادته لم تطلق, كانه قال إن شناء اللهء لأن في 
بمعنى : الشرط. فكان تعليقاً ما لا يوقف: عليه 1 كما علق بمشيئة غائب 
ا أخوات المشيئة» إلآ في علم الله فإنها تطلق؛ لأنه يستعمل 
في المعلوم. يقال: هذا علم أبي حنيفة, أي : معلومه فلا يصلح تبرطا لأنه 
تعليق بالموجود. والشرط : ما يكون معدوماً على خطر الوجود. فإن قيل: لو قال 


إذا يقع يقع في الأماكن كلها فيلغو ذكر المكان (إلا أن يضمر الفعل) أي المصدر 
ايراد لقعا ايك وسار يعي لتر وجاجد وعل جية د و 
فإنت طالق؛ فتطلق مع الدخول لا بعد الدخول كما في حقيقة الشرط. وداه 
لو قال: أنت طالق مع نكاحك؛ لا يقع الطلاق وإن تكحهاء ولو قال: أنت 
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في قدرة الله لم تطلق. والقدرة تستعمل بمعنى المقدور فإن من يستعظم شيئاً 
يقول: هذا قدرة الله. قلنا: المراد به أثر قدرة الله إلا أنه أقامّ المضاف إليه مقام 
المضاف. ومثله لا يتحقق في العلمء ولو قال: لفلان عل عشرة دراهم في عشرة 
تلزمه عشرة ؛ لأن العدد لا يصلح ظرفاً فيلغو إلا أن ينوي به معنى مع. أو واو 
العطف فيصدق . لأنْ في الظرف معنى المقارنة فيلزمه عشرون. ولكن بدون هذه 
النية لا يلزم عشرون. لأن المال لا يجب بالشك. والأصل في الذمم البراءة» 
وكذا لو قال: أنت طالق واحدة في واحدة يقع واحدة. فإن قال: نويت مع. 
وقعنا: سواء كانت موطوءة, أو غير موطوءة. وإن قال: عنيت الواو» تطلق 
بثنتين إن كانت موطوءة. وإلا واحدة. كقوله: واحدة وواحدة. وقال صاحب 
المحصول: وقيل: إنها للسببية ى) في قوله عليه السلام : «في النفس المؤمنة ماثة 
من الإبل». وهو ضعيف؛ لأنه لم يقل به أحد من أهل اللغة. وهذا منه عجب؛ 
لأنه ذكر بعد هذا جواباً عن كلام ابن جني : أن كون الباء للتبعيض لا يعرفه 
أهل اللغة ان الشهادة على النفى غير مقبولة . قلنا: 5 ء ابنَ جني بالدليل ٠‏ 
الذي ذكرناه فقد وقع فيما أبي في. 

ومن ذلك حروف القسم وهي : الباء والواو والتاء. وما وضع للقسم 
وهو: آيم الله. وما يؤدي معنى القسم وهو: لعمر الله . 

أما الباء: فهي التي للالصاق وهو أصل حروف القسم؛ لأنها توصل 
الفعل إلى أسم الله تعالى المحلوف به وتلصقه به. وهي تدل على فعل محذوف. 
فقول الرجل : بالله معناه: أقسم أو أحلف بالله. قال الله تعالى: #يحلفون بالله ما 
قالوا وكذلك يجوز آستعماله في سائر الأسماء والصفات بأنْ يقول: بالرحمن 
. والرحيم. وبعزة الله وقدرته وجلاله وكبريائه. وفي الحلف بغير الله مظهراً كان» 
أو مضمراً بأنْ يقول: بأبي أو بك فعلنٌء أو به لأفعلن. فلم يكن للباء 


طالق إن نكحتك يقع الطلاق بعد النكاح. ولما ذكر أن - في - للظرفية أورد 
بتقر يبه بيان باقي أسماء الظروف المضافة وإن لم تكن حروف جر فقال: 
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أختصاص بقسم. بخلاف الواو.والتاء. وذكر في بعض نسخ فخر الإسلام باء 
القسم وتقريره: 

وأما الباء فهي التى للإالصاق فلم يكن لها أختصاص بالقسم. وأما الواو 
فإنها آستعيرت عن الباء للقسم لما بينهما من المناسبة» صورة: بآتحاد محرجيه) 
وهومابين الشفتين» ومعنى : من حيث إن الواو للجمع . والباء للالصاق, وني الإلصاق 
الجمع . فالباء لأصالتها تستبد عن غيرها بظهور الفعل معهاء ولذا جاز: حلفت بالله , 
ولم يجز: أحلف والله لأنه إنما آستعير عن الباء توسعة لصلات القسم لا لمعني 
الإلصاق. فلو صح الإظهار لصار مستعاراً لمعنى الإلصاق. فكان مستعاراً عامًا 
ولا حاجة إلى ذلك وأتما الغرض خصوص الاستيعاب لباب القسم لأنه الداعي 
إلى التوسعة؛ لكثرة دور القسم على ألسنتهم. ألا ترى أنه إذا قال: بعت منك. 
هذا العبد وألف درهم» لا يصح البيع» ولو كان مستعارا لمعنى الإلصاق لصح . 
ولأنه حينئذٍ يشبه قسمين: أحدهما: أحلف. والآخر: والله. وهذا المعنى لا 
يوجد في الباء. لأن ظهور الفعل ثمةَ لأجل أن حرف الإلصاق يستدعيهء 
وبالدخول على الضمير فيقول: به لأعبدنه. وبك لأزورن بينك. ولا يجوز 
دخول الواو إلا على المظهرء فلا يقال: وك لأفعلن». ولاوه لأخرجن. لينحط 
رتبة الحلف عن الأصل . 

وأما التاء: فإنها استعيرت عن الواو توسعة لصلات القسم.ء لما بينهها من 
المناسبة؛ فإنهها من حروف الزوائد. ويقوم التاء مقام الواو كما في التتراث 
والتخمة وغيرهماء ولا كان فرعاً لما هو فرع آنحطت رتبته عن الباء والواو فقيل: 
لا يدخل إلا في اسم الله وحده؛ لأنه المقسم به غالبا فتقول: بالله. قال الله 
.٠‏ تعالى: تالله لأكيدّن أصنامكم4. ولم يجز تال رحمن ى) جاز وال رحمن. وقدروى 
الأخفش : ترب الكعبة؛ لأنه بمنزلة آسم الله تعالى في الظهور والاستعمال. 


وقد يحذف حرف القسم توخياً للتخفيف فيقال: اللهِ لأفعلنَ كذاء لكنه 
بالنصب عند البصريين بحذف الباء. واتصال فعل القسم إلى الاسم كقوله: 


> 
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* أمرتك الخيرفافعل ما أمرت به #. وبالجر عند الكوفيين بتقدير الباء» وقد ذكر 
في الجامع مسائل على هذا الأصل فإنه قال فيه: والله والرحمن لا أكلمه فكلمه, 
لزمه كفارتان. لأن كل واحد من الاسمين يصلح بمينا» والواو للعطف. ولوقال: 
واطة الرتعن يكون عي والحدةء” لاله أجرى الاق حخرئ النعت الأول بوكذًا لتو .. 
قال: والله الله لا أكلمه فكلمه, فعليه كفارة واحدة؛ لأنْ الثاني لا يصلح 
صفة؛ لأنْ الشيء لا يصلح صفة لنفسه. ولم يذكر حرف العطف . فكان تأكيداً 
وكذا لو قال: والله العزيز الحكيم لا أكلمك. فعليه كفارة واحدة. ولوقال: 
والله والعزيز والحكيم. لزمه ثلاث كفارات. 

وأما أيم الله فأصله عند الكوفيين: أيمن. وهو جمع يمين. وعند 
البصريين: هي كلمة وضعت للقسم لا آشتقاق للماء مثل: صه ومه وبخ وبخ 
كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء, والهمزة للوصل, وهذا يوصل إذا تقدمه 
حرف نحو وآيم الله» ولوكان لبناء صيغة الجمع لا ذهب عند الوصل كقولك: 
نبحت علي أكاب . 

وأما لعمر الله: فالّلام فيه للابتداءء والعمر: بالفتح والضم: البقاء إلا 
أنْ الفتح أغلب في القسم. حتى لا يجوز :غير والمعنى : لبقاء الله أقسم به 
فيصير تصريحا لمعنى القسم فيكون قسمأ كقوله : : جعلت هذا العبد ملكا لك بألف 
درهم فإنه بيع لتصريحه معنى البيع فكذا هنا. 

ومن هذا القبيل أسماء الظروف وهي : مع وقبل وبعد وعند. 


(فمع: للمقارنة) حتى لو قال: لامرأته: أنت طالق واحدة مع واحدة 
أو معها واحدة» يقع ثنتان سواء دخل مهال أولم يدحل مها؛ لأن مع للقران» 
فتوقفت الأولى على الثانية تحقيقاً لمراده فوقعا معا. 


(ومنها: أسماء الظروف؛ فمع للمقارنة) أي لمقارنة ما بعدها لا قبلها. 
فإذا قال : أنت طالق واحدة مع واحدة؟؛ أو معها واحدة يفع ثنتان سواء كانت 


أعكالا 
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(وقبل: للتقديم) حتى لو قال لامرأته: أنت طالق قبل دخولك الدار 
طلقت للحال. ولو قال لها: وقت الضحوة أنت طالق قبل غروب الشمس تطلق 
للحال؛ لأن القبلية لا تقتضي وجود ما بعدهاء قال الله تعالل: #من قبل أن 
نطمس وجوهاً» رضح لجان كل اسن ولا يتوقف على وجوده بعدهء 
بخلاف ما لو قال قبيل غروب الشمس.ء فإنها لا تطلق إلا مع غروب الشمس» 
ولو قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة قبل واحدة. يقع واحدة. ولوقال: 
قبلها واحدة. يعق ثنتان. 

(وبعد: للتأخير. وحكمها في الطلاق ضدّ حكم قبل) حتى لو قال لغير 
الموطوءة: أنت طالق واحدة بعد واحدة. تطلق ثنتين. ولو قال: بعده واحدة 
وقعت واحدة. 

(و) الأصل أن الظرف (إذا قيد بالكناية كانَ صفة لما بعدّهء وإذا لم يقيد 
كان صفة لما قبله) 7 تقول : جاءني زيد قبل عمرو أقتضى سبق زيدء وإذا قلت 


موطوءة أو لا (وقيل : للتقديم) أي لكون ما قبلها مقدماً على ما أضيف إليه . 
(وبعد: للتأخير) أي لكون ما قبلها مؤخراً عما أضيفا إليه (وحكمها في 
الطلاق ضد حكم قبل) أي في كل موضع يقع في لفظ - قبل طلاقٌ واحدٌ يقع 
في لفظ - بعد طلاقان. وني كل موضع يقع في لفظ ‏ قبل طلاقان يققع في 
لفظ ‏ بعد طلاق واحد على ما قال (وإذا قيدت بالكناية كانت صفة لما بعدها). 
أي إذا قيد كل من القبل والبعد بالكناية بأن يقول: أنت طالق واحدة قبلها 
واحدة أو بعدها واحدة؛ تكون القبلية أو البتعدية صفة لما بعدها في المعنى وإن 
كانت بحسب التركيب النحوي صفة لما قبلها؛ فيقع في الأول طلاقان. وني 
الثاني طلاق واحد لأن معنى الأول: أنت طالق واحدة التى سبقتها واحدة 
اخرى:"نتقنان مما فق الخال وبومتى ”الاق انك ظالق واحيدة الى شع 
بعدها أخرى, فتقع هذه في الحال ولا يعلم ما سيجيء (وإذا لم تقيد كانت صفة 
لما قبلها) أي إذا لم يقيد كل من القبل والبعد بالكناية بأن يقول: أنت طالق 
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جاءني زيد قبله عمرو آقتضى سبق عمروء وأن ايقاع الطلاق في الماضي إيقاع في 
:الحال لكونه مالكا للإيقاع في الخال غير مالك للإسناد. والواقع ف الماضي واقع 
في الحال فثبت ما في وسعه لا ما ليس في وسعه., فالقبلية في قوله: أنت طالق 
واحدة قبل واحدة صفة للأولى» فتبين بهاء فلا تقع الثانية لفوات المحلية. وفي ' 
قوله: قبلها واحدة صفة للثانية فآقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع الأولى في 
الحال. والإيقاع في الماضي إيقاع في الحال أيضاً فيقترنان فيقعان, والبعدية في 
قوله: بعد واحدة صفة للأولى فأقتضى إيقاع الأولى في الحال. وإيقاع الشانية 
قبلها فيقترنان فيقعان. وفي قوله: بعدها واحدة صفة للأخيرة فتبين بالأولى» 
وتلغو الثانية لفوات المحلية . 

(وعند: للحضرة, فإذا قال لغيره: لك عندي بألف درهم كان وديعة؛ 
لأنَ الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم)» والوقوع عليه إلا أن يقول: دين» 
وعلى هذا قلنا: إذا قال للموطوءة: أنت طالق كل يوم ولم يكن له نية» طلقت 
واحدة عندناء خخلافاً لزفر. ولوقال: عند كل يومء أو مع كل يوم. أو في كل 
يوم» تطلق في كل يوم واحدة. حتى تطلق ثلاثاً في ثلاثة أيام. ولو قال: أنت 


'واحدة قبل واحدة أو بعد واحدة؛ تكون القبلية والبعدية صفة لا قبلها؛ فيقع في 
الأول طلاق وفي الثاني طلاقان لأن معنى الأول أنت طالق واحدة التي كانت قبل 
الواحدة الأخحرى الآتية فتقع الأولى ولا يعلم حال الآتية. ومعنى الثاني: أنت 
طالق واحدة التى كانت بعد الواحدة الأخرى الماضية ؛ فتقعان معا. وهذا كله في 
الطلاق. وأما في الإقرار فيلزم في قوله: له عل درهم واحد قبل درهم واحدء 
وفي الصور الأخر يلزمه درهمان. هكذا قالوا. 

(وعند: للحضرة فإذا قال لغيره: لك عندي اليد درفن كان وديعة لأن 
الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم)؛ لأن ‏ عند - يكون للقرب والقرب المتيقن 


هو قرب الأمانة دون الدين لأنه محتمل. وهذا إذا وصل به لفظ الدين بأن يقول 
لك عندي ألف ديناً يكون ديئاً. 
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علي كظهر أمي كل يوم. يكون ظهارا ولنخذا. ولوقال: عند كل يوم. أو مع 
كل يوم أو في كل يوم تجدّد أنعقاد ا لأنه 0 
وإذا ذكر كلمة الظرف ينفرد كل يوم بكونه 0 وا تلن ذلك إذا م 1 
ظهار في كل يوم . 


ومن هذا الجنس: ألفاظ الاستثناء. وأصل ذلك: إلآ والاستثناء من 
حكن اليان؟ لأنددرياة تعره قسائلة تذكر وجناب البينان إن عا اله تحال 


(وغير: 07 تستعما صفة للنكرة. ود تستعمأ استثناء) 


وأصله: أن يكون وصفاً يمسه إعراب ما قبله. (تقول: له علي درهم غير 
دائق بالرفع , فيلزمه درهم تام) ؛ لأنه ضح الور أي دروم مغاير للدانق. 
(ولو قال جالتصي: كان اسغناء ء فيلزمه درهم إلا دانقا). أي : ينتقضص: من 
الدرهم دائق. ولو قال: لفلان علي دينار غير عشرة درا هم بالرفع يلزمه دينار 
تام. ولو قال: غير عشرة بالنصب فكذلك الجواب عند محمد؛ لأن الجنسية 
صورة ومعنى شرط لصحة الاستثناء عنده. والدرهم لا يجانس الدينار صورة وإن 
كان يجانسه معنى. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها] الله ينتقص من الدينار 
قيمة عشرة دراهم لصحة الاستثناء؛ لأنه يجانسه معنى وهو كاف لصحة الاستثناء 
عندهما لما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى» وَإِنَا ذكر فخر الإسلام وما يقع من 
الفصل بين البيان والمعارضة يذكر في باب البيان إن شاء الله تعالى؛ لأن عدا 


(وغير يستعمل صفة للنكرة ويستعمل استثناء) لكن الاستعمال الأول 
أصل فيه والثاني تبع فهو أيضاً داخل في الظزوف تغليباً (كقوله: له عل درهم 
غير دانق بالرفع , فيلزمه درهم تام) لأنه حينئذ صفة للدرهم فيكون المعنى: له 
عل الدرهم الذي مغاير للدائق فلا يستثنى منه شيء فيلزم درهم تام (ولو قال 
بالنصب كان استثناء فيلزمه درهم إلا دانقا) وهو مقدار سدس الدرهم . 
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يعمل في هذه المسئلة بطريق المعارضة, وهما بطريق البيان» بيانه: أن الاستثناء 
المتصل يعمل بطريق البيان عندناء» وبطريق المعارضة عند الشافعي . والمنفصل 
يعمل بطريق المعارضة عند الكل. فعند محمد: يعمل في هذه الصورة بطريق 
المعارضة لعدم المجانشة + كم) إذا أستثنى الشوب من الدينار فيكون الاستثناء 
منفصلا ولا تنافي لجواز أن يجب عليه دينار» ولا يجب عليه عشرة دراهم», وعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله بطريق البيان لوجود المجانسة عندهما. 


(وسوى: مثل غير). ولهذا ذكر في الجامع: لو ققال: إن كان في يدي 
دراهم إلا ثلاثة دراهم, أو سوى ثلاثة, أو غير ثلاثة» فجميع مافي يدي 
صدقة. وفي يده أربعة دراهم أو خمسة دراهم. فلا شيء عليه ؛ لأن شرط حنثه 
أن يكون في يده غير الثلاثة ما ينطلق عليه آسم الدراهم وم يوجد؛ لأن آسم 
الدراهم لا ينطلق على الدرهم والدرهمين» ولو قال: إن كان في يدي من 
. الدراهم إلا ثلاثة دراهم, والمسئلة بحالهاء لزمه أن يتصدّق بذلك كله؛ لأن 
شرط حنثه أن يكون في يده غير الشلاثة ما يكون من الدراهم., والدرهم 
والدرهمان من الدراهم (ومنبا حروف الشرط) وهي : إنء وإذاء وإذا ماء 
ومتى. وحيثماء وكلزاء ومَنْء وماء وإتمالم يذكر كل في حروف الشرط؛ لأن 
الاسم يليها دون الفعل» والشرط هو العلامة» وإِنتما سميت ألفاظ الشرط: 
لاقترانها بالفعل الذي هو شرط الحنث, أي : علامته؛ لأن الجزاء إنما يتعلق بما 
هو على خطر الوجود وهو الفعل لا بالاسم الذي لا خطر فيه وقوله تعالى : 
«إن آمرؤ هلك. وإن آمرأة خافت» على إضمار فعل يفسره الظاهر, وقد عذها 


(وسوى: مثل غير) في كونه صفة واستثناء. وهو ظرف في الحقيقة لكن كا 
كان إعرابه تقديريا يحال على النية» ولعل القاضى لا يصدقه في صورة 
(ومنبا حروف الشرط فإِنْ: أصل فيها) لأنها لم تستعمل إلا لهذا المعنى. 
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البعض من ألفاظ الشرط؛ لأن الفعل يلازم الإسم الذي يدخل عليه كل» مثل: كل 
آمرأة أتزوجها. وذلك الفعل يصير في معنى الشرط., حتى لا يترك الجزاء إلا بوجوده 
(وإن: أصل فيها) وما وراءها ملحق بهاء ولهذا ذكرت من حروف الشرط» وإن 
كان إذا ومتى ونحوهما من الأسماء لأن الأصل فيها إن. وهو حرف. (وإتما يدخل 
على أمر معدوم على خطر ليس بكائن لا محالة)» إِمّا للوضع. أو لأن الجزاء لَا 
وجب فيه أن يكون غير واقع» وجب أن يكون فلشرط كذلك؛ لأن الجزاء 
معلوله. ولا يصح أنْ تكون العلة واقعة والمعلول غير واقع» تقول: إِنَْ أكرمتني 
أكرمتك. ولا تقول:.إِنْ جاء غدٌ أكرمتك؛ لأنه لا خطر في الغد, ولهذا قبح : 
إن احمر البسر كذا. وإن طلع الشمس آتك إلا في اليوم المغيم. وبنوا صحة 
قولهم: إن مات فلان كان كذا مع أن الموت كائن لا محالة على أن وقته غير 
معلوم. وأثره أن يمنع العلة عن الحكم أصلاً حتى يبطل التعليق» أي أثر 
الشرط أن لا ينعقد العلة في حق الحكم أصلا إلى أن يبطل التعليق بوجود 
الشرط. فحينئذٍ ينقلب ما ليس بعلة علة. وهذا بناء على أن التعليقات ليست 
بأسباب عندنا خلافاً للشافعي » لما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى . 
(فإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثاً لم تطلق حتى يموت أحدهما). 
ثم إن مات الزوج تطلق قبل موته بساعة؛ لأنْ الشرط عدم فعل التطليق منه. 
وذا لا يتحقق إلا باليأس عن الحياة» فإذا قرب موته على وجه لا يسع فيه: أنت 
طالق. ويسع فيه: أنت طالق فقد فات البر وهو التطليق. فوجد الشرط. وهو 
عدم التطليق» فتطلق ثلاث فإن لم يدخل بها قلا ميراتٌ لها لأنّ آمرأة الفارٌ نما 


كان بعضها إسماً (وإنما تدخل على أمر معدوم على خصطر الوجود وليس بكائن لا 
محالة) فلا تستعمل فيا لم يكن على خطر الوجود بل محالاً إلا بضرب من التأويل 
لأنه محل لو ولا يستعمل على أمر كائن لا محالة إلا بالتأويل لأنه محل إذا - 
(فإذا قال: إن لم أطلقك فإنت طالق لم تطلق حتى يموت أحدهما) لأن هذا 
الشرط لا يعلم قطعا إلا حين موت أحدهماء فإنه قبل الموت يمكن في كل حين 


همه" 
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ترث إذا كانت في العدّة» وإن دخل بها فلها الميراث لوقوع الطلاق عليها قبيل 
يوقه ا عقاره تسوت لك" التطليق ‏ “قصار فار ان "ماقت اكراء تظلق فب رتنا 
بساعة لطيفة لا يسع فيها كلمة التطليق» وفي النوادر: لا تطلق بموتها لأنْ اليأس 
نما يحصل بموتها لأن قبل موتها يتصوّر التطليق من الزوج. فوجد الشرط عند 
أنقضاء محل الطلاق» حردالرن: فإنه كما أشرف على الحلاك وقع اليأس عن فعل 
التعليق منه» والصحيح : أنْ موتها كموته ؛ لأنها إذا أشرفت على الموت فقد بقي من 
حياتها ما لا يسع التكلم بالطلاق» وذا القدو من الزمان ضالج لوقوع المعلقء » فوجد 
الشرط والمحل باق. فيقع «والطنااره ارد تعر اي لاقيف 
فلا يشترط فيه ما يشترط في حقيقة حقيقة الأرسال هلا جوع يقع المعلن وزوإن كان لا 
يقدر على إرسال الطلاق في هذه الباعتة: اللطنفقة الا كرى أن :اقيق إذا علق 
الطلاق أو العتاق بالشرط ثم وجد الشرط وهو مجنون. يقع المعلق وإن لم يتصور 
منه إرسال الطلاق والعتاق في هذه ال حالة.» فكذا هذا. ولا ميراث للزوج منها؛ 
لأنها بانت قبل الموت فلم يبق بينهها زوجية عند الموت وهي شرط التوريث. 
(وإذا: عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواء فيجازى بها مرة. 


أن يطلقها. فإذا لم يطلق وشارف موت الزوج تطلق وتحرم عن الميراث إن كانت 
غير مدخول مهاء بخلاف ما إذا كانت حول هاء لأن امرأة الفار ترث بعد 
الدخول, وكذا إذا شارف موت المرأة تطلق البتة لأنه تحقق الشرط حينئذ . 
(وإذا عند نحاة الكوفة يصلح للوقت والشرط على السواء فيجازى بها مرة 

ولا يجازى بها أخرى) يعني أنها مشتركة بين الظرف والشرط. فتستعمل تارة على 
استعمال كلم المجازاة من جعل الأول سبباً والشاني مسبباً باء ومن جزم المضارع 
بعدها ودخول الفاء في جزائهاء وار فل "مقي ال كلناكت الظروف من غير 
جزم ودخول فاء فيا بعدها؛ وإن كان المذكور بعدها كلمتين على نمط الشرط 
والجزاء. مثال الأول: شعر: 

واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحمل 


حت 
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ولا ارق م رف أي : تستعمل للشرط مرة. ولا تستعمل له أخرى. 
(وإذا جوزي بها يسقط الوقت عنها كأنها حرف شرط وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله وعند نحاة البصرة: هي للوقت) باعتبار أصل الوضع. (وقد تستعمل 
للشرط من غير سقوط الوقت عنها مثل: متى فإنها للوقت لا يسقط عنها ذلك 
بحال). مع أن المجازاة بمتى لازمة في غيره موضع الاستفهام كقولك: متى 
القتال؟ ومع هذا لا يسقط عنها حقيقة, والمجازاة بإذا غير لازمة بل هي جائرزة. 
فأولى أن لا يسقط عنها معنى الوقت. (وهو قوهماء حتى إذا قال لامرأته: إذا لم 
أطلقك فأنت طالق. لا يقع الطلاق عنده ما لم يمت أحدهما). مثل قوله: إن لم 
أطلقك فأنت طالق. (وقالا: يقع ى) فرغ مثل: متى لم أطلقك). وهذا إذالم 


ومثال الثاني : شعر : 


وإذا تكون كريهة أدعى هما وإإذا يحاس الحيس يدعى جندب 
(وإذا جوزي بها سقط عنها الوقت كأنها حرف الشرط. وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله) لأنه لما كانت مشتركة بين الشرط والظرف ولا عموم للمشترك تعين عند 
إرادة أحد المعنيين بطلان الآخر ضرورة (وعند نحاة البصرة هي للوقت) حقيقة 
فقط (وقد تستعمل للشرط من غير سقوط للوقت عنا) على. سبيل المجاز 
(مشل ‏ متى - فإنها للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال) وإذا لم يسقط ذلك عن - 
متى ‏ مع لزوم المجازاة لها في غير موضع الاستفهام فالأولى أن لا يسقط ذلك 
عن إذا ‏ مع عدم لزوم المجازاة لها (وهو قولم)) أي أبي يوسف ومحمد رحمهم| 
الله ولكن يرد عليههم) أنه إذا لم يسقط الوقت عنها يلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجازء والجواب أنها لم تستعمل إلا ني الوقت الذي هو معنى حقيقي لماء 
والشرط إنما لزم تضمنا من غير إرادة كالمبتدأ المتضمن لمعنى الشرط (حتى إذا قال 
لامرأته : إذا لم أطلقك فأنت طالق لا يقع الطلاق عنده مالم يمت أحدهما) لآنه عنده 
بمنزلة حرف الشرط وسقط معنى الوقت فصار كأنه قال: إن لم أطلقك فأنت طالق» 
وفيه لا يقع ما ليمت أحدجهما (وقالا:يقع كما فرغ مثل: متى لم أطلقك) لأنه 
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يكن لله 'نيئةء أما إذا تتوى الشترط أوالنوقت فك توىء لما أن إذا آسم للوقت 
المستقبل ويقرن بما ليس فيه معنى الخطرء يقال: آتيك إذا اشتد الحرء ولا يجوز: 
ِنْ اشتدٌ الحر. لأنَ الشرط يقتضي خطراً وتردداً بين أن يكون وبين أن لا يكون. 

وإذا يستعمل فيا هو كائن كقوله تعالى: #إذا الشمس كورت. وإذا 
السماء آنفطرت* أو منتظر لا محالة نحو إذا احمر البسر كان كذاء ويستعمل في 
جواب الشرط قال الله تعالى : «إوإن تصبهم سيئة بما قدّمت أيدهم إذا هم 
يقنطون# معناه: فهم يقنطون. وإذا كان داخلاً في الكائن لم يكن مبهم] أي 4 
يكن على خطر الوجود.. فلم يكن للشرط؛ أن الشرط يعتمد الإبهام والترددى 
إل أنه قد يستعمل في الشرط مجازاً مع قيام معنى الوقت كمتى. فصار الطلاق 
مضافاً إلى وقت خال عن إيقاع الطلاق عليها فيه» دا تت 
الوقت فتطلق. وهذا لو قال لامرأته: أنت طالق إذا شئت ؛ لم يتقيد بالمجلس» 
حتى لو قامت من مجلسها لا يخرج الأمر من يدهاء كما لو قال: متى شئت. 
بخلاف: إن شئتء» وله: أن إذا تستعمل للوقت كقوله : 


وإذا تكون كريهة أدعى لما وإذا يحاس الحخيس يدعى جندب 


وتستعمل للشرط الخالص كقوله : وإذا تصبك خصاصة فتجمل .2 ومعناه : وإن ' 


تصبك بدليل دخول الفاء 6 فتجمل. وذا حخصوص بأن» ولا يدحل في متى. 
وكون الخصاصة على خطر الوجود. وليست بكائنة ولا تما ينتظر لا محالة. وإذا 


عندهما لا يسقط عنه مغنى الوقت فصار المعنى: في زمان لم أطلقك فأنت طالق». 
فإذا فرغ من هذا الكلام وجد زمان لم يطلقها فيه فيقع في الحال كما في متى -. 
والدليل عليه: أنه 00 أنت طالق إذا شئت؛ لا يتقيد بالمجلس كمتى 
شئتء. والجواب عنه أنه تعلق الطلاق بالمشيئة فوقع الشك في انقطاعه فلا 
ينقطع ‏ وفيها نحن فيه وقع الشك في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك» وهذا كله إذا م ينو 
اشيئاً أما إذا نوى الوقت أو الشرط فهوعلى ما نوى . 


العلا 
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ثبت الوجهان في إذا على التعارض أعني معنى الوقت ومعنى الشرط الخاص, فإن 
حمل على الشرط لم يقع الطلاتٍ حتى يموت أحدهماء وإن حمل على الوقت يقع 
الطلاق في الحال. فلا يقع الطلاق بالشك,. وني قوله: أنت طالق إذا شئت» 
فقد صارت المشيئة إليها بيقين. فإن أريد به الوقت لا يخرج الأمر من يدها 
بالقيام» وإن أريد به الشرط يخرج الأمر من يدها بالقيام. فلا يحرج الأمر من 
يدها بالشك . 


(وإذاما: مثل إذا). 

ومتى: للوقت المبهم في أصل الوضعء ولكن لا كان الفعل يليها جعل 
للشرطء. ولزم في باب المجازاة.» وجزم بها مثل: إنء ولكن مع قيام معنى 
الوقت. فوقع الطلاق بقوله: أنت طالق متى لم أطلقك أو متى مالم أطلقك 
عقيب اليمين». لوجود وقت لم يطلقها فيه بعد كلامه وقوله: متى شئت لم يقتصر 
على المجلس. وقد مر مباحث كلماء ومَن, وما في ألفاظ العموم . 


(ولو: للشرط) تقول: لواجتتى لاكبرتك إلا أن إِنْ تجعل الفعل 
للاستقبال وإنْ كان ماقا : ولو تجعله للمضي وإن كان مستقبلاً» وزعم الفراء : 
أن لو يستعمل في الاستقبال كان لتآخيهها في الشرطية؛ كذا ذكره صاحب 
الملفصل. (وروي عنها: إذا قال: أنت طالق لو دخلت الدارء أنه بمنزلة : إن 
دغخلت الدازم؛: لأن لو يقيند معى 'الترقت فين يقرن ينه فكان بمعى الشرط» ولو 
قال: أنت طالق لولا صحبتك. أو أنت طالق لولا دخولك الدارء أنها لا تطلق 
لما فيها من معنى الشرط؛ لأنَ قوله: أنت طالق موجبء وقد منعه بآعتبار وجود ' 


(وإذاما مثل إذا) لكنه لم ينفك عنه معنى المجازاة بالاتفاق. 


(ولو للشرط. وروي عنها أنه إذا قال: أنت طالق لو دخلت الدار فهو 
بمنزلة: إن دخلت الدار) يعني أن لو لم يبق على معناه الأصلىي وهو نفي 
الماضى. بمعنى أن انتفاء الجزاء في الخارج في الزمان الماضي بانتفاء الشرط كما هو 
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الصحبة» أو الدخول» فعمل عمل الشرط في المنع. وإن كان الشرط في الحقيقة 
هو المعدوم على خطر الوجود. وهنا الصحبة موجودة» ولكن الشرط ما لولاه 
لتحقق الحكم وقد وجد هناء وذكر محمد في السير الكبير بابأ بناه على معرفة هذه 
الحروف التي ذكرناء إذا قال رأس الحصن أمنوني على عشرة من أهل الحضن 
ففعلناء وقع .عليه وعل بعشرة واو والخيار ق تيم إليه. ولو قال: أمنو 
وعشرة أو فعشر فعشرة أو ثم عشرة» فكذلك. إلا أن الخيار في تعيين العشرة 0 
أمنهم » لأن المتكلم عطف أمانهم على أمان نفسه فاقتضى المغايرة» ولم يشترط 
لنفسه في أما: خخ كينا فلع يكن لد« الخياره بخلاف الأول؛ لأنه شرط ذلك لنفسه 
بكلمة تنبىء عن الاستعلاء فيقتضي أن يكون مستعلياً عليهم, ولا ذلك إلا 
بكون الولاية إليه» ولو قال: فمثل قوله: وعشرة. ولو قال: أمنوني في عشرة فهو 
أحد العشرة» والخيار إلى الإمام ق الشف لا إليةء لأله مااشيوظ لنفنه شيشاءي 
أمان من ضمهم إلى نفسه. ولو قال: أمنوا لي عشرة وقع على .عشرة لا غيرء 
ولرأس الحصن أن يدخل نفسه فيهم؛ لأنه إذا صار غيره آمنا بسببه فأولى أن 
يصير هو آمناً بنفسه, والخيار فيهم إليه؛ لأن الأمان إِئما يكون لأجله أن لو كان 
الخيار إليه. (وكيف: سؤال عن الحال فإن أستقام فيها وإلا بطل) تقول: كيف 


عند أهل العربية» أو إن انتفاء الخرطال الماضي لأجل انتفاء الجزاء ى| هو عند 
أرباب المعقول. بل صار بمعنى إِنْ في حق الاستقبال في عرف الفقهاء. ولم يرو 
عن أبي حنيفة في هذا الباب شيء أصايً. 


(وكيف: للسؤال عن الحال) في أصل وضع اللغة. تقول: كيف زيدء 
أي: أصحيح أم سقيم (فإن استقام) أي السؤال عن الحال (فيها وإلا بطل) 
لفظ ‏ كيف - والمراد باستقامة السؤال عنها أن يكون ذلك الشيء ذا كيفية وحال 
مع قطع النظر عن أن يكون ثمة سؤال أو لا كا في الطلاق» وعدم استقامته أن 
لا يكون ذلك الثىء ذا كيفية وحال كا في العتاق على رأيهء ثم بين كلا المثالين. 


لفن 
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زيد؟ أي : صحيح هو أم سقيم (ولذلك قال أبو حنيفة في قوله: أنت حر كيف 
كت أنه إيقاع) , ويلغو قوله: كيف شئت؟؛ لأنة لأ هال العرية فلا يتعلق 
بمشيئته . وعندهما: المشيئة إليه في المجلس. ولا يعتق ما لم يشأ كقوله: إن شئت 


(وفي الطلاق تقع الواحدة ويبقى الفضل في الوصف) أي: البائن. 
(والقدر) أي الثلاث (مفوّضاً إليها بشرط نية الزوج). 

آعلم أنها إذا كانت غير مدخول بها تطلق واحدة ويلغو آخر كلامه. وإن 
دخل بها وقعت واحدة رجعية في الحال. ثم المشيئة إليها في صفة البينونة أو 
جعل الواقع ثلاثاً إن نوى الزوج. لأنَ الطلاق أحولاً فإنه بائن ورجعي, 
والبينونة نوعان: غليظة. وخفيفة. وهذا لأن عنده موقع الواحد يملك أن يثلثشه. 


على غير ترتيب اللف فقال (ولذلك قال أبو حنيفة في قوله: أنت حر كيف 
شكت؛ أنه إيقاع) مثال لبطلان لفظ - كيف - فإن العتق ليس ذا حال عند أبي 
عالة نمه اشع وكوة يسدر وكانا .اوضر الوقن والتخؤارضن النشاة 

يعتبرء فيلغو - كيف شئت - ويقع العتق في الحال (وفي الطلاق تقع الواحدة 
ويبقى الفضل في الوصف والقدر مفوّضاً إليها بشرط نية الزوج) مثال لاستقامة 
الحال. فإن الطلاق ذو حال عند أبي حنيفة رحمه الله من كونه ع : أو بائناً 
خحفيفة أو غليظة ؛ على مال أو غير مال؛ فيقع نفس الطلاق بمجرد التكلم بقوله : 
أنت طالق كيف شئت,. ويكون باقي التفويض إليها في حق الحال الذي هو 
مدلول - كيف - وهو فضل الوصفف؛ أعني كنك يانيا والقدر أعني كوي فلؤنا 
واثنين إذا وافق نية الزوج. فإن ا ا اختلفت فلا بد من 
اعتبار النيتين؛ فإذا تعارضا تساقطاء فبقى أصل الطلاق الذي هو الرجعي . فإن 
نوت الثنتين ونواهما أيضاً لا يقع لآنه د لفن ليبن مدلل للفظ. وأما الثلاث 
فإنه وإن لم يكن أيضاً مدلول اللفظ لكنه واحد اعتباري بما احتمله اللفظ عند 
وجود الدليل» والدليل ههنا هو لفظ ‏ كيف -. وإنما احتاج إلى موافقة نية الزوج 
مع أنه فوض الأحوال بيدها لأن حالة مشيئتها مشتركة بين البينونة» والعدد 
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وله أن يجعل الرجعي بائناً. فإذا كان مالكاً لذلك عنده» ملك تفويضه إليها. 
(وقالا: مالم يقبل الإشارة فحاله ووصفه بمنزلة أصله فيتعلق الأصل بتعلقه). 
أي : ما لا يتأق فيه الإشارة من الأمور الشرعية كالطلاق والعتاق ترجع الكلمة 
إلى الأصل أي : أصل الطلاق لتعذر حملها على السؤال عن الحال.» فذلك لا 
يكون قبل وجود الأصل. ولولم نحملها على الأصل لاحتجنا إلى الغائها فلا يقع 
.شيء ما لم تشأ في المجلس., ويترتب صحة مشيئتها على نية الزوج. 

(وكم : آسم للعدد الواقع فإذا قال: أنت طالق كم شئت لم تطلق مالم 
تشأ). ويتعلق أصل الطلاق بمشيئتها لأنَ المشيئة واقعة في نفس الواقع, لأنَّ 


محتاجة إلى النية ليتعين أحد محتمليه. وهذا كله إذا كانت مدخولاً بهاء فإن لم 
تكن مدخولاً بها تقع الواحدة وتبين بها ويلغو قوله ‏ كيف شئت - لعدم الفائدة 
(وقالا: مالم يقبل الإشارة فحاله ووصفه بمنزلة أصله فيتعلق الأصل بتعلقه) 
يعني أن-عندهما كل ما كان من الأمور الشرعية الغير المحسوسة كالطلاق والعتاق 
ونحوثما. فالحال والأصل بمنزلة واحدة إذ هما غير محسوسين؛ فلا معنى الجعل 
أحدهما واقعاً والآخر موقوفاً؛ بل يعلق الأصل بالمشيئة كما تعلق الوصف بها؛ 
فلا يقع مالم تشأ؛ وذلك لثلا يلزم الترجيح بلا مرجح لا لأن قيام العرض 
بالعرض تمتنع فينبغي أن يقوما معاً بالمحل على ما ظنوا وبنوا عليه النكات, وبما 
حررنا اندفع ما قيل إن في كلام المصنف مسامحة القلب؛ والأولى أن يقول: 
فأصله بمنزلة حاله ووصفه فيتعلق الأصل بتعلقه. وذلك لأنه إذا جعل الحال 
والأصل بمنزلة الشيء الواحد أخذ كل منهها خكم الآخر وأبو حنيفة رحمه الله 
يقول: يلزم من هذا اتباع الأصل للوصف؛ وهو خلاف القياس فلا يعتبر. 
(وكم: اسم للعدد الواقع. فإذا قال: أنت طالق كم شئت لم تطلق مالم 
تشأ) لأنه لما كان اسم للعدد الواقع الموجود في الخارج ولم يكن في الخارج ههنا 
عدد حتى يسأل عنه أو يخبر عنه لتكون استفهامية أو خبرية؛ فلا بد أن يستعار 
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العدد هو الواقع فقد علق جميع الأعداد بمشيئتها. وإِنًا يصير جميع الأعداد معلقاً 
بمشيئتها إذا تعلق أصل الطلاق بهاء وتتوقت المشيئة بالمجلس لأنه ليس فيها ما 
عن الوقت. 
(وحيث. وأين: آسمان للمكان, فإذا قال: أنت طالق حيث شئتء أو 
أبن شكس أنه لا يقع مالم تشأء وتتوقت مشيئتها بالمجلس)؟ لأنه ليس فيهم] 
معنى الوقت حتى يقتضيا عموم الأوقات. (بخلاف إذا) شئت. (ومتى) شئت». 
لأنها يَعُمَان في الأوقات كلهاء فلها أنْ تشاءً في المجلس. وبعده. 
(اللفظ المذكور بعلامة الذكور مطلقاً يتناول الذكور والإناث عند 
الاختلاط). خلافاً لبعض أصحابنا وبعض الشافعية. (ولا يتناول الإناث 
المفردات) آتفاقاً. 


ممق أى عنده يكت ؛ وهو ليك يقتضر عل المجلين: :فكتانه قال إن فت 
واحدة فواحدة وإن شئت ما زاد فما زاد عليها. فإن شاءت في المجلس يقع 
الطلاق على حسب نية الزوج وإلا لا. 

(وحيث وأين: اسمان للمكانء. فإذا قال: أنت طالق حيث شئت أو أين 
شئت إنه لا يقع مالم تشأ) لأخبما لما كانا للمكان؛ والطلاق ما لا يختص في المكان 
أضلا فيخم عل مق إن شفت شكت فلا يققع مالم نشأ (وتتوقف مشيئتها على المجلس 
بخلاف إذا ومتى) لأنما لما جعلا بمعنى إِنْ؛ وإِنَّ يقتصر على المجلس فكذا هماء 
وإذا ومتى يدلان على عموم الزمان وكلّيته؛ فلا تتوقف المشيئة فيهما على 
المجلس., وإئما لم يجعلا بمعنى إذا ومتى لأنه| إذا خلصا عن معنى المكان فالأقرب 
إليهها هو أن الدلالة على جرد الرط؛ ولا يناسب أن يجعل عموم المكان مستعاراً 
من عموم الزمان فلكل واحد من كيف وكم وحيث وأين ‏ مشاهة من معنى 
الشرط ؛ فلذلك ذكرت فيها او اح وم اك اللا 
أن الواو والياء والألف والتاء كلها حروف دالة على معنى الجمعية فقال: 

(الجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور والإناث عند 
الاختلاط. ولا يتناول الإناث المنفردات) لأن تناول الجمع المذكر للإناث إنما هو 
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(وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الإناث خاصة). لأنْ دخول الإناث ثمة 
بطريق التبعية» وذا يليق بين لا بالذكورء وقوله تعالى: #إإِن المسلمين 
والمسلمات4 لتطييب قلوبين؛ لأعبن شكون إلى النبي عليه السلام فطلبن 
التحميمن بالذكرة :فنط 'تفيت: اللؤالكاي نه ظانا أن الستلسين لو قاول 
الأريقيق لكا فاده كرارا و وح فال عيق ل (الجيرة إذا قال مسرن عل 
بني» وله بنون وبنات, أن الأمان يتناول الفريقين» ولو قال: أمنوني على بناتي» 
لا يتناول الذكور من أولاده. ولو قال على بني» وليس له سوى البنات, لا يثبت 
الآمان لحن)؛ لأنّ الاسم لا يتناول الإناث المفردات. ولهذا قال محمد ف رواية 
عن أبي حنيفة رحمه الله : إذا أوصى لبي فلان وفلان أبو الذكران والإناث» 
فالوضية للكل؟ 'لآن: ‏ البثين يثاول امات المختلطة بالبنين كالاحوة يتناول 


للتغليب» والتغليب إنها يتحقق عند الاختلاط دون الاناث المنفردات» وعند 
الشافعي رحمه الله لا يتناول الإناث عند الاختلاط أيضاً لأن كل علامة مخصوصة 
'المعنى هو حقيقتهاء فلو تناول الإناث لزم الجمع بين الحقيقة والمجازء ولزم 
التكرار في قوله #إن المسلمين والمسلمات* قلنا نزول الآية في حقهن لتطييب 
قلويين. حيث قلن: ما بالنا لم نذكر في القرآن صريحاً واستقلالاً فنزلت الآية في 
' حقهن لأجل هذاء لا أنبن لم يدخلن في الجمع المذكرء والتغليب باب واسع في 
القرآن (وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الإناث خاصة) لأن الرجل لا يكون تبعا 
للآنئى حتى يدخل في تغليب الأنثى (حتى قال في السير الكبير: إذا قال: آمنوني 
على بني وله بنون وبنات أن الأمان يتناول الفريقين) لأن الجمع المذكر يتناول 
الذكور والإناث عند الاختلاط (ولو قال: آمنوني على بناتي لا يتناول الذكور من 
أولاده) لآن الجمع للمؤنث لا يتناول الذكور على سبيل التغليب (ولو قال على 
بني وليس له سوى البنات لا يثبت الأمان لنْ) لأن الجمع المذكر إنما يتناول 
المؤنث عند الاختلاط تغليبا دون الانفراد؛ لعدم التغليب» ولو ذكر هذه الأمثلة 
على سبيل النشر المرتب لكان أولى وأخصر. 
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الأخوات المختلطة بالأخوة» قال الله تعالى: «وإن كانوا أخوة رجالاً ونساء» 
فقد ذكر في الكشاف: المراد بالأخؤة: الأخوة والأخوات» تغليباً لحكم 
الذكورة . 


وإما: للحصرء حكاه أبو عل الفارمى فق الشيرازيات عن النحاة :لان 
إن للإثبات» وما للنفي» فيبقى كذلك عند التركيب؛ لآنْ الأصل عدم التغيير 
ولا يقتضي إِنْ إثبات غير المذكورء وما نفي المذكور اتفاقاً. فتعين عكسه. واحتج 
المخالف بقوله تعالى : لإِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم 4 ومن ليس 
كذلك فهو مؤمن إجماعا. والجواب: أنه محمول على المبالغة» أي : إنما الكاملون 
الإيمان الذين من صفتهم كيت وكيت. 


(وأما الصريح : فا ظهر المراد به ظهوراً بيناً حقيقة كان أو مجازاً)؛ ومنه 
سمي القصر صرحاً لظهوره وآرتفاعه على سائر الأبنية» والصريح : الخالص من 
كل شيء», ويقال: فلان صرح بكذا أي : أظهر ما في قلبه لغيره من محبوب أو 
مكروه بأبلغ إظهار فهو أظهر من الظاهر بآنضمام كثرة الاستعمال إليه» وهو 
(كقوله: أن حر وأننت طالق). وبعت. واشتريت.». ووهبت» لظهور المراد 
يده الالفاظ بواسظة كترة الاتعمات: 


(وأما الصريح : فاظين اللزاد يه طييورا نينا عقيف كان أو بغكارا) تفده تنعية 
على أن الصريح والكناية يجتمع مع كل من الحقيقة والمجاز؛ فكأنهم| قسمان 
منهماء ولما كان ظهوره من وجوه الاستعمال فلا حاجة إلى قيد يخرج به النص 
والمفسر؛ لأن ظهوره من حيث الاستعمال؛ وظهورهما بقصد المتكلم والقرائن 
(كقوله أنت حر وأنت طالق) الظاهر أنهها مثالان للصريح من الحقيقة؛ فإنهم| 
حقيقتان شرعيتان في إزالة الرق والنكاح؛ صريحان فيهماء ويحتمل أن يكونا' 
مثالين للحقيقة والمجاز باعتبار جهتين لأنى| مجازان لغويان في هذا المعنى ؛ وحقيقتان 
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(وحكمه: تعلق الحكم بعين الكلام, وقيامه مقام معناه» حتى أاستغنى 
عن العزيمة) أي : النية» فعلى أي وجه أضيف إلى المحل من نداء أو وصف كان 
موجباً للحكم. حتى إذا قال: يا حرء أو طالق. أو حررتك. أو طلقتك. يكون 
إيقاعا نوى أولم ينوء ك؛ لو قال: أنت حر. أو أنت طالق؛ لأنْ عينه قام مقام 
معناه في إيجاب الحكم لكونه صريحا فلا يحتاج إلى النية . 

(وأما الكناية: فا أستتر المراد به. ولا يفهم إلا بقرينة حقيقة كان. أو 
مجازا. مثل إلفاظ الضمير). فإنْ المراد لا يفهم بها دون القرينة» فإن هولا يميز 
بنفسه بين أسم وأسم إل بدلالة أخرى. وهذا لأنْ الضمير عبارة عن الاسم 
المتضمن للإشارة إلى المتكلم أو المخاطب. أو إلى غيرهما بعد سبق ذكره. فلا 
يفهم المراد منه إلا بقرينة. ومن معنى الكناية أخذت الكنى. فإنْ الرجل معروف. 
بأسمه العلم. والاسم الصريح لكل شخص: ما جعل علما له. ثم يكنى عنه 
بالنسبة إلى ولده. وهي لا تعرف إلا بدلالة زائدة وهي معرفة ولده. وتلك 


شرعيتان فيه. هكذا قيل. (وحكمه تعلق الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه 
حتى استغنى عن العزيمة) أي لا يحتاج إلى أن ينوي المتكلم ذلك المعنى من 
اللفظ. فإن قصد أن يقول سبحان الله فجرى على لسانه : أنت طالق يقع الطلاق ولو 
لم يقصده. وهكذا قوله بعت واشتريت. 

(وأما الكناية: فا استتر المراد به ولا يفهم إلا بقرينة حقيقة كان أو مجازاً). 
فيه تنبيه أيضا على أن الكناية تجتمع مع الحقيقة والمجازء والمراد بالاستتار هوي 
الاستتار بحسب الاستعمال؛ ولا حاجة إلى إخراج الخفي والمشكل لأن خفاءهما' 
بحسب مانع آخرء فلو وقع الخفاء في الصريح ؛ أو الظهور في الكناية بعوارض: 
أخر لا يضر ذلك في كونه صريحاً أو كناية؛ لأن العوارض الأخر لا تعتبر؛ فالمدار 
فيهما على الاستعمال. ولمهذا قالوا: إن الحقيقة المهجورة كناية والمستعملة 
صريحة. والمجاز المتعارف صريح وغير المتعارف كناية (مثل ألفاظ الضمير) كهاء 
الكناية» وأنا وأنت» فإن كلها وضعت ليستعملها المتكلم على طريق الاستتار 
والخفاء. وكونة أعرف المعارف عند النحويين لا يضر بكونه كناية؛ لأن ذلك 
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الكنية حقيقة وليست بمجاز عن آسنه العلم ؛ أنه لا آتصال بينباء وكذا 
الحبثى يكنى : بأبي البيضاء. والضرير: بأبي العيناء, ولا أتضال بين الاسمين 
بوجه. بل بينها تضادٌ. فعلمت أنْ الكناية قد تكون بالحقيقة» وقد تكون 
بالمجاز. أخذت من قوهم ؛ كنيت وكنون قال: 
وإني لأكنو عن قذور بغيرهاا وأعرب أحياناً بها فأصارح 

(وحكمها: أنْ العمل بها إلا بالنية) أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال. لتردد في 
المراد بهاء فلا يجب الحكم بها مالم يزل ذلك التردد بدليل يتصل بهاء ولهذا 
سمى المجاز قبل أن يصير متعارفاً كناية لما فيه من التردد لاحتمال الحقيقة 
وغيرها. 


(وكنايات الطلاق سميث بها مجازاً حتى كانت بوائن إلا اعتدذي» 


شىء آخرء وهذا أنكر رسول الله يل على من دق بابه فقال: «من أنت» فقال: 
أناء فقال عليه السلام «أنا أناه أي: لم تقول: أنا أناء بل اذكر اسمك حتى 
أفهم. ثم الظاهر أنه مثال للكناية الحقيقية, ولم يذكر مثال الكناية المجازية 
(وحكمها: أن لا يجب العمل بها إلا بالنية) أي بنية المتكلم لكونها مستترة المراد 
فلا يطلق في: - أنت بائن ‏ ما لم يدو نيته؛ أو لم يكن شيء قائأً مقامها كدلالة 
حالة الغضب أو مذاكرة الطلاق. 

(وكنايات الطلاق سميت بها مجازاً حتى كانت بوائن) جواب سؤال مقدر 
وهو: أنكم قلتم: إن الكناية ما استتر المراد به. والحال أن ألفاظ الطلاق البائن 
مشل قوله: أنت بائن» وبتة. وبتلة» وحرام ونحوهاء كلها معلومة المعانٍ. 
واستعملت فيها صراحة فكيف تسموما كناية؟ فأجاب : بأن تسميتها كناية إنها 
هي بطريق المجاز لأن معنى كل واحد معلوم لا إبهام فيه؛ إذ معنى البائن 
واضح. لكن لا يعلم من أي شيء بائن؛ أمن الزوج. أو من العشيرة» أو من 
المال أو الجمال. فإذا نوى أنها بائن عني زال الإمهام ؛ فكان عاملا بموجبه. ولذا 
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واستبرئى رحمك. وأنت واحدة). 


آعلم أن الفقهاء يسمون لفظ البائن والحرام ونحوهما كنايات الطلاق مجاز 
إلا حقيقة, لأنها معلومة المعاني غير مستترة المراد» ولكن بآعتبار معنى التردد فيها 
يتصل به هذه الألفاظ لاحتمال أن يراد به البينونة من جهة الجيران» أو من جهة 
القرابة» أو من جهة النكاح» شامهت الكنايات فسميت بذلك مجازاً » وهذا 
الإبهام آحتيج إلى نية الطلاق. فإذا زال التردد بنية الطلاق وجب العمل 
بموجباتها من غير أن تجعل كناية عن الصريح». ولذلك يقع بها الطلاق البائن؛ 
لأنَ لهذه الالفاظ تأثيراً في آنقطاع النكاح. ومعلوم أنْ ما يكون كناية عن غيره 


وقع الطلاق البائن بهاء ولو كان كنايات حقيقة لكانت من قبيل أن يذكر أنت 
بائن ويراد به أنت طالق, فيقع الطلاق الرجعي, واعترض عليه بأن الكناية ما 
كان معناه المراد به مستترا لا معناه اللغوي. وههنا كذلك؛ فإن البائن وإن كان 
معناه اللغوي واضحاً؛ لكن معناه المراد به مستتر؛ وهو أنها بائن عن الزوج» 
فكانت كنايات حقيقة. ولمهذا قالوا: إنها كنايات على مذهب عل)ء البيان دون 
الأصول. فإن الكناية عندهم أن يذكر لفظ ويراد به معناه الموضوع له لا من 
حيث ذاته بل من حيث ينتقل منه إلى ملزومه؛ كى) في طويل النجاد يراد به 
طويل النجاد لا من حيث ذاته بل من حيث ينتقل منه إلى ملزومه الذي هو طول 
القامة. وههنا كذلك فإن بائنا محمول على معناه. لكن لينتقل منه إلى ملزومه 
وهو الطلاق بصفة البينونة عند النية» وهو أيضاً لا يخلو من خدشة فتأمل (إلا: 
اعتدي » واستبرئي رحمك» وأنت واحدة) استثناء من قوله: حتى كانت بوائن» 
يعني أن ألفاظ الكنايات كلها بوائن إلا هذه الألفاظ الثلاثة فإنها رجعية لأجل 
وجود لفظ الطلاق فيها تقديراً. أما في قوله: اعتدّي فلأنه يحتمل اعتداد نعمة 
الله عليهاء ويحتمل اعتداد الحيض للفراغ عن العدة, فإذا نوى هذا يقع الطلاق 
الرجعي . فإن كانت مدخولا بها يثبت الطلاق اقتضاء كأنه قال: اعتدّي لأني 
طلقتك. أو طلقي ثم اعتدّي. أو كوني طالقاً ثم اعتدّي» فيقع الطلاق وتجب 
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فإنّ عمله كعمل ما جعل كناية عنهء ولفظ الطلاق لا يوجب البينونة بنفسه. 
فعلم أنها عوامل لحقائقها. وإنما يكون هذا الاسم على أصل الشافعي حقيقة 
لمذه الألفاظ؛ لأنْ الواقع بها رجعي عنده إلآ في قول الرجل: آعتدَّيء 
واستبرئي رحمك. وأنت واحدة. 


آعلم أنَّ قوله: اعتدّي كناية لاحتماله وجوهاً متغايرة إذ حقيقة الاعتداد 
للحساب فيحتمل أن يراد به عد نعم الله ونعم الزوج. وغير ذلكء. ولا أثر 
لذلك في قطع النكاح . ويحتمل أن يراد به: عد الأقراء » فإذا نوى الأقراء وهو 
الاعتداد من النكاح وتعين وجه الطلاق ببذه النية.» وقع الطلاق به بعد 
الدخول اقتضاء لأنْ الأمر بالاعتداد لا يصح بدون الطلاق, والطلاق معقب 
للرجعة» وإن كان قبل الدخول وقع به الطلاق عند النية بآعتبار أنه مستعار عن 
الطلاق لأنَّ الطلاق سبب للاعتداد فآستعير الحكم وهو الاعتداد لسببه وهو 
الطلاق. فلذلك كان رجعياً. 


فإن قلت: ما ذكرت غير صحيح لوجوه : 


ادها أنه لوجفل امهنا عن الطلؤق قلا قار إننا أن اجعل مسار 
عن قوله: أنت ظالق: أو مطلقة: أو طلقتكء أو طلقي لا يجوز الأول» 
والثاني» والثالث للاختلاف في الصيغة لأن قوله: اعتدّي أمرء. والأول والثاني 
ليسا بفعلء والثالث وإن كان فعلاً فليس بأمرء ولا بدّ للاستعارة من الاشتراك 
في الصيغة. فانظر في قوله: وهبت ابنتي يدك :وذ وت ابنتي منك. وقوله: 


العدة؛ وإن كانت غير مد حول بها فحينئذ لاعدة عليها أصلاً. فيجب أن يجعل 
قوله : اعتدّي مستعاراً عن قوله : كوني طالقاً أو طلقي. فقد ذكر المسبب وأريد 
نه النشي وهو تجائز إذا كان اله بالسيا» والاعسداه فى الأصتل 
وبالذات مختص بالطلاق لأنها ما شرعت إلا لتعرف براءة الرحم. وأما في الأمة 
إذا أعتقت فإنها شرع عليها العدة تشبيهاً بالطلاق» وفي الموت إنما شسرعت لأجل 
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الحداد. أنت حرة» وأنت طالق» كيف تطابقاصيغة, وكذا الرابع» لأنه لوقاللها: 
طلقي لا يقع الطلاق بمجرد هذا اللفظ . 

وثانيها: أن الطلاق قبل الدخول ليس سبباً لوجوب العدّة لعدم وجوبها 
عليها بالنص, وهو قوله تعالى: فا لكم عليهن من عدّة تعتدونها# فأى يصح 
الاستعارة. وإن كان دا فاستعارة المسبب للسبب غير جائزة كما مر وهو الوجه 
الثالث. 

قلت: نجعله مستعاراً عن قوله: كوني طالقاً. فقد صرّح في الفتاوى أنه 
إذا قال لها: تو طلاق باثى أو طلاق شوء أنها تطلق من غير نية. والطلاق سبب 
لوجوب العدّة بالنظر إلى الأصل إذ النكاح شرع للتوالد والتناسل فكانت شرعيتة 
للدخول لا للطلاق. فتطليقها قبل الدخول بها يكون من العوارض + والغوارمين 
غير داخلة في القواعد وآستعارة المسبب للسبب إنما لا يجوز إذا لم يكن مختصاً به. 
أما إذا كان مخصوصاً به فيجوز لأنه حينئذ يصير كالعلة والمعلول. وعدا “لأنه 
لا يجوز آستعارة الطلاق للعتاق» والنكاح للبيع. لأنه كا يثبت ملك المتعة بالبيع 
يثبت بالهبة والإرث والوصية والاستيلاء. فلم يكن لملك المتعة أختصاص 
بالبيع . وكذلك زوال ملك المتعة كا يثبت بالعتاق يثبت بالرضاع والمصاهرة 
والارتداد. فلا يجوز استعارة الحكم المسبب في مشل هاتين الصورتين, لتزاحم 
الأسباب. وعدم الاختصاص المجوز للاستعارة. فأما إذا وجد الاختصاص 
فيجوز أستعارة المسبب للسبب. كا قال الله تعالى: #أعصر خمرا» أي : عنبا 
إذلا بد للخمر من العنب عندناء ذ فهى النبىء با اللي م 
وقذف بالزبد على اختلاف فيه, فكذلك هناء لا تصور للعدة بدون الطلاق 
نظراً إلى الأصلء فوجد الاختصاص المجوز للاستعارة فيجوزء وكذلك قوله: 


فلا يكون في الواقع من العدة. ولذا شرعت بالأشهر دون الحيض, وأما في 
قوله : استبرئي رمك فلأنه يحتمل أن يكون طلب براءة الرحم لأجل الولد. أو 
لنكاح زوج آخرء فإذا نوى هذا يقع الطلاق الرجعي . فإن كانت مدخولاً بها 
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أستبرئي رحمك محتمل, لأنّ معناه آطلبي براءة رحمك. فجاز أنْ تكون الببراءة 
للوطء أو للتزوّج بزوج آخر فيثبت الطلاق عند نيته بعد الدخول آقتضاء. 
وقبل الدخول جعل مستعاراً ىا مر في آعتدي إذ هو تصريح بمموجب الاعتداد 
فأخذ حكمه. وقد صح أنْ النبيّ عليه السلام قال لسودة: أعتدي ثم راجعهاء 
وقال لحفصة: اعتدي ثم راجعهاء فكان المعقول الذي بينا مؤيدا بهذا النص. 

فإن قلت: إذا ثبتت الرجعة بالسنة في قولة: أعتدّي» فينبغي أن يثبت 
بره من الالفاظ بالقياس لأنّ الكل كناية. 

قلت : ثبوت البينونة في سائر الكنايات على وفاق القياس. لأن قوله: 
بائن يقتضي البينونة بنفسه. وكذا البتة وغيرهاء وعدم ثبوت البينونة هنا فيقتصر 
بالنص على خلاف القياس على مورده, ولا يتعدى عنه إلا إذا كان في معناه من 
كل وجهء فحينئذ تثبت دلالة كما في قوله: آستبرئي رحمك كا مرء وكذلك 
قوله: أنت واحدة يحتمل أن يكون نعتاً لمصدرمحذوف, أي : أنت ذات تطليقة 
واحدة, فحذف أوّلاً المضاف الذي هوذات, ثم حذف الموصوف الذي هو 
تطليقة. كذا في المقتصد. ويحتمل صفة للمرأة. أي: واحدة عند قومك. أو 


فكأنه قال: كوني طالقاً ثم استبرئي رحمك. وإن لم تكن مدخولاً بها يكون قوله: 
استبرئى رحمك مستعاراً من قوله: كوني طالقاً على نحو كل ما مر في اعتدّي, 
ونا داك ولخرة د فلافة. عمل "أن يكنوننعناء ألت واعلة علد وفك 4 أي 
عندي في الجمال أو المال. ويحتمل أن يكون معناه: أنت طالق طلقة واحدة» 
فإذا نوى هذا فيقع الطلاق الرجعيء ولمذا قال بعضهم: إنه إن قرىء ‏ 
واحدة ‏ بالرفع لم تطلق قط؛ لأن معناها: منفردة عن قومك. وإن قرىء- 
واحدة ‏ بالنصب يقع الطلاق البتة لأن معناها: أنت طالق طلقة واحدة. وإن 
قرىء بالوقف فحينئذ يحتاج إلى النية؛ فإن نوى تقع الرجعية عندنا؛ ولا تقع 
عند الشافعي رحمه الله. ولكن الأصح أن لا اعتبار للإعراب لأن العوام لا 
يميزون عن وجوه الإعراب. فعلى كل حال يحتاج إلى النية» أما في الوقف 
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منفردة عندي ليس لي معك غيرك, أو واحدة نساء العالم في الجمال والمال 
والكمال» فإذا زال الإبهام دنيهة ة الطللاق كان دلالة على صربح الطلاق. والصرع 
معقب للرجعة لا عاملاً بموجبه ِذْ موجبه التوحيد وهو لا ينبىء عن فضلا عن 
الرجعة, 


(والأصل في الكلام الصريح . وني الكناية قصور. وظهر هذا التفاوت في] 
يدرأ بالشبهات) . 


آعلم أن الأصل ني الكلام الصريحٌ؛ لأنْ الكلام وضع للإفهام,. 
والصريح هو التام في الإعلام. فأما الكناية ففيها قصور باعتبار الاشتباه فيما هو 
المرام. وظهر هذا التفاوت فيم| يدرأ بالشبهات,. ولمهذا قلنا: إن ما يسقط 
بالشبهات لا يئنت بالكتايات: حق إن المقر عل نقسة يعن الأشبات الموجة 
للعقرية 118 يذكر اللفظ الصريح كالزنا والسرقة» لا يستوجب العقوبة؛ لأن 
الكلام للإفهام وضع. وللإعلام نصب,. وإنما يعمل بالكنايات للحاجة, 
فصارت بمنزلة الضرورات التي يؤق بها عند الحاجة, ولمذا لا يجب حدٌ القذف 
0 بح الزناء حتى لو قذف رجل رجلا بالزنا فقال له رجل آخر: صدقت لا 
يحدّ المصدق لأن ما تلفظ به كناية عن القذف لاحتمال مطلق التصديق وجوهاً 
ختلفة فإنه ى) يحتمل التصديق في الزنا يحتمل أن يريد به صدقت قبل هذا فلم 
كذبت الآن في هذاء وكذا إذا قال لغيره: لست بزان يريد التعريض بالمخاطب 


والنصب فظاهر أنه يصح معنى الطلاق بالنية. وأما في الرفع فلأنه يحتمل أن 
يكون معناه: أنت ذات طلقة واحدة ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه , 

(والأصل في الكلام الصريح. ففي الكناية ضرب قصور) لأنها تحتاج إلى 
النية أو دلالة الحال بخلاف الصريح (ويظهر هذا التفاوت فيم| يدرأ بالشبهات) 
وهو الحدود والكفارات. فإنها لا تثبت بالكناية كما إذا أقر على نفسه بأني جامعت 
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لا يحد؛ لأنه ليس بتصريح في النسبة إلى الزناء وكذا في كل تعريض لا يجب 
الحد. 

فإن قلت: لو قذف رجل رجلا بالزنا فال رجل آخر: هو كما قلت. حدّ 
هذا الرجل وهذا تعريض . 

قلت: كاف التشبيه يوجب العموم في المحل الذي يحتمله حتى قلنا في 
قول على رضى الله عنه: «أنما أعطيناهم الذمة وبذلوا الجزية لتكون دماؤهم 
كذيانا وأموالم كأموالنا» أنه بجحرى على العموم فيا يسقط بالشبهات» وفيا يثبت 
مع الشبهات» فهذا الكاف أيضاً يوجب العموم؛ لأنه حصل في محل يحتمله 
فكان نسبته له إلى الزنا قطعاً بمنزلة كلام الأول كما هو موجب العام عندنا أي : 
بمنزلة كلام الرجل الأول. بخلاف الظاهر عندنا. ويفرق بين الظاهر والصريح 
بأن الظهور ني الصريح أتم بآنضمام كثرة الاستعمال إليه.ء بخلاف الظاهر, 

وبين الكناية والمجاز بأنه لا جواز للمجاز بلا آتصال صورة أو معنى ى) مرء 

٠‏ ويكنى عن الحبشى بأبي البيضاء. وعن الضرير بأبي العيناء ولا آتصال بينهماء 
ولأنّ الحقيقة قد تراد في موضع الكناية مع ما كني له. ولا تراد الحقيقة عند إرادة 
المجازء بل تتنحى الحقيقة عند إرادة المجازء وبيانه في: كثير الرماد عند إرادة 
الجود. فإن كثرة الرماد يفهم مع ما يلزمه من الجود. فإنه إذا كان كثير الرمادء 
كان كثير الإيقاد. وكان كثير الطبخ. وكان كثير الأضياف, وكان جواداء فتراد 
كثرة الرماد لا لذاته ولكن لإثبات الجود. 


فلانة جماعاً حزاماً يجب عليه د الزناء وكذا إذا قال لأخد: جامعت فلانة؛ لا 
يجب عليه حد القذف مالم يقل نكتها أو زنيت بهاء وكذا إذا قال لآخر: زنيت؛ 
فقال: صدقت لا يحد حد الزنا لأنه يحتمل أن يكون معناه: صدقت قبل ذلك 
فلم كذبت الآن بخلاف ما إذا قذف رجلا بالزنا فقال الآخر: هو كا قلت: يحد 
هذا المصدّق حد القذف لأن كاف التشبيه يوجب العموم في جميع ما وصف به 
فبطل كونه كناية» ثم شرع المصنف رحمه الله في التقسيم الرابع فقال: 


رفور 
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وإذا قلت: فلان أسدء لا يفهم فيه الميكل المخصوص أصل بل يتنحى 
لا أنتقل عن موضعه الأصلي إلى موضع المجازء وفي الكناية: ما آنتقل عن 
موضعه الأصلٍ. بل. تثبت اللوازم بواسطة ثبوته فكانا في طرفي نقيض . 

والحاصل: أن الكناية ما آستتر المراد به. وهذا الاستتار جاز أن يكون في 
موضع اللقيقةء :وجاذ أن يكون .مومع المجاز. والصريح و الل 
الظهور. فجاز أن يكون المجاز ز بينا جلي كعليٌّ أسد الله وعان أن كوف عفنا 1 
في كثير من المجاز. وبين الخفي والكناية أن الخفي ما خفي مراده بعارض غير 
الضريفة ولا حفاء فى ذافه كاي النمرقة قن ظاهرة في باز لك لطر ار | لتقن 
بآسم آخر فخفي المراد بهذا النص في حقه. وأمًا الكناية فقد لا تكون مفهوم 
المعنى بنفسه كهاء المغايبة. 


بيان القسم الرابع . 
(أما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام)» وأريد به 
قصداً ويعلم قبل التأمل أنْ ظاهر النص متناول له . 


(وأما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له) إنما 
عد الاستدلال من أقسام آلنظم تسامحاً لأنه فعل المستدل والذي هو من 
أقسام الكتاب هو ذات عبارة النص وما ثبت به هو الحكم الثابت بعبارة 
النص. والاستدلال هو الانتقال من الأثر إلى المؤثر أو بالعكس ؛ والأخير هو المراد 
ههنا. والنص هو عبارة القرآن أعم من أن يكون نطناً أو ظاهراً أ لسرا أو 
حافك وهذا الاطلاق شائع في عرف الفقهاء من غير نكبر ولذا جاء في التعريف 
بقوله: ما سيق الكلام له دون ما سيق النص له. والعمل هو عمل المجتهد أعنى 
الانعياط دون عمل الموارح فضي حاضل المغى: .وآما اتقال الذهن .من عبارة 
القرآن إلى الحكم فهو استنباط المجتهد من ظاهر ما سيق الكلام له. والمراد من 
هذا السوق أعم ممايكون في النص فإن السوق في النص ما يكون مقصيودا 
أصلياً. وفي عبارة النص ما كان مقضوداً أضليا أو لاء فإذا تمسك أحد لإباحة 
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(وأما الاستدلال بإشارة النص فهو: العمل بما ثبت بنظمه لغة. لكنه غير 
مقصود ولا سيق له النص., وليس بظاهر من كل وجه). حتى لا يفهم بنفس 
الكلام في أول ما قرع سمعه من غير تأمل. فسميناه إشارة» ونظيره من 
المحسوسات: أنْ من نظر إلى شيء يقابله فرآه ورأى مع ذلك غيره يمنة ويسرة 
بأطراف عينيه من غير قصدء فا يقابله فهو المقصود بالنظرء وما وقع عليه 
أطراف بصره فهو مرئي بطريق الإشارة تبعاً لا قصداً. وهذا (كقوله تعالى) لؤوعلى 
المولود له رزقهنَ4. سيق لإثبات النفقة وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء) . 

اعلم أن الثابت بعبارة هذا النص وجوب نفقتها على الوالد, فإِنْ الكلام 
سيق لذلك. والثابت بالإشارة إن نسبة الولد إلى الأب؛ لأنه نسب الولد إليه 
بحرف اللام المقتضية للاختصاص فيكون دليلاً على أن المختص بالنسبة هو 


التكاح بقوله تعالى : «إفانكحوا ما طاب لكم» كان عبارة النص وان لم يكن 
نصاً فيه بل ظاهراً بخلاف العدد فإنه نص فيه. 

(وأما الاستدلال باشارة النص فهو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير 
مقصود ولا سيق له النص وليس بظاهر من كل وجه) فقوله: بنظمه؛ شامل 
للعبارة والإشارة ولكن تحرج به دلالة النص. لأنه ليس بشابت 0 بل يمعنى 
النظم. وقوله: لغة. يخرج به المقتضى لأنه ليس بثابت لغة بل شرعاً أو عقلاء 
وقوله: لكنه غير مقصود ولا سيق له النص؛ مخحرج به العبارة لأنها مقصودة 
ومسوقة. وقوله: ليس بظاهر من كل وجه؛ زيادة تأكيد في إخراج العبارة 
وتوضيح للتعريف وإن لم يكن محتاجاً | إليه ؛ يعني أنه ظاهر من وجه دون وجه ى| 
إذا رأى إنسان إنناناً يقضك نظره ومع ذلك يرى من كان عن يمينه وشماله بمؤق 
عينه من غير التفات وقصد فالأول بمنزلة العبارة والثاني بمنزلة الاشارة. (كقوله 
فال * وغل الولو لله رزقون وكوي عقال للعينازة والإشسازة معاء 
وضميرهنٌه. راجع إلى الوالدات المذكورة في قوله تعنالى: .فإوالوالدات يرضعن 
أولادهنَ حولين كاملين4 فإن كان المراد به إيجاب نفقتهنا وكسوتها لأجل أنها 
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الوالد وأن لللاب ولاية حق التملك في مال الابن, فإن الإضافة بحرف اللام 
دليل الملك. كيا يضاف العبد إلى سيده فيقال :ل العا لقنا :]ليه ا لوانتو 
الله عليه السلام بقوله : «أنت ومالك لأبيك». وأثهلآ باتعا نننيه؟ ي: لايقتل 
قصاصاً بقتله. ولا يحد بوطء جاريته. وإن علم حرمتها؛ لأنه نسب إليه بلام 
الملك فلا يستوجب العقوبة بسببه كالمالك بمملوكه . 


وإن الأب ينفرد بتحمل نفقة الولد. ولا يشاركه فيها أحد. كنفقة عبده لا 
يشاركه فيها أحد؛ لأنه أوجب النفقة عليه هذه النسبة» ولا يشاركه أحد في هذه 
النسبة» فكذا لا يشاركه أحد في حكمها. 


وإن الولد إذا كان غنياً والأب محتاجاً له لم يشارك الولد أحد في نفقة الأب 
للنسبة بلام الملك.» وفي قوله تعالى: #وعل الوارث مثل ذلك» دليل على 
وجوب نفقة سائر القرابات غير الأولاد خلافاً للشافعي. فالوراثة في الأصل 
باعتبار القرابة؛ فيتناول الأخ والعم وغيرهما بعمومه. إذ كل وحد منها يسمى 
وأرثا يتناوهم بمعنأاه ايض لأنه مشتق من الإرث أي : مَنْ يأخذ الإرث . وفيه 
إشارة إلى أن النفقة على الأقارب سوى الوالد بقدر حصتهم من الميراث؛» حتى 
إن نفقة الصغير على الأم والجد تجب أثلاثاً؛ لأن الوارث آسم مشتق من الإرث 
كالزاني والسارق» من الزنا والسرقة. فيجب بناء الحكم على معناه وف قوله 
تعالى : #رزقهنن 'وكسوتين» إشارة إلى أن أجر الرعيم يستغني عن التقدير 
بالوزن والكيل وإنما نعتبر فيه المعروف فيكون دليلا لبي حنيفة رحمه الله في جواز 
أستئجار الظئر بطعامها وكسوتهاء وقوله تعالى: طللفقراء المهاجرين الذين 


زوحت ومتكوحته فللا مضايقة:فية» وان كان لأجل آنا مرفعة لولده حمل غن 
أن مطلقات منقضية عدتهن؛ وعلى كل تقدير (سيق لإثبات النفقة؛ وفيه إشارة 
إلى أن النسب إلى الآباء) لأن المعنى: وعلى الذي ولد الولد لأجله رزق الوالدات 
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للفقراء المهاجرين ؛ لأنها نزلت ليان هذا الحكم على سبيل التفسيرلما سبق من أول 
الآيق» وهو قوله تعالى: اما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه 4 إلى 
قوله: للفقراء المهاجرينء وقوله: للفقراء# بدل من قوله تعالى: «وذي 
القربى4» والمعطوف عليه بإعادة اللام كقوله: #«للذين استضعفوا لمن آمن 
منهم 4 وهم المهاجرون #والذين تبوؤًا الدار» أي والانصار وهو المعطوف على 
المهاجرين #والذين جاؤا من بعدهم» عطف على المهاجرين أيضاء وهم الذين 
هاجروا من بعدء وفي الآية إشارة إلى زوال أملاكهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء 
الكفار عليها. فإنه سماهم فقراء مع إضافة الديار والأموال إليهم. والفقير 
حقيقة ؟؛ من ل ملك" امالغ الا من بدت يذه :عن المال لان الفقير ضِدّ الغني» 
والغنىّ حقيقة من يملك المال لا من قربت يده من المال» فالمكاتب ليس بغني 
عفيقة زززن كاذ وبين اموا عق ل عب عله الراكاة ول 0 أخد الصحدفة. 
وابن السبيل عني حقيقة وإن بعدت يده عن المال . لقيام ملكه حتى وجخبت 
الزكاة عليه؛ ومطلق الكلام محمول على حقيقته, وهذا حكم ثابت بصيغة 
الكلام» ولكن َا لم يتيين ذلك إلا بالتأمل سميناه الإشارة وهذا آختلف العلماء 
فيه لاختلافهم في التأمل, ولهذا قيل: الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية من 
الصريح ؛ وبهذا يفرق بين الظاهر والإشارة فإنما وإن استويا من حيث الكلام لم 
يسق لما إلا أنه افترقا باعتبار أن الإشارة قد تكون خفية فيحتاج إلى التأمل» 
بخلاف الظاهرء وقوله تعالى : © وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» ءفالثابت بالعبارة بيان 
المنة للوالدة على الولد لأنْ أول الآية وهو قوله: #ووصينا الإنسان بوالديه 
إحساناً ملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً» يدل على ذلكء» وفيه إشارة إلى أن أقل 
مدّة الحمل ستة أشهر؛ لأنه ثبت أن مدّة الفصال: حولان بقوله تعالى: 
«وفصاله في عامين» فبقي للحمل ستة أشهرء ولهذا خفي ذلك على أكثر 
الصحابة» وآختص بفهمه آبن عباس. فقد روي أن رجلاً تزوّج امرأة فولدت 
لستة أشهر فهم عثمان برجمهاء فقال ابن عباس: أما إنها لو خاصمتكم 
لخصمتكم. قال الله تعالى: «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا». وقال: #وفصاله 


فض 
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في عامين» فإذا ذهب للفصال عامان فلم يبق للحمل إلآ ستة أشهرء فدرآ 
عثمان عنها الحدٌ. وقوله تعالى: «أحل لكم ليلة الصيام الرَفث إلى نسائكم » 
إلى قوله : #وكلوا وآشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل» فالثابت بالعبارة إياحة الأكل والشرب والجماع 
في جميع الليل» وانتساخ ما كان قبله من التحريم. والثابت بالإشارة: آستواء 
الكل في الحظر؛ لأنه قال: «#ثم أتموا الصيام إلى الليل» أي الكف عن الأكل 
والشرب والجماع. فكان حظر الكل بطريق واحد لدخول الكل تحت خطاب 
واحد. فآستوى الكل في ايجاب الكفارة فلم يكن للجماع آختصاص بالكفارة. 
كما قال الشافعي. وصحة نية الصوم بعد طلوع الفجر؛ لأنْه أباح الجماع والأكل 
والشرب إلى آخر الليل» ثم أمر بالصوم بقوله : «أتموا الصيام4 وثم للتراخي , 
والصوم يكون بالنية والإمساك. فتصير النية بعد طلوع الفجر ضرورة؛ لأنْ 

الليل لا ينقفي إلا بجزء من النبار, وإِنَما جاز تقديم النية على الفجر بالسنة 
للتخفيف. إذ لا معنى لاشتراط نية الأداء في غير وقت الأداء إلا أنْ النية في الليل 
أصل. وصحة صوم من أصبح جنباً؛ لأنه أباح الجماع إلى آخر الليل» وإذا 
جامع في آخر الليل يكون الاغتسال بعد طلوع الفجر ضرورة» وقوّله: 
#فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة» فالآية سيقت لإيجاب نوع من هذه الأنواع الثلاثئة على سبيل 
التخيير» وفيه إشارة إلى أن الأصل في الإطعام الإباحة, والتمليك ملحق به لأنَّ 
الإطعام فعل متعد لازمه طعم يطعم كالإجلاس متعد من جلس ومعنى طعم : 

أكل فالإطعام جعله آكلاء فإذا لم يكن لازمه ملكا لم يكن متعديه تمليكاً كسائر 
الأفعال إذا صارت متعدية بإدخال ال همزة, لم تبطل حقيقتهاء فإذا سلط المسكين 


وكسوعية فالئسة إليه بلام الاختصاص يعرف به أن الأب هو الذي اختص ببذه 
النسبة بخلاف لفظ الوالد والأب فإنه لا يدل على هذا المعنى إذ ليس فيه لام 
الاختصاص. وكذا يشير هذا: إلى أن للأب حق التملك في مال ولده عند 


لضن 
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على الطعام حتى صار طاعماً فقد تم التكفير فلا حاجة إلى التمليك منهء وجعل 
التمليك فيه أصالٌ ترك لحقيقة الكلام» وما ألحقنا السليك: به لأن الإباحة جزء 
ف الغيليك ا والتمليك كله لأن حاجات الفقير كثيرة وملك الطعام سبب 
لقضاء كلهاء فإذا ملكه من الفقير فكأنه قضاها كلها ومن الحوائج الأكل» فصار كأنه 
أتى بما هو المنصوص عليه. وزعم المخالف وهو: أحمد بن سهل : ل في 
التمليك لجواز أن لا يطعم المسكين فكان تركاً للمنصوص عليه باطلء لأنْ 
النص واقع على ما هو جزء من الكل وهو الإباحة» فعدّيناه إلى تمليك الكل 
الذي يشتمل على المصوصن عليه وغيره» فيكون عملا بالنص معنى, والكسوة 
تخالف الإطعام. فإِن الكفارة : ثمة لا تتأدى إلا بتمليك الثوب من الفقير لأن 
النص ثمة يتناول التمليل لأنه جعل العين كفارة إذ الكسوة بكسر الكاف أسم 
للشوب» وبفتح الكاف اسم للفعل وهو الإلباس . والعيى 1 تضعي كفتازة إلا 
بالتمليك من الفقير. فلا صار النص واقعاً على التمليك الذي هو قضاء 
للحوائج كلها م تستقم تعديته إلى ما هو جزء منهباء وهو الإعادة. عل أن 
الإعادة مع كونها جزءا قاصرة؛ لأنها غير لازمة لإمكان الاسترداد. فتكون 
مضي فل مان المنفعة والإباحة في الطعام لازمة أنه لا يتمكن من الاسترداد 
بعد الأكل فكانت كاملة. فهم) في طرفي نقيض أي : الإطعام والكشرة: أن 
الأول فعل . والثاني عين. والفعل مع اللافعل نقيضان, أو الإعارة في الكسوة 
والإباحة في الطعام في طرفي نقيض؛ لأن إحداهما جزء المنصوص عليه 
والأخرى كله مع التفاوت الذي بيناء وهو أن إحداهما لازمة ل 
لازمة» وشرط التمليك في الطعام قياساً على الكسوة غلط في الأصل والفرع . 
أما في الفرع فلأنْ الإباحة في الإطعام منصوص عليهاء وأما في الأصل: : فلأن 
ما يفعل بالكسوة ليس حك شرعياً ليصح .تعديته إلى غيره» واشتراط التمليك 
فيه يثبت ضرورة وضمناً؛ لأنّ الواجب علينا فعل التكفير كما في العبادات» 
فحقوق الله تعالى قبلنا أفعال آبتلانا بإقامتها أو كف, وما ذاك إلا التمليك. 
فيزيد ضرورة فلا يقبل التعليل» وسيعرف في باب القياس إن شاء الله تعالى 


الحكض 
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وفي لفظة : الإطعام والكسوة والمساكين إشارة إلى أن المصروف إليه صار أهااٌ 
لحاجته إلى الطعام والكسوة؛ لأنه نص على صفة تنبىء عن الحاجة في المصروف 
إليه. وهي : المسكنة؛ ولآن الله تعالى ما شرع صلة مالية إلا للحاجة إليها ولا 
خص هذه الصلة بالكسوة ة وهي أسم لثوب يكتسسبى وبالإإطعام وهو يقتضي الحاجة 
إلى الطعم ؛ 4 'لأن إطعام الطاعم لا يتكون كتمليك المالك. غلم أن ميت 
الاستحقاق الحاجة إلى الطعام والاكتساب وأن الواجب قضاء الحوائج لا أعيان 
المساكين. وهذه الحاجة تتجدد بتجِدد الأيام لفقير واحد. فصر المسكين الواحد 
باختلاف الأزننة المجدّدة للحاحةء بمنزلة المساكين. فإذا أطعم 1-6 وانعداً ف 
عشرة أيام غبار كائه أطعم عشرة في ساعة. لوجود عدد الجوائج , فيجوز بإشارة 
النص. 

فإن قلت: فقد جوزتم في الكسوة أن يضرف غشرة أقوابه إلى مسكين 
واحد في عشرة أيام , والحاجة إلى الكسوة لا تتجدّد في كل يوم وإنما يحتاج إليها 
في كل ستة أشهرء أو نحو ذلك . 

قلت: ما ذكرت حاجة اللبوس والثوب قائم إذا اعتبرت اللبوس. فأمًا إذا 
أعتبرت جملة الحوائج فهو مالك تقديراً. 0 التكفير في الكسوة يحصل 
بالتمليك وأن التمليك قائم مقام قضاء جميع الحوائج. فكان ينبغي أن يصح 
الأداء على هذا متواتراًء غير أن الحاجات إذا قضيت لم يكن بد من تجدّدهاء ولا 
تجدد إلا بالزمان. فقدر ذلك بيوم» حتى قال بعض مشايخنا: يجوز الأداء في يوم 
واحد إلى مسكين واحد العشرة كلها في عشر ساعات» لأن لاد ديه 
بتجدد الزمان. وقد تعذر الوقوف على حقيقة الماجة فيجعل باعتبار كل ساعةء 
كأنْ الحاجة متجددة حكاً إلا أنّه غير معلوم فكان التقدير باليوم أحق. وتمليك 
الطعام مثل الثوب. حتى يجوز في عشر ساعات عند البعض. أما الإباحة فلا 
تصح إلا في عشرة أيام؛ لأنَّ الواحد لا يستوفي في يوم واحد طعام عشر 


الحاجة لأنه مملوكه. وإلى أنه لا يشارك الوالدَ أحدٌ في نفقة ولده ىا لا يشاركه في 
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مساكين» فلا تتجدد الخاجة فيها إل بتجند الأيام ولا يلزم أنه إذا قبض كبسوتين 
من رجلين في ساعة يصح, وإن قبضههما من رجل واحد لا يصح لأنْ كل واححد 
من] مأمور بالأداء إلى الفقير. فبأداء أحدههما لا يمخرج الفقير عن كونه فقيراً 
فيكون الثاني تؤديا إلى الفقيرء وإن أدى الأول في تلك الساعة لنْ أداء الأول في حق: 
الثاني كالعدم. فلم يوجد كل واحد بالتفريق لوصول أداء كل واحد إلى الفقير 
بخلاف ما إذا كان المعطى واحداً لأنه مكلف بالتفريق لما مره وقوله عليه 
السلام : «أغنوهم عن المسئلة في مثل هذا اليوم». فالثابت بالعبارة: وجوب أداء 
صدقة الفطر في يوم العيد إلى الفقير لأنّه سيق الكلام لهء وفيه إشارة إلى أنها لا 
تجب إلا على الغني, لأنْ الإغناء من غير الغني لا يتصوّر. كالتمليك من غير 
المالك. وأن الواجب الصرف إلى المحتاج ؛ لأنْ إغناء الغني إثبات الثابت» وإنما 
يتحقق إغناء المحتاج» وأن المستحب أداؤها قبل الخروج إلى المصلى ليحضر 
المصلي فارغ الال من قوت العيال. فلا يحتاج إلى السؤال. وأنْ وجوب الأداء 
يتعلق بطلوع الفجر لأنَّ اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وما يغنيه 
عن المسئلة في ذلك اليوم أداء فيه, وأنْ الواجب يتأدى بمطلق المال لأنه أعتبر 
الإغناء» وذا يحصل بالمال المطلق, وأنْ الأؤلى أنْ يصرفها إلى فقراء المسلمين؛ 
آنه يوم عيد للأغنياء والفقراء وإتما يتم ذلك للفقراء إذا استغنوا عن السؤال 
فيه» وأن يصرف صدقته إلى مسكين واحد لأن الإغناء به يحصلء. وإذا فرقها 
على المساكين لم يتم معنى الإغناء. وما كان أتم فيم| هو المنصوص عليه كان 
أكمل. فهذه أحكام عرفت بإشارة الحديث وهو معنى قوله عليه السلام : «أوتيت 


جوامع الكلم». 


(وهما سواء فق إيجاب الحكم) ؛ لأن كل واحد منهها ثابت بالنظم. رلا أن 
الأول: أحق عند التعارض) لاختصاصه بالسوق», وللإشارة عموم. ىا للعبارة؛ 


هذه النسبة أحد على ما فصلنا كل ذلك في التفسير الأحمدي برواباسواءاق 
إيجاب الحكم إلا أن الأول أحق عند التعارض) يعني أن كد من العيارة 


للا 
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لأن الثابت بالإشارة كالثابت بالعبارة من حيث إِنْ كل واحد منها ثابت بصيغة 
الكلام, والعموم باعتبار الصيغة فيحتمل التخصيص كالثابت بالعبارة. وقال 
بعض مشايخنا لا يحتمل الخصوص ؛لأن العموم فيها سيق الكلام لأجله. فأما ما 
كان بطريق الإشارة فهو زيادة على المطلوب بالنص. فلا يكون فيه معنى العموم 


والاشارة قطعي الدلالة على المراد؛ لكن ترجح العبارة على الاشارة وقت 
التعارض ؛ مثاله : : قوله عليه السلام في حق النساء «إغمن ناقصات عقل ودين؛ 
قلن وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال عليه السلام : أليس شهادة النساء مثل نصف 
شهادة الرجال؟ قلن: بلى؛ قال عليه السلام: فذلك من نقصان عقلهاء. ثم قال 
عليه السلام : تقعد إحداكن شطر دهرها في قعر بيتها لا تصوم ولا تصلى ؛ قلن: 
بلىء قال عليه السلام: فذلك من نقصان دينها» فالحديث وان كان مسيوف] 
لنقصان دينبنَ لكنه يفهم منه اشارة أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً لأن لفظ 
الشطر موضوع للنصف في أصل اللغة؛ وبه تمسك الشافعي رحمه الله في أن أكثر 
الخيض خمسة عشر يوماً ولكنه معارض بما روى أنه عليه السلام قال: «أقل 
الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليهن . وأكثره عشرة أيام»لأنه عبارة 
في هذا المعنى فرجحت على الاشارة . 

(وللاشارة عموم كا للعجارة) لأن كلا منهم| ثابت بنفس النظم فيحتمل أن 
يكون كل منبها خاصاً وأن يكون عناما ومن البعض وغيره؛ ومثال الاشارة 
امخصوص البعض: قوله تعالى: «إولا تقولوا لمن يقتسل في سبيل الله أموات» 
فانه سيق لعو درجات الشهداء؟؛ ولكنه يفهم منه إشارة أن ليمجل ضيه لأقه 
حى والحي لا يصلّ عليه ثم خص حمزة رضي الله عنه «فإنه عليه السلام صلى 
عليه سبعين صلاة» وهذا كله على رأي الشافعي رحمه الله وأما على رأينا 
فمثاله : ما قيل أنه خص من عموم قوله تعالى: #وعلى المولود له# الآية وطء 
الأب جارية ولده. فإنه لا يحل حتى وجبت عليه قيمتها على ما عرف . 


كارا 
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(وأما الثابت بدلالة النص» فها ثبت بمعنى النص لغة لا آجتهاداً كالنبي عن 
التأفيف. يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد) . 


آعلم أن الشابت بدلالة النص: ما ثبت بمعنى النظم لغة» وإتما يعنى به 
ظاهراً يعرف بسماع اللفظ من غير تأمل. حتى أستوى فيه الفقيه ومن ليس 
بفقيه من أهل اللغة. قر كن 2ه الو سمه 
اشارة» ومن حيث إِنْه ينبت بمعنى النص لغة لا رأياً ولا اجتهاداً لوضوحه. 
سنا ؤلالة لا قناساً. ولسنا نعنى به ظاهر معنى اللغة. ولكنا نعني به ما يؤدي 
إلية اهن اللقة: كالضيرف: فله معنى لغوي وهو: آستعمال آلة التأديب في حل 
صالح له بالإيقاع عليه. وهو يفضي إلى الإيلام,. وهو مستفاد من المعنى 


(وأما الثابت بدلالة النص فم ثبت بمعنى لغة لا اجتهاداً) عدل ههنا عن 
طريق العبارة والاشارة وكان ينبغى أن يقول: أماالاستدلال بدلالة النص 
العمل شين لكو هله يناع وكدية موتك الاسناقة جيف بذك خارة 
الاستدلال والوقوف وهو فعل المجتهد. وتارة العبارة والاشارة وهو من أقسام 
النظم حقيقة. وتارة الثابت بالعبارة والاشارة وهو من صفات الحكم؛ ولا ضير 
فيه بعد وضوح المقصود. وعلى كل تقدير خرجت من قوله: بمعنى النص؛ 
العبارة والاشارة وليس المراد به معناه اللغوي الموضوع له بل معناه الالتزامي 
كالايلام من التأفيف. وقوله لغة تمييز عن معنى النصءٍْ ويخرج به الاتتضاء 
والمحذوف لأنها ثابتان تترعاً أو عقلاًء وقوله: لا الجكينادا تأكيد لقوله لغة؛ 
وفيه رد على من زعم أن دلالة النص هو القياس لكنه خفي والدلالة جلى. 
وكيف يكون هذا والقياس ظبي لا يقف عليه إلا المجتهد. والدلالة قطعية يعرفها 
كل من كان من أهل اللسان؛ وأيضاً كانت هي مشروعة قبل شرع القياس ولا 
ينكرها منكر. والقياس (كالنبي عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون 
الاحتياة ل المثال سنافةهبوالاول: ان يفون كتعرمة الضرتب الذى يوك عله 


ثانا 
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اللغوي. وليس بعين المعنى اللغوي. فصار للضرب صورة معلومة. ومعتى 
مقصود, وهو الإيلام. فبدونه لا يسمى ضرباً عرفاً؛ بل لعباً. فالجمع بين 
المنصوص عليه وغير المنصوص عليه بما أدى إليه المعنى اللغوي : دلالة النصء 
والجمع بينه| بالمعنى المستنبط شرعاً: قياس. وقال بعض مشايخنا: دلالة النص 
والقياس سواء؛ لأن القياس ليس إلا إثبات مشل حكم المنصوص عليه في غيره 
بمثل المعنى الذي تعلق به الحيجم قْ الأصل , وهو موجود في الدلالة. غير أن 
المعنى الموجب إذا كان خفيا يسمى : كايا وإذا كان لبا يسمى : دلالة. 
وليس كذلك فإِنْ التأفيف حرم بقوله تعالى : # فلا تقل لى] أفٍِ» وهو كلمة 
كراهية تذكر عند التضجرء وله صورة معلومة ومعنى مقصود لأجله تثبت 
الحرمة. وهو الأذى. وهذا معنى يفهم منه لغة. حتى شارك فيه غير الفقهاء أهل 
الرأي والاجتهاد, كمعنى الإيلام من الضربء ثم يعدى حكمه إلى الشتم 
والضرب بذلك المعنى لأن الأذى الموجود في التأفيف موجود فيه وزيادة. فهذا 
دلالة وليس بقياس. فالقياس استنباط علة من النص بالراق ظهر أثرها قْ 
الحكم شرعاً لا لغة. كا يقول في قوله عليه السلام : «الحنطة بالحنطه مشلا بمثل) أنه 
معلول بالقدر والجنس بالرأي فإن ذلك لا يتناوله صورة النظم ولا معناه 
اللغوي . بيانه : أن قوله عليه السلام : «الحنطة بالحنطة الخ) معناه: بيعواء إِذِ 
الباء للالصاق. فيقتضي فعلا. والأمر للايجاب والبيع مباح. فيصرف الأمر إلى 
الحال التي هي شرطء. والممائلة 0 لا يتصور فيه المماثلة لأنه 
يصير تكليف ما ليس في الوسعء فلا أوجب التسوية في هذه الأموال دل أنها 
أمثال متساوية» ولن يكون كذلك إلا بالقدر والجنس. فكل موجود من 


من النبي عن التأفيف. والمقصود واضح. يعنى أن قوله تعالى: #فلا تقل | 
أف* معناه ال موضوع له النبي عن التكلم بأف فقط؛ وهو ثابت بعبارة النص ؛ 
ومعناه اللازم الذي هو الايلام دلالة النص؛ وما ثبت منه هو حرمة الضرب 
والشتم. والأمثلة الشرعية التي ذكرها القوم مذكورة في المطولات . 


كنا 
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المحدثات موجود بصورته ومعناه فإنما تقوم المماثلة مها. فالأول مسو للصورة» 
والثاني مسو للمعنى. والمراد بالمثل: القدرء وبالفضل: الفضل على القدرء فصار 
حكم النص وجوب التسوية بينها في القدر, ثم الحرمة بناء على فوات حكم 
الأمرء فإذا وجدنا الْأرْز وغيره أمثالا متساوية لوجود الكيل والجنس» فيجب فيها 
الممائلة» وكان الفضل على المائلة فيها فضلاً خالياً عن العوض في عقد البيع 
مل حكم النص بلا تفاوت؛ فيحرم بطريق القياس» وإن مثل هذا الاعتبار 
والاستنباط في الدلالة. فهي مكشوفة القناع مرفوعة اللثام كأسمهاء فكل عربي 
سمع آية التأفيف يفهم حرمة الضرب والشتم؛ لأنه يعرف ببديهة العقل أن 
المعنى الذي لأجله ثبت الحرمة هو الأذى حتى إِنْ من لا يعرف هذا المعنى من 
هذا اللفظ. أو كان من قوم يستعملونه للتراحم أو الإكرام. لا يحرم التأفيف في 
حقه. فبهذا التقرير الواضح والبيان للائح يتبين أنهما لا ينخرطان في سلك واحد 
كى| زعموا. 

(والثابت به كالثابت بالإشارة إلا عند التعارض). أي : الثابت بدلالة 
النصن'مثل الثابت باشارة النضن ؛- لأن احدها ثابت بعتا لغنة والآخر ينظمه؛ 
إلا أنه عند التعارض دون الإشارة لوجود النظم والمعنى فيها ولم يوجد في الدلالة 
غير المعنى. فترجحت الإشارة بما خصت به وهو النظم. فكلاهما من باب 
البلاغة» غير أن ذا لفظ تضمن معنيين, هذا اللفظ في محل خاص تضمن معنى 


(والثابت به كالثابت بالاشارة إلا عند التعارض) يعنى أن الدلالة أيضاً 
كالإشارة في كونها قطعية. لكن الاشارة أولى عند التعارضء» ومثاله قوله تعالى : 
«ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» فإنه لما أوجب الكفارة على الخاطىء 
بعبارة النمن وهو آذق خالاً؛ قالأوى أن تمن عل العامد وهو أغل حال » ونيدا 
تمسك الشافعي رحمه الله في وجوب الكفارة على العامد. ونحن نقول إنه يعارضه 
قوله تعالى: #إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها4 فإنه يدل 
باشارة النص على أنه ليس عليه الكفارة. إذ الجزاء اسم للكاني وأيضاً هو كل 
المذكور فعلم أنه لا جزاء له سوى جهنم., ولا يقال لو كان كذلك لما وجب عليه 
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عاماًء (ولهذا صح إثبات الحدود والكفارات بدلالات النصوص دون القياس)؛ 
لأنه ثابت بمعنى مستنبط بالرأي كان وليئلا فحنه شين والحدود تسقط 
بالشبهات, فكيف يثبت ما يسقط بالشبهة بدليل فيه شبهة؟ مثاله: ما روي أن 

ماعزاً زنى وهو محصن فرجم, فرجمه ثبت بالنص. ورجم من سواه ثبت دلالة؛ 
لأنا نعلم بالإجماع أنْ السبب الموجب في حق ماعز زناه في إحصانه لا كونه 
ماعزاء وهذا السبب يعم غيره فكذلك حكمه, وكذلك كفارة الإفطار تجب على 
الأعرابي الذي جامع آمرأته ف نهار رمضان بالنص. وعلى غيره بدلالة النصء 

لأنّ النبي عليه السلام إِنَا أوجب الكفارة على الأعرابي لجنايته. لا لكونه 
أعرابيً. فمن وجد منه مثل تلك الجناية ثبت الحكم في حقه دلالة. ولا يقال: 
إنّ الحكم ثبت في غيره بالإجماع ؛ لأنّه علم بالإجماع أن الحكم في حق غيره ثبت بمعنى 
النص. وكذلك تجب الكفارة بالأكل والشرب عندنا بدلالة النص دون القياس؛ 
لأنّه عليه السلام إِنما أوجب الكفارة في الوقاع بآعتبار أنه إفساد لصوم رمضان» 
وهتك لحرمة الشهر؛ لأنَ وجوب الكفارة بطريق الزجر والعقوبة» فكان المؤثر في 
وجوبها جهة المعصية في ذلك الفعل والوقاع ليس بجناية لعينها؛ لأنه تصرف في 
بضع مملوك له بل بآعتبار ما ذكرناء ألا ترى أَنْ الأعرابيّ سأل عن الجناية فإنه 
قال: هلكت وأهلكت. ول يُرِدْ به الحلاك الحقيقيٌّ. فعلم أنه أراد به: المملاك 
الحكميّ بسبب المعصية؛ لأنها مفضية إلى الحلاك؛ لكونها مفضية إلى الكفر وهو 
هلاك حكا؛ لقوله تعالى: #أو من كان ميتاً فأحييناه» أي : كافراً فهديناه. 


الدية والقصاص؛ لأنا نقول ذلك جزاء المحل؛ وأما جزاء الفعل فهو الكفارة في 
الخطأ وجهنم في العمد؛ ولو سلم ذلك فالقصاص ثبت بنص آخر (وهذا صح 
اثبات الحدود والكفارات بدلالة النصوص دون القياس) أي لأجل أن الدلالة 
قطعية والقياس ظَني يصح اثبات الحدود والكفارات بالأول دون الثاني» وهذا إذا 
كان القياس بعلة مستنبطة؛ وأما إذا كان بعلة منصوصة فهو يساوي الدلالة في 
القطعية والاثبات. مثال اثبات الحدود بالدلالة اثبات حد الزنا بالرجم على غير 
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ولهذا يقسم ماله بين ورثته إذا لحق بدار الحرب مرتداً بلحاقه. ويعتق مدبروه 
وأمهات أولاده. وإتما أجابَ رسول الله عليه السلام عن حكم الجناية لأن 
الجواب يبنى على السؤال. وإذا بني الجواب على الجناية على الصوم لا على نفس 
الوقاع. فهو آله الجناية يثبت الحكم في الأكل والشرب دلالة؛ لأن معنى الجناية 
فيهم| أوفرء إذ دعوة النفس إليها أكثرء فكانا بشرع الزاجر أحق. ومن ذلك أن 
الكفارة لما وجبت على الرجل بالنص بجناية الإفطار وجبت على المرأة دلالة؛ لأن 
الجماع جناية تعمهماء ومن ذلك: أن النبي عليه السلام قال للذي أكل وشرب 
ناسيا : «دم على صومك فإِئما أطعمك الله وسقاك» ثم أثبتنا هذا الحكم في الوطء 
ناسيا بدلالة النص لا بالقياس إذ القياس يقتضى فسادٌ الصوم ؛ لأن تفويت ركن الصوم 
حقيقة لا يختلف بالنسيانٍ والعمدٍ: والمعدول عن القياس لا يقاس عليه غيره» 
ولكن لَا كان معنى النسيان لغةَّء أنه مطبوع عليه ومدفوع إليه خلقه ولا صنع 
لأحد فيه. فكان سماوياً محضاً. فكان مضافاً إلى صاحب الحق. فكان عفواء 
والجماع ناسياً كالاكل ناسياً في هذا المعنى. فيثبت الحكم فيه بدلالة النص؛ فإن 
قلت: الجماع ليس نظير الأكل والشرب؛ لأنْ النسيان في الأكل والشرب 
يغلب؛ لأنْ وقت أداء الصوم وقت للأكل عادة وقت للأسباب المفضية إلى 
الأكل من التصرف في الطعام وغير ذلك» فيبتلى فيه بالنسيان غالبا وهو ليس 
بوقت للوقاع عادة؛ ولأن الصوم يضعفه عن الوقاع ولا يحوجه إلى ذلك كم| 
يحوجه إلى الأكل؛ لأنْ بالصوم تخلو المعدة وخلو المعدة يحمله على الأكل. فينبغي 
أن لا يجعل جماع الناسي في الصوم عذراً كالأكل ناسياً في الصلاة؛ لأنهم| نادران . 


قلت: وللأكل والشرب مزية في أسباب الدعوة, ولكنٌ الميل إليهما قاصر 
في حاله لأنه لا يغلب البشرء وأما الوقاع فقاصر في أسباب الدعوة ولكنه كامل 


ماعز الذي ثبت عليه بالعبارة لأن ماعزا انما رجم لأنه زان محصن لا لأنه ماعز أو 
صحابي . فكل من كان كذلك يرجمء ولكن ثبت الرجم على كل زان محصن 
نتن آخر أيضاء واثبات حد قطع الطريق على من كان ردأ لهم لدلالة قوله 
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في حاله؛ لآن هذه الشهوة تغلب البشر حتى لا يصبر عن الجماع ويذهب من 
قلبه كل ثبىء سوى ذلك المقصود. فتكون هذه الزيادة بمقابلة ذلك القصور. 
فاستويا فصح الاعدلال. ومن ذلك بان القغاء كاوج عل المقطر عدر 
السفر والمرض بقوله تعالى: «إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر» وجب عل المفطر بغير عذر بدلالة النص. ومن ذلك: أن النبي عليه 
السلام قال: «لا قود إلا بالسيف» وأراد به الضرب بالسيف لا قبضه. ولمذا 
الفعل وهو الضرب بالسيف معنى مقصود وهو: الجناية بالجرح. والحكم جزاء 
يبتنى على المماثلة في الجناية» فكان ثابتاً بذلك المعبى. وآختلف في ذلك المعنى, 
فقال أبو حنيفة رحمه الله : هو الجرح الذي ينقص البنية ظاهراً وباطناً. فلا يثبت 
هذا الحكم في| لا يماثله في هذا المعنى وهو الحجر والعصاء ويثبت فيا يماثله في 
هذا المعنبى وهو: اللريع والخنجر؛ وقالا: هومالا تطيق النفس أاحتماله 
فتهلك. سواء كان جرحاء أو لم يكن. حتى قالا: بوجوب القود بالقتل بالحجر 
العظيم, والخشب العظيمء بدلالة النصّ ؛ لأنْ القصاص وجب عقوبة لما آرتكب من 
الكبيرة التي هي قرينة الشرك . وزجرأعن هتك حرمة الأنفس وهتك حرمتها بمالايطيق 
حمله. ولا يبقى معهء فأمّا الجرح فهو تمزيق للجلد والجسد فوسيلة إلى الملاك, 
فا يكون بغير الوسيلة كان أتم. وله: أن لمعتبر في كل فعل هو الكمالء لا في 
النقصان من شبهة العدم فلا يجعل الناقص أصلاً بل الكامل يجعل أصلا. ثم 
تعدي حكمه إلى الناقص إن كان من جنس ما يثبت بالشبهات. فأما أن يجعل 
الناقص أصلاً خصوصاً في) يدرأ بالشبهات فلا. وهنا الكامل ما ينقص البنية 
ظاهراً شاط فينو الكابل في النقص على مقابله كمال الوجود. أنه موجود 
ظاهراً باطناً. وقوهما: إِنَ الجرح على البدن وسيلة فلا كذلك؛ لأنا لا نعني 
بالقتل الجناية على الجسم والروح. إذ لا تتصور الجناية على الروح من العباد 


ا عل ااا 07 كد ف نهار رمضان بدلالة نص ورد في 550 
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والجسم تبع» وإثما نعني به الجناية على النفس إذ القصاص مقابل بذلك. قال 
الله تعالى: #أن النفس بالنفس *» والمقصود هو: النفس التى هى معنى الإنسانء 
ومعنى الإنسان خلقه بدمه وطبائعه. فقد عرف أن الإنسان ررك ع 
بمعناه دون صورته. كما يذهب إليه الفلاسفة. كذا ذكره بدر الأئمة. فالجناية 
عليها إِنما تتم بإراقة الدم ليقع على معناه قصداً. ولهذا كان الغرز بالإبرة موجباً 
للقود. لأنه مسيل للدم مؤثر في الظاهر والباطن. ومن ذلك: أن حد الزنا يجب 
باللواطة على الفاعل والمفعول به بدلالة نص الزنا عند أبي يوسف ومحمد رحمهم) 
الله؛ لأنْ الزنا اسم لفعل معلوم, ومعناه: قضاء شهوة الفرج بسفح الماء في محل 
حرم مشتهى ) وهذا المعنى بعينه موجود في اللواطة وزيادة» فالحرمة في اللواطة 
آكد شرعاً وعقلاء فتلك الحرمة لا تنكشف بكاشف ماء بخلاف حرمة القتل, 
وسفح الماء فيها أكثر فالولد لا يتخلق في هذا المحل أصلاً وربما يتخلق ولد ثمة 

فيعبد الله تعالى» وفي الاشتهاء مثله؛ لأنْ ذا بمعنى الحرارة واللينء ومن لا 
55 درام ل بد ينا فيعدى الحكم إليها بعموم معنى الزناء إلا أن أبا 
حنيفة رحمه الله يقول: الكامل أصل في كل باب معدركا فعا قا 
بالشبهات. والكامل في سفح الماء ما يبلك البشر حكياً وهو الزناء فولد الزنا 
هالك حكاً لعدم من يربيّه ؛ لأنه للا يعرف الهوالد ليفق عليه وبالنساء عجز 
عن الاكتساب والإنفاق» لهذا قرن الله تعالى الزنا بقتل النفس حيث قال: 
#ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» وليس في اللواطة هذا 
المعنى» بل فيها مجرد تضييع الماء بالصب في محل غير منبت. وذلك يحل بالعزل 
:وفي الزنا فساد فراش الزوج لاشتباه النسب. وليس في اللواطة فساد الفراش» 
فلم يساوه جناية. والحدود شرعت زوجراً. وليس اللواطة كالزنا في الحاجة إلى 
الزاجر؛ لأنْ الزاجر إنما يحتاج إليه فيها يغلب وجوده وهو الزنا؛ لأنه غالب 
الركرة بالشهوة الداعية من الطرفين, واللواطة لا يرغب فيها إلآ الفاعلء فأمًا 
المفعول به ففي طبعه ما يمنع عنهاء ففسد الاستدلال ا على القاصر في 
حكم يسقط بالشبهات, والترجيح بالحرمة باطل. ألا ترى أن حرمة الدَّم 
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والبول آكد من حرمة الخمر. ثم الحد يجب بشرب الخمر ولا يجب بشرب الدم 
والبول, للتفاوت في دعاء الطبع . وقد قال الشافعي : : إن الكفارة لاوجبت بقتل الخطأ 
بالمن وهو قوله تعالى: «إومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» فتجب 
الكفارة في العمد بدلالة النص؛ لأن وجوب الكفارة باعتبار القتل دون صفة 
أصل القتل الخطأ؛ لأنَّ الخطأ عذر مسقط لحقوق الله تعالى» فلا وجبت الكفارة 
مع قيام العذر فبدونه أولى» وكذلك قال لما وجبت الكفارة باليمين المعقودة إذا 
صارت كاذبة بالحنث. فلأن تجهب في الغموس وهي كاذية في الأصل أولى» 
فصار دلالة عليه لقيام معنى النص فيه وزيادة. إلا أنا تقول : الكفارة ذائر نين 
العبادة والعقوبة, أما العبادة: فلأنها تتأدى بالصوم والتحرير وإطعام المساكين. 
والكل عمل وغير عبادة لا يتأدى بالعبادة. وأما العقوبة فلأنها تجب جزاء على 
آرتكاب محظور والعبادة لا تجهب جزاء على فعل محظورء بل تجب آبتداء بأعتبار 
أنه إلهنا ونحن عبيده. وللمالك أنْ يتصرّف في مملوكه على ما يشاءء وكذا لفظة 
الكقارة منيعة أن السابق بجناية ؟ لأنها كاسمهنا ستارة فيقتضي قبحاً سابقاً حتى 
تسترهء فلا جب إلا محادارية الحظر والإباحة ع الملاءمة بين السبب 
والتحنة الوق إن العقوبات المحضة سببها محظور محض» والعبادات المحضة 
سببها مباح محض. فالمتردد يستدعي 52 متردداً ضرورة.» والقتل العمد كبيرة 
محضة ممنزلة الزنا والسرقة, فلا يصلح سبباً للكفارة الدائرة بين العبادة والعقوبة» 
كالمباح المحض لا يصلح سبباً مع رجحان معنى العبادة في كفارة اليمين والقتل» 


جامع في رمضان عمداً وعلى كل من يفعل الجماع سواه لأنه إنما وجبت عليه 
الكفارة لفساد صومه لا لأنه أعرابي مخصوص أو رجلء. وإثبات الكفارة على من 
أكل أو شرب عمداً بدلالة هذا النص الوارد في الجماع لأنه إنما وجبت عليه 
الكفارة لأجل أنه افساد للصوم لا لأنه جماع فقط. فكل ما فيه افساد للصوم من 
الأكل والشرب والوطء تجب فيه الكفارة غير مختص بالجماع ‏ والشافعي رحمه الله 
أنكر هذه الدلالة ويقول لا تجب الكفارة إلا بالجماع» فالعلة عنده ليس افساد 
الصوم بل الجماع فقط. وهذا قالوا ان عدّ أمثال هذه الاحكام في الدلالة 
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حتى لا تتداخل بالإجماع. وكذا الغموس محظور محض كالزناء فلا - سا 
لكفارة ؛ لأنْ الكذب بدون الاستشهاد بذكر الله رخص فمعه أحق. وأما 
الخطاً فدائر بين الوصفين,. أما وصف الإباحة فلأنه قصد بالرمي الصيد أو 
الكافر وهو مباح. وأما وصف الحظر فلانه ترك التروي والتأني في ذلك. وكذلك 
المعقودة فيها تردد فإنها عقد مشروع أبتداء لما فيها من تعظيم المقسم به وقد أمر 
الشرع به في بيعة الرسول وفيها معنى الحسظر من حيث إنها عند الحنث تنقلب 
كذباً والكفارة إنما تجب باليمين عند الحنث, ولا يلزم إذا قتل بالحجر العظيم فإنه 
تجب الكفارة عند أبي حنيفة رحمه الله وإن كان محظوراً محضاً؛ لأنْ فيه شبهة 
الخطأ من حيث إِنْ الآلة غير موضوعة للقتل بأصل الخلقة. وإنماهوآلة 
التأديب, والمحل قابل للتأديب. فلتمكن الشبهة من حيث الآلة يصير الفعل في 
معنى الدائر والكفارة مما يحتاط في إيجايبا؛ لا أنْ المغلب فيها جهة العبادة 
والعبادات مما يحتاط في إيجاهاء فتثبت بشبهة السبب». كما تثبت بحقيقة السبب 
وإذا قتل مسلم حربياً مستأمناً عمداً لم تلزمه الكفارة مع وجود الشبهة. حتى لم 
يجب القود؛ لأنْ الشبهة هنا في محل الفعل وهو كونه كافراً حربياً. حتى لا 
يستدام سكناه في درانا ويترك أن يرجع إلى دار الحرب ويرث من أهل الحرب». 
فدل أنه من أهل الحرب, ودماء أهل الحرب غير معصومة فآعتبرت في إسقاط 
القود لأن القصاص مقابل بالمحل من وجه. وإن كان جزاء الفعل في الحقيقة؛ 
لأنه جزاء القتل. وهذا يتعدد بتعدد الفاعل مع آتحاد المحل لقوله تعالى : أن النفس 
بالنفس» ولهذا لا تجب الدية مع القصاصص؛ لأنْ الدية بدل المحل فلا يراق الدم 
المعصوم على التأييد بمقابلة غير المعصوم على التأييد؛ إِذْ القصاص مبني على 
الممائلة . وأما الفعل فعمد محض لا تردد فيه إذ الكلام فيه. والكفارة جزاء 
الفعل المحض. لأنها ستارة» ولا تستر إلا الفعل» والواجب بإزاء المحل يجب 


يحسن؛ لأن الشافعي رحمه الله لم يعرف هذا مع أنه من أهل اللسان فكان ينبغي 
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را ويتحد باتحاد لبجل والعشرة إذا قتلوا رجلا خطاأً تتعدد الكفارة وتتجدد 
الدية . 

فعلم أن الكفارة جزاء الفعل. والدية بدل المحل. وفي مسئلة الحجر 
العظيم الشبهة في نفس الفعل إذ الشبهة فيه من قبل الآلة؛ إذ هي غير موضوعة 
للقتل والآلة داخلة في فعل العباد. ولما عرف في الكلام أن الآلة متممة للقدرة 
الناقصة فالقصور في الآلة يورث الشبهة في فعل العبد ضرورة» وآعتبار هذه 
الشبهة الآلية أثر في القصاص بالسقوط. حتى لم يجب للشبهة. وني الكفارة 
بالثبوت. حتى وجبت لاعتبار هذه الشبهة. وقال الشافعي أيضا: يجب سجود 
الفووغل من زاه أو قفن اق سهد عيذ + لأن وري الستعود عليه عتين 
السهو باعتبار تمكن النقصان في صلاته. وذلك موجود في العمد وزيادة» فيثبت الحكم 
فيه بدلالة النص. وقلنا: لا يجب سجود السهو بالعمد ولا يصلح أن يكون 
التبهو وليل هل العمد لابين 

(والثابت به لا يحتمل التخصيص ؛ لأنه لا عموم له). 

آعلم أنْ الثابت بدلالة النصّ لا يحتمل التخصيص. أما عند مَنْ يقول: 
أن المعاني لا عموم لها لأنّ المعنى واحدٌ وإثما كثرت محاله. فظاهر؛ لأنَ الثابت 
بدلالة النص ثابت بمعنى النص. والتخصيص يستدعي سبق العموم. وأما على 
قول من يقوله: إِنْ المعاني للها عموم وهو الخصاص وغيره؛ فلأن معنى النص إذا 
ثبت علة لم يحتمل أن يكون غير علةٍ وني التخصيص ذلك . بيانه: أن من قال: 
الموجب لحرمة التأفيف في موضع النص هو الأذى فقد قال: بأن الشرع جعله 
علة الحرمة أين) وجد. حتى يمكنه التعدية. فمتى وجد هذا الوصف ولا حكم له 


(والثابت به لا يحتمل التخصيص لأنه لا عموم له) إذ العموم والخصوص 
من عوارض الألفاظ وهذا معنى لازم للموضوع له لالفظ. ولأن العلة كالأذى 
مثلا إذا ثبت كونه علة للحرمة لا يحتمل أن يكون غير علة بأن يوجد الأذى وم 
توجد الحرمة. فأينما وجدت العلة وجدت الحرمة ولا يسمى هذا ع 
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فلم تكبن علة الحرمة. فكأنه قال: هو علة وليس بعلة وهو تناقض . 

(وأما الثابت بآقتضاء النصء فا لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه فإِنَ 
ذلك أمر آقتضاء النص لصحة ما يتناوله. فصار هذا مضافا إلى النص بواسطة 
المقتضى فكان كالثابت بالنص). 

أعلم أن المقتضى مفعول فعل الاقتضاء وهوالطلب. فيكون المقتضى 
يطلويا شت جهة المقتضى . فاللفظ الظاهر هوالمقتضى. والثابت لتصحيح هذا 
الظاهر هو المقتفى أي : يقتضى هذا الظاهر المنطوق عند اديع المضمر الذي 
لم ينطق به. ويقال المقتضى جعل غير المذكور مذكوراً كيين للمذكور. 

ال خترائعة: 

فنبكا: أن يديك ابن فستروط الذىء ولا يثبت به ركن ذلك الشيء ؛ لأنْ 
الشرط تابع» والركن ما يقوم ذلك النيء وبه تتم الماهية؛ كن فت لمانا 
به القوام؟ أم كيف ينقلب الركن شرطاً وتابعاً؟ وفيه جعل ما هو داخل في الماهية 


(وأما الثابت باقتضاء النص فا لا يعمل النص إلا بشرط تقدمه؛ فإن 

ذللك آم اقنضة النصن الصبية: نا تاولةفضار عيذ مضافا إل النض بواسطة 
المقتضى). في هذاة العارة توجييان: أشدهها: أن«يكون الكايك ساقتضاء النمن. 
هو المقتضي اسم المفعول. والاقتضاء مصدر على معناه؛ ويكون المعنى: وأما. 
المقتضي فم لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه على النص فإن ذلك المقتضي أمر 
اقتضاه النص لصحة ما تناوله فصار هذا أي المقتضي مضافا إلى النص بواسطة 
الاقتضاء فحينئذ يكون قوله المقتضى بمعنى الاقتضاء. ونسخة تقدمه بالاضافة 
أولى من تقدم بالماضي ويكون تعريفاً للمقتضي لا للحكم الثابت به فيخالف 
قرينه أعني الثابت بدلالة النص . وثانيهما: أن يكون الاقتضاء بمعنى المقتضي , 
وهو تعريف للحكم الثابت بالمقتضي لا للمقتضى» وقوله: تقدم. صيغة فعل 
ماض ولمعنى وأما الحكم الثابت بمقتضى النص فا لم يعمل النص فيه إلا بشرط 
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خارضا عنها. ولهذا قلنا: لا يخاطب الكافر بالشرائع بشرط تقديم الإيمان؛ لأنه 
حينئذ يكون الإيمان تابعا آقتضاء فيكون الإيمان تبعا للشرائع؛ لأن الشرط تابع 
للمشروط فيكون فيه جعل المتبوع تابعا لتبعه. إذ الشرائع تبع الإيمان» وكذا لو 
قال رجل لعبده: كفر بهذا العبد عن يمينك فأعتقه. لا يصح التكفير؛ لأن 
التكفير بالمال لا يصح إلا بعد عتقه. وعتقه لا يثبت أقتضاء؛ لأن الأهلية تكون 
بالحرية وهى أصلء فلا يثبت آقتضاء وكذا لو قال لعبده: تزوج أربعاً لا ينبت 
0 00005 


ومنها: أن تثبت بشرائط المقتضى لا بشرائط نفسه؛ لأنه ثبت ضمناً وتبعاً 
للمقتضى . كان امقظور إليه الأصل المتضمن دون التبع . 

ومنها: أن لا يصرح بهذا الثابت آقتضاء بل الشرط: أن يذكر المقتضى 
فحسب!؛ لأنه لو صرّح به لم يبق مقتضى . وإذا ثبت هذا فنقول: المقتضى زيادة 

على النص شرطاً لصحة المنصوص عليه. لما لم يستغن عليه وجب تقديمه 
لتصحيحه. فقد اقتضاه النص». فصر المقتضى مع حكمه حكمين للنصء لكن 
حكمه بواسطة المقتضى كشراء القريب يثبت به الملك والعتق وإن لم يوجب العتق ' 
بنفسه. ولكن الملك لا ثبت بالشراء صار حكمه وهو العتق مع الملك حكمين 
للسرات لكى العتق توابيطة لمنلا أضيف المقتضى مع حكمه إلى النص 
قيار غترلة الثانيتة بالتضل لأ بالقيافنى: عدي إن القيائن' لا يعارفن: قينا من هده 
الأقسام . 


تقدم ذلك الشرط على النص وهو المقتضى فإن ذلك الشرط أمر اقتضاه النص 
لصحة ما تناوله فصار هذا أي الحكم الذي نحن في تعريفه مضافا إلى النص 
المقتضى بواسطة المقتضى. فإن النص المقتضى دال على المقتضى وهو دال على 
حكمه فحينئذ يكون قوله: فإن ذلك أمر؛ دليلاٌ لقوله: إلا بشرط تقدم ؛ ويكون 
حمل قوله: ف! لم يعمل النص؛ على قوله: وأما الثابت بواسطة قوله فصار هذا 
والا فلا ارتباط بينهها. 
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(وعلامته: أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف). 
أي : علامة المقتضى أن يصح به المقتضى ولا يلغى إذا ظهر المقتضى. بخلاف 
المحذوف» فإنّه يتغير المذكور عند التصريح به كما في قوله تعالى: #وأسأل 
القرية» فإنّ الأهل محذوف لا مقتضى, خلافاً للقاضي أبي زيد فإنه سوّى بينهم) 
بحيه قال التوال. لين فاقتقى ميدي :هذا الكلام أن .يكوك المنول هن آهل 
البيان. وذا لا يتحقق من الحيطان. فيثبت الأهل آقتضاء ليفيد. وقلنا: الأهل 
محلوف لا مقتضى ؛ ل ل قل التصريح 5 المحذوف يتحول السؤال عن القرية 
إلى الأهل ويتغير إعراب القرية, والمقتضى لتحقيق المقتضى لا لتحويله؛ ولأن المقتضى 
تابث شرها ولا عموم له. والمحذوف ثابت لغة وله عموم فأنى يستويان؟ 
(ومثاله : الأمر بالتحرير للتكفير مقتض للملك ول يذكره) أي : مثال المقتضى قوله 


(وعلامته أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره ببخلاف المحذوف) 

يعني أن علامة المقتضى أن لا يتغير المقتضى عند ظهورة كقوله : ان أكلت فعبدي 
حر فإذا قدر المقتضى بأن يقول: ان أكلت طعاماً لا يتغير باقي الكلام عن سنته 
في اللفظ والمعنى بخلاف المحذوف إذا قدر انقطع الكلام عن سنته كما في قوله 
تعالى: #وأسأل القربة»: فإذا قدّر لفظ الأهل ويقال: وأسأل أهل القرية يتحول 
السؤال عن القرية إلى الأهل ويتغير اعراب القرية من النصب إلى الجر ولكن 
تنتقض القاعدتان بقوله تعالى: «فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناً4 فإنه ان قدّر قوله: فضرب فانشق الحجر فانفجرت, لا يتغير الكلام 
الباقي بتقديره مع انه محذوف. وبقوله أعتق عبدك عني بألف فإنه ان قدر البيع 
ويقال بع عبدك عني :وكن وكيلي بالاعتاق فإنه يتغير الكلام حينئذ مع أنه مقتضى 
لأنه ضير يقل عامورا باعتاق عبد الآمر ويكون قبل ذلك مأمورا باعتاق عبد 
المأمور. ولهذا قيل ان الفرق بينها أن المقتضى شرعي والمحذوف لغوي وأمثاله. 
وقيل أن المقتضى والمقتضى كلاهما يرادان في الاقتضاء بخلاف؛ فإن المراد فيه 
المحذوت لا تين وباجملة فالمحذوف في حكم المقتدر الانيخلو عن العيسارة 
والاشارة والدلالة والاقتضاء وليس قساً خارجاً عن الأربعة (ومشاله الأمر 


تلان 


2 . لإلماع 301386630 ١/1‏ . ححا لااع0315] 


لغيره: أعتق عبدك عني بألف درهم عن كفارة يميني؛ فقال: أعتقت. وفع العتق 
'عن الآمر عندناء خلافا لزفر والشاقعى رحمههم الله. وعليه الألف؛ لأنْ الآمر 
ل ل بالبيع. ليتحقق الإعتاق عنه؛ إذلا 
عتق فيم| لا يملكه ابن ادم بالحديت» فيراد البيع على هذا الكلام تصحيحاً 
الكلامه إذِ البيع سبب الملك. » فكأنه قال امدحيده دام لاقام وكن وكيلا عني 
بإعتاقه. فيكون ا بالبيع منه. والإعتاق عنه خيعاء ويكؤن مقانا إلى المقتضى 
وهو الأمر بالإعتاق. فالملك هنا زيادة ثبتت رطا 08 على الأمر بالاعتاق عنه 
ليصح الإعتاق عقهه وهذ!؟ لأن الملاكث صفة المحل. والمحل شرط للتصرف. 
فكذا ها يكون وضفاً للمحل ويثبت بشروط المقتضى وهو العتق كا كان بائعاً له 
لا بشروط البيع مقصوداً. حتى يسقط آعتبار القبول فيه. ولو كان الآمر ممن لا 
يملك الإعتاق لم يثبت البيع بهذا الكلام. ولو كان العبد آبقاً يعتق عن الآمر لأن 
كونه مقدور التسليم شرط البيع لا شرط العتق. ولو صرح المأمور بالبيع بأن 
قال: بعته منك بألف. وأعتقته. لم يجز عن الآمر, بل كان مبتدئاً ووقع العتق 


بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكره) والظاهر أن الأمر بالتحرير هو قوله 
تعالى : #فتحرير رقبة# فإنه مقتض للملك الغير المذكور. فكأنه قال: فتحرير 
رقبة مملوكة لكم فإن اعتاق الحر وعبد الغير لا يصح. فتحرير رقبة مقتض 
ومملوكة لكم مقتضى وحكمه وهو الملك ثابت بالمقتضى الذي هو ثابت بالمقتضى. 
وقيل : المراد به قوله أعتق عبدك عني بألف فإنه يقتضى معنى البيع ؛ فكأنه قال 
بع عبدك عني وكن وكيلي بالاعتاق. فلا ثبت البيع اقتضاء فلا يشترط فيه 
شرائط نفسه فيستغنى عن الايجاب والقبول ولا يجري فيه خيار الرؤية والعيب 
والشرط؛ بل يشترط فيه شرائط الاعتاق من كون الآمر مكلفاً أهال للاعتاق ؛ 
فلا يصح من الصبي والمجنون. وعلى هذا يقول أبويوسف رحمه الله : لو قال 
أعتق عبدك عني ؛ بغير ذكر الألف فإنه يقتضى الحبة كا أن الأول اقتضى البيع. 
وتستغني هذه اشبة عن القبض كما يستغني البيع عن الايجاب والقبول؛ بل أولى؛ 
لأن القبض شرط والايجاب والقبول ركن فلا احتمل الركن السقوط فالشرط 
لمان 
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عن نفسه لما مر أنْ من شرطه أن لا يصرح به. وعلى هذا قال أبو يوسف: إذا 
قال: أعتق عبدك عني بغير شيء فأعتقه يقع العتق عن الآمر ويثبت الملك بالهبة 
وإن لم يوجد القبض ؛ لأن الملك ثابت هنا بمقتضى العتق. فيثبت بشرائط العتق. 
ويسقط آعتبار شرط اهبة مقصوداً وهو القبض. كما يسقط أعتبار القبول في البيع بل 
أولى ؛ لأن القبول ركن في البيع والقبض شرط في الهبة. ٠‏ فلا سقط الركن ثم 
لكونه ثابتأ بمقتضى العتق مع أن الوك أقوق هن الشرطء -- داخل في الماهية. 
والشرط لاء فلأن يسقط الشرط هنا أولى» ألا ترى أنه لو قال: أعتق عبدك عني 
بألف درهم ورطل من خمر؛ فإنه يقع العتق عن الآمر والبيع فاسد. مثل الهبة 
في آشتراط القبض. ولكنه لما ثبت بمقتضى العتق سقط اعتباره. وقال أبو حنيفة 
ومحمد رحمهم) الله: يقع العتق عن المأمور؛ لأن الملك بالهبة لا يحصل بدون 
القبض. ولم يوجدء فلا يمكن تنفيذ العتق عن الآمر. ولا وجه لجعل العبد 
قانضا نقشيه لامي لأنه لا يسلم له بالعتق شيء من ملك المولى. وإنما يطل 
ملك المولى ويتلاشى بالإعتاق؛ لأنه إزالة للملك قصدا عنده» وعيونا عندهما. 
وأبا ماكان ففيه تلفه رقة العيد وذهتات مالقه . وهذا التلف بحصل في ملك 
المولى؛ لأنّ العبد ملوكه فإذا كان في العتق تلف الملك. والملك صفة المولى؛ 
لأنه مالكه. كأنّ التلف على ملك المولى ضرورة» لكن التلف يقع في يد العبد؛ 
لأنه تلف المالية. والمالية قائمة في نفس العبد. فكان التلف في يد العبد 
ضرورة. ثم هذا التالف غير مقبوض للطالب؛ ولا للعبد. ولا هو متحمل 
للقبض ؛ لأنْ القبض إحراز وآستيلاء» والتالف في الاضمحلال والتلاثى فأ 
عضيو تلحر مداه #متخالة فيه إذا فاق مره أطعم عن كفارة يميني؛ فأطعم 
المأمور حيث جاز: ويثنبت يثبت الملك للآمر وإن لم يقبض؛ لأنه أمكن أن يجعل الفقير 
تان اع لامر في القبض؛ لكون الطعام قائمأ. فيجعل ثاقا غنه شيا لاز 


أولى» ولكنا نقول أن الايجاب والقبول في البيع تما يحتمل السقوط كما في التعاطي 
بخلاف القبض في الحبة فإنه لا يحتمل السقوط بحال. 


تذانا 
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بالإطعام. وهنا المالية تالفة ولا يتصور القبض في التالف. وقوله: إن القبض 
يسقط. باطل ؛ لأن ثبوت المقتضى بهذا الطريق شرعي فإنما يسقط به ما يحتمل 
السقوط شرعاً ني الجملة» والقبض في الهبة شرط لا يحتمل السقوط بحال» 
بيخلاف القبول في البيع فإنه يحتمل السقوط في الحملة. ألا ترى أن البيع ينعقد 
بالتعاطي في النفيس والخسيس في الصحيح. فسقط الإيجاب والفبول» ومن قال 
الشيوة : بعتك هذا الثوب بكذا فآقطعه فقطعه ول يقل شيئاً : ثم الببيع) والبيخ 
الفاسد مشروع مثل الصحيح» فإذا كان ما يثبت به الملك في البيع الجائز يحتمل 
السقوط إذا كان ضمناً للعتق. فكذلك ما يثبت به الملك في البيع الفاسد يحتمل 
'السبقوط . 

(والثابت به كالثابت بدلالة النص إلآ عند المعارضة) فإنّ الشابت بدلالة 
النص حينئذ أقوى منه ؛ لأنَ النص يوجبه بآعتبار المعنى لغة. والمقتضى ليس من 
موجباته لغة. وإغها يغبت شرعاً للحاجة إلى 5 تصحيح المنطوق . 


(ولا عموم له عندناء حتى إذا تعال: إِنْ أكلت فعبدذي حر ونوى طعاماً 


(والثابت به كالثابت بدلالة النص إلا عند المعارضة) أي هما سواء في 
ايجاب الحكم القطعي إلا أنه تترجح الدلالة على الاقتضاء عند المعارضةء مثاله: 
قوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء» فإنه 
يدل باقتضاء النص على أن لا يجوز غسل النجس بغير الماء من المائعات؛ لأنه لما 
أوجب الغسل بالماء فتقضى صحته أن لا يجوز بغير الماء؛ ولكنه بعينه يدل بدلالة 
النص على أنه يجوز غسله بالمائعات؛ وذلك لأن المعنى المأخوذ منه الذي يعرفه 
كل أحد هو التطهير وذلك يحصل بهم جميعاً؛ ألا ترى أن .من ألقى التوب 
النجس لا يؤاخذ باستعمال الماء فيه؛ لأن المقصود وهو ازالة النجاسة حاصل 
على كل حال فرجحت الدلالة على الاقتضاء. وما قيل من أن مثاله لم يوجد في 
النصوص فإنما هو من قلة التتبع . 

(ولا عموم له عندنا) لأن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ 

كنا 
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دون طعام. لا يصدق عندنا. وكذا إذا قال: أنت طالق أو طلقتك ونوى 


والمقتضى معنى لا لفظ؛ وعند الشافعي رحمه الله يجري فيه العموم والمخصوص 
لأنه عنده كالمحذوف الذي يقدّرء وهذا أصل كبير مختلف بيننا وبينه يتفرع عليه 
كثير من الأحكام, ولا يقال ان قوله أعتق عبيدك عني يقتضي البيع. وهو عام 
ل ا و 
فالعبيد مذكور صر بن البارودم يكون عاما (حتى إذا قال إن أكلت فعبدي 
حر ونوى لعانها دون طعام لا يصدق) عندنا لا ديانة ولا قضاء لأن طعاماً انما 
ينشأ من اقتضاء الأكل لأنه لا يكون بدون المأكول فلا يكون عاماً فلا يقبل 
التخصيص. وأما حنثه بكل طعام فإنما هو لوجود ماهية الأكل لا لأن الطعام 
عام. وإن قال إن أكلت طعاماً أو لا آكل أكلا يحنث بكل طعام ويصدق في نية 
التخصيص لأنه ملفوظ حينئذ. ولكن ايراد هذا المثال على قول من يشترط في 
المقتضى أن لس اا والأولى أن يقال أن لسن باكر 
شرعياً أو عقليا والمخذوفجما يكون 00 (وكذا إذا قال أنت طالق أو طلقتك 

ونوى ثلاثاً لا يصح) تفريع آخر على عدم كون المقتضى عاماً وذلك لأن قوله 
أنت طالق أو طلقتك خبر وهو لا يصح؛ إلا أن يسبق عليه طلاق من جانب 
1 الزوج ليكون هذا خبراً عنه ول د يسبق الطلاق منه في الواقع فلضرورة تصحيح 

الكلام وصدقه قدرنا ان الزوج قد طلقها قبل ذلك وهذا احاوعه كانه قال 1 
الأول أنت طالق لأني طلقتك قبل هذاء والطلاق المفهوم بحسب اللغة في ضمن 
قوله أنت طالق هو الطلاق الذي هو وصف الرأة لا التطليق الذي هو فعل 
الزوج فلا يكون هذا إلا اقتضاء فلا تصح فيه نية الثلاث والاثنين. وأما قوله 
طلقتك فهو وإن كان دالاً على التطليق الذي هو فعل المتكلم لكنه دال على مصدر 
ماض لا على مصدر حادث في الحال. فالمصدر الحادث لا يثبت إلا اقتضاء من 
الشرع فلم تضح فيه نية الاثثدين أو الثلاث؛ وقال الشافعي يقع ما نوى من 
الشلاث أو الاثنين لأنه يدل على طلاق فتعمل نيته فيه (بخلاف قوله طلقي 


مكل 
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الثلاث لا يصح. بخلاف قوله: طلقي نفسك. وأنت بائن» على آختلاف 


آعلم أن المقتضى لا عموم له عندناء وقال الشافعي: له عموم؛ لأنَّ 
المقتضى كالمنصوص في ثبوت الحكم به؛ حتى كان الحكم الثابت به بمنزلة الحكم. 
الشابت بالنص لا بالقياس, والحكم الشابت بالنص له عموم. فكذا الحكم 
القايت يا ولانه مذكور وا فكان كالمذكور حقيقة. كالميت حك ممنزلة الميت 
حقيقة في حق الأحكام وهو المرتد اللاحق بدار الحرب. ولنا: أنَّ العموم من 
صفات النظم. والمقتضى غير ملفوظ. وإنما جعل كالملفوظ ضرورة» والضرورة 
في تصحيح الكلام لا في التعميم. فيبقى على أصله وهو العدم في) وراء صحة 
المذكور وهو التعميمء وهو كاليتة لا أبيح: تناولها للحاجة يتقدّر بقدرها وهو سد 


نفسك وأنت بائن على اختلاف التخريج) يعني تخريج طلقي نفسك في صحة 
الثلاث على حدة. وتخريج أنت بائن فيها على حدة, أما تخريج طلقي نفسك 
فهو أنه أمر يدل على المصدر لغة؛ وهو لفظ فرد يقع على الواحد ويحتمل الشلاث 
عند النسبة؛ فهو ليس بمقتضى حتى لم يجر فيه العموم. وأما تخريج أنت بائن فهو 
أن البينونة نوعان: غليظة وخفيفة؛ فإذا نوى الغليظة وهو الثلاث فقد نوى أحد 
محتمليه فتصح ولا يكون هذا من العموم في شيء ولا يتصور مشل هذا في طلقي 
نفسك لأن الطلاق إنما يشتمل على الافراد من الواحد والاثنين والثلاثة لا على 
نوعي الغليظة والخفيفة عرفاً. وقيل معنى قوله على اختلاف التخريج أن تخريجنا 
على حدة وتخريج الشافعي رحمه الله على حدة فتخريجنا هو ما بينا وتخريج 
الشافعي رحمه الله هو أن كل ذلك مقتضى ويجري فيه العموم فتصبح فيه نية 
النلاث. ثم لما كانت تمسكات أبي حنيفة رحمه الله منحصرة في الأربع أعني 
العبارة والاشارة والدلالة والاقتضاء ء وكان من مسواه من العلماء يتمسكون بوجوه 
أخر 56 سوى هذه أورد المقبكفقفية نين ذلك لفجفيتها ونان فسادها 
فقال: 
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التناول وغيره 0000 


والخلاف يظهر في مواضع 

منبا: إذا قال: إِنْ أكلت فعبدي حر ونوى طعاماً دون طعام عنده تعمل 
نيته ؛؟ لأنّ الأكل يقتضي مأكولاً وذلك كالمنصوص عليه؛ فكأنه قال: إن أكلت 
لعاف وللمقنضى عموم عنده فيعم فيه نية التخصيص . وعندنا: لا يصدق 
ديانة ولا قضاء؛ لأن النية إنما تعمل في الملفوظ. والطعام غير مذكور نصاء ولو 
جعل مذكوراً آقتضاء والتتضى الا عموم اللاكلعج يه التخصيصن فيه. وعلى هذا ه. 
لو قال: إن شربت أو لبست وعنى شيئاً دون شيء ولو قال: إن أكلت طعاماً أو 
شربت شراباً أو لبست ثوباً. لم يصدق في القضاء. ويصدق ديانة؛ لأنّه نكرة في 
موضع الشرط فتعم. فتعمل نية التخصيص فيهء إلا أنه خلاف الظاهر فلا 
يفحدق قات ولرافال: إن حتفن جر زوق مكانابوون كانه از 
اغتسلت فعبدي حرء ونوى تخصيص الأسباب» ع لت . ولو 
قال: إن أغتسل الليلة في هذه الدار فعبدي حرء وقال: عنيت فلاناء لم يصدق 
عنذنا؛ لأنْ الفاعل غير مذكورء وإِنما ينبت بطريق الاقتضاءء بخلاف مالو 
قال: إِنْ آغتسل أحد في هذه الدار الليلة» أو: إن آغتسلت غسلً. فإِنّ نيته 
تعمل فيها بينه وبين الله تعالى؛ لأنْ الفاعل مذكور في المسئلة الأولى وهو عامء 
فصح تخصيصه. وفي الثانية: الغسل مذكورء وهو آسم نكرة في موضع الشرط 
فتعم. فيجوز تخصيص بعض الاغتسال عنه. ولو قال لامرأته بعد الدخول بها: 
أعتدي. ونوى الطلاق. وقع مقتضى الأمر بالاعتداد؛ لأنها لا تعتد قبل تقدم 
الطلاق. فكأنه قال: طلقتك فاعتدي. وهذا كان الواقع 0 ولا تصح نية 
الثلاث فيه .. وقال الشافعي ل اقولة عليه الام : «رفع عن أمتي متى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه»: لم يرد به عينها؛ لأنْ عينها غير مرفوع فلو اريك عنها لضار 


اميف 
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كذباً اوهو عليه السلام معصوم عنهء فآقتضى ضرورة زيادةٍ وهو الحكم ليصير 
ميدأ أو صار المرفوع حكمها. فيثبت رفع الحكم ام ف الآخرة وهو المؤاخذة 
بالعقاب, وني الدنيا من حيث الصحة شرعاً قولاً بعموم المقتضى ىا لو نص 
عليه وقال: رفع عن أمتي حكم الخطأ. ولهذا الأصل قال: لا يقع طلاق المكره 
والمخطىء, ولا يفسد الصوم بالأكل مكرهاً أو مخحطئاً؛ لأنه متى فسد لزمه 
القضاء. وهو من أحكام الشرع في الدنياء وكذلك كل التصرفات. فأجاب عنه 
القاضي الإمام أبو زيد وقال: إنما يرتفع بها حكم الآخرة لا غير؛ لأن المقتضى لا 
عموم له وحكم الآخرة وهو الإثم مراد بالإجماع, وهذا القدر يضنن مقيدا ء 
فتزول الضرورة فلا يتعدى إلى حكم آخر. 

وقال الشافعي أيضاً في قولة عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات»: ليس 
المراد عين العمل؛ فإِن ذلك متحقق بدون النية. وإتما المراد مها: حكم الأعمال 
بطريق الاقتضاءء فقال بعموم حكم الدنيا والآخرة فيها يستدعي القصد والعزيمة 

من الأعمال. قولا بعموم المقتضى . 

فأجاب القاضي : أن المراد بها: حكم الآخرة لا غير؛ لأن ثبوته بطريق 
الاقتضاء. فلا عموم لهء فكأنه قال: إتما ثواب الأعمال بالنيات . 

وقال الشيخان شمس الأئمة السرخسي» وفخر الإسلام البزدوي : لم 
يسقط عموم هذين الحديثين من قبل الاقتضاء؛ لأن الحكم في الحديثين إِتما أدرج 
بطريق الحذف لا بطريق الاقتضاء؛ لأن عند التصريح بالحكم يتغير الظاهر 
والمحذوف ثابت لغة وتثبت فيه صفة العموم إِنْ كان بحيث يحتمل العموم. إلا 
أن المحذوف هنا من الأسماء 0 ا لحقيقة والمجاز, ولا عموم 
للمشترك. وإذا قال لامرأته: أنت طالق أو طلقتك ونوى الاقاء" تجمل انين عند 
الشافعى ؛ لأنْ قوله: طالق 00 يقتضى طلاقاً. وذلك كالمنصوص عليه 
فيعمل فيه نية الثلاث قولاً بعموم 00 

وقلنا: النية لا تصح في قوله: أ نت طالق؛ لأنه نعت فرد لا يحتمل 


١ 
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لآن 3 1 عموم له؛ انه ثابت ضرورة» والضرورة ترتفع اراد وها 
لأنّ قوله: أنت طالق كذب وهدر لغة من حيث إِنْ الورصف بدون الصفة القائمة 
في المحل لغو كقولك للجالس: أنت قائم» اللغة تقتضي أن تكون الصفة ثابتة 
بالموصوف أَوّلاً ليصير الوصف من المتكلم بناء عليه. فأما أن ثثبت الضفة .في 
الموصوف بسبب وصف الواصف ضرورة تصحيح وصفه نامو شرعي ليس 
بلغوي , ولهذا يفيد إثبات الصفة بطريق الاقتضاء في التصرفات الشرعية ولا 
يكون في الحسية. فيتقدر بقدر الضرورة» وهو تصحيح المنطوق. وهو أن لا 
يصير كاذباً لاغياً في وصفه. ونا تندفع بالواحد إِذِ النعت يصلح بدونٍ الشعلاث 
فصار في حق نية الثلاث كأنه غير ثابت فتلغو. الل 0 طلقتك : 
إنه في اللغة إخبار عن طلاق موجودٍ ماض»ء وفوا بعلن فل" فينبغي فينبغي أن يكون 
هدراً ىا لو قال: ضربت ولم يسبق منه الضرب» عي أن الطلاق يتم ب اشرعاً 
أقتضاء ضرورة تصحيح لفظه فيتقدر بقدر الضرورة ولا ضرورة ني الشلاث فلا 
تعمل نية الثلاث. بخلاف قوله: طلقي نفسك فإنه تصح فيه نية الثلاث؛ لأنْ 
المصدر هنا ثابت لغة؛ لأن الأمر فعل مستقبل وضع لطلب فعل في في المستقبل وهو 
مختصر من الكلام؛ ومطوّله آفعل فعل التطليق, والمصدر آسم جنس يقع على 
الأقل ويحتمل الكل.ء فصحت نية الثلاث وهو كقوله : إن خرجت فعبدي حر 
فإنّه يصح نية السفر؛ لأنّه صار فعلاً مستقبلاً بدخول إِنْ عليه» والمصدر الثابت 
به يكون في المستقبل أيضاًء فكان كغيره من أسماء الأجناس في أحتمال العموم. 
فأمًا المكان فثابت آقتضاء. فلهذا فسدت نية مكان دون مكان وآنزاح بهذا 
التقرير ما يقال: إِنَّ الطلاق ثابت هنا بطريق الاقتضاء؛ لأنّه لو قدّر مذكوراً لا 
يتغير المذكور؛ لأنْ المقتضى زياد تق شترط] لفيككة المتصوض مقدّماً عليه وم 
يوجد حذده هناء ولا وجود للمحدود بدون حدهء وأما طلقت فبنفس الفعل. 
ونفس الفعل في حال وجوده لا يتعدد بالعزيمة ؛ لأنه جعل إنشاء شرعاًء فصار 
بمنزلة فعل سائر الجوارح» وهذاء لأنْ فعل النسان وإن كان هو الإخبار 
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والإظهار لا الإنشاء. كما أن فعل سائر الجموارح هو الإنشاءء لا الإظهار 
والإخبار. ولكنه جعل إنشاء شرعاً. فصار بمنزلة عمل سائو الجوارح والنية لا 
تعمل في الفعل؛ لأنها لتعيين بعض محتملات اللفظ. وبخلاف قوله: أنت 

بائن2 فإنه يصح فيه نية 58 وإقاكانك التيدونة ثابية اقتضناء» تصكيضا 
لكلامه. ى] مر في قوله: أنت طالق ؛ لأن البينونة نوعان: غليظة. وخفيفة. فإذا 
نوى الثلاث. فقد نوى الغليظة فتضمن هذا وقوع الغلاث؛ لأن رفوع الثلاث 
شرط لثبوت هذه البينونة» والشيء «تتضمن شرطة» فكان هنذا تين لاحي 
المحتملين فيصح . ولهذا لو نوى ثنتين لا يصحء لأنهانية الجيظ"و اللفظ ا 
يتعرض للعدد بحال. ولا يقال: بأن الطلاق يتنوع أيضاً. فنية الثلاث تعيين 
أحد نوعيه فينبغي أن يصح لأنَْ البينونة تتصل بالمحل في الحال. ولاتصالها 
وجهان: أنقطاع يرجع إلى الملك. وآنقطاع يرجع إلى الحل. فتعدد المقتضى وهو 
قوله : أنت بائن بتعدد المقتضى وهو البينونة الثانية آقتضاء. فيصح تعيينه لأنْ 
النية لتعيين بعض محتملات اللفظ. وأما طالق فغير متصل بالمحل في الحال؛ لأنّ 
حكمه وهو آنقطاع الملك معلق بشرط آنقضاء العدة؛ وآنقطاع الحل معلق 
بكمال العددٍ فلم يكن الحكم في المحل موجوداً. فلم تصح النية أنه الاين أن يوخل 
حتى تصير النية معينة لأحد وجهيه. وإنما الثابت في الحالنعقاد العلة. وأنعقاد العلة 
اذى كارسه فإنه ينعقد علة عند الرمي ولا يتنوع . وإنما تتنوع الآثار. فلو تنوع 
إنا يتنوع بواسطة العدد؛ لأنه لا يقطع الحل إلآ بكمال العدد. فيصير العدد على هذا 
أصلا . وإنْه لايثبت بطريق الاقتضاء ؛لأنْأصل الشيء علا يثبت آقتضاء . وإنها يثبت التبع 


فالحاصل: أنْ النية لى تصادف التنوع في فصل الطلاق. وصادفت في 
فصل البائن. فلهذا عملت في: أنت بائن دون أنت طالق . 


فإن قلت إذا خلف لآ يساكن فلاناً وتو الشكى .ريت واه د اغير 
نغ فاه يصح .2 والمكان ثابت أقتضاء . 


فيكف فول لا نياكق يدل صن المناكنة لكة ووه إن تكيفق بن انين 


يي 
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ام 


على الكمال إذا جمعهه| بيت واحد. والمساكنة مذكورة لغة» وقد أراد أتم ما يكون 
منها فيصح . ولو نوى بيتاً بعينه لا تصح نيته ؛ لأن المكان ثابت أقتضاء ولا عموم 
له. حتى يصح منه الخصوص بنية الخصوص ولا عموم في اللفظ بحال. 
فالحاصل: أن أعم المساكنة ما يكون في بلده. والمطلق من المساكنة في 
العرف»:ما يكون في دار واحدة. وأ تم ما يكون من المساكنة في بيت واحد. وإنما 
يقع اليمين على الدار باعتبار العرف وإن كانت قاصرة ؛ لأخهامن باب المفاعلة فتقوم بهماء 
وذلك بآتصال فعل كل واحد منه| بفعل صاحبه. والاتصال بصفة الكمال إتما يكون 
في بيت واحدء فأما ني الدار فإما يقع الاتصال في توابع السكنى, من إراقة الماء 
وغسل الثوب ونحوهماء لاني أصل السكنى. فتكون قاصرة, فنية بيت واحد مجمل 
أ مبهم غير معين.» يرجع إلى تكميل فعل المساكنة, والمساكنة ثابتة لغة, 
فصح نية تكميلها؛ لأنه في الحقيقة تعيين نوع من أنواع المساكنة» بخلاف تعيين 
المكان. 

فإن قلت: إذا قال رجل لصغير في يده وله أمّ معروفة: هذا ولدي وثبت 
النسب». فجاءت أم الصغير بعد موت اللقرّ وصدّقىه وأمعت مانا كن 
بالنكاح» فنا تأحل المبر الك , #ودهوة ولتت ها إقرار بنكاح الأمر آقتضاء. ثم 
يمحل كالتصريح به حتى يثبت النكاح صحيحاً. وفع فانا إلى موت الزوج 
حتى يكون لا الإرث. فلو كان ثبوت المقتضى باعتبار الحاجة فقط. لما ثبت 
الآرث لعدم الحاجة إليه. 

قلت: قوله: هذا ولدي إقرار بأنه ولده منها إشارة لا آقتضاء؛ لأنْ الولد 
يكون بوالد ووالدة عادة» فصار تسمية الولد بتسمية الوالدين إشارة, والثايت 
بالإشارة كالثابت بالظاهرء. فيثبت 8 بخلاف المقتضى. على أن التكاح إن 


ثبت بينه| بمقتضى النسب لكن المقتضى غير متنوع إِذِ النكاح غير متنوع إلى نكاح 
يجلب الإرث» وإلى نكاح لا يجلبه, والشيء إذا ثبت ثبت بلوازمه, وإلا لا يكون 


ثابتاء ومن لوازم النكاح الإرث إذا لم يكن المانع موجودا والكلام فيه فيثبت 
الإرث ضرورة. 
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لاد لك أن تغرف التفرقة بين 'عبارة النضن+ :وبين الغنانت بعسازة 
النض + وبين إشتازة التسن .وين الثانت: بإعتارة التضن .. فإن يوز الشالين عننا 
غافلون. وفي زمان التقرير على المتعلمين يتخبطون, فنقول: 


ما أثبت الحكم بصيغته مع سوق الكلام له. فهو عبارة النص. والحكم 
الثابت به ثابت بعبارة النص . 


ماأئثبت الحكم بصيغته لاامع سوق الكلام له. فهو إشارة النص. 
والحكم الثابت به ثابت بإشارة النص . 


وما أثبت الحكم لا بصيغته. بل بمعنى الصيغة لغة. فهو دلالة النص. 
والحكم الثابت به ثابت بدلالة النص . 


وفيا انك الحكم لا بصيغته. ولا بمعنى الصيغة. بل بأمر زائد. ثبت 
ضرورة شرعاء فهو مقتضى النص . والحكم الثابت به ثابت بمقتضى النص . 


فهذه حدودٌ متقاربة لا يميز بينها إلا مَنْ فهم وأنصف», وقليل ما هم . 


وقد ميزت بين هذه الأقسام الأربعة بالأعلام الواضحة والآثار اللائحة.. 
على وجه لم يبق لمخاصم نزاع. ولا لمجادل دفاع يحمد الله ومنه. 


فصل 

لسع هل النوها سمل اليك «الوسل الفيودن عه للقن 
فصل 

(التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على المخصوص عند البعض) هذا 


وجه أول من الوجوه الفاسدة؛ أى الحكم على العلم يدل على نفيه عن غيره عند 
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كقوله عليه السلام : «الماء من الماع» . فهم الأنصار رضي الله عنهم عدم وجوب 
الاغتسال بالإكسال لعدم الماء) . 


أعلم أنْ الاستدلال بالنص على وجهين: صحيح وفاسد, فالصحيح : ما 
مر من الاستدلال بالعبارة والإشارة والدّلالة والاقتضاء. وما سواه من الاستدلال 
كالتنصيص بأسم العلم والتخصيص بالوصف., والتعليق بالشرطء 
والتخصيص بالسبب ونحو ذلك فاسد عندنا. وقال أبو بكر الدقاق: إن 
التنصيص على الشيء بآسمه العلم يوجب التخصيص. وقطع الشركة بين 


البعض والمراد بالعلم ههنا: هو اللفظ الدال على الذات دون الصفة؛ سواء كان 
علماً أو اسم جنس, وبالبعض هو بعض الاشعرية والحنابلة» ويسمى هذا 
مفهوم اللقب عندهم. والأصل فيه أن ما يفهم من اللفظ إما أن يفهم من 
صريح اللفظ وهو المنطوق أولاً وهو المفهوم, والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة وهؤ 
أن يفهم من اللفظ حال المسكوت عنه على وفق المنطوق. ومفهوم مخالفة وهو أن 
يفهم منه حاله خلاف ما فهم من المنطوق. وهو إن فهم من اسم العلم سمي 
مفهوم اللقجء+ وان فهم من الشرط أو الوصف سمي مفهوم الشرط أو الوصف 
على ما سيأتي. ولكنهم اشترطوا أن لا تظهر أولوية المسكوت عنه أو مساواته 
للمنطوق؛ ولا يخرج محرج العادة ولا يكون لسؤال أو حادثة ولا لكشف أو مدح 
أو ذم ؛ ولا يفيد فائدة أخرى فحينئذ يتعين النفي عم| عداه (كقوله عليه السلام : 
«الماء من الماء») فالماء الأول الغسل والماء الثاني المني. ولما كان معناه الغسل من 
المي (فهم الأنصار عدم وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماء) وهو اخراج 
الذكر قبل الانزال» وهم كانوا أهل اللسان فلو لم يدل على النفي عم عداه لما 
فهموا ذلك . 


(وعندنا لا يدل عليه) أي على النفي عما عداه. والا يلزم الكفر والكذب 


ا 
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اللنصوص عليه وغيره في الحكم؛ لأنه لولم يوجب ذلك لم يظهر للتخصيص 
فائدة. ولا يجوز أن يكون شيء من كلام صاحب الشرع غير مفيد. والمراد بأسم 
العلم: ما يدل على الذات ولا يكون دالا على الوصف . 


وأستدل بقوله عليه السلام : «الماء من الماء». فالأنصار فهموا التخصيص 
من ذلك حى آستدلوا نه على نفي وجواب الاغتسال باللإكسال لعدم الماع وهم 
كانوا أهل اللساناء فلوم يكن ذلك موجباً للنفي» » لما صح الاستدلال منهم به. 


(وعندنا: لا يقتضيه. سواءً كان مقروناً بالعدد. أو لم يكن)؛ لأنّه إن عنى 

بالتخصيص أن هذا الحكم بئات بالنص في غير المسمى. فعندنا: كذلك»؛ 
لأنّ حكم النص في غيره يثبت به بل بعلة النص > وإن عتى به : أنه لا يغبت 

فيه؛ لأنْ النص مانع نهو باط (لأن النص لم يتناوله. "١‏ 
إثباتا) للحكم فيا لم يتناوله؟ ولأنّ النص المثبت موجبه: الإثبات» فكيف يوجب 
النفي في غيره وهو ضده؟ ولأنّه لا لم يمكن الإثبات بعين النص في غير ما تناوله» 
فلآن لا يمكن النفي الذي هو ضده أولى. ولو كان التخصيص موجباً نفي 
الحكم في غير المنصوص عليه كما زعم. لكان التعليل للنصوص باطلاً؛ لأنه 


وذلك كفر وكذب (سواء كان وو بالعدد ا وي اي 
وقال إن كان مقروناً بالعدد نحو قوله عليه السلام: «خمس من الفواسق يقتلن 
في الحل والحرم الحدأة والفأرة والكلب العقور والحية والعقرب» فحينئذ يدل على 
النفي عما عداه البتة؛ وإلا لبطل فائدة العدد؛ وعندنا وجه التخصيص به زيادة 
اهتمامه والاعتناء بشأنه ونحو ذلك» ولكن أفتى المتأخرون بأنه في الروايات يدل 
على النفي عما عداه دون المخاطبات كى| قال صاحب الهداية: إن قولّه في الكتاب. 
جاز الوضوء من الجانب الآخر اشارة إلى أنه يتنجس موضع الوقوع ومثل هذا في! 
كتابه كثير. وما يوهمه كلامهم من النفي عما عداه في بعض الاستدلالات فكل 
ذلك مؤول بتأويلات فتنبه له (لأن النص لم يتناوله فيكف يوجب نفياً أو اثباتاً) 
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يكون ذلك قياساً في مقابلة النص. وقد أجمع الفقهاء ء على جواز تعليل النصوص 
لتعدية الحكم إلى الفروع وح عن البلدي: أنه كان يقول هذا إذا لم يكن 
المنصوص عليه بآسم ,العلم خضؤراً بعندد نضا 3 كخبر الرباء فأما إذا كان 
حضورا بعدد فذلك يدل على نفي الحكم في غيره؛ لأن في إثبات الحكم في غيره 
إبطال العدد المنصوص عليه بآسمه العلم. وذا لا يجوز. وآستدل بقوله عليه 
السلام: «خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم بلا جزاء», وبقوله عليه 
السلام : «وأحلت لنا ميتتان ودمانء أما الميتتان: فالحوت والجرادء. والدمان: 
الكبد والطحال». فإن ذلك يدل على نفي الحكم فيها عدا المذكور. والصحيح : 
أن نفي التنصيص لا يدل على ذلك في شيء من المواضع. وذكر العدد لبيان أن 
الحكم بالنص ثابت في العدد المذكور فقط. ونحن نقول: إِنْ الحكم في غير 
المذكور إنما يثبت بعلة النص لا بالنص» فلا يوجب ذلك إبطال العدد 
المنصوص . 

وقوله : لولم يوجب ذلك لم يظهر للتخصيص فائدة . 

قلنا: هذا مجرد الدعوى, وما لم يثبت بالدليل أن الفائدة مقصورة على 


أي لا يدل على المسكوت عنه أصلا فكيف يوجب الحكم من حيث النفي 
والاثبات. فإذا قلت جاعني زيد فقد سكت عن عمروء فلا يدل على نفيه 
وإثباته. وفائدة التخصيص أن يتأمل المستنبطون فيثبتون الحكم في غيره بالقياس 
وينالون درجة الاجتهاد. 

ثم أجاب عن استدلاهم بفهم الانصار فقال (والاستدلال منهم بحرف 
الاستغراق) أي الاستدلال من الأنصار على عدم وجوب الغسل بالإكسال اما 
كان بحرف اللام الذي هو للاستغراق عند عدم دلالة العهد فيكون المعنى إن 

جميع أفراد الغسل من المي لاا بواسطة أن التنصيص بالشيء يدل على النفي عا 
18 ويرد علينا حينئذ أن الحديث قد دل على عدم وجوب. الغسل بالإكسال 
اسواء كان باللام أو بالتنصيص فمن أين قلتم بوجوب الغسل بالإكسال؟ فأجاب 


احيف 
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نفي الحكم عن غيره لا يستقيم هذا الكلام. ولا يتصور ذلك حتى يلج الجمل 
في سم الخياط. ثم نقول معتبرين فيه فائدة أخرى وهي : تعظيم المذكور 
وتفضيله على غيره | في قوله تعالى: «إفلا تظلموا فيهن أنفسكم# خص هذه 
الأربعة بالذكر تفضيلاً لماء مع أَنْ الظلم حرام في كل وقت. أو نقول: فائدة 
التخصيص أن يتأمل المستنبطون في علة النص فيثبتون الحكم بها في غير 
المنصوص عليه لينالوا درجة الاستنباط وثوابه. وهذا لا يحصل إذا ورد النص 
عاماً. (والاستدلال منهم بحرف الاستغراق. وعندنا: هو كذلك فيم) يتعلق 
بعين الماءء غير أن الماء يثبت مرة عياناً وطوراً دلالة)» أي : الاستدلال من 
الأنصار في قوله عليه السلام الماء من الماء بحرت الاستغراق وهو الألف واللام» 
وعندنا: الحكم متعلق عون الاء نضا غير أنْ الماء مرة يوجد عياناً بالإنزال. 
56 يوجد دلالة بالالتقاء. لأنه أقيم مقام الماع فإِنْ بصره يغيب عنه. وعسى 
لا يعلم لقلة الماء. أو لفرط الشبق؛ لأنه حال الاشتباه وزوال الحس عما سواه. 
فأقيم السبب الدّال عليه وهو الالتقاء مقامه عند تعذر الوقوف على حقيقته . 
والحاضل: أن التخصيض بالشىء لا يذل على ثفى ما عداه عندثاء 
وحيث دلّ نما دل عندنا لأمر خارج لا من قبل التخصيص» من ذلك قوله 
تعالى: #إكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» فأستدل أهل السنة بهذه الآية 
على إثبات الرؤية» لا من حيث التخصيص. بل لكونهم محجوبين عقوبة لهم. 


وقال (وعندنا هو كذلك في| يتعلق بعين الماء غير أن الماء يثبت مرة عياناً وطوراً 
دلالة) يعني أن عندنا الحصر أيْضاً ثابت في الغسل الذي يتعلق بالميي أي جميسع. 
الغسل الذي يتعلق الشهوة منحصر في الماء فلا يضر خروج الغسل بالحيض 
والنفاس لأن وجوبه لا يتعلق بالشهوة. ولكن الماء على نوعين مرة يكون عيانا 
بأن ينزل في نفس الأمرفي النوم أو اليقظة بالوطء أو بغيره. ومرة يكون دلالة بأن 
يقام دليله وهو التقاء الختانين مقامه لأنه سبب نزول الماء ونفسه تغيب عن 
بصره» ولعله لم يشعر به لقلته فأقمنا السبب مقام المسبب ركبا الت ل علنه 
بمجرد الالتقاء احتياطا . 
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فيكون أهلُ الجنة بخلافهم. وإلآً لا يكون الحجب في حق الكفار عقوبة لاستواء 
الفريقين في الحجب حينئذ. 


(والحكم إذا أضيف إلى مسمى بوصف خاص. أو علق بشرطهء كان 
دليلاً على نفيه عند عدم الوصف أو الشرط عند الشافعي رحمه الله حتى لم يجوز 
نكاح الأمة عند طول الحرة» ونكاح الأمة الكتابية لفوات الشرط والوصف 
المذكورين في النص . 


وحاصله: أنه أُلحقّ الوصف بالشرط وآعتبر التعليق بالشرط عاملا في منع 


(والحكم إذا أضيف إلى مسمى) هذا ابتداء وجه ثان من الوجوه الفاسدة 
وهو يتضمن مفهوم الوصف والشرطهء يعني أن الحكم إذا أسند إلى شيء 
موصوف (بوصف خاص أو علق بشرط كان دليلاً على نفيه) أي كان كل من 
الوصف والتعليق دالا على نفي الحكم (عند عدم الوصف أو الشرط عند 
الشافعي رحمه الله حتى لم يجوز نكاح الأمة عند طول الحرة ونكاح الأمة الكتابية 
لفوات الشرط والوصف المذكورين في النص) وهو قوله تعالى: #ومن لم يستطع 
منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات ف ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات» أي من لم يستطع منكم زيادة وقدرة أن ينكح الحرائر المؤمنات لأجل 
زيادة مهرهن ونفقتهن في معاشهن ليك تملوكة من مملوكات أيهانكم أي أعمان 
أخوانكم إذ لا يجوز نكاح أمة أصلا من امائكم المؤمنات. فالله تعالى قد نص 
على أنه ان لم يستطع الحرة فلينحك أمة؛ ثم قيد الأمة بالمؤمنة. فلو عملنا 
بالوصف والشرط جيعاً حَكمنا أن طول الحرة مانع للأمة وإن الأمة الكتابية أيضاً 
يجوز نكاحها للمؤمن ما لم تصر مؤمنة وعندنا جاز نكاح الأمة الكتابية والمؤمنة 
على طول ال حرة وعدمه يي (وحاصله) أي حاصل ما قاله الشافعي رحمه الله 
شيئان الأول (أنه. ألحق الوصف بالشرط) في كا للحكم عند وجوده وغير 
موجب عند عدمه؛ ألا ترى أن من قال لامرأته أنت طالق راكبة فكأنه قال أنت 
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الحكم دون السبب. حتى أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك وجوز التكفير 
بالمال قبل الحنث) . 


أعلم أن التعليق بالشرط عند الشافعي يوجب وجود الحكم عند وجود 
الشرط. ويوجب عدم الحكم عند عدم الشرط؛ لأن الوجوب يثبت بالإيجاب 
لولا الشرعطة "فيان الشترط معدم قرحي وجوه تول الشرطه :كان اقرط 
وخا للحكم لامائما السيته يعد وتحوده جديا 


بيانه: أن قوله لعبده: أنت حرء موجب عتقه في الحال لولا قوله : إن 
دخلت الدارء. فبالتعليق يتأخر نزول العتق إلى زمان الشرطء ولا يمتنع أصل 
الفيت: وإذا كان عمل في منع الحكم دون السسية' كان المقتتضى لوقوع الطلاق 
بائناء وإنما أمتنع الوقوع لوجود التعليق. فكان العدم ان إلى التعليق. وهو 
نظير التعليق الحسي. فإن تعلق العشوين يحي دمن النشنت يمنع وصوله إلى 
الأرضء ولا يعدم أضله. ويوجب وجوهه في الهواء. ويقيه عن الأرض» وهذا 
لأن السبب قد وجد حساً فلا يعقل إعدامه. بخلاف الحكم؛ فإن تتوتهةغرك 
بالشرع فجاز أن يتعلق بالمانع الحكمي وهو الشرط. وعلى هذا الأصل لم يجوز 


طالق إن كنت راكبة؛ فك أن الطلاق يتوقف على الركوب في صورة الشرط 
فكذا في صورة الوصف (و) الثاني أنه (اعتبر التعليق بالشرط عامل في منع 
الحكم دون السبب) ففي قوله ان دخلت الدار فانت طالق؛ السبب هوأنت 
طالق والحكم هو وقوع الطلاق والتعليق بالشرط. أعني دخول الدار إنما عمل في 

منع الحكم دون السبب؛ انها قد وخد سسا ولا هرذ له قال يعلق عليه إلا وقوع 
الطلاق فيكون عدم الحكم لأجل عدم الشرط ععدماً شرعياً لاعدماً أصلياً على ما 
قلناء فينتفي الحكم بانتفاء الشرط ضرورة ويكون هذا التعليق نظير التعليق 
الحسي كتعليق القنديل بالحبل فإنه لا يؤثر في إزالة ثقله وإنها يؤثر في إزالة 
سقوطه. وتصح تعدية هذا الحكم العدم إلى غيره. ونحن نخالفه في جميع هذا 
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تعليق الطلاق والعتاق بالملك؛ لأنّه لما'ثبت أن تأثير الشرط في تأخير الحكم إلى 
زمان وجوده بعد تقرر السبب. والسبب لا يتحقق بدون الملك. فيشترط قيام 
الملك في المحل عند التعليق ليتقرر السبب: ولم يجوز نكاح الأمة لمن قدر على 
نكاح الحرة؛ لأنَ الحل متعلق بشرط عدم طول الحرة بالنص» فيوجب نفي الحل 
عند وجود طول الحرة. كى| يوجب إثباته عند عدم طول الحرة» هذا هو المفهوم 
من الكلام. فإنَ من يقول لغيره: إِنْ دخل عبدي الدار فأعتقه يفهم منه: ولا 
تعتقه إن لم يدخل الدار» والعمل بالنصوص واجب منظومها ومفهومهاء وجوز 
التكفير بالمال بعد اليمين قبل الحنث؛ لأن السبب هو اليمين»؛ ولهذا تضاف 
الكفارة إليهاء والإضافة تدل على السببية. وأما الحنث فشرط وجوب الأداء. 
ولا يلزم أن تعجيل البدي في الكفارة لا يجوز على قوله؛ لأن التأثير التعليق 
بالشرط في تأخخير وجوب الأداء. والماليّ يحتمل الفصل بين وجوبه. ووجوب أدائه ؛ 
لأنْ الواجب قبل الأداء مال معلوم ى! في حقوق العباد. فإِنْ الشمن يجب في ذمة 
المشتري بمجرد البيع , ولا يجب الأداء ما ١‏ يطلب. وكذلك في الديون المؤجلة 
يجب المال ولا يجب الأداء. فالموجود هنا شيئان: المال والفعل في المال» وأحدهما 
ينفك عن الآخر. وأما البدني فلا يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه ؟ لأن 
الواجب فعل يتأدى به وهو عرض لا بقاء له» والوجوب يقتضي وجوب شيء ولا 
وجود للفعل قبل الأداء وإنما يتصور وجوده عند الأداء» فلا يتحقق أنفصاله عن 
الأداء فلّ) تأخر وجوب الأداء إلى ما بعد الحنث تأخر تقرر السبب. ونفس 


(حتى أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك) تفريع لما ذهب إليه الشافعي رحمه 
الله. أي إذا قال لأجنبية ان نكحتك فأنتٍ طالق أو ان ملكتك فأنت حرة يبطل 
هذا الكلام عنده لأنه قد وجد السبب وهو قوله أنت طالق وأنت حرة ولم يتصل 
وم يصادف المحل فيلغو فصار كما إذا قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت 
طالق. وهو باطل بالاتفاق (وجوز التكفير بالمال قبل الحنث) تفريع آخر له أي 
إذا حلف والله لا يفعل كذا ولم يحنث بعد وكفر بالمال يصح عنده ويعباً بها بعد 
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الوجوب أيضاً ضرورة» فلو كفر قبل الحنث يكون تكفيراً قبل تقرر السبب» 
وقبل نفس الوجوب, وإنّه لا يجوز. ونظيره من حقوق العباد الشراء مع 
الاستئجار فإِن بشراء العين يثبت الملك به. ويتم السبب قبل فعل التسليم» 
وبالاستئجار لا يثبت الملك في المنفعة قبل الاستيفاء لأنما لا تبقى وقتين, ولا 
يتصور تسليمها بعد وجودها بل يقترن التسليم بالوجود, فَإتما تصير تملوكة 
بالعقد عند الاستيفاء فكذا في حقوق الله تعالى يفصل بين الماليّ والبدني من هذا 
الوخة وجرز تعجيل النذن المفلق. بان قال إن فعلت كذ تفل كرهو: 
لوجود السبب وإن تأخر الشرط. وإذا ثبت أنْ التعليق بالشرط يوجب 
الوجود عند وجوده. والعدم عند عدمه. والوصف ملحق بالشرط عنده. 
أي: جار مجرى الشرط لأن الحكم لا يثبت بالنص بعد وجود المسمى 
ما لم يوجد الوصف. ولولا ذكر الوصف لكان الحكم ثابتاً قبل وجوده 
وهو أمارة الشرطء فإن قوله: أنت طالق إن دخلت الدار ليس بموجب وقوع 
.الطلاق ما لم تدخل, وبدون هذا الشرط كان موجباً للطلاق قبل الدخول. ألا 
اترى أنّه لو قال لها: إِنْ دخلت الدار راكبة فأنت طالق كان الركوب شرطاء وإن 
كان مذكوراً على سبيل الوصف لا معنى. فيوجد الحكم عند وجوده بمنظومه 
'ويعدم عند عدمه بمفهومه. وقد أباح الله تعالى نكاح الأمة مقيدا بصفة الإيمان. 
فوجب أنْ لا يجوز بدون هذه الصفة, فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية. قال 


الحنث؛ لأنه قد وجد السبب وهو اليمين؛ إذ عنده اليمين سبب للكفارة والحنث 
شرط طاء والتعليق بالشرط مقدر فكأنه قال الحالف إن حنثت فعلي كفارة يمين 
'فإذا وجد السبب يصح الحكم مرتباً عليه» وعندنا اليمين سبب للبر وإنما ينعقد 
هما للكفارة يعن الماك كان الوق ونيا لحنراه. وإغتا فنتدسنا مال 'لآن تفين 
الوجوب ينفك عن وجوب الأداء فيه على زعمه كالثمن المؤجل يثبت نفس 
وجوبه بمجرد الذمة ولا يثبت وجوب الأداء إلا عند حلول الأجل. ففي الكفارة 
المالية أيضا يمكن أن يثبت نفس الوجوب بالحلف ووجوب الأداء يكون بعد 
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الشافعي : وهذا بخلاف العلة. فأن الحكم يثبت يئبت أبتداء بوجود العلة فلا يكون 
عدم الحكم قبل وجود العلة مضافاً إلى الغلة بأعتبار أنه تنبت الحكم قبل 
وجودها » بل العدم بالعدم الأصل. ويا لوصف في اليك عوجر يهم فكان 
55200 0 قبل وجوده. كما كان مئبتاً وجود الحكم عند وجوده 
كتالغرط: الا برف أنْ الشرط داخحل على ما هو موجب لولا الشرطء ولولا 
الوصف لكان الحكم ثابتا بمطلق الاسم فصار الوصف للاعتراض كالشرط» 
وأما العلة فلانتداء الإيجاب لا للاعتراض على ما بينا» فصارت بمنزلة آسم 
العلم » فتعلق مها الوجود ولم توجب العدم عند عدمها. وقال: لا ثبت حرمة 
الربيبة بسبب الدخول بآمرأة مقيدة بوصف: هو أن تكون من نسائنا بقوله 
تعالى: «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بن أوجب 
ذلك نفي الحرمة عند عدم ذلك الوصف, فلا حرم بنت الزاني عليه. وآستدل 
لإثبات مذهبه بقوله عليه السلام : «في خمس من الإبل السائمة شاة» إن ذلك 
اصن الزكاة في غير السائمة. كأنه قال: ولا زكاة في غير السائمة. إذلولا 
ذلك لوجبت الزكاة في العوامل بقوله عليه السلام : دفي خمس من الآبل شاة» 
وقد آتفقنا على أنْ الزكاة لا تجب في غير السائمة» (وعندنا: المعلق بالشرط لا, 
ينعقد سبباً؛ لأنَّ الإيجاب لا يوجد إلا بركنه ولا يثبت إلا في محله. وههنا الشرط. 


حنئه؛ بخلاف البدى فإن نفس الوجوب لا ينفك عنه وجوب الأداء فيكونان معأ 
بعد الحنث. ونحن نقول هذا الفرق ساقط لأن ذات المال إنما تقصد في حقوق 
العبادء وأما ف حقوق الله تعالى فالمقصود هو الأداء فيكون كتاليدق لا ينفك فيه 
نفس الوجوب عن رجوب الأداء (وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سا حقيقة 
وان انعقد صورة.» فإذا ان دخلت الدار فأنت طالق؛ فكأنه لم يتكلم بقوله أنت 
طالق قبل دخول الدارء فحين يوجد دخول الدار يوجد التكلم بقوله أنت طالق 
(لأن الايجاب لا يوجد إلا بركنه ولا يثبت إلا في محله) وههنا وان وجد الركن 
وهو أنت طالق لكن لم يوجد المحل (لأن الشرط حال بينه وبين المحل فيبقى غبر 
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حال بينه وبين المحل فبقي غير مضاف إليه. وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد 
سبيط) . 


آعلم أن المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً عندناء وأثر الشرط في منع العلة 
من الانعقاد. ولا أثر له في إعدام الحكم عند عدم الشرط. فهو باق على ما كان 
قبل التعليق بالعدم الأصلي. وهذاء لأنْ صحة الإيجاب بآعتبار صدور ركن 
التصرف من أهله ني محله. ف اسنرف إذا ل يكن املا نان كان نيا ار 
يجنوناء أواكنان اهلا لكن: اللفظ أضيكت إل غير له بان كال سبيمة أو ميشة 
0000 فكذا إذا وجدت الأهلية والمحلية, إلا أنه وجد الحائل بين اللفظ 
والسل بذكن القرط لآ بصعير نيا . وهذا؛ لأن التعليق بالشرط منع وصوله إلى 
المحل بالاتفاق. لأنه تعلق بالدخول فلا يصل إليه قبل وجوده, كالقنديل المعلق بحبل 
لا يصير واصلا إلى الأرض لاستحالة كينونة كائن في مكانين في زمان واحد. 
وإذا لم يصل إلى محله لم يصر علة بل يعرض أنْ يصير علة بالوصول إليه عند 
وجود الشرط. وهذا كفعل النجر لا توقف على الأهلية والمحلية وآتصال التصرف 
بالمحل. فها لم يتصل فعل النجار بالمحل وهو الخشب» ٠‏ ل ينعقد الفصل نجراً. 
وكالرمي فإن نفسه ليس بقتل» ولكنه يعرض أن يصير قتلاً إذا آتصل بالمحل. 
فإذا كان ثمة عجن منع وصوله إلى المحل . ولا يقال: بأن المجنّ مانع من القتل. 
ولكن لا كان يعرض أن يصبر قتلا إذا وصل إلى محله عند عدم المجن. فكذا هنا 
ما يمنع الاتصال بالمحل يمنع أنعقاده علة. وإذا كان الشرط فانينا من الانعقاد. 
كان عدم الحكم لعدم العلة لا يمنع التخرظ الحكم بعد العلة. وعند وجود 
الشرط توجد العلة والحكم. وبهذا تبين بأنْ التعليق ليس بمعنى التأجيل؛ لأنْ 
الشرط يحول بين صورة العلة ومحلها. فلا يصير معه علة كقوله: أنت مني م 


نضناقك لبخ أفن .عار معي :تالكا :زويدوة الاتضان بالكل لذ عفد مدا اذا 
كان كذلك انعكس حال التفريعات فيصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك فيما إذا 
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يتصل بقوله: حرء فصار عدم الحكم عند عدم الشرط بناء على العدم الأصلي 
كما كان قبل التعليق. أما التأجيل: فلا يمنع وصول السبب بالمحل. لأن سبب 
الوجوب العقد. ومحل الدين الذمة, والتأجيل لا يمنع ثبوت الدين في الذمة. 
ولا ثبوت ابلك في البيع + وإنا يؤخر المطالبة» ولذلك لا يمنع التعتجيل. وإِنّه لا 
يشبه تعليق القنديل لأنْالقنديل كان موجودا بذاته قبل التعليق» فعرفتا أنْ عمل 
التعليق لم يكن لابتداء وجوده بل لنقله عن مكان إلى مكان. فلذلك أوجب تفريغ 
مكان وشغل أخير. وخا يل لتعلريي كان حك ميرد فعا بار لزي ل 
تأخير السببية للحكم إلى وجود الشرط. وإنه ليس كاشتراط الخيار في البيع» لأن 
الخيار ثم دَحَلَ على الحكم دون السبب حقيقة وحك). 

أما الحقيقة : فلن البيع لا يحتمل الخطر؛ لأنه من الإثباتات. والإثباتات لا 
تحتمل التعليق بالخطر؛ لأن التعليق التمليك بالخطر قمار وهو حرام. وفي تعلق 
البيع بالشرط خطر؛ لأنه لا يدرى أيكون أم لا؛ فكان القياس أنْ لا يجوز البيع 
مع شرط الخيار وإنما جوزناه م بخلاف القياس نظراً لمن لا خبرةله 
في المعاملات كي لا يغبن» فلو دخل على السبب لتعلق حكمه لا محالة» ولو 
دخل على الحكم لنزل سببه» والسبب محتمل للفسخ . فيصلح التدارك به بأن يصير 
غير لازم بأدى الخطرين فكان أولى. فأمًا الطلاق والعتاق من الإسقاطات 


قال ان نكحتك فأنت طالق؛ أو ان ملكتك فأنت حر؛ لأنه لم يوجد قوله أنت 
طالق وأنت حر حتى يحتاج إلى المحل. فإذا وجد النكاح والملك فحينئذ يكون 
محلا لورود قوله أنت طالق وأنت حر فلا بأس به لوقوعه في محله؛ وبطل التكفير 
بالمال قبل الحنث لأن اليمين لا ينعد إلا للبر فكيف يكون سبباً للحنث فلا 
عع المحم ضل الحين ومع أَنْ عدم الحكو عل تا اليس لعدم الترط بل 
لعدم السبب فلا يكون عدماً شرعياً بل عدماً فيلا لامع اعيبر وهذاهو 
ثمرة الخلاف بيننا وبينه وإلا فلا يخفى أن قبل دخول الدار في قوله أنت طالق ان 
دخلت الدار لو طلق بطلاق آخر يقع بالاتفاق بيننا وبينه؛ فتقرر أن الشرط في 
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فيحتمل الخطر, والتعليق. فوجب بكمال التعليق فيه وهو أن يكون داخلاً على 
السبب. إذ لو دخل على الحكم لكان السبب نازلاً. فكان تعليقاً من وجه دون 
وجه. والأصل في كل ثابت كماله. 

وأما الحكم : فلأنَ من حلف: أن لا يبيع. فباع بشرط الخيار يحنث. 
ولولا أنه يي 1 نه ولو سلف أن لآ يظلق آمراته فعلق«ظلافها بالشترك ا 
يحنث مالم يوجد الشرط. وإذا وجد الشرط وبطلت العلقة صار ذلك الملفوظ 
علة. كأنه آبتداء الآن. 

قوله : أنْ الست موجود حساً فلا يعقل إعدامه . 

قلنا: لا يعلق المحسوس. وإنما تعلق السببية وهو أمر شرعي . 

فإن قلت: لوا سنا 1ك سين 

قلت: لو بقي سبباً لكان إيقاعاً فلم يكن بميناً. والمعلق بالشرط يمين» 
واليمين عين الإيقاع عند وجود الشرط. وهذا ينتقض اليمين إذا صار إيقاعا عند وجود 
الشرط. وهذا جوزنا تعليق الطلاق والعتاق بالملك؛ لأن المعلق قبل وجود 
الشرط يمين. ومحل اليمين ذمة الحالف. والحالف أهل إِذِ الكلام فيه» وإتما يصير 
طلاقاً وعتاقاً عند الشرط؛ فآعتبر الملك حينكذ. ولم يجوز تعجيل النذر المعلق 
بالشرط؛ لأنه لا يصير سبباً ما لم يضف إلى ذمة قابلة للحكم. والخبرط يم 
الوصول إلى الذمة فلا يكون سببا و يجوز التكفير قبل الحنث لعدم الستبيت لأن 
أدنى درجات السبب أن يكون طريقاً إلى الحكم. واليمين مانعة من الحنث الذي 
تعلق وجوب الكفارة به؛ لأنها تعقد للبرء والبر ضد الحنث. ويفوت بالحنث. 


التعليقات يدخل في السبب والحكم جميعاً لأنها من قبيل الاسقاطات فتقبل 
التعليق بكماله بخلاف البيع فإنه من قبيل الإثباتات ولا يقبل التعليق إذبه 
تفي قهاراء فإذا دخل عليه خيار الشرط يكون مانعاً للحكم فقط دون السنيت 
ليقل أثر الشرط حتى الإمكان, وقد يقرر الاختلاف بيننا وبينه بعنوان آخر وهو 
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وي الحدث نقض اليمين؛ ويستحيل أن يقال: 1 الثيء سبب الحكم لا ا 
يثبت ذلك الحكم إلا بعد انتقاضه. فعرفنا أنها بعرض أن 0 
الشرطى لا أن تكون نينا في الحال. وهذا بخلاف الإضافة فإِنْ قوله: 
طالق 50 اذاف حن غذا سي لأنه وضع لوقوع الطلاق أو العتاق وذكر 
الغد لتعيين زمان الوقوع لا للمنع من الوقوع فكان الحكم واجب الوجود به. والزمان 
من لوازم الوقوع. فلا ينافي السببية. بخلاف التعليق فإنه للمنع من الوقوع 
وكذا اليمين» واستحال أن يكون مانع الثيء 22 لف وطوية إليه فكان مائعا 
كر الينيةء ولهذا لو نذر أن يتصذق يوم 1ل: تميس ١ح‏ فتصدّق قبله جازء لوجود 
السبب. بخلاف ما إذا علق على ما مرء وفرقه بين المالي والبدني حافطة لذن 
الواجب لله تعالى على العبد فعل هو عبادة» والغبادة فعل يأتي به العبد على 
سبيل التعظيم لله تعالى» بخلاف هوى النفس. فأما امال أو منافع البدن فآلة 
يتأدى الواجب بهاء فا مالي : ما يكون محل فعل العبد المال. والبدني: ما يكون 
حل فعله بدنه. فأمَا الواجب في الحالين ففعل واجب في الذمة بإيجاب الله 
تفال تخلاف حقوق القباذ ه :فإن الواجي للد نال 'للاافسن» لأن المقضوة ها 
ينتفع به العبد لجلب نفع أو دفع ضر وذلك بالمال دون الفعل. وهذا إذا ظفر 
بجنس حقه فاستوفى., تم الاستيفاء. وإن لم يوجد في المديون فعل هو أداء. 
فإن قلت: الزكاة حق الله وتتأدّى بالنائب بلا فعل الأداء ممن عليه. قلت: 
الإنابة فعل منه وجعل أداء النائب كأدائه بنفسه باعتبار الإنابة» وجوزنا نكاح 
الأمة لمن له طول الحرة؛ لأن الله تعالى أباح نكاح الأمة الحرة حال عدم الطول» 
ال 
أن الشافعي رحمه الله يقول أن الكلام هو الجزاء؛ والشرط قيد له فكأنه قال أنت 
طالق في وقت دخولك الدار؛ فهذا القيد يفيد حصر الطلاق فيه وهو مذهب 
أهل العربية» وأبو حنيفة رحمه الله يقول ان الشرط والحزاء كلاهما بمنزلة كلام 
واحد يدل على وقوع الطلاق حين الشرط؛ وساكت عن سائر التقادير فلا يدل 
على الحصر وهو مذهب أهل المعقول. ولم يذكر المصنف رحمه الله جوابا عن . 
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وما حرم حال وجوده ؟ لأن التعليق بالشرط لا يوجب نفي الحكم قبله. فيبت 
الحل قبل وجود هذا الشرط بالآيات المطلقة. 
فإن قلت: مَنْ للشرط هناء والشرط ما ينتفي الحكم عند أنتفائه., فيلزم 


أن يكون الحكم المعلق منفياً عند آنتفاء المعلق عليه كالوضوء لا كان شرط صحة 
الصلاة ة تنتفي الصحة عند آنتفائه . 


قلت: الشرط عبارة عن العلامة قال الله تعالى: #فقد جاء أشراطها» 
أي : علاماتها. وإذا كان الشرط عبارة عن العلامة فيلزم من ثبوتها ثبوت الحكم 
ولا يلزم عن عدمها عدم الحكم. والدليل عليه : قوله تعالى: #فإذا أحصن فإن 
أتين بفاحشة» الآية: ولا خلاف أن الحدّ يلزمها جزاء على الفاحشة وإن لم 
تحصن. وقال: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرأً4 وحكم الكتابة لا ينتفي قبل 
هذا الشرط. وقال: #ولا تكرهوا فتيانكم على البغاء إن أردن تحصناً» ولا يحل 
الإكراه عند عدم إرادة التحصن أيضاء وقال: #وإن كنتم على 0 تجذوا 
كاتباً فرهان مقبوضة» والرهن جائز عند عدم هذا الشرط؛ وتخريج مسئلة 
التنجيز سيأتي في تقسيم السو إن ناء' الله تعال ولأنشالو قثال لامر امه إن 
دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاء ثم نجز الشلاث يصح. ولو كان عدم الشرط 
يوجب عدم المشروط لما صح . وقول صاحب المحصول: المنجز عندنا غير المعلق ‏ 
حتى بقي المعلق ركو على دخول الدارء فإذا تزوجت بزوج آخر وعادت إليه 
ودخلت الدار وقع المعلق مشكل ؛ ؛ لأن عملوك الزوج الطلقات الشلاث فحسب. 
فمتى صارت منجزة لا تبقى معلقة . 

وقوله: الوصف ملحق بالشرط فيوجب العدم عند العدم . 

قلنا: إذا ثبت أن الشرط لا يوجب العدم عند العدم فالملحق به أولى أن 
لا يوجب العدم عند العدم على أن أقصى درجات الوصف إذا كان مؤثراً أن 
يكون علة للحكم. ولا خلاف أنْ العلة لا توجب نفي الحكم عند عدمها لجواز 
أن ينبت الحكم بعلل شتى, فلا يلزم من عدم العلة المعينة عدم الحكم. ولودل 
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عدم العلة على عدم الحكم في صورة» إتما دل لأمر خارجي بأن تكون العلة 
متحدّة كقول محمد في ولد الغصب لم يضمن لأنه لم يغصب أما عام العلة من 
حيث هي هي » فلا يدل على عدم الحكم . ولهذا جوزنا نكاح الأمة الكتابية؛ لأن 
قوله تعالى : #من فتياتكم المؤمنات4 لا يقتضي الحرمة عند عدم صفة الإيمان لما بيناء 
وهوقوله تعالى : #وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك * فإن التقييد مبذ؛ 
الوصف لا يوجب نفي الحل في اللاتي لم ياجرن معه بالاتفاق. وإنما لم تجب 
الزكاة في العوامل بأعتبار نص آخر وهو قوله عليه السلام: «لا زكاة في العوامل 
والحوامل» لا باعتبار ما ذكرء وقوله تعالى: #وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
انسائكم اللاتي دخلتم بِهنّ» لنا لا عليناء فإن كون الربيبة في حجر زوج الأمّ 
ليس بشرط للحرمة. ولو كان التقييد بالوصف يوجب العدم عند العدم لما 
وجبت الحرمة بدون الحجر. وعلى هذا قال زفر فيمن له أمة ولدت ثلاثة أولاد 
في بطون مختلفة فقال المولى الأكبر: مني. فيك نيك اللسرية.مشنه ؟ لأن 
التخصيص بالأكبر لا يوجب نفي نسب الآخرين. وقد ظهر بثبوت نسب الأكبر 
جه انبا الك ام ولشقمى للق اننع توام الولدا قر الى لولاها رقيك لشي وللاها ننه 
بلا دعوة. وعندنا: لا يثبت نسب الآخرين منه. لا باعتبار التقييد بوصف 
الأكبر. فإنه لو أشار إلى الأكبر وقال: هذا آبني لا ينبت نسب الآخرين منه 
انضاء .وقد يننا أن اللتصيص ببالايم لا موسي ”ناكم :ل قسن اسمن 
بذلك الاسم. ولكن إثما لا يثبت نسبههما منه؛ لأن التخصيص بوصف سكوت 
عما وراءه. غير أن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان أن حكم المسكوت 


الوصف اما لأن الجواب عن الشرط جواب عنه واما لوضوحه وشهرته؛ وهو أن 
للوصف درجات ثلاثاً أدناها أن يكون اتفاقياً كقوله تعالى: #وربائبكم اللاتي في 
حجوركم» وأوسطها أن يكون بمعنى الشرط كقوله تعالى: #إمن فتياتكم 
المؤمنات* وأعلاها أن يكون بمعنى العلة كقوله: السارق والزاني. ولا أثر لانتفاء 
العلة في انتفاء الحكم فا دونه أولى . 
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عنه. . بخلاف المنطوق به؛ لأنه لولم يكن كذلك لما حل السكوت عن بيانه مع 
وقوع الحاجة إليه» وفي غير موضع الحاجة إلى البيان لا يكون انك فوا كدت 
المولى عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه؛ لأنه يعترضن عل الول دعوة التشتى“ فيا 
هو الوق فق .فاثةاتضاء لأنْ قبل الدعوة يثبت النسب منهء لأنهم ولدوا على 
فراشه على سبيل الاحتمال حتى يملك نفيه. وإنما يصير مقطوعاً به على وجه لا 
فلل فيه والتدهوة ضما : فكان ذلك فرضاً عليه فكانت الحاجة ماسة إلى 
البيان. فكان سكوته عن دعوة نسب الآخرين عند لزوم البيان لو كان النسب 
ابتاً نفياً حملاً لأمره على الصلاح, حتى لا يصير تاركاً للغرض لا تخصيص الأكبر 
بالدعوة, وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قال شهود الوارث : : لا نعلم له 
وأزثا غيره في أرض كذاء تقبل الشهادة؛ لأنْ هذه ال ل 
بواردث آخر في غير ذلك الموضع. فكأ فكأنهم سكتوا عن هذه الزيادة وقالوا: لا 
نعلم له وارثاً آخر غيره. وعندهما: لا تقبل هذه الشهادة لا لأن النفي في أرض 
كذا إثبات في غيره. ولكن لتمكن التهمة؛ ؛ لأنه يوهم الى يملهوة الدوارفا آخر 
في غير ذلك الموضع. والشهادة ترد بالتهم. والأحكام لا تثبت بالتهمة بل 
بالحجة المعلومة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: السكوت عن سائر المواضع في غير 
الحاجة إلى البيان ليس ببيان؛ لأن ذكر المكان غير واجب. وذكر المكان يحتمل 
الاحتراز عن المجازفة بأعتبار أنه | تفحصا في ذلك المكان دون سائ ثر المواضع. 
ويحتمل تحفيق المبالغة في نفي وارث آخر أي: لا نعلم له وارثاً في أرض كذاء 
مع أنه مولده ومنشؤه فأحرى أن لا يكون له وارث آخر في موضع آخر. فلا 
تتمكن التهمة في شهادتهم 

(والمطلقٌ يحمل على المقيد وإن كانا في حادثتين عند الشافعي. مثل كفارة 


(واللطلق محمول على المقيد) هذا وحه تالثه فن الوجوه الفاسدة والمطلق 
هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالاثبات» والمقيد هو المتعرض 
للذات مع صفة منهاء فإذا وردا في مسئلة شرعية فالمطلق محمول عل المقيد أي 
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القتل وسائر الكفارات؛ لأنْ قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط 
فيوجب النفى عند عدمةه في المنصوص. وفي نظيره من الكفارات؛ لأنها جنس 
واحد) : ْ 

آعلم أن المطلق محمول على المقيد أي : يراد من المطلق لمقيد سواء كانا في 
حادثة واحدة, أو في حادثتين عنده. أما إذا كانا في حادثة واحدة فلآن الشيء الواحد لا 
يجوز أن يكون مطلقاً ومقيداً. إذا المطلق: هو اللفظ المتعرض للذات دون 
الصفات. لا بالنفي . ولا بالإثبات. والمقيد: هو المتعرض للذات مع الصمة 


يراد به المقيد (وإن كانا في حادثتين عند الشافعي رحمه الله) ويعلم منه أنهما إن 
كانا في حادثة واحدة فهو محمول على المقيد عنده بالطريق الأولى. ونظيره لم يذكر 
ف المتن وهو آية كفارة الظهار فإنها حادثة واحدة ذكر فيها ثلاث أحكام من 
التحرير والصيام والاطعام وقيد الأول والثاني بقوله: #من قبل أن يتماسا» ولم 
يقيد الاطعام به فالشافعي رحمه الله يحمل الاطعام على التحرير والصيام ويقيده 
بقوله: #من قبل أن يتماسا» أيضاء ونظير ما وردا في حادئتين هو قوله (مثل 
كفارة القتل وسائر الكفارات) فإن كفارة القتل حادثة ورد فيها المقيد وهو قوله: 
#فتحرير رقبة مؤمنة»* وكفارة الظهار واليمين حادثة أخرى ورد فيها المطلق وهو 
قوله: #تحرير رقبة» فالشافعي عه اله بشو له ناقافية ا الاعان تراز فوما انها 
(لأن قيد الايمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب النفي عند عدمه في 
المنصوص) فكأنه قال في كفارة القتل فتحرير رقبة إن كانت مؤمنة. ويفهم منه 
أمها إن لم تكن مؤمنة لا يجوز في كفارة القتل بناء على ما مضى من أصله أن 
الشرط والوصف كلاهما يوجب نفي الحكم عند عدمه]| وإذا ثبت هذا في 
المنصوص وهو عدم شرعي يحمل عليه سائر الكفارات بطريق القياس لاشتراكها 
في كونها كفارة وهذا معنى قوله (وني نظيرها من الكفارات لأنها جنس واحد) 
وعند بعض أصحاب الشافعي رحمه الله يحمل عليه لا بطريق القياس وهو 
معروف» ثم اعترض على الشافعي رحمه الله انكم كما حملتم اليمين على القتل في 
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والمطلق ساكت والمقيد ناطق . فكان هو أولى بأن يجعل أصلل ويبنى المطلق عليه فيثبت 
الحكم مقيداً بها كمائقي نصوص الزكاة. فإِنَ النص المطلق عن صفة الْسُّوم وهو 
.قوله عليه السلام: «في خمس من الإبل السائمة شاة» في حكم الزكاة 
وهو قوله عليه السلام: «في خمس الإبل السائمة شاة» في حكم الزكاة 
بالاتفاق. ونصوص الشهادة» فَإِنّْ النص المطلق عن صفة العدالة وهو قوله 
تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم» محمول على المقيد بها وهو قوله 
تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منكم» وأما إذا كانا في حادئتين مثل كفارة القتل 
وسائر الكفارات. فإنْ المنصوص عليه في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة» وفي 
كفارة الظهار واليمين رقبة مطلقة. فحمل المطلق في هاتين الكفارتين على المقيد؛ 
في كفارة القتل. حتى لا يجوز إعتاق الرقبة الكافرة في هاتين الكفارتين عنده. ى| لا 
يجوز في كفارة القتل, لأنْ قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط ؛ فيوجب نفي 
الحكم عند عدم الوصف في المنصوص عليه لما مر من أصله وفي نظيره من الكفارات ؛ 
لأنها جنس واحد؛ لأن الكل تحرير في تكفير مشروع للستر والزجر, فالشرع لما قيد 
الرقبة بصفة الإيمان في كفارة القتل الحكمة حميدة وهي التقرّبٌ إلى الله تعالى بتخليص 
العيت الزن عق ذل الحيردية ب#ضار اللكتعنانا فى ساتر الكفاراسع: الآ وى إن تقييد 
الأيدي بالمرافق في الوضوء جعل تقييداً في التيمم ؛ لأنْ كل واحد منبهم| طهارة» فكانا 
نظيرين . 

(والطعام في اليمين لم يثبت في القتل؛ لأنْ التفاوت ثابت بآسم العلم وهو 


حق قيد الايمان فينبغي أن تحملوا القتل على اليمين في حقٍ طعام عشرة مساكين 
وتثبتوا فيه الطعام أيضا فأجاب عنه بقوله (والطعام في اليمين لم يثبت في القتل 
لأن التفاوت ثابت باسم العلم وهو لا يوجب إلا الوجود) إذ لفظ عشرة مساكين 
اسم علم من أسماء العدد وهو لا يوجب إلا وجود الحكم عند وجوده ولا ينفى 
عند نفيهء فإذا لم يوجب النفي في الأصل وهو كفارة اليمين فكيف يعدى إلى 
الفرع وهو كفارة القتل. بخلاف الوصف فإنه يوجب النفي عند نفيه على أصله 
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لا يوجب إلا الوجود). وكذلك الجواب في أعداد الركعات. .ووظائف 
الطهارات. وزيادة الصوم في القتل. فإنه لم يلحق به كفارة اليمين؛ لأنه زيادة 
قدر يثبت بالاسم وهو: شهرانء وأربع ركعات أو ثلاث ركعات, لا بالصفة 
التي تجري محرى الشرطء .وقد مر أن تخصيص الاسم بالحكم لا يوجب نفي 
الحكم في غيره. 

(وعندنا : لايحمل المطلق عان المقيّد و إِنْ كانا في حادثة ؛ لإمكان العمل به)) . 

أعلم أن المطلق لا يحمل على المقيد عندنا سواء وردا في حادثة واحدة أو 
في حادثتين؛ لأن العمل ببها ممكن فلا يجوز ترك العمل بأحدهماء وفي الحمل ترك 
العمل بالمطلق. وهذا لأنّ للمطلق حكاً معلوماً وهو الإطلاق. وهو معنى 
معلوم. وله حكم معلوم. وهو: تمكن المكلف من الإتيان بأيّ فرد شاء من أفراد 
تلك الحقيقة» والغرض منه التيسير والتوسعة. وللمقيد حك وهو: التقييد. وهو 
معنى معلوم. وله حكم معلوم. والغرض منه التشديد والتضييق» فكا لا يجوز 
حمل المقيد على المطلق لإثبات حكم الإطلاق فيه. لا يجوز حمل المطلق على المقيد 
لإثبات حكم التقييد فيه؛ لأنّ في الحمل إبطال صفة الإطلاق» وفيه إبطال صفة 
التخفيف وإثبات صفة التغليظ. وفيه فسادان: أحرهيا: نصب الشرع من تلقاء 
نفسه. والآخر: نسخ ما هو مشروع بالرأي . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهم|: «أيهموا ما أيهم الله. وآتبعوا ما بين 
الله». وني الرجوع إلى المقيد ليعرف منه حكم المطلق ترك الإبهام فيم| أمهم الله . 
وقال عمر رضي الله عنه: «أم المرأة مبهمة فأسهموهاء وإتّما أراد قوله تعالى : 


على ما مهدناء وإنما قيد الطعام باليمين لأن طعام الظهار وهو إطعام ستين 
مسكينا ثابت في القتل في رواية عن الشافعي رحمه الله على ما قيل . 


(وعندنا لا يبحمل المطلق على المقيد وان كانا في حادثة واحدة لإمكان 
العمل به) إذ لا تضاد ولا تنافي بينبم| فيكون في الظهار الصيام والتحرير قبل 
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«وأمهات نسائكم» فإِنْ حرمتها مطلقة عن قيد الدخول. وحرمة الربيبة مقيدة 
بالدخول بقوله تعالى: إمن نسائكم اللاتي دخلتم بن فلم يحمل المطلق على 
المقيد. وقال الله تعاللى: #يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدّلكم 
تسؤكم» قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما خطب النبي عليه السلام بوجوب 
الحجّ قال عكاشة بن محصن: أني كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه رسول الله 
حتى أعاد مسئلته ثلاث مزات». فقال عليه السلام : لو قلت: نعم ! لواجب. ولو 
وجب ما آستطعتم» ولو تركتم لضللتم. آسكتوا عما سكت» فنزلت» ففيه تنبيه 
على أن العمل بالإطلاق واجب. والرجوع إلى المقيد ليعرف به حكم المطلق 
إقدام على هذا المنبي عنه لما فيه من ترك الإمهام في| أبهم الله تعالى فلا يجوز. 
(إلا أن يكونا في حكم واحد مثل صوم كفارة اليمين؛ لأنْ الحكم وهو الصوم لا 
يقبل وصفين متضاذين, فإذا ثبت تقييده بطل إطلاقه وفي صدقة الفطر ورد 


التماس. والطعام أعم من أن يكون قبل التماس أو بعده. وإذا كان ذلك في 
حادثة ففي الحادئتين بالطريق الأولى.» فيحكم في القتل باعتاق رقبة مؤمنة وفي 
غيره باعتاق رقبة أعم (إلا أن يكونا في حكم واحد مثل صوم كفارة اليمين) في 
قوله تعالى: #إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام»* فإن قراءة العامة مطلقة وقراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه : #فصيام ثلاثة أيام متتابعات»* مقيدة بالتتابع والقراءتان 
بمنزلة الآيتين في حق المعاملة فيجب ههنا أن تقيد قراءة العامة أيضا بالتتابع (لأن 
الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين فإذا ثبت تقييده بطل اطلاقه) 
والشافعي رحمه الله انما لى يحمل هذا المطلق على المقيد مع أنه قاعدة مستمرة له 
لأنه لا يعمل بالقراءة الغير المتواترة مشهورة أو آحادا . فالمثال المتفق على قبوله 
هو قوله عليه السلام لأعرابي جامع امرأته في نهار رمضان متعمداً : «(صم 
ورين د وق ازواية ا صم شهر يق »معاكان و ونيكل يرد عليه انكم بإذاقرركه :أنه 
يجب العمل بالحمل في الحادثة الواحدة والحكم الواحد ففي قوله عليه السلام : 
«أدوا عن كل حرو وعبد» وقوله عليه السلام: «أذوا عن كل حر وعبد من 
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النصان في السبب ولا مزاحمة في الأسباب فوجب ا جمع) . 


آعلم أن الإطلاق والتقييد في صوم كفارة اليمين وردا في الحكم وهو 
0 والصوم في وجوده لا يقبل وصفين متضادين أي التتابع والتفرق». فإذا 
ثبت تقييده بالتتابع بقراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات) .» وقراءه 
كانت رواية عن رسول الله عليه السلام. وقد كان 000 في السلف, وبالخبر 
المشهور تجوز الزيادة عق النصه فبطل الإطلاق» وفي صدقة الفطر ورد النصان 
وهو قوله عليه السلام : « أدُوا عن كل حر وعبد» مطلقاً. «وأدوا عن كل حر وعبد 
من المسلمين» في السبب. ولا مزاحمة في الأسباب لحواز أنْ يثبت الحكم الواحد 
بأسباب كثيرةٍ على سبيل البدل كالملك» فوجب الجمع. أي يجب العمل بهماء 
وتجب الصدقة عن العيد الكافر بالتص المطاق» وعن العبد المنلم بالتص 
المقيد. وهو نظير ما سبق أن التعليق بالشرط لا يوجب النفيَ أي : دخول 
الإطلاق» والمقيد في السبب نظير التعليق بالشرط؛ فصار الحكم الواحد معلقاً 
وفوطلا مثل نكاح الأمة تعلق بعدم طول الحرة بالنص وهو قوله تعالى: #إفمن لم 
يستطع منكم طولاً أَنْ أَنْ ينكح المحصنات المؤمنات ف ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات» وبقي مرسلا عن الشرط. مع ذلك فيجوز نكاح الأمة حال طول 
الحرة بالآيات المطلقة. وحال عدم الطول بالآيات المطلقة. وهذه الآية وهذاء 


المسلمين ينبغى أن يحمل المطلق على المقيد إذ الحادثة واحدة وهو صدقة الفطر 
والحكم وكاب وهو دا الصاع أو نصفه؛ فأجاب بقوله (وفي صدقة الفطر ورد 
النصان في السبب ولا مزاحمة في الأسباب فوجب الجمع بينب)) يعني أن ما قلنا 
أنه يحمل المطلق على المقيد في الحادثة الواحدة؛ والحكم الواحد انما هو إذاوردا: 
في الحكم للتضاد وأما إذا وردا في الأسباب أو الشروط فلا مضايقة فيه ولا تضاد 
فيمكن أن يكون المطلق سبباً بإطلاقه والمقيد سبباً بتقييده. فالحاصل أن في اتحاد 
الحكم والحادثة يجب الحمل بالاتفاق وفي تعددهما لا يجب الحمل بالاتفاق. وفيا 
سواهما اختلاف وتحقيق ذلك في التوضيح . 
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لأن الإرسال. والتمليق يعثافيان وجوداء أي : عند الوجود ؟ يمتنع أن يثبت الحكم 
1 كالملك لا يجوز أن ينبت لشخص في شيء واحد بالبيع والهبة معأء فأمًا قبل 
الوجود فهو معلق. أي : : معدوم يتعلق بالشرط وجوده. ومرسئل عن الشرطء 
أي يحتمل الوجود قبل الشرطء والعدم الأصلي كان محتمال للوجود بطريقين وم 
يتبدل العدم ألا ترى أنه لو قال لآخر: علق عبدي إن دخل الدارء ثم يقول 
لهة أعفق عبدي إن كلم ردان ودخل الدار صح ٠‏ حتى لو دخل الدار فأعتقه 
جاو ولو كلم ريدأ وفخل' الدان جار إفناقه بالامرون يها : وكذا لو قال له: 
أعتق عبدي, ثم قال له: أعتقه إِنْ دخل الدارغ ملك المرسل والعلق نيعا 
حتى إذا ا له الآخر. ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : 
فيمن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف. ولو قربها في خلال 
الصيام أو الإعتاق يستأنف؛ لأن الله تعالى قال: #فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماساء فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماساء فمن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيناً 4 ولم يقل فيه : عن قبل أن سانا »غلم عمل المطلق عل 
المقيد وإن وردا في حادثة لان حكمات. 

ثم الشافعي ترك أصله في صوم كفارة اليمين حيث لم يشترط التتابع وم 
بحمله على الظهار والقتل. فإن قال: إن الله تعالى قيد بعض أيام الصيام 
بالتتابع» وبعضها بالتفرق. كما في صوم المتعة حيث قال: #فصيام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعةٍ إذا رجعتم تلك عشرة اا والعشرة الكاملة؛ صوم المتعة 
بالنص. ولو صامها متصلة لم يجز. فبقي المطلق على إطلاقه للتعارض الواقع بين 
قيد التفرق والتتابع . 


قلنا * صوم المتعة ليس بكفارة بل هو نسك كالدم الي صار الصوم خلفا 


ثم شرع في جواب الشافعيٍ رحمه الله فقال (ولا نسلم. أن القيد بمعنى 
الشرط) لأن الوصف قد يكون اتفاقياً وقد يكون بمعنى العلة وقد يكون للشب 
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عنها على أله غير مقيد بالتفرق. ألا ترى أنه لو فرقه قبل فل الرجو ل عن ولحن 
انا( عر عينم السبدة قبل ايام النجر لاله لم يشيع لالاله شرع وسنت عانم 
وجب التفريق وعدم شرعية الصوم في وقت لا يعد تفريقاً. ٠‏ كالليل لا يجعل 
الصوم متفرقا انام يبرع فيه. وهذا لأنه أضيف إلى وقت بكلمة إذا حيث 
قال: إذا رجعتم. والمضاف إلى وقت لا يجوز قبل ذلك الوقت لانه قبل سببه 
كصوم رمضان قبل رمضان. وكصلاة الظهر قبل الظهرء فلم يبق للتتابع 
فعارفن: ا 


(ولا نسلم أن القيكة مقع السنرظ "اله “يروقن "أن توه بال > مه 
نسائكم» معرفة بالإضافة إلينا فلا يكون قيد الدخول بقوله تعالى : #«اللاتي 
دخلتم ببنّ» معرفاً لاستحالة تعريف المعرف. فيجعل شرطاً ا في قوله: هذه 
المرأة التي أتزوّج طالق؛ بخلاف ما لو قال: المرأة التي أتزوجها طالق؛ لأنه 
أضاف الطلاق هنا إلى مجهولة لا تصير عيناً إلا بالوصف وهو التزوج؛ فصار ما 
يحصل به التعين في معنى الشرط وهويصاح شرطاً لكونه معدوماً على خطر الوجود 
فجعل شرطا. أما في قوله: هذه المرأة ة التي أتزوج لا يمكن أن يجعل التزوج 
شرط لأنه إذا عينها وعرّفهالم بجر ذلك الوصف مجرى الشرط فبقي إيقاعاً للحال فييطل 
لعدم الملك. (ولئن كان) بمعنى الشرط (فلا نسلم أنه يوجب النفي)» ود االآن 
الإثبات لا يوجب نفياً صيغة ولا دلالة ولا آقتضاء. أما الأول فظاهرء وكذا 
الشاني لأن النفى ليس مع الآثبنات لغنةا حى يقبت بطريق التدلالة . وكذا 
الثالث؛ لأنَ النفي ليس مما لا يستغني عنه النص المثبت حتى يثبت آقتضاء فصار 
الاحتجاج به آحتجاجاً بلا دليل. وأما عدم جواز تحرير الكافر في القتل» بآعتبار 
أنه غير مشروع , كا لا يجوز إعتاق النصف أو ذبح الشاة؛ لأنّْ الكفارة ما عرفت 


الشرط النحوي الذي يدخل عليه الأدوات؛ ولا تأثير لنفيه في نفي الحكم لأن 
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إلآ شرعاً. فما ورد به الشرع جاز به التكفير ولا يحتاج إلى الشرع للانعدام 
كفارة؛ لأنْ ذا ثابت بالعدم الأصلي. (ولئن كان فإتما يصح الاستدلال به على 
غيره أن لو صحت الممائلة وليس كذلك. فإن القتل من أعظم الكبائر) . 

آعلم أنا إذا سلمنا أن القيد بمعنى الشرط وأنه يوجب نفي الحكم قبل 
الشرط فإنها يستقيم الاستدلال به على غيره إذا ثبتت المماثلة بيهماء وقد ثبتت 
المفارقة بينهه| في السبب. فإن القتل من أعظم الكبائرء بخلاف الظهار واليمين» 
وني الحكم صورة ومعنى . أما الصورة فلأنه شرع في الظهار واليمين الطعام دون 
القتل. وأما المعنى فلأنه شرع في اليمين التخيير دون القتل» والتخيير تخفيف, 
وأي تخفيف فمع عدم الممائلة في السبب والحكم كيف. يجعل ما يدل على نفي 
الحكم في كفارة القتل دليلا على النفي في كفارة اليون والطياتة فإن قال: أنا 
أعدّي القيد الزائد وهو الإيمان. ثم النفي يثبت به ضرورةء فلا يكون في هذا 
تعدية العدم الذي هو ليس بحكم شرعي . 

قلنا: التقييد بوصف الإيمان لا يمنع التحرير بالرقبة الكافرة لما بيّنا أن 


نفي. الحكم نفي أصلٍ لا شرعي على ما قدمنا (ولئن كان فانما يصح الاستدلال 
به على غيره إو صحت المماثلة» وليس كذلك فان القتل من أعظم الكبائر) يعني 
لو سلمنا نفي الحكم في الأصل المنصوص لكن لا نسلم المساواة بينه وبين 

المسكوت حتى يحمل عليه؛ فإن القتل من أعظم الكبائرء فيمكن أن تشترط فيه 
الرقبة المؤمنة بخلاف الظهار واليمين فإنهها صغيرتان يمكن جبرهما بالرقبة المطلقة 
أعم من أن تكون كافرة أو مؤمنة» وأيضاً توزيع كل منهما مختلف فإن في القسل 
حكم أولا بالتحرين قم بالصيام فى اشهرين: وني الظهار حكم أوَلاً بالتحرير ثم 
بالصيام في شهرين ثم باطعام ستين مسكيناً. وني اليمين خير أوَلاً بين اطعام 
عشرة أو كسوتهم أو تحرير رقبةء ثم ان لم يتيسر هؤلاء فصيام ثلاثة أيام. الله 
تعالى العالم بمصالح العباد وحكمتهم قد حكم بما شاء في كل جناية على حاها فلا 
ينبغي لنا أن نتعرض لشيء منها أو نحمل نص أحد منها على الآخر بالاطلاق 

رت 
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الإثبات لا يوجب نفياً. وإتما لم تجز الكافرة في القتل لأنه لم يشرع لا لَآنْ قيد 
الإيمان نفي جوازه. وقد شرع في الظهار والقدل لما أوجب تحرير رقبة مطلقاء 
فصارت تعدية الإيمان عنده لمعدوم وهو عدم جواز تحرير الكافرة. وهو لا يصلح 
حكياً شرعياً لإبطال موجود. وهو جواز تحرير الكافرة» وهو يصلح حكاً شرعياً. 
فكان هذا أبعد مما سبق فإنه تمسك بالمفهوم فيه| سبق فحسبء وهنا تمسك 
بالفهوة وعدى العدم الذي لا يصلح 1 شرعيا لإبطال موجود يضلح 1-8 
شرعيا. (فأمًا قيد الاسامة والعدالة فلم يوجب النفي عندنا. لكن السئة المعروفة 
في إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل) وهو قوله عليه السلام: «ليس في 
الحوامل والعوامل صدقة». (أوجبت نسخ الإطلاق» والأمر بالتثبيت في نبا 


والتقييد. فإن فيه تضييع الاسرار التي أودعها فيه (فأما قيد الأسامة والعدالة فلم 
. يوجب النفى) جواب عما| يرد علينا من النقضين وهو انكم قلتم إذا ورد الاطلاق 
والقيد في السبب لا يحمل أحدهما على الآخر. وههنا ورد قوله عليه السلام : دف 
خمس من الوبل شاة» وقوله عليه السلام : «في خمس من الإبل السائمة شاة» 
في الأسباب لأن الإبل سبب الزكاة والأول مطلق والثاني مقيد بالأسامة وقد 
حملتم المطلق ههنا على المقيد حتى قلتم لا تجب الزكاة في غير السائمة. وأنضا 
قلتم إذا كانت الحادثة مختلفة لا يحمل المطلق على المقيد» وقد حملتم قوله تعالى : 
#واستشهدوا شهيدين من رجالكم# على قوله تعالى: #وأشهدوا ذوى عدل 
منكم * حتى شرطتم العدالة في الاشهاد مطلنا مع أن الأول وارد في حادثة 
الدين والثان في باب الرجعة في الطلاق. فأجاب أن قيد الأسامة في المسئلة 
الأولى وقيد العدالة في المسئلة الثانية لم يوجب النفي عم عداه كما فهمتم (لكن 
السنة المعروفة في إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل أوجبت نسخ الإطلاق ) 
يعني إنما عملنا في المسئلة الأولى بالسنة الثالثة الدالة على نفي الزكاة عن غير 
السائمة وهو قوله عليه السلام: «لا زكاة في العوامل والحوامل والعلوفة» لأن 
هذه الثلاثة كلها غير السائمة. وما عملنا يحمل المطلق على المقيد. | 

(والأمر بالتثبيت في نبإ الفاسق أوجب نسخ الاطلاق) يعني هكذا انما 
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الفاسق) وهو قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بش فتبينوام. 
أي : فتوقفوا فيه وتطلبوا إثبات الأمر وآنكشاف الحقيقة, ولا تعتمدوا قول 
الفاسق. وفي قراءة: فتثبتواء أي : فتوقفواء (أوجب نسخ الإطلاق). والتيمم 
إلى المرافق بقوله عليه السلام: «التيمم ضربتان. ضربة للوجه. وضربة لليدين 
إلى المرفقين» وهو مشهور يثبت بمثله التقييد. فإذا صار مقيدا لا يبقى ذلك 
الحكم بعينه مطلقاً؛ لا بآعتبار حمل المطلق على المقيد. وقول صاحب المحصول 
في الجواب عن قول أصحابنا: إِنْ قوله: : أعتق رقة يقتضي تمكن المكلف من 
إعتاق أي رقبة شاء. فلو دل القياس على أنّه لا يجوز إلا المؤمنة لكان ذلك نسخا 
للقرآن بالقياسء ولأنه لا يجوز بشكل بتقييد الرقبة بالسلامة عن كثير من 
العيوب. اننا فقوله: أعتق رقبة لا يزيد في الدلالة على العام. وإذا جاز 
تخصيص العام بالقياس فلأن يجوز هذا التخصيص به أولى» لا يتم لوجوه : 

أحدها: أن الرقبة آسم للبنية مطلقاً. فوقعت على الكامل الذي هو 
مجر نطلق» كلم يجاول ها هو حالك من ونه 

وثانيها: أن تخصيص العام بالقياس لا يجوز عندنا إلا إذا خص البعض 


مرت هذه المباحث من قبل . 


(وقيل: إن القِرَانَ في النظم يوجب القِرَانَ في الحكم. فلا تجب الزكاة على 


عملنا في المسئلة الثانية بالنص الثالث الوارد في باب التثبت في نبا الفاسق وهو 
قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا# فلا كان خبر 
الفاسق واجب التوقف فلا جرم تشترط العدالة في المخبر وما عملنا بحمل 
المطلق على المقيدء (وقيل ان القران في النظم) هذا وجه رابع من الوجوه 
الفاسدة ذهب إليه مالك رحمه الله وهو أن الجمع بين الكلامين (بحرف الواو 
يوجب القرآن في الحكم) أي الاشتراك فيه لأن رعاية المناسبة بين الجمل شرط 


ضره 
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الصبى لاقترانها بالصلاة واعتبروا بالجملة الناقصة). 


آعلم أن بعض أهل النظر ممن لا تبع له قالوا إن القرّان في النظم يوجب 
المساواة في الحكم. حتى قالوا في قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» إن 
القِرَانَ يوجب أَنْ لا تجب على الصبيّ الزكاة؛ لأنْ القران في النظم يوجب 
المساواة في الحكم. فلا تجب الزكاة على من لا تجب عليه الصلاة. وأعتبروا 
بالجملة الناقصة, فإنْ من قال: جاء زيد وعمرو يفهم منه آشتراكههما في المجيء. 
وكذا لو قال: زينب طالق وعمرة» شاركت عمرة زينب في وقوع الطلاق» ولا 
يقال: إِنَ الشركة في الناقصة باعتبار النقصان لا بآعتبار الواوء ولا نقصان هنا 
أن الواو للعطف لغة. ومقتضى العطف هو الشركة . فإِنْ مَنْ قال: عبده حر 
وآمرأته طالق إِنْ كلمت فلاناً» تعلق الطلاق والعتاق بالشرط؛ مع أن كل واحدٍ 
كلام تام. فلولم يقتض العطفٌ الشركة لا تعلق الأول بالشرط . 


زوقلنة؟ إن غطات اتلكيلة عل الشملة للا يوهت الشتركة + الآن الشركة إغنا 


(فلا تجب الزكاة على الصبى لاقترانها بالصلاة) في قوله تعالى: #أقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة4 فهما جملتان كاملتان عطفت احداهما على الأخرى بالواو فيقتضي 
النسوية بينهه| وعندنا أيضاً لا تجب الزكاة على الصبي ؛ لكن لا لأجل العطف بل 
لقوله عليه السلام: «لا زكاة في مال الصبي» (واعتبروا بالجملة الناقصة) أي 
قاس هؤلاء القائلون الحملة الكاملة المعطوفة على الكاملة مثل قوله: زينب طالق 
وهند طالق؛ بالحملة الناقصة المعطوفة على الكاملة مثل قوله: زينب طالق 
وهند؛ فإنما يشتركان في الخبر لا محالة فكذا الأوليان (وقلنا ان عطف الجملة 
على الجملة لا يوجب الشركة لأن الشركة إنما وجبت في الحملة الناقصة لافتقارها 
إلى ما تتم به) وهو الخبر. فإن هنداً كان محتاجاً إلى طالق فلهذا جاءت الشركة؛ 
بخلاف الكاملة المعطوفة فإنها تامة (فإذا تمت بنفسها لا تجب الشركة إلا فيا 
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الشركة إلآ فيه يفتقر إليه)» ولهذا قلنا في قولده: إِنْ دخلتٍ الدار فأنتِ طالق» 
وعبده حر وقوله: عبده حرء وآمرأته طالق إن كلمت فلاناً: إن الشرط يلتحق 
با؛ لأن العتق تام إمقباعا لأ كاي والتعليق تصرف آخر غير الإيقاع. فم| 
يرجع إلى غرضه وهو التعليق قاصر. فأثبتنا المشاركة بينب) في حكم التعليق 
بالواو. حتى لو قال: إن دخلت الدار فزينب طالق وعمرة طالق. تطلق عمرة في 
الحال لعلمنا أن غرضه في حق عمرة تنجيز الطلاق دون التعليق, إذ لو كان 
غرضه التعليق لاقتصر على قوله: وعمرة. لحصول الكفاية به فل لم يقتصر عليه 
وأفرد له بالخبر, ٠‏ علم أن مقصوده التنجيز» » وهنا خبر إحدى الجملتين لا يصلح 
ا للجملة الأخرى, فلهذا علقنا العتق بالشرط. ولهذا إذا قال إن دخلت 
الذان فرينك طالق ثاثا وعمرة طالق يتعلق طلاق عمرة بالدخول كما يتعلق 
طلاق زينب»؛ لأنه لا يمكن التعليق بذلك الشرط مع غرض وقوع النلاث في 
حق زينب2. ووقوع الواحدة في حق عمرة, إلا بذكر الخبر مفردا في حق عمرة» 
إذ لولم يذكر الخبر لوقع الثلاث على عمرة» كما وقع على زينب». فمست 
الضرورة إلى ذكر الخبر لهذا. 

فالخاضّل : أن المشتاركة لافيت بعك النواقة: جل باغتيان الاقتضان 
والقصور إِمَا من حيث عدم الخبرء أو من حيث التعليقٌ سواء كان تعليق 
تحصيل» أو تعليق إبطال أو غير ذلك. ولهذا قلنا في قوله: #فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأوئئك هم الفاسقون4 إن قوله: فآجلدوهم 
جزاء لتضمن البتدأ معنى الشرطء وقولهُ : ولا تقبلواء وإن كان تاما إلا أنه من 


تفتقر إليه) كالتعليق في قوله: ان دخلت الدار فأنت طالق وعبدي خرء فإن 
المجملة الأخيزة .وان كانت 'تافة إنقاعاً لكننا ناقصة تعليقا فضلارت متتركة معها 
في التعليق بخلاف قوله: ان دخلت الدار فأنت طالق وزينب طالق فإنه لا يعلق 
طلاق زينب إذ لوكان غرضه التعليق لقال: وزينب؛ بدون ذكر الخبر لأن خبر كلتا 
الجملتين واحد فإذا أعاده علم أن غرضه التنجيز. 
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حيث إنه يصلح جزاء وحداً مفتقراً إلى الشرطء إِذ. الجزاء لا بد له من الشرطء, 
فجعل ملحقاً بالأوّل؛ لأنْ قول القائل: آجلس ولا تكلم كن فليا 
محيجا : فصار ردٌ الشهادة من تتمة الحدٌ. ألا ترى أنْ الأئمة مأمورون به 
كالجلد. وكذلك رد الشهادة مؤْم كالجلد. بل هو أزيد عند العقلاء قال: 

جراحات السنان لها التشام ولا يلام ما جرح اللسان 

ولأنّ القاذف هتك ستره بالقول فجوزي وفاقاً بإهدار شهادتهء إلا أن اللشام لا 
يبالون بهذا الزاجرء والحدود شرعت زواجرٌ فشرع الجلد أيضاً ليحصل: الانزجار 
للوغد اللئيم» والحي الكريم. وأما قوله: #وأولئك هم الفنانيون ‏ فليين 
بخطاب للأئمة» ولكنه إخبار عن صفة القاذفين فلا يصلح جزاء؛ لأن الجزاء ما 
يقام آبتداء بولاية الإمام. وأما الحكاية عن حال قائمة فلاء فهو مثل قوله تعالى : 
إفإن يث] الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل» فإِنَ قوله: «ويمح» غير 
معطوف على «#يختم». فإن قلت: إِنْ كان يمح كلاماً مبتدأ غير معطوف على 
يختم فلماذا سقطت الواو في الخط؟ . 

قلت: كما سقطت في قوله: #ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير». 
وقوله: #سندع الزبانية4 على أنها مثبتة في بعض المصاحف. وقوله: «إلنبين 
لكم. ونقر في الأرحامء ويذهب غيظ قلوهم» ويتوب الله على من يشاء» 
والشافعي رحمه الله قطع قوله تعالى: #ولا تقبلوا هم »# من قوله : #فاجلدوهم * 
مع قيام دليل الاتصال. وهو أن كم وواضة شيع عله فلي آخحذة بحجزة 
صاحبتهاء مفوض إلى الأئمة مؤْلم. ووصل قوله: #وأولئك هم الفاسقون» 
بقوله: #ولا تقبلوا# حتى صرف الاستثناء إليها مع قيام دليل الانفصال؛ لأن 
إحداهما جملة فعلية خطاب للأئمة. والأخرى حملة آسمية بيان لسمة القاذف. 
وذكره لإزالة إشكال وهو أنّه لماذا صار سبباً لوجوب عقوبة تسقط بالشبهات مع 
أن القذف خبر متردّد بين الحسبة وهتك الستر؟ وربما يكون حسبة إذا كان 
الرامي صادقاً وله أربعة من الشهودء فأزال الله تعالى هذا الإشكال بقوله: 
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«وأولئك هم الفاسقون» أي : العاضون يبتك ستر العفة من غير فائدةٍ حين 
عجزوا عن إقامة أربعة من الشهود. وإليه أشار 2 «فإن لم يأتوا بالشهداء 
فأولئك عند الله هم الكاذبون» فكان العمل بمقتضى النص فيما قلناء حيث 
جعلنا القذف سبباً موجباً للعقوبة؛ والعجز عن البينة شرطاً بصفة التراخي, 
حيث قال: ثم. فلم نرد الشهادة بمجرد القذف. حتى يعجز عن الإتيان 
|بالشهود الأربعة. بخلاف ما يقوله الشافعي رحمه الله. فإنه رد الشهادة بمجرد القذف . 
وجعلنا الرّد حداً مشاركاً كالجلد ؛ لأنّه عطف بالواو» فيجب ربط كل ما يصلح 
جزاء به» ورد الشهادة يصلح جزاء كالجلد لأنه ضرب عقوبة إذا قوبل بالقبول. 

(والعام إذا خرج مخرج الجزاء أو مرج الحواب ولم يزد عليه أولم يستقل بنفسه 
يختص بسببه. وان زاد على قدر الجواب لا يختص بالسبب ويصير مبتدأ. حتى لا 


(والعام إذا خرج مخرج الجزاء) هذا وجه خامس من الوجوه الفاسدة 
أورةة فل خلاف طرر الشائق يت اورةمدفيه أغثالة والذهن! القاسة يفا 
وتفصيله أن صيغة العام إذا أوردت في حق شخص خاص في نص أو قول 
الصحابة؛ فإن كانت كلاماً مبتدأ فلا خلاف في أنها عامة لجميع أفرادها ولا 
تختص خض وردت فيه» وأما إذا لم تكن كذلك بل خرجت مخرج الجحزاء 
كا روي أن ماعراً زف فرجم. أو سها رسول الله يق فسجد؛ فإن قوله رجم 
وسجد عام صالح في نفسه لكل رجم وكل سجود وقع موقع الجزاء (أو مرج 
الجواب ولم يزد عليه) بأن يقول من دعي إل الغداء: إن تغديت فعبدي حر؛ 
فإنه وقع في موضع الجواب ولم يزد على قدره (أو لم يستقل بنفسة) عطف على 
قوله: ولم يزد؛ فهو قيد للجواب أي خرج محرج الجواب ولم يكن لوقه 
بأن قال شخص لآخر: ألبس لي عليك ألف درهم؟ فقال: بلىء أو قال: أ 
لي عليك ألف درهم؟ فقال: 0 لك 
علي ألف درهم فهو إقرار ميتدأ خارج عما نحن فيه (يختص بسببه) أي يختص 
العام في هذه الصور الثلاث بسبب الورود اتفاقا ولا يحتمل ابتداء الكلام قط 
(وإن زاد على قدر الجواب) بأن يقول المدعو إلى الغداء: إن تغديت اليوم فعبدي 
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تلغى الزيادة خلافا للبعض) . 


أعلم أن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب عندنا خلافاً للشافعي والمزني» 
فعندهها يصير العام غخاضًا بالسبب» وصورة المسكلة ف موضعين : 


أحدهما: أن الحادثة إذا وقعت لواحد في زمن النبي عليه السلام. فنزل 
نص عام في تلك الحادثة يتناول صاحب الحادثة وغيره, فإِنْ هذا النص لا 
يختص به سبب وقوع الحادثة له. بل يعم صاحب الحادثة وغيره؛ وعندهما 
يختص بصاحب الحادثة» ويراد باللفظ العام الواحد مجازا. وإنما يثبت هذا 
الحكم في حق غير صاحب الحادثة بنص آخر أو بالقياس على صاحب الحادثة . 


والشاني: إذا خرج كلام الرسول عليه السلام جواباً بالسؤال السائل» 
يختص بالسؤال عندهما. وعندنا: إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه بدون السؤال 
يختص به وإن كان يسققل بنفسه ويكون مقيداللحكمني حق السائل وغيره لا 
يختص بهء بل يعتبر عموم الجواب . 


آحتجا بقوله عليه السلام : «لا ربا إلا في النسيئة» والربا يجري في النقد 
بالإجماع, ولكن الحديث.وردٌ في حادثة خاصة فآختص بهاء فإنه روي أنه سئل 
رسول الله عليه السلام عن الربا في مختلفي الجنس فقال: «لا ربا إلا في النسيئة» 
فكأنه قال: لا ربا في مختلفي الجنس إلآ في النسيئة؛ ولأنه لولم يختص بالسؤال 


حر؛ وهذا هو القسم الرابع المتنازع فيه (فعندنا لا يختص بالسبب ويصير مبتدأ 
حتى لا تلغو الزيادة؛ خلافاً للبعض) وهو مالك والشافعي وزفر رحمهم الله ؛ 
فعندهم يختص بسببه أيضاً؛ فإن تغدى في ذلك اليوم مع غير الداعي أو وحده 
لا يعتق عبده» ونحن نقول: إن فيه إلغاء القيد الزائد وهو قوله اليوم؛ فينبغي 
أن لا يختص بسببه بل أينما تغدى أو حيث) تغدى في ذلك اليوم مع الداعي أو 
وحده أو مع غيره يحنث البتة احترازاً عن الغاء الكلام» ولكن في إطلاق العام 
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أو بصاحب الحادثة لم يكن في تأخير البيان إلى وقت السؤال أو نزول.الحادثة 
فائدة. فوجب أن يختص به. 

وَلنا :“أن آية الظهار واللعان وحدّ القذف, وغيرها نزلت عند وقوع الحوادث 
لأشخاص معلومين ولم تختصٌ بهم. فإِنّ الأمة عممواحكمها. ولأن الموجب 
للحكم هو اللفظ. فكان أعتباره أولى من آعتبار السبب الذي سكت النص 
عنه. وآعتباره يوجب العموم فكان عاماًء ولأنا متى خصصناه بالسبب لغت 
الزيادة» ومتى لم نخصه تصير الزيادة معمولا بهاء ويكون لابتداء التعليم كما 
روي أنه عليه السلام سئل عن ماء البحر فقال: «الطهور ماؤه. والحل ميتته). 
والسؤال كان عن الماء. ثم بين حكم ميتته وهو: زيادة على قدر الجواب, إلآ أنه 
بقدر السؤال يكون جواباء وما زاد عليه يكون لابتداء التعليم. فكذا هناء وهذا 
جوزنا الصلح على الإنكار بعموم قوله تعالى: #والصلح خير». وإن نزلت الآية 
في الصلح بين الزوجينء ولا ينصرف إلى الصلح التكور تراه وإن كان 
الأصل في أن المنكر إذا أعيد 26 كان عين الأول؛ لأنه إذا جعل للجنس 
يدخل فيه المذكور وغيره. فكانت فائدته أكثر. فكان الحمل, عليه أجدر. 


وعندها: يختص بنشوز الزوجين, وهذا ني الحاصل على أربعة أوجه : 

الأول : رم رع الجزاء فيختص بسببه كما روي أنه عليه القدادم 
سها فسجدء. وروي أن ماعزاً زنى فرجم لأن القَاء للجزاء فيتعلق بما سبق. كأنه 
علة له وحكم العلةَ ممخصوص ببا. 

والشاني: ما خرج مخرج الجواب وهو غير زائد على مقدار الجواب. 
فيختص بالسبب. كا لو قيل لرجل: إنك لتغتسل هذه الليلة في هذه الدار عن 
جنابة فقال: إن اغتسلت فعبدي حر فإنه يختص بذلك الاغتسال المذكور في 
السؤال. حتى إذا أغتسل لا عن جنابة لا يعتق عبده» وكذا إذا قال لغيره: تعالى 
تغدّ معي , فقال: إن تغديت فعبدي حرء فإنه يختص بذلك الغداء. 

والثالث: مالا يستقل بنفسه ولا يكون مفهوماً بدون السبب المقرون به فهذا 
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قلاية ايشا ؛ لأنه متى لم يستقل بنفسه صار كبعض الكلام فلا بد من أن يربط بما 
فلكت السب كم قزل لأ أليس لي عليك كذا؟ فيقول: : بى! أو تقول: أكان 
كذا؟ فيقول نعم أو أجل فإنه يجعل إقراراً لأنّ هذه الألفاظ لا تستقل بنفسها فيتقيد 
بالسؤال المذكور الذي كان سبباً لهذا الجواب. ويصير ما تقدم من الخطاب 
كالمعاد فيه. فأصل بلى أن يكون إيجاباً لما بعد النفي تقول لمن قال : 0 
أو: ألم يقم زيد؟ بلى! أي : قد قال. ونعم مصدقة لما سبقها من كلام منفي 
مثبت». تقول: إذا قال: قام زيدٌ أولم يقم؟ فقلت: ع ل 
لولف العازمان بعد حرق مهام كيال دالب أقام زيد أولم يقم زيد؟ 
فقلت: نعم! فقد حققت ما بعد الهمزة ة فإِنْ كان بعد قضية موجبة كان محققا. 
كذلك الإيجاب. وإن كان بعد قضية منفية كان مؤكداً كذلك النفي . وأَجَلٌ لا 
يصدق با إلا في الخبرء يقول القائل: قد أتاك زيدء. فتقول: أجل أي : هو 
0 ولا يستعمل في جواب الاستفهام ‏ كذا في المفصل. وقيل: يجوز أن يقع 
أجل بعد الاستفهام. وقال فخر الإسلام: أصل بلى أن يكون بناء على النفي في 
الاستفهام , ونعم : لمحض الاستفهام . وأجل : يجمعههماء وقد يستعملان, أي بلى 
ونعم في جواب ما ليس بآستفهام على أَنْ تقدرٌ فيه معنى الاستفهام أو يكون 
مستعاراً لذلك. وقد ذكر محمد في كتاب الإقرار مسئلة في نعم من غير الاستفهام 
ومن غير آحتمال الاستفهام كمن يقول لآخر: أقض الألف الذي عليك. فقال 
نعم! فقد أقر بها. 

والرابع : أن يكون مستقلاً بنفسه زائداً على قدر الجواب. بأن قال: إن 
تغديت اليوم أو اغتسلت الليلة أو في هذه الدارء فلا يختص بسببه وتكون 


عل جلها لمك رع سباك تال ليع تعل | اللتطر عي بوره عه اتج لكل 

رجم سواء كان للزنا أو لغيره. وكذا لكل سجود أعم من أن يكون للسه وأو 
لغيره.» وكذا لكل ألف من جنس هذا المال أو من غيره» وكذا لكل غداء مدعو 
أوغيره» وقيل إنه أريد بالعام هنا المطلقى| هو رأي الشافعي لا المصطلح عليه فتأمل . 
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آبتداء؛ لأن في تخصيصه به إلغاء الزيادة, وفي جعله نصااً مبتدأ آعتبار الزيادة 
التي تكلم بهاء فكان أولى» إلآ أنْ يقول: نويت الجواب فحينئذ يدين فيه| بينه 
وبين الله تعالى» وتجعل تلك الزيادة للتوكيد. ولهذا قلنا: إذا قالت المرأة 
لزوجها: تزوؤجت عل فقال كل آمرأة لي طالق ثلاثاًء إنها تتناول المخاطبة» 
حتى تطلق في الحال: لأنه زادغل قدر المواتن» لأنّ جوابه أن يقول: إن فعلت 
فهي طالق ثلاثاً فكان مبتدثاً. وعن أبي يوسف: إن المخاطبة لا تدخل؛ لأنَّ 
كلامه خرج جوابلً لكلامهاء فيقيد بالكلام السابق, والكلام السابق في تزوج 
غيرها عليهاء والزيادة على قدر الجواب إتما يخرج الكلام عن الجواب إذا لغت 
الزيادة متى جعل جواباًء ولا تلغو الزيادة هنا إِنْ جعل جواباً؛ لأنْ غرضه تظييب 
قلبها وتسكين نفنسهاء وذا يتطلرى غيرها عل العتموم ؛ لجواز أنْ يقع في قلبها أنه 
تا أراد بما قال غير التي ظنتء إلا أنهها يقولان: جاز أن يكون غرضه إيحاشها 
وإغضابباء فأراد أن يطلقها مع غيرها حيث بالغت في الخصام فيا هومادون 
0 الأحكام فلا يترك هذا الاحتمال عموم الكلام. ولو نوى برها صدق ديانة 
لاا قضاء ؛ لأنه تخصيص للعام . 


(وقيل: الكلام المذكور للمدح أو الذم لا عموم له) كقوله تعالى: «إنَّ 
حتى منعوا من عموم قوله تعالى: #والذين يكنزون الذهب والفضة» وأبطلوا 


(وقيل الكلام المذكور للمدح أو الذم لا عموم له وإن كان اللفظ عاماً) 
وهذا هو الوجه السادس من الوجوه الفاسدة فلا يكون عندهم .قوله تعالى: ان 
الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم» نما يستدل به على حال كل بر وفاجر 
بل على من نزل في حقهم فقط. والباقي يقاس عليهم أو يثبت بنص آخر 
(وعندنا هذا فاسد) لأن اللفظ دال على العموم فلا ينافيه دلالته على المدح والذم: 
ا فحينئذ يجوز أن يتمسك بعموم قوله تعالى : #والذين يكنزون الذهب: 
والفضة» الآية على وجوب الزكاة في حلي النساء وان كان وارداً في قوم وي 
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التعليق به في وجوب الزكاة في الحلى وقالوا: القصد بذلك إلحاق الذم: بمن كنز 
الذهب والفضة وليس القصد به العموم . 

(وعندنا هذا فاسد)؛ لأنّْ اللفظ ذال على العموم» وليست دلالتها على 
المدح أو الذم مانعة من دلالتها على العموم؛ لأنه لا منافاة بيغهم|ء نعم كغيره» 
وهذا بناء على أنْ العام هل يختص بغرض المتكلم أم لا؟ . 

(وقيل: الجمع المضاف إلى جماعة حكمه حقيقة الجماعة في حق كل 
واحد)؛ لأنها آسم جمع لولا الأضافة, فلا تبطل الجمعية بها وهو منقول عن 
زفر. (وعندنا: يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد. حتى إذا قال لأمرأتيه: إذا ولدتما 
ولدين فإنتما طالقتان. فولدت كل واحدة منها ولداء طلقتا). وكذا لو قال: إذا 
دخلتها هاتين الدارين فدخلت كل واحدة منها دارأ طلقتاء ولا يشترط دخول 


كنزوا الذهب والفضة. ويكون اطلاق صيغة المذكر أعني: الذين عليهن تغليباً 
كما حررته في التفسير الأحمدي . 


(وقيل الجمع المضاف إلى الجماعة) هذا وجه سابع من الوجوه الفاسدة 
فإن عندهم إذا وقعت مقابلة الجمع بالجمع كان (حكمه حكم حقيقة الجماعة في 
حق كل واحد) أي لا بد لكل فرد من أفراد الجمع الأؤل من كل فرد من أفراد 
الثاني» ففي قوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة* لا بد في كل مال من 
السوائم والنقود والعروض لكل أحد من الأغنياء أن تجب الصدقة. ونحن نقول 
لا جب الصدقة في كل درهم ودينار بالاجماع مع أنمها من أفراد الأموال فلا تجب 
في كل أنواعها أيضا على ما ذكر في العضدي (وعندنا يقتضى مقابلة الآحاد 
بالأحادض إذارقال لأمرانة إذاولدعا ولدين فأ :ظالكان سولد كن واجحدة 
منه| ولداً طلقتا) ولا يلزم أن تلد كل امرأة ولدين كا قال زفر والشافعي رحمهم) 
الله. وإطلاق الجمع عليهم| مسامحة باعتبار ما فوق الواحد. ونحوه لبسوا ثيابهم 
وركبوا دوامهم وقوله تعالى: #فاغسلوا وجوهكم4 الآية على ما تقرر في الفقه . 
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كل واحدة منههما في الدارين2. وعند زفر لا تطلقان حتى تدخل كل واحدة منهما 
الدارين جميعاً؛ لأن هذا جمع مضاف إلى جماعة فتحققها كذلك . والعرف شاهد 
لنا فإنك تقول: لبس القومُ ثيابهم وركبوا دواتهم وإِتما يفهم منه أن كل واحد 
منهم لبس ثوبه وركب دابته . 


(وقيل: الأمر بالشيء ب يقتضي النبي عن ضدذه والنبي عن الشيء ء يكون 
هرا بضده. وعلدنا: الأمر 2 يقتضى كراهة ضصبده. والنبي عن الثيء 
يقتضى أن يكون ضلده في معنى سنة واجبة). 


آعلم أن العلماء آختلفوا في أن الأمر بالشيء هل له حكم في ضده إذا ل 


قال بعض المتكلمين وبعض الشافعية: لا حكم للأمر في ضده أصلا. 


وقال المصاص : يقتضى نبياً عن ضده سواء كان له ضد واحد كالإيمان 
مع الكفر. أو أضداد كالقيام إن ضصذده القعود. والسجود. والاضطحاع. 
والركوع . 


وقال بعضهم : يوجب كراهة ضده. 


(وفيل الأمر بالشيء) هذا وجه ثامن من الوجوه الفاسدة وفيه اختللاف 
كثير؛ فقيل لا حكم للأمر والغبي في ضدهما أصلاء وقيل له حكم فيه وهو أن 
الأمر بالشيء (يقتضي الغبي عن ضده والنبي عن الشيء ء يكون أمرا بضده) فيدل 
الأمر على نحريم ضده والنبي على وجوب ضده. فإن كان له ضد واحد فبها وان 
كانت له أضداد كثيرة ففي الأمر يحرم جميع أضداده وني النبي يكفي له الاتيان 
بواحد من الأضداد غير معين وهذا هو مختار الجصاص . (وعندنا الأمر بالشيء يقتضي 
كراهة ضده والنبي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة) وذلك لأن 
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والمختار عندنا: أنه يقتضى كراهة تملس ولا نقول: اه يوجب ذلك أو 
يدل على ذلك . ْ 

وأما الغبيج عن الشيء فهل له حكم في ضده فعلى هذا أيضاً قال الفريق 
الأول: لا حكم له في ضده بوجه . 

وقال الجصاص: إِنْ كان له ضد واحدء كان أمراً بهء وإن كان له 
أضدادً» لم يكن أمرأً بشيء منها. 

وقال الفريق الثالث: يوجب أنْ يكون ضده في معنى سئة يكون في القوة 
كاتواجيب: 

وعلى القول المختار: يقتضي ذلك . 

أحتج الفريق الأوّل بأنْ كل واحد من الأمر والنبي ساكت عن غيسره. 
والسكوت لا يكون موجباً شيئاً فيبقى على ما كان قبل الأمر كالتعليق بالشرط لما لم 
يوجب نفي المعلق قبل وجود الشرط؛ لأنه مسكوت عنه؛ فيبقى على ما كان قبل 
التعليق ألا ترى أنه لا يوجب حك فيه لم يتناوله إلا بطريق التعدية إليه بعد التعليل؛ 
فلانُ لا يوجب حكياً في ضد ما وضع له أولى . وعلى قول هؤلاء : إذا لم يأتمر العبد يأثم 
ترك الواخية لا باركانية اعد 

والجصّاص بأن الأمر وضع لوجود المأمور به ولا وجود للمأمور به مع 
الاشتغال بضده. فيثبت حرمة الترك الذي هو ضده ضرورة وآقتضاء والحرمة 
حكم المنبي. فيثبت الغبي عن ضده آقتضاء. 


وأما الغبي فهو للتحريم. ومن ضرورته فعل ضذه إذا كان له ضد واحد. ‏ 


الثيء في نفسه لا يدل على ضده وإنما يلزم الحكم في الضد ضرورة الامتثال فتكفي 
الدرجة الأدن في ذلك وهي الكراهة في الأول لأها دون التحريم ؛ والسنة الواجبة. 
في الثاني لأنها دون الفرض. وليس المراد بالاقتضا ء المصطلح السابق بجعل غير 
المنطوق منطوقاً لتصحيح المنطوق بل إثبات أمر لازم فقط؛ وهذا إذا لم يلزم من 
الاتتغال الصو سويت الاموريه» فإن لزم منه ذلك يكون حراماً بالاتفاق. وهذا معنى ما 
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إن من قال لعبده: لا تتحرك. يكون أمرأً بضده وهو: السكون؛ لأنْ للمنبي 
عن عند انعد :حوافا ]3 تعلو لعن فلينى م مسرزورة الككق نه إقناف كك 
أضداده» ألا ترى أن المأمور بالقيام» إذا قعد أو 5 فقد فوت المأمور به 
والمغبي عن القيام لا يفوت حكم النبي بأن يقعد أو يضطجع, وأستدل على 
ذلك بأنْ المرأة منبية عن كتمان الحيض بقوله تعالى : «ولا يحل هن أن يكتمن ما 
خلق الله 5 أرحامهن ».2 فقيل : هوالولد. وقيل : الخيض » ولا تنافي بينهما» 
فحمل عليهما . ثم كان النبي عن الكتمان أمرا بالإظهارء ولهذا وجب قبول 
قوها فيا تخبره ليفيد الأمر بالإظهار؛ لأنْ الكتمان ضده واحدء وهو الإظهار, 
وبأنَ المحرم منبي عن لبس المخيطٍ وم يكن مأمورا بلبس شيء معين من غير 
المخيط ؛ لأنْ للمنبي عنه أضداداً هنا وبحكم المبي لا يثبت الأمر بجميسع 
الأضداد. وليس بعضها بأولى من البعض . 

والفريق الثالث بما قال الجصاص» إلا ا يثبتون الأدن؛ لأنْ النابت 
ضرورة ة واقتضاءً لا يكون كالشايبت ليا إذ الشابت نصاًثابت من كل وجه 
والثابت ضصرورة يثبت بقدر ما ترتفع به الضرورة» والضرورة ترتفع بجعل ضدٌ 
الأمر مكروهاء وضد النبي سنة في قوة الواجب, وأما الذي آخترناه فبناءً على 
هذاء وهو أن الثابثٌ مهذا الطريق يكون بطريق الاقتضاء فقلنا: بأنْ الأمر 
بالنىه مدق جراهة مياه والنبي عن الشىء إقتضق نيه صدة» لا أن يكون 
مركا ل أو دليلاً عليه. 0 اليد ون 
النساء * من بعد» فلم يثبت لت الاسو ياي راكنا كأن هنذا أمراً بالإظهار: لأن 
الكتمان لا ١‏ عق رونا وقد تعلق بإظهاره أحكام الشرع. لزم الأمر بالإظهار 
ضرورة. (وفائدة هذا الأصل : أنْ التحرد يم إذا لم يكن مقصوداً لا يعتبر إلا من 
حيث يفوت الأمر فإذا ل يفوته كان مك وها كالأمر بالقيام, ليس بنبي عن 


قال (وفائدة هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصوداً بالأمرلم يعتبر إلا من حيث 
يفوت الأمر فإذا لم يفوته كان مكروهاً كالأمر بالقيام) يعني إلى الركعة الثانية بعد فراغ 
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القعود قصداً. حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود. لكنه يكره) . 
آعلم أن الأمر لا آقتضى كراهة ضده لم يكن ضدّه مفسداً للعبادة إل أن 
يكون مفوتا لما هو واجب بصيغة الأمرء. ولكنه يكون مكروها في نفسه. فإن 
المأمور بالقيام في الصلاة إذا قعد ثم قام, لا تفسد صلاته بنفس القعود؛ لأنه ل 
يفت بهذا الضد ما هو الواجب بالأمر وهو القيام, ولكنْ القعود مكروه في 
نفسه. (وهذا قلنا: إن المحرم لما نمي عن لبس المخيط) بقوله عليه السلام: «لا 
يلبس القمص. ولا العمائم , ولا السراويلات»., (كان من السنة لبس الإزار 
والرداء» ولهذا قال أبو يوسف: إن من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته؛ 
لأنه غير مقصود بالنبي» وإنما المأمور به فعل السجود على مكان طاهرء فإذا 
أعادها على مكان لاه كاذ طتدة). أي: إذا سجد في صلاة على مكان نجس 


الأولى أو الثالثة بعد فراغ التشهد (ليس بنبي عن القعود قصداً حتى إذا قعد ثم قام 
لا تفسد صلاته بنفس القعود ولكنه يكره) لأن نفس القعود وهو قعود مقدار تسبيحة 
لا يفوّت القيام فيكره. وإن مكث كثيراً بحيث ذهب أُوَان القيام يفسد الصلاة» 
ومن ههنا ظهر أن الاشتغال بالضد في الوقت الموسع للصلاة لا يحرم ؛ وفي الوقت المضيق 
لها يحرم ؛ وإن كان ذلك الضد في نفسه عبادة مقصودة أو أمراً مباحاً (وهذا قلنا 
أن المحرم نبى عن لبس المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء) تفريع على أصل 
أن النبي يقة يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة» وذلك لأنه لما نجى المحرم عن 
لالط أن يلس شيعا بينره العورة زادىنها تكون بيه الكفاية هو الإزاد 
والرداء لزم أن لا يتركا؛ كما لم تترك السنة المؤكدة؛ وإلا فالسنة الاصطلاحية هو 
ما كان مروياً عن الرسول عليه السلام قولاً أو فعلاً لا ما يثبت بالعقل (وقال أبو 
يوسف) عطف على قوله: قلنا؛ وتفريع على أصل ان الأمر يقتضي كراهة ضده 
على غير ترتيب اللف. يعنى لأجل هذه القاعدة قال أبو يوسف خاصة (ان من 
مسح عل كان تعن 1 شيك مله الآله اق يشميره باه بوانت الأسووبيه 
فعل السجود على مكان طاهر؛ فإذا أعادها على مكان طاهر جاز عنده) 
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ثم سجد على مكان طاهر. جازت صلاته عند أبي يوسف, لأنْ المأمور به 
السجود على مكان طاهر» ومباشرة الضد بالسجود على مكان نجس لا يفنوت 
المأمورٌ به. فيكون مكروهاً في نفسه. ولا يكون مفسداً للصلاة» (وقال: السا 
على النجس بمنزلة الحامل له. والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم فيصير 
ضدّه مفوتاً للفرض). أي : قال أبو حنيفة وحمد رحمهام الله تفسد صلاته؛ لأن 
النتحود 1 كان ها ضان الساحد عن الممن سي له فتزلة الخال له 
بحكم الفرضية. وهذا؛ لأنّ سجوده ينفعل ويحصل بوضع الجبهة على الأرض» 
فإذا سجد على النجس وقد تم السجود بالوضع على النجس صار مستعملا 
وحاملا للنجس بحكم الفرضية. بخلاف ما إذا وضع يده على النجس حيث لا 
تفسد صلاته؛ لأن وضع اليدين ليس بفرض والانتقال بحكم الفرضية» والكف 
عن حمل النجاسة فرض دائم في جميع الصلاة.» وقد فات ذلك بالسجود على 
مكان نجس , فصارضده مفوّتاً للفرض . كم أن الكف عن اقتضا » الشهوةكماكانمأموراً 
زجع وبع الصرم ححين الفراض بالكل ليحر من و01 لأنْ ذلك الفرض لا 
كان ممتداً ضار ضدّه شرا ابواء 'وككا قال عمد + إن إحرام الصلاة ينقطع بترك 
القراءة ف النفل» : لأن القراءة فرض دائم من أول الصسلاة :إلى اخرهنا حكناء 
ولههذا لا يصلح الأمَىّ خليفة للقارىء, وإن كان قد رفع رأسه من السجدة 
الأخيرة. وإذا كان كذلك فسدت الأفعال بترك القراءة» فيفسد ماعقد لما وهي 
التحرية ؛ لأمها تعقد للأفعال. وقال أبو حنيفة رحمه الله : هو كذلكء. إلا أن 


فالاشتغال بالسجود على مكان نجس يكون مكروهاًعنده لا مفسداً للصلاة لأنه ل 
يفوت المأمور به حين أعادها (وقالا: الساجد على النجس بمنزلة الحامل له) أي 
للنجس لأنه إذا سجد على النجس أخذ وجهه صفة النجس لأجل المجاورة فلم 
توجد الطهارة في بعض أجزاء الصلاة (والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم) 
فيصير ضده مفوتاً للفرض كما في الصومء فكم) أن الكف عن قضاء الشهوة 
فرض في الصوم والصوم يفوت بالأكل في جزء من وقته فكذلك الكف عن حمل 
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فساد الأقفعال لا ب؟* ينبت قطعاً إل تك 526 في الشفع كله + لتعدى إلى 
الأحرام . فأما [1 د كنانقا كله فاقيا عتيكة ل لان عي لطبي التصرق 
ترك القراءة في ركعة لا يوجب الفساد. فلا يتعدّى إلى الإحرام, ولهذا قال أبو 
حنيفة وأبو يوسف رحمها الله: في مسافر ترك القراءة في الظهر أنه لا ينقطع 
إحرام الصلاة؛ لأنْ ترك القراءة متردد محتمل للوجود بأن ينوي الإقامة ويقضيها 
في الشفع الثاني فلم يصلح مفسداً ولهذا قال أبو يوسف: لا ينقطع إحرام 
الصلاة بترك القراة ف الشفع الأول في النفل؛ ؟ لأنه أمر بالقراءة في الصلاة, ولم 
ينه عن تركها قصداً. فا ترك القراءة حراماً بقدر ما يفوت من الفرض . وذلك 
لهذا الشفع. فأمًا في حق بناء. شفع آخر فلا تبقى التحريمة صحيحة قابلة لبناء 
شفع آخر عليهاء وان فسد الشفع الأول بترك القراءة فيه. وقال علماؤنا: 
العدتان تنقضيان عدة واحدة؛ لأنَّ معنى العدة: النبي عن الخروج والتزوج» 
ثبت ذلك بقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح» وبقوله: ولا تخرجوهن». 
والكف ثابت بمقتضى النبي لا مقصوداً ولا تضايق فيم| هو موجب المي ادر 
التحريم. بخلاف الصوم ؛ ؛ لأنْ الكف واجب فيه بالأمر قصدا فلا يتحقق أداءً 
لصومين في يوم واحد لوجود التضايق. فركن كل صوم هو الكف إلى وقت. 
ظ فصل 

المشروعات على نوعين: عزيمة وهو آسم لما هو أصل منها غير متعلق 
النجاسة فرض في الصلاة وهو يفوت بالسجود على مكان نجس فتفسد. 

ولما فرغ المصنف عن بيان أقسام الكتاب بلواحقها أورد بعدها بعض ما 
ثبت من الكتاب من الأحكام المشروعة اقتداء بفخر الإسلام. وكان ينبغي أن 
يذكرها بعد باب القياس في جملة بحث الأحكام الآتية كما فعل ذلك صاحب 
التوضيح فقال: 

فصل 
(المشروعات على نوعين: عزيمة) يعني أن الأحكام المشروعة التي شرعها 


لا 
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بالعوارض) . 


آعلم أن المشروع وهو ما جعله الله شريعة لعباده أي : طريقاً ومذهباً 
يسلكونه على نوعين : 
أصولا بحكم أنه إلهنا ونحن عبيدهء» كانت في نهاية التوكيد حقا لله تعالى وله 
الأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وعلينا الإسلام والانقياد. 


والرخصة : ما بني على أعذار العباد. وهو ما آستبيح بعذر مع قيام الدليل 
المحرم . 
والمراد بها في الشرع مطابق للمراد بها في اللغة. 


فالعزم في اللغة هو القصد المتناهي في التوكيد؛ قال الله تعالى: #فسي وم 
نجد له عزماً4 أي : لم يكن له قصد مؤكد في العصيان وقال: #إفآصبر كما صبر 
أولو العزم من الرسل* أي : أولو الجد والثبات والصبرء ومن: للتبعيض» 
والمراد بأولي العزم : بعض الأنبياء؛ كنوح. وإبراهيم» وموسى وعيسى . وقيل: 
يونسء وآدم عليهم السلام, ليسا منهم: بقوله تعالى: «إولا تكن كصاحب 
الحوت, ولم نجد له عزماً» وقيل؛ للبيان» فيكون أولو العزم صفة الرسل 
كلهمء ولهذا لو قال: عزمت أن أفعل كذاء يكون بميئاً؛ لأنْ العباد إنما يؤكدون 
قصدهم باليمين. 

والرخصة في اللغة: اليسر والسهولة. يقال: رخص السعرء إذا آتسعت 
السلع. وكثرت. وسهل وجودهاء وتيسرت إصابتها. 


الله تعالى لعباده على بوعين : أحدهما العزيمة والثاني الرخصة. فالعزيمة (وهي 
ا ا لووك ل 1 د 
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فَإِنّ قلت: تفسير الرخصة بما ذكرت مشكل؛ لأنْ المحرم إِنْ كان مع 
الحرمة يكون جمعاً بين الضدين, وإلا يكون تخصيص العلة . 

قلت: معنى الاستباحة أنْ يعامل به مثل ما يعامل بمن يباشر المباح» لا أن 
تثبت حقيقة الإباحة؛ لأنَّ المؤاخذة نيست من الأحكام اللازمة للمحظور لا 
.محالة . 


(وهي أربعة أنواع) أي العزيمة أربعة أنواع : 

فريضة, وواجب, وسنة» ونفل» فهذه أصول الشرعء وإن كانت متفاوتة 
في أنفسها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقيل: إن النفل ليس بعزيمة؛ لأنّه شرع جبراً لنقصان يمكن في العزيمة 
وهي الفريضة . 

قلنا: ذاك في قصد الأداء. لا في الشرعية. فهو مشروع أبتداء كسائر 
العزائم . ٍ 

(فريضة: وهي ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا ثبتت بدليل لا شبهة فيه. 
كالإيمان والأركان الأربعة). 


تعالى ابتداء سواء كان متعلقاً بالفعل كالمأمورات أو متعلقاً بالترك كالمحرمات 
(وهي أربعة أنواع) لأنها لا تخلو من أن يكفر جاحدها أولاء الأوؤل: هو 
الفرض. والثاني: لا يخلو اما يعاقب بتركه أو لاء الأول هو الواجب والثاني لا 
يمخلو اما ان يستحق تاركه الملامة أو لاء. فالأول هو السنة والثاني هو النفل. 
والحرام داخل في الفرض باعتبار الترك» وكذا المكره في الواجب والمباح. ما 
ليس بمشروع بلمعنى الذي قلناء فالأول (فريضة وهي ما لا يحتمل زيادة ولا 
نقصاناً ثبتت بدليل لا شبهة فيه) فأعداد الركعات والصيامات وكيفيتها كلها 
متعين بععيين لا ازدياد فيه ولا نقصان؛ وثابت بمقطوع لا يحتمل الشبهة, ولا يقال انه 
يتناول بعض الباحات والنوافل الثابتين كذلك لأن كلمة: ما؛ عبارة عن عزيمة 
معهودة لمتتناولها قط (كالإيمان والأركان الأربعة)وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج 
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أعلم أن الفرض لغة: التقديرء والقطع, قال الله تعالى: «إفنصف ما 
فرضتم» أي : : قذّرتم بالتسمية. وقال: #سورة أنزلناها وفرضناها» أي : قطعنا 
الأحكام فيها قطعاً. 


فالفريضة : آسم لمقدر شرعاً لا يحتمل زيادة ولا نقصاناً مقطوع به. لكونه 
ثابتاً بدليل موجب للعلم قطعاً ٠‏ كالكتاب. أو السنة المتواترة» أو الإجماع. مثل 
الإيمان. والصلاة. والزكاة. والصوم. والحج فهي مقدرة مقطوع بها ثبتت 
بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع. وتسمى مكتوبة أيضاً لأنها كتبت علينا في 
اللوح المحفوظ. وفي هذا الاسم ما ينبىء عن التخفيف؛ لأنه مقدر متناف وما 
ينبىء عن شدة الرعاية والمحافظة ؛ لأنه مقطوع به. 


(وحكمه: اللزوم عليا وتصديقاً بالقلب. وعملاً باليدن. حتى يكفر 
جاحده ويفسق تاركه بلا عذر) . 

أعلم أن حكم الفريضة لزومها تصديقاً بالقلب بلا شبهة؛ لأنه ثابت 
بدليل قطعي. حتى يكفر جاحدة؛ لأن تصديق العبد به بما جاء منه بقلبه إيمان» 
فكان الترك كفراً وعملاً بالبدن أي: لزم أداؤه. حتى. لو ترك الأداء يكون 
فاسقا؛ لأنه بترك الأداء مبدل للعمل لا للاعتقاد. فلا يكفر بالامتناع عن الأداء 


(وحكمه اللزوم علماً وتصديقاً بالقلب) قيل هما مترادفان. والأصح أن 
التصديق ما يعتقد فيه بالاختيار القصدي ؛ وهو أخص من العلم القطعي إذ قد 
يحصل بلا اختيار ولا يصدق به؛ كا كان للكفار الذين يعرفونه | تعرفيرن | 
أبناءهم (وعملاً بالبدن) ففي العبادة البدنية هو أداؤها بالبدن وفي المالية اعطاؤها 
أو إنابة وكيل لها (حتى يكفر جاحده) أي ينسب إلى الكفر منكره؛ تفريع على 
العلم والتصديق (ويفسق تاركه بلا عذر) تفريع على العمل بالبدن واحترز به 
عن الترك بعذر الإكراه أو بعذر الرخصة؛ فإنه لا يفسق حيئئ. 
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فيمن هو من أركان الدين إلا أن يكون تاركاً على وجه الاستخفاف. فإنّ 
الاستخفاف بالشرائع كفر. فأمًا بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير 
عذر. فاسق لخروجه عن طاعة ربه. فالفسق: هو الخروج من الشيء ء يقال: 
فسقت الرطبة إذاا خرجت من قشرهاء والفساسق مؤمن لأنه غي رخسارج من أصل 
الدين وأركانه أعتقاداً وإن كان خارجاً 0 الطاعة عملاً. فالفاسق المطلق هو 
الكافر؛ لكونه خارجاً من أصل الدين, إلآ أنه أختص بآسم الكفر الذي هو 
فوق الفسق في العرف. وبقي الفاسق في العرف آس) للمؤمن العاصي . 


(وواجب : وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية). أعلم 
أن الواجب مأخوذُ من الوجوب وهو السقوطء قال تعالى: «فإذا وجبت 
جنوبها» أي : سقطت على الأرض» فكأنه سمى به لأنّه سقط على العبد عمل 
من غير أن يكون دليله موجباً للعلم فطع بخلاف الفرض؛ فإنه ثابت بدليل 
قطعيّ . فكأنا تحملناه ولم يسقط علينا. أما الواجب: فلأنّه لا لم نعلمه قطعاً 
لشبهة في دليله. فكأنه سقط علينا عمله. لا أنا تحملناه. ومن آستضعف كلام 
صاحب التقويم ؛ فلأنه لم يفهم فحواه. أو هو ساقط علياً. وإن كان ثابتاً عملاٌ؛ 
أو هو مأخوذ من وجب القلب إذا أضطرب قال: * وللفؤاد وجيب تحت أبهره # 
أي : آضطراب » فلشبهة في دليله يمكن فيه آضطراب. فسمي واجباً. 


والمرادبة في السرغ :هافيك بتدليل فيه قبهة:: كخر الواحد» والعاد 
المخصوص. والآية المؤولة» وهو كصدقة الفطرء والأضحية؛, والوترء وتعيين 
الفاتحة وتعديل الأركان. والطهارة في الطواف, فإِنْ ثبوتها بخبر الواحد وهو: 
قوله عليه السلام: «أدّوا عن كل حر وعبد» الحديث.. «وضحواء. «إِنّ الله 


(و) الثاني (واجب وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة) كالعام المخصوص 
الذي فيه شبهة فيكونان واجبين. 
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تعالى زادكم صلاة» والحديث, «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». «قم فصل فإنك 
لم تصل». «الطواف صلاة)» . 

(وحكمه: اللزوم ؛ عملا بمنزلة الفرض, (لا علماء على اليقين)» لشبهة 
في دليله» (حتى لا يكفر جاحده. ويفسق تاركه إذا أستخف بأخبار الآحاد)» ‏ 
أي : لا نفسقه بتركه عملاء وإنا نفسقه لوجوب المصير إلى خبر الواحد 
بالإجماع. ونؤثّمه بترك الواجب؛ لتركه ما عليه. (فأمًا 58 فلا). 
وهذا بطل قول .الكعبي: إن اللمباح واجبء. إذ هو ترك الحرام الذي هو 
واجب؛ لأنْ الواجب .ما يكون لازم الأداءء فلا يجوز تركه. والمباح: ما يجوز 
فعله وتركهء فكانا متنافيين » وليس الباح ترك الحرام» بل هو فرد من أفراد ما 
يترك به المحرمء زليش من أخرط التوجوب تق العقنات بعل الدرلة» لاف 
للغزالي» لجواز العفو عن صاحب الكبيرة» ولهذا خطىء من حد الواجب بأنه: 
الذي يعاقب على تركه. ولا فرق عند الشافعي رحمه الله بين الواجب والفرض» 
فهما مترادفان عندهء فإِنْه لما قال بوجوب: الفاتحة وتعديل الأركان أفسد الصلاة 
بتركها . 

وقلنا: إنْ أنكر الاسم فلا معنى له؛ لأنا بينا أنه يخالف آسم الفريضة. 
وإن أنكر الحكم فكذلك؛ لأن الدليل نوعان: 

ما لا شبهة فيه؛ كالكتاب» والسنة المتواترة. 


(وحكمه اللزوم عملا لا علماً على اليقين) فهو مثل الفرض في العمل دون 
العلم (حتى لا يكفر جاحذله) لجدم العلم (ويفسق تاركه إذا استخف بأخبار 
الآحاد بان لا يرى العمل بها واجبا؛ لا أن يتهاون مها فإن التهاون بالشريعة 
كفر. وإنما خص أخبار الآحاد بالذكر اعتباراً للغالب لا لأن الواجب لا يثبت إلا 
باخبار الآحاد (فإما متأولاً فلا) أي فإما ترك العمل باخبار الآحاد بطريق التأويل 
بأن يقول هذا الخبر ضعيف أو غريب أو مخالف للكتاب فلا يفسق فيه لأن هذا 
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وما فيه شبهة؛ كخبر الواحد ونحوه. وإذا تفاوت الدليل لم ننكر تفاوت 
المدلول. 
وعن أبي يوسف بن خالد السمتي أنه قال: قدمت على أبي حنيفة رحمه الله 
فسألته عن الصلوات المفروضة كم هي؟ فقال: خمس . وسألته عن الوترء 
فقال: واجبء فقلت: لقلة تأملي كفرت. فتبسم في وجهي » ثم تأملت. 
,فعرفت أَنْ الفرق بين الواجب والفرض كما بين السماء والأرض . 
وبيان ذلك : أن بالنص الذي لا شبهة فيه وهوقوله تعالى : #فآقرؤا ما تيسر 
من القرآن» ثبت فرضية قراءة القرآن في الصلاة بسباق الآية وهو قوله تعالى : 
«إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل4؛ وسياقها وهو قوله تعالى: 
#وأقيموا الصلاة» أو بالإجماع. أو بِأَنْ الأمر للإيجاب, ولا وجوب خارج 
الصلاة» فوجب أن يكون في الصلاة وبخبر الواحد. وفيه شبهة ثبت تعين 
الفاتحة . فمن جعل الفاتحة فرضاً فقد زاد على النص بخبر الواحد. وهو نسخ, 
فلا يجوز به» بل يجب العمل بالخبر على أنه مكمّل لحكم الكتاب. ومقرر له 
وذا فيما قلناء وكذلك أصل الركوع والسجود ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى: 
«أركعواء وأسجدوا». وتعديل الأركان ثابت بخبر الواحد. فلو جعلنا التعديل 
فرضاً وأفسدنا الصلاة بتركه ى] أفسدناها بترك أصل الركوع والسجود. لسوينا 
بين موجب الكتاب وهو قطعي . وبين موجب خبر الواحد وهو غير قطعي . وكذلك 
أصل الطواف ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى: #وليطوفوا» واشتراط الطهارة فيه 
بخبر الواحد. حيث شبهه رسول الله عليه السلام بالصلاة» فلو أفسدنا أصل 
الطواف بترك الطهارة لألحقناه بالنص القطعيء وذا لا يجوز ولكن] ا شييناة 
بالصلاة عملا فالزمناه القضاء ء ما دام بمكة. ولم نشبهه بها علماء حتى إذا لم يقض 
لم يحكم بفساد الطواف عليه. فمن رد خبر الواحد فقد ضل عن سواء السبيل؛ 
لوجوب العمل به على ما سيأتي إن شاء الله» ومن سواه بالكتاب والسنة المتواترة 
فقد أخطأ؛ حيث رذ فع الدليل الذي فيه شبهة عن درجته. وحط الدليل الذي لا 
شبهة فيه عن درجتهء والطريق المستقيم في تنزيل كل دليل منزلته كما قلنا: 
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وكذلك السعي في الحج واجب عندناء وليس بفرض؛ لأنه ثبت بخبر الواحد 
وهو قوله عليه السلام : «إِنْ الله كتب عليكم السعي فآسعواء. وكذلك العمرة 
ثابتة بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: «العمرة فريضة كفريضة الحج» فلم 
تكن فرضاً. وعند الشافعي : هما فرضان لما قررنا من الأصل. وكذلك تأخير 
المغرب إلى العشاء واجب بالمزدلفة» ثبت بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام 
لأسامة : «الصلاة أمامك», فإذا صلى المغرب في الطريق أمر بأن يعيدها بالمزدلفة 
مالم يطلع الفجر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ عملاً بخبر الواحدء فإِنْ ل 
يعد حتى طلع الفجر سقطت الإعادة؛ لأنا لو أمرنا بالقضاء بعد ذهاب الوقت 
لحكمنا بفساد ما أدى وهو من باب العلم, وخبر الواحد لا يوجب العلم . فأما 
وجوب الإعادة في الوقت فمِن باب العمل». وخبر الواحد يوجبهء فيجب. وقول 
فخر الإسلام : «فلا تفسد العشاء». المراد به: العشاء الأولى وهو المغرب. وكذا 
الترتيب في الصلوات واجب بخبر الواحد لا بالكتاب» فظهر في حق العمل دون . 
العلم. فإذا ضاق الوقتء أو كثرت الفوائت. فلو عملنا بالخبر يصير معارضاً 
لحكم الكتاب بتأخيرها عن وقتها الثابت بالكتاب. فسقط العمل به. وكذا كون. 
الحطيم من البيت: ثبت بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: «الحطيم من 
البيت»» فجعلنا الطواف به واجباً لا يعارض حكم الكتاب. 
(وسئة: وهي الطريقة المملوكة في الدين). - 


آعلم أن السنة في اللغة: عبارة عن مطلق الطريق. حسنة كانتء أوأ| 
سيئة؛ قال عليه السلام: «من سنّ سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى ا 
يوم القيامة» ومن سنْ سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
أي : من وضع طريقة حسنة ومن وضع طريقة سيئة» وقال: فأول راض سنة 
من يسيرها #. والسنن: الطريق. ويقال: سن الماء: إذا صبه حتى جرى في 


ليس للهوى والشهوة بل مما توارث به العلماء لأجل الدقة والفطانة. 
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والمرافنيا شترقا التطريقة التلوكنة بق البذين نأك وس لسرن 
والوجوب . 

(وحكمها: أن يطالب المرء بإقامتها). ويعاقب على تركهاء (من غير 
أفتراض ولا وجوب)؛؟ لأنها طريقة مرا بإحيائها وبباعن إماتتها. وإحياؤها في 
فعلها. فيستحق اللائمة بتركها إلا أن يتركها اناف فإنه يكفر. فإِنْ ذلك 


ينصرف إلى واضعها . 
(إلا أن السّنة قد تقع على سنة النْبِيّ عليه السلام. وغيره. وقال الشافعى : 
مطلقها طريقة النبي عليه السلام). 


أعلم أن مطلق لفظ السنة لا يقتضي الاختصاص بسنة رسول الله عليه 
السلام ؛ ؛ لأن الانها يعرف الشرع طريقة الدين. إما لرسول الله عليه 
السلام بقوله أو ذ فعله. أو الصحابة رضي الله عنهم. وقال الشافعي رحمه الله : 


(و) الثالث (سنة وهي الطريقة المسلوكة في الدين وحكمها أن يطالب المرء 
بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب) فاحترز بقوله: أن يطالب عن النفل؛ 
وبقوله : من غير افتراض ولا وجوب عن الفرضء. والواجب: وكان ينبغى أن 
يذكر هذه القيودات في التعريف إلا انه اكتفى عنها بالحكم. ولكن قالوا ناذا 
التعريف والحكم لا يصدقان إلا على سنة الهدي. والتقسيم الآي إنما هولمطلق 
السنة (إلا أن السنة تقع على طريقة النبي عليه السلام وغيره) يعني الصحابة 
يقال سنة أبي بكر وعمر وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم (وقال الشافعي 
مطلقها طريقة النبي عليه السلام) يعني إذا أطلق لفظ السنة بلا قرينة لا يطلق 
على طريقة الصحابة؛ كما روى أن سعيد بن المسيب قال: ما دون الثلث من 
الدية لا ينصف وهو السنة. أراد بها سنة النبي عليه السلام؛ وهي أن الدية اذا 
لم تبلغ ثلشا فالرجل والأنثى فيه سواء. وإذا بلغ الثلث فصاعداً يؤخذ للمرأة 
نصف ما يؤخذ للرجل». وإذا أريدت سنة غير النبي عليه السلام يقال: هذه 
سنة الشيخين رضي الله عنه) أو سنة أبي بكر رضي الله عنه ونحوه. 
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مطلق السنة يتناول سنة الرسول عليه السلام فقط؛ لأنه لا يرى تقليد 
الصحابي. وهذا قال في قول سعيد بن المسيب: السنة أنها تنصرف إلى سنة 
الرسول. 

وقصته: أن سعيداً سئل عن قطع إصبع امرأة ماذا يجب فيها؟ فقال: 
عشر من الإبل إثم سئلعن قطع إصبعين فقال : عشرون. ثم سئل عن قطع ثلاث أصابع 
منهاء قال :يجب ثلاثون .ثم سئلعمن قطعأر بع أصابع منهاءقال :يجب عشر ون ءفقيل له : 
كلما كثر ألمها قل عقلهاء فقال هكذا السنة, قال الشافعي رحمه الله : إنه أرادبه 
سنة النبي عليه السلام . وكذا قال في قول عمر رضي الله عنه : إِنْ من السنة أنْ لا 
يقتل حر بعبد, أنه أراد به سنة النبي عليه السلام. وعندنا: هي مطلقة لا قيد 
فيهاء فلا تقيد بلا دليل. وكان السلف يطلقون آسم السنة على طريقة أبي بكر 
وعمر رضى الله عنههاء وكانوا يأخذون البيعة من الخلفاء على سنة الرسول وسنة 
العمرين. وقال عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي». فإذا 
كان كذلك لم يدل إطلاقٌ السنة على أنها طريقة النبي عليه السلام. 

(وهي نوعان: سنة الهدى. وتاركها يستوجب إساءة, كالجماعة. 
والأذان» والإقامة. وزوائد, وتاركها لا يستوجب إساءة, كسير النبي عليه 
السلام في لباسه وقيامه وقعوده) . 


(وهي نوعان) أي مطلق السنة لا التي مضى تعريفهاء وحكمها على 
توعين + الأول (سنة الحدى 4 وتناركها يسعوحب: إنناءة إلى الجراء«إساءة كاللوء 
والعتاب». أو سمى جزاء الاساءة اساءة كما في قوله تعالى: #جزاء سيئة سيكة 
متزين 4 (كامتساعة ا والآذان والافامة) فإن عؤلاء كلمام كيل معناسن الديد 
وإعلام الاسلام ؛ ولهذا قالوا: إذا أصر أهل مصر على تركها يقاتلون بالسلاح 
من جانب الإمام. وقد وردت في كل منها آثار لا تحصى (و) الثاني (الزوائد؛ 
وتاركها لا يستوجب اساءة كسير النبي عليه السلام في لباسه وقعوده وقيامه) فإن 
هؤلاء كلها لا تصدر منه على وجه العبادة وقصد القربة بل على سبيل العادة. 
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اعلم أن السنة توخان: 

سنة الهدى: أي : أخذها هدى. وتركها ضلالة؛, كالجماعة, والأذان» 
والإقامة. ولهذا لو تركها قوم آستوجبوا اللّوم والعتاب» ولو تركها أهل بلدة 

وأضتروا عل ذللك قوتلوا لياتوا منا؛: لأن الإصرار على ترك ما هو من أعلام الدين 

آستخفاف بالدين ؛ فيقاتلون على ذلك . 

وزوائد: أخذها حسن, وتركها لا بأس بهء كسير النبي عليه السلام في 
لباسه وقيامه وقعوده. فعنه عليه السلام أنه قال: «آلبسوا الثياب البيض؛ فإنها 
أطهر وأطيب». وكان إذا جلس في المسجد أحتبى بيديه . 

وعلى هذا تخرّج الألفاظ المذكورة في باب الأذان. فقيل مرة: يككره. 
ومرة: أساءء ومرة : يعيد» ومرة: لا بأس به. فالأولان من حكم سنة ال هدى, والثالث 
من حكم الوجوب, والرابع من حكم السنن الزوائد. فالأذان قاعداً يكره؛ لأن 
الملك النازل قام على جذم حائط وأذن. وإن صلى أهل مصر بجماعة بغير أذان 
ولا إقامة أساؤا؛ لأنهم تركوا السنة المشهورة» وإِنْ أذن قبل دخول الوقت لم يجز 
ويعيده في الوقت؛ لقوله عليه السلام : «الإمام ضامن, والمؤذن مؤتمن». وفي 
الأذان قبل الوقت إظهار الجنابة فيها آثتمن فيه؛ وإِنْ ترسّل في الإقامة وحدر في 
الأذان فلا بأس به؛ وإِنْ قال عليه السلام : «إذا أذنت فترسل, وإذا أقمت فأحدر» . 


(ونفل :- وهو ما يئاب المرء على .فعله. ولا يعاقب على تركه). وهو أسم 


فإنه عليه السلام كان يلبس جبة حمراء وخضراء وبيضاء طويلة الكمين وربما 
يلبس عمامة سوداء وعبراء وكان مقدارها سبعة أذرع أو إثني عشر ذراغا أو أقل. 
أو أكثر وكان يقعد محتبياً تارة ومتربعاً للعذر وعلى هيئة التشهد أكثرء فهذه كلها 
من سنن الزوائد يشاب المرء على فعلها ولا يعاقب على تركها وهوفي معنى 
المستحبء إلا أن المستحب ما أحبه العلماء وهذا ما اعتاده النبي عليه السلام . 
(والرابع النفل وهو ما يثئاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه) عرفه 
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للزيادة في اللغة وفقنة ضمي الققدة تت لأنها زيادة على ما هو المقصود 
بالجهاد. وهو إعلاء كَلْمَةَ الله. وقهر أعدائه. قال: إن تَقَوَى ربنا خير نفل * 
وسمي ولد الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على ما حصل للمر للمرء بصنعه. فنوافل 
العبادات: زوائد على الفرائض. والسئن المشهورة مشروعة لنا لا عليناء 
والتطوع كالنفل. فهو: مااياق:به الغبد:طوعا من غير يات غلية: ولا يلام على 
تركه . والزوائد على الركعتين للمسافر نفل لهذا وهو أنه يئاب على فعله ولا 
بعاقي فل تكله وها عزنا التفل فاعدا مع القدرة على القيام ؛ وراكباً بالإيماء 
مع القدرة على التزول» وإن لم يكن متوجهاً إلى القبلة لأنّه لا شرع دائما حتى 
جغلناء.من العرائمه إذ لو كان رخصة لكان بعارض عذرء فلم يكن مشروعاً 
دائ) . وفي مراعاة تمام الأركان والشرائط في جميع الأوقات حرج بين فجوزنا 
الأداء على هذه النوجوه. دفعاً للحرج. وتحقيقاً لليسر. وهذا القدر من جنس 
الرخص . 


(قال الشافعي : لا شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى كذلك) 
أي : لما شرع النفل على وجه يخير فيه بين أنْ يشرع فيه وبين أن لا يشرع فيه. 
وجب أن يبقى كذلك غير لازم بالشروع ؛ لآن بقاء الشيء لا يخالف أبتداءه» وإذا 
بقى مخيرا فيا لم يفعل فيبطل المؤدى ضمنا لغير المؤدى لا قصداء حتى يقال: إنه 


بحكمه اتباعاً للسلف وني ذكر نفي العقاب دون الذم والعتاب تنبيه على أنه لا 
يدري حال الذم والعتاب. (والزوائد على الركعتين للمسافر نفل) هذا المعنى أنه 
يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولا يقال أنه يخالف ما ذكر الفقهاء أنه لو 
صلى أربعاً وقعد على الركعتين تم فرضه وأساءء لأن هذه الإساءة ليست باعتبار 
نفس الركعتين بل لتأخير السلام واختلاط النفل بالفرض (وقال الشافعي رحمه 
الله لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى كذلك) يعنى أنه لا يلزم في 
حال البقاء | كان لم يلزم قبل الابتداء.. فان شرع في النفل لا يلزم اتمامه ولو 
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إبطال العمل وهو حرام بالنص. وصار كالمظنون. (وقلنا: إن ما أداه وجب 
صيانته) ؟ لأنه صار لله تعالى فلا إليه بالأداء. ولهذا لومات كان مثاباً على 
ذلك» فيجب التحرز عن إبطاله رعاية لحق صاحب الحق. وكونه مسلا إليه لا 
ينافي بطلانه بالبمطل». كالصدقة تبطل بالمنْ والأذى» والعبادات تبطل بالردة. 
(ولا سبيل إليه إلا بإلزام الباقي) أي : لا سبيل إلى صيانة ما أداه إلا بإلزام 
الباقي وإنما لا يتجزأ عبادة» فيجب الأتمام لهذا ضرورة» وإن كان في نفسه نفلا 
وهما أمران متعارضان» أعني المؤدى وغير المؤدى ؛ لأنا إن نظرنا إلى المؤدى يجب 
عليه إتمام الباقي على ما قررناء وإن نظرنا إلى غير المؤدى كما ذكر الشافعي لا 
يجب لأنه نفل في نفسه. فوجب الترجيح للمؤدى أحتياطا في باب العبادة. 

فإن قيل: العبادة لا تتم قربة إلا بآخرهاء أنه لا تجزا ويا ذا تزفتت 
الأول على الآخر لتصير قربة لم يحرم إبطال ما صنع قبل أ ن نتم قربة . 

قلنا: إذا شرع في الصوم أو الصلاة فهو متقرب إلى الله تعالى بفعل 0 
أ و الصلاة» والفعل حاصل وهو الكف أو القيام إلى الصلاة» وإتما عدم ما 
اشن ”طتريا أو صلاة» والقربة في الصوم بآعتبار كف النفس عن قضاء 
الشهوة. وفي الصلاة بفعل هو تعطيوء وقد وجد فحرم الإبطال. (وهو كالنذر 
عبار لله تعال تسحعة ل افع اك آبتداء الفعل فلأن يجب 
لصيانة آبتداء الفعل بقاؤه أولى) أى ي: المنذور صار لله تعالى تسمية ة لا فعلاً؛ لأنه 


أفسده لا يلزم قضاؤه سواء كان صوماً أو صلاة (قلنا ان ما أداه وجبت صيانته 
ولا سبيل إليها إلا بإلزام الباقي) لأن الصلاة والصوم مما لم يفد حكمه إلا إذا 
كانتاماً بكونه شفعاً أو صوم يوم ' فإن أدى بعض الصلاة أو الصوم فعليه أن 
يتمه وإلا يلزم ابطال عمله وهو حرام لقوله تعالى: #ولا تبطلوا أعمالكم# وإن 
أفسده يجب أن يقضيه لتكون فيه صيانة» ولا يقال ليس فيه ابطال العمل بل 
امتناع عنه؛ لأنا نقول إن الأجزاء المؤداة لما كانت عرضة أن تصير عبادة بعد 
التمام وم يتمها فكأنه أبطلها (وهو كالنذر صار لله تسمية لا فعلاً) أي الشروع 
604 
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قصد العبادة بنذره. وقصد العبادة عبادة ىا جاء في الحديث» ثم وجب لصيانته 
أي : لصيانة نذره وهو قبول آبتداء الفعل» أي: آبتداء المنذور وهو الصوم أو 
الصلاة, فلأنْ يجب لصيانة آبتداء الفعل بشروعه في الصوم والصلاة بقاؤه 
أولى. وهذا لأنْ معنى العبادة في الأفعال أكثر بالنسبة إلى الأقوال, حتى تجب 
الصلاة على العاجز عن الأقوال القادر على الأفعال» وبالعكس لا تجب. وقد 
جرت النيابة في الأقوال دون الأفعال. وقالوا: إِنْ الأقوال زين للأفعال» 0 
أسهل من الابتداء. حتى تشترط النية في آبتداء الصلاة لا في بقائهاء ويشترط 
الشهود في آبتداء النكاح دون بقائه. وعدة الغير تمنع آنعقاد النكاح» ولا تمنع 
بقاءه. والشيوع يمنع صحة الطبة آبتداء لا بقاء» ثم يجب عليه بقوله وهو ضعيف 
آبتداء الفعل. وهو قوي. فلأن يجب بابتداءٍ الفعل وهو قوي. بقاؤه وهو 
ضعيف أولى . 

والحاصل: أنْ الذي شرع أصلا غير متعلق بالعوارض» أما أن يكفر. 
جاحده وهو الفرض أولاء وهو إِمَا أن يأثم تاركه وهو الواجب أولا وهو :ما أن 
يعاتب على تركه وهو السنة أولء وهو إمًا أن يثئاب على فعله وهو النفل أولا 
وهو المباح. فهو ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا بتركه عقاب والله أعلم بالصواب. 

(ورخصة وهي أربعة أنواع : نوعان من الحقيقة؛ أحدهما أحق من 


مقيس على النذر لأن النذر صار لله تعالى من حيث الذكر لا من حيث الفعل بأن 
قال: لله علي أن أصلي ركعتين» (ثم وجب لصيانته ابتداء الفعل) أي ثم وجب 
لصيانة هذا الذكر ابتداء الفعل باجماع بيننا وبينكم؛ فإذا وجب لتعظيم ذكر اسم 
الله تعالى ابتداء الفعل في النذر بالاتفاق (فلآن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه 
أولى) بالاهتمام والدوام لأن الدوام أسهل من الابتداء في اليسر والفعل أولى من 
التسمية في الاهتمام» (ورخصة) عطف على قوله عزيمة ولم يعرفها لأنها ليست 
بمشتركة معنى وليس لها حقيقة متحدة توجد في جميع أنواعها على السوية؛ بل 
قسمها أولاً إلى الأنواع ؛ ثم عرف كل نوع على حدة؛ وتقسيمها باعتبار ما يطلق 
عليه اسم الرخصة فقال: 
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الآخر. ونوعان من المجاز. أحدهما أتم من الآخر). 

آعلم أن الرخصة: ما تغير من عسر إلى يسر بعارض عذرء وهي إمّا أن 
تكون حقيقة؛ وهي نوعان: ش 

أحدهما : أحق من الآخ رأي : أكمل فيالمعنىالذي وضع له الرخصة أو مجازاً وهو 
نوعان : 

أحدهما :أتم من الأخرء أي : في كونه مجازاً وهذا لأنها إن شرعت مع ام الست 
المحرم فهو الحقيقة؛ ثم إن ترتب عليه حكمه وهو الحرمة. فهو الأحقّء وإلآ فهو 
النوع الآخرء وإن شرعت مع د السبب المحرم فهو المجاز. 

ثم الأصل إن لم يبق مشروعاً في الجملة فهو الأتم وإلآ فهو النوع الآخر. 
فإن قلت: قد بينت في أول الفصل أن الرخصة: ما آستبيح بعذر مع قيام 
الدليل المحرمء وهذا لا يتأق في الرخصة المجازية» ومورد التقسيم يكون مشتركاً 
لا محالة . 


(وهي أربعة أنواع نوعان من الحقيقة أحدهما أحق من الآخر ونوعان من 
المجاز أحدهما أتم من الآخر) وتفصيله أن الرخصة الحقيقية هي التي تبقى عزيمته 
معمولة فكلم) كانت العزيمة ثابتة كانت الرخصة أيضا في مقابلتها حقيقة. ففي 
القسمين الأولين لما كان العزيمة موجودة معمولة في الشريعة كانت الرخصة في 
مقابلتها أيضاً حقيقة ثابتة. ثم ل السسم الأول منها لما كانت العزيمة موجودة من 

جميع الوجوه كانت الرخصة أيضا حقيقة من - جميع الوجوه؛ بخلاف القسم 
0 فان العزيمة فيه موجودة من وجه دون ا الرخصة أحق 
أيضاً. وفي القسمين الآخرين لما فاتت العزيمة من البين ولم تكن موجودة كانت 
الرخصة في مقابلتها مجازاً بمعنى أن إطلاق الرخصة عليهها مجاز؛ إذ هي صارت 
بمنزلة العزيمة قائمة مقامهاء ثبم في القسم الأول منها لما فاتت العزيمة من تمام 
العالم ولم تكن موجودة في .شيء من المواد كانت الرخصة أتم 1 لااشبه له من 
الحقيقة أصلا بخلاف القسم الثاني؛ فإنه لما وجدت العزيمة في بعض المواد كانت 
الرخصة أنقص في مجازيتها . 
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قلت: هذا التقسيم على التفسير الذي فسرته الآن. (أما أحق نوعي. 
الحقيقة فيا أستبيح مع قيام المحرم. وقيام حكمه, كالمكره على إجراء كلمة. 
الكفر) فإِنْه رخصة له إجراؤهاء والعزيمة في الصبر حتى يقتلء, لأنْ حرمة الكفر 
ابتة لا تتكشف عنه لضرورة؛ ولا يحل بحال. ووجوب حتق الله تعالى في الإيمان 
به قائم أيضاً لكنه رخص بعذر الإكراه إذا حاف التلف على نفسه إجراء هذه 
الكلمة؛ لأنْ في الامتناع عنه حتى يقتل تلف نفسه صورة ومعنى, وبإجراء هذه 
الكلمة لا يفوت حق الله تعالى معنى لأنْ الركن الأصِلٍِ هو التصديق بالقلب وهو 
باق ولا يفوت صورة من كل وجه؛ لأنْ أداء الإيمان قد صحء وأستدامة الإقرار 
في كل وقت ليس بركن إلآ أن في إجراء كلمة الكفر هتكاً لحق الله تعالى صورة» وفي 
الامتناع عنه رعاية حقه صورة ومعنى» فكان الامتناع عزيمة» حتى إذا صبر حتى 
قتل كان مأجوراً. وله أن يترخص بإجراء كلمة الكفر تقديماً لحق نفسه من حيث 


(أما أحق نوعي الحقيقة فا استبيح) أي عومل معاملة المباح في سقوط 
المؤاخذة لا أنه يصير مباحاً في نفسه (مع قيام المحرم وقيام حكمه جميعاً) وهو 
الحرمة. فل| كان المحرم والحرمة كلاهما موجودين فالاحتياط والعزيمة في الكف 
عنهء ومع ذلك يرخص في مباشرة الطرف المقابل فكان هو أحق باطلاق اسم 
الرخصة عليه من الوجوه ألباقية (كاللكرِ على إجراء كلمة الكفر) أي كترخص, 
من أكره على اجراء كلمة الكفر بما يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه لا" 
بما دونه فإنه رخص 3 اجراؤها على اللسان بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالايمان 
مع أن المحرم للشرك وهو حدوث العالم والنصوص الدالة عليه والحزمة كلاهما 
'موجودان بلا ريب» ومع ذلك يرخص له؛ لأن حقه في نفسه يفوت عند الامتناع 
صورة ومعنى؛ أما صورة فبتخريب البنية ؛ وأما معنى فبزهوق الروح؛ وفي 
الاقدام عليها لا يفوت حتق الله تعالى معنى لان التصديق باق (وافطاره في 
رمضان) أي إذا أكره الصائم بما فيه إلجاء على أفطاره في رمضان يباح له الافطار 
مع أن المحرم وهو شهود رمضان والحرمة كلاهما موجودان لأن حقه يفوت رأسا 


ع 
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السعي في دفع سبب الملاك عنهاء (وإفطاره في رمضان وإتلافه مال الغير) أي 

إذا أكره صائم على الإفطار أ 0 
أن عون الله لا يفوت معنى. وكذا حق الغير؛ لإمكان التدارك بالقضاء أو المثل. 
(وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف) 6 الذي يأمر بالمعروف إذا خاف 
الملاك على نفسه رخص له في الترك رعاية لجقه. ولو أقدم على الأمر بالمعروف 
حتى قتل كان مأجوراًء فهو العزيمة؛ لأنَّ حق الله تعالى في حرمة المنكر قائم , 
وف بذل نفسه إقامة المعروف ؛ لأن الظاهر أنه إذا قتل تفرقت الفسقة؛ نيع 
معتقدون ل يأمرهم بهء وإن كانوا يعملون بخلافه فيؤثر فعله في باطنهم لا محالة 
و يكن غرضه إلا تفريق جمعهم. فصار يبذل نفسه مجاهداً. بيتاذفت ما :إذا آزاد 
الغازي ي أن يحمل على جماعة من المشركين وهو يعلم أ نه يقتل من غير أن ينكىء 
فيهم ‏ فإنه لا يسعه الإقدام على على ذلك. ولو قتل لا يكون مثاباً لأ جمعهم لا 
ل ا م ا ل 1 
من حقوق الله تعالى.» (وجنايته على الإحرام) أي : إذا أكره محرم على الجناية 
رخص له ذلك. (وتناول المضطر مال الغير) 0 إذا أصابته لمحمصة رخص له 


وحق الله تعالى باق بالخلف (وإتلافه مال الغير) أي إذا أكره على اتلاف مال 
الغير رخص له ذلك مع أن المحرم والحرمة كلاهما موجودان لأن حقه يفوت رأساً 
وحق المالك باق بالضمان (وترك الخائف على نفسه الامر بالمعروف) عطف على 
المكره أ إذا ترك الخائف على نفسه الامر بالمعروف للسلطان الجائر جاز له ذلك 

مع أن المحرم وهو الوعيد على ترك الامر مع موجبه قائم أن حفه يفوت راشا 
3 الله تعالى باق باعتقاد حرمة الشرك (وجنايته على الاحرام) أ وكجناية 
المكره ه على احرامه يباح له ما أكره عليه مع قيام المحرم وحكمه جميعاً لأن حقه 
بحرتارابا وعد انه سان انق باداء 0 اللفظ عن التشارة 
ولو أرجع ضميره إلى الخنائف حرج عن الانتشار قليلا؟ ولو قدمه على قوله: 
وترك الخائف في ألذكر؛ لكان أولى باتصال أمثلة المكره كلها (وتناول المضطر مال 
الغير) أي كتناول الشخص المضطر بالمخمصة حيث يرخص له تناول طعام الغير 
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تناول مال الغير بغير إذنه وإن وجد سبب الحرمة وحكمهاء. ولهذا وجب الضمان 
حقاً للمالك لا بينا. 

(وحكمه: أن الأخذ بالعزيمة أولى» حتى لو صبر وقتل كان شهيداً) . 
أي : حكم هذا القسم أنْ الأخذ بالعزيمة أولى. لأنْ هذه الأشياء تعينت محرمة في 


. أنفسهاء وإِنّ رخص له في ذلك إذا خاف الملاك على نفسه نظراً له ومرحمةء 


سي 


أفكان في ذلك مطيعاً لربه مقي حقاً من حقوقه . 


(والثاني: ما آستبيح مع قيام السبب لكن الحكم تراخى عنه. كالمسافر 
رخص له الفطر) . 

آعلم أن النوع الثاني من نوعي الحقيقة: ما استبيح لعذر مع قيام السبب 
المحرم». إلا أن الحكم متراخ عن السبب لمانع آتصل بالسبب» فمنعه أن يعمل 
عمله. فمن حيث قيام السبب يكون نظير الأول» فكانت الاستباحة ترخصا 
للعذر. ولكون الحكم متراخيا عن السبب كان هذا دون النوع الأول. فكمال 


الرخصة مبني على كمال العزيمة. فإذا كان الحكم ثابتاً مع السبب كان في العزيمة 


لأن حقه يفوت بالموت عاجلاً وحق المالك مرعي بالضمان بعده مع أن المحرم 
وطق هنا روسحود]ن مها . 

(وحكمه) أي حكم هذا النوع الأول من الرخصة (أن الأخذ بالعزيمة أولى 
حتى لو صبر وقتل) في صورة الاكراه (كان شهيدا) لأنه بذل نفسه لإقامة حق 
الله تعالى وكذا لو أمر بالمعروف في صورة الخوف أو لم يتناول مال الغير ومات لم 
يمت آنأ بل شهيداً وان عمل بالرخصة أيضاً يجوز له على ما حررت . 

(والثاني ما استبيح مع قيام السبب لكن الحكم تراخى عنه) فهو أدون من 
الأول لأنه من حيث أن السبب قائم فهو من الرخص الحقيقية ومن حيث أن 
الحكم تراخى عنه كان غير أحق (كالمسافر) أي كافطار المسافر يرخص له فإن 
السبب وهو شهود الشهر موجود في حقه لكن حكمه وهو وجوب أداء الصوم 
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أقوى ثما إذا كان الحكم راي عن السبب. كالبيع بشرط الخيار مع البيع 
الثابت, فالحكم وهو الملك في المبيع ثابت بالبيع الثابت متراخ عن السبب في 
البيع بشرط الخيار» ونظيره الفطر للمسافر في رمضان رخص له بناء على تتراخي 
حكمه من غير أن يكون سبباً معلقاً بئيء, فالسبب الموجب: شهود الشهر وهو 
قائم. ولهذا لو أدى كل المؤدى رقا كن الحكم متراخ إلى إدراك عدة من أيام 
أخر حتى إذا مات قبل إدراك العدة لم يكن عليه شيء كما لومات قبل رمضان. ولو 
كان الوجوب ثابتا للزمه الأمر بالفدية عنه لأن ترك الواجب بعذر يرفع الإثم. 
ولكن لا يسقط الخلف وهو القضاء أو الفدية. 

فإن قلت: ما ذكرت غير مستقيم ؛ لأن شهود الشهر سبب لنفس الوجوب 
لا لوجوب الأداء. ونفس الوجوب ثابت في الحال غير متراخ» وسبب وجوب 
الأداء الخطاب. وكلاهما متراخ. فلم يتراخ الحكم عن السبب. قلت: الخطاب 
وهو قوله تعالى: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» مقارن لشهود الشهر. 
فكان وجوب الأداء معلقا بشهود الشهر. 

' فإن قلت: هذا الخطاب لغير المسافر والمريض بدليل قوله تعالى: #فمن 

كان منكم مريضاً» الآية. . 

قلت: ظاهره يتناولهى) والتأخير للترخيص . 

(وحكمه: أن الأخحذ بالعزيمة أولى؛ لكمال سببه وتردد 5 الرخصة. 
فالعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه) إذ الرخصة لليسر. والصوم في السفر يسر من 


تراخى عنه إلى ادراك عدة من أيام أخر (وحكمه أن الأخذ بالعزيمة أولى لكمال 
سببه) وهو شهود الشهر حتى كان الصوم في السفر أفضل من الافطار عندناء 
وعند الشافعي رحمه الله الافطار أفضل لقوله عليه السلام : «وأولئتك العصاة 
أولئتك» وقوله: «ليس من امبر امصيام فِ امسفر» قلنا كان ذلك محمولا على حالة 
الجهاد وتردد في الرخصة فالعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه) عطف على قوله 
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وجه لما سيأتي بعده. فلذلك تمت العزيمة حيث لم تبق الرخصة معارضة للعزيمة؛ 
الما في العزيمة بعض الرخصة. وقال الشافعى : وو الفعاز أولى؛ لأنْ العزهة ‏ 
وهو الصوم ‏ متراخ إلى إدراك العدة (إلآّ أن يضعفه الصوم) أي عندنا: العزيمة 
أولى إلا أن يضعفه الصوم. ويخاف الحلاك على نفسه. فحينئذ يلزمه أنْ يفطر 
لأنه لو صام فمات كان قتيل الصوم وهو المباشر لفعل الصوم» فيصير قاتلا نفسه 
بما صار به مجاهداً فيأثم ؛ لأنَ فيه تغيير المشروع؛ لأنه يجب عليه أن يتحرز عن 
قتل نفسه. دار حي مات لتحي لتر : بخلاف ما إذا أكرهه ظالم 
على الفطر فلم يفطر حتى قتله. فإنه يئاب؛ لأن القتل ثمة مضاف إلى الظالمء 

فلم يكن هو بالصبر مغيراً للمشروع, بل هو مظهر للطاعة من نفسه في العمل 
لله تعالى وذلك عمل المجاهدين . 

(وأما آتم نوعي المجاز : فم| وضع عنا من الإإصر والأغلال) الي كانت على 
من قبلنا؛ لقوله تعالى : #إويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم # 


لكمال سببه فهو دليل ثان لكون العزيمة أولى وذلك لأن الرخصة إنما هي لليسر 
واليسر كما يكون في الإفطار وهو الظاهر كذلك يكون في الصوم لأجبل موافقة 
المسلمين وشركته مع سائر الناس؛ فإن البلية إذا عمت طابت فا ظنك 
بالعبادة؛ ثم بعد ذلك يعسر عليه الصوم في الاقامة إذا رأى سائر الناس يفطرون 
وما أحسن هذه الدقة للحنفية ولقد جربناها مرارداء (إلا أن يضعفه الصوم) 
استثناء من قوله : الأخذ بالعزيمة أولى؛ د يعنى أن عندنا العزيمة أولى في كل حين إلا أن 
يضعفه الصوم فحينئف” الفط ر أولى بالاتفاق كما إذا كان معه الجهاد أو مشاغل أخر فإن 
صوم ومات يموت آث). 
(وأما أتم نوعي المجاز فا وضع عنا من الأصر والاغلال) أي سقط عنا 
ولم يشرع في حقنا ما كان ني الشرائع من المحن الشاقة والأعمال الثقيلة, 
والااصر هو الشدة, والاغلال جمع غل أي المواثيق اللازمة كالغل وإلا ظهر أنه| 
حميعا كناية عن الأمور الشاقة وان خص المفسرون البعض بالاصر والبعض 
بالاغلال وذلك مثل قطع الاعضاء الخاطئة» وقرض مواضع النجامبة. وقتل 
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وذلك: كالقضاء بالقصاص عمداً كان أو خطأ من غير شرع الدية» والعوف, 
وقطع الأعضاء الخاطئة. وقرض الثوب إذا أصابه نجاسة. وإحراق الغنائم. ٠‏ 
وتحريم العروق في اللحم. وتحريم السبت. وأداء ربع المال للزكاة» وعدم جواز 
الصلاة إلا في المسجد. وحرمة الجماع في أبام الصوم بعد العتمة والنوم, وعرمة 
الطعام بعد النوم: (فيسمى ذلك رخصة:مجازاً؛ لأنْ الأصل لم يبق مشروعاً) . 

آعلم أنْ الرخصة حقيقة الاستباحة مع قيام السبب المحرّم. فإذا لم يكن 
السبب موجودا في حقنا أصلا لم. يكن رخصة. ولكن لما كان النسخ للتخفيف 
علينا والتيسير تسمى رخصة مجازا. 

(والنوع الرابع : ما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة كقصر 
الصلاة في السفر) . 


النفس بالتوبة. وعدم جواز الصلاة في غير المسجد. وعام التطهير بالتيمم. 
وحرمة أكل الصائم بعد النوم.» وحرمة الوطء في ليالي رمضان., ومنع الطيبات 
عنهم بالذنوب, وكون الزكاة ربع الملل وعدم صلاحية الزكاة والغنائم لشيء إلا 
للحرق بالنار المنزلة من السماء. ومجازاة حسنة بحسنة لا بعشرء وكتابة ذنب 
الليل بالصبح على الباب. ووجوب خمسين صلاة في كل يوم وليلة» وحرمة 
العفو عن القصاص. وعدم مخالطة الحائضات في أيامهاء وتحريم الشحوم 
والعروق في اللحم. وتحريم السبت. وفرضية الصلاة في الليل» وأمثال ذلك 
كثير فرفع كل هذا عن أمتنا تخفيفاً وتكرياً (فسمي ذلك رخصة مجازاً لأن الأصل 
م يبق مشروعاً لنا) قط ولو عملنا به أحيانا أثمنا وعوتبناء وكان القياس في ذلك 
أن سوق نكا وها شماه وحدة اغازا حضا . 

(والنوع الرابع ما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة) أي في 
بعض المواضع سوى موضع الرخصة. فمن حيث إنه لم يبق في موضع الرخصة 
كان من قسم المجاز ومن حيث إنه بقيى في موضع آخر كان أنقصن في المجازية 
فيكون شبيهاً بالقسم الأوّل (كقصر الصلاة في السفر) فيه مسامحة والأولى أن 
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أعلم أن التو الرابع وهو الثاني من نوعي الرخصة: ما سقط عن العبادة 
مع كونه مشروعاً في الجملة, فمن حيث إن السبب ل يبق موجباً للحكم وسقط 
الوسر اودكا جا ومن حيث أنه بقي مشروعاً في الجملة كان شبيهاً 

بحقيقة الرخصة وذلك مثل : قصر الصلاة في السفر. فإنه إسقاط للواجب 
حقيقة ما لم بيق له حكم بوجه وسمى رخصة مجازا حتى لا يجوز للمسافر أن 
يصلي الظهر أربعاً ولو صلى أربعاً كان كمن صلى صل الفجر أربعاً لأن السبب لم يبق 
في حقه موجباً إلا ركعتين فكانت الآخريان نفلاً حتى لولم يقعد القعدة :الأول 
فسدت صلاته. وقال الشافعي : لا قصر إلا أن يختار العبد القصر كما لا فطر إلآ 
أن عاد الفطر وإنما جعلناها إسقاطاً استدلالّ بدليل الرخصة وهوماروي أن 
عمر رضي الله عنه قال: ما بالنا نصلي في السفر ركعتين ونحن آمنون فقال النبي 
عليه السلام : «هذه صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا صدقته» معناه والله 
أعلم فاعتقدوه واعملوا به. 

والمراد بالتصدق الإسقاط عنا كقوله تعالى : #فمن تصدّق به فهو كفارة له# 
وهذا لأن ما يكون واجباً في الذمة فالتصدّق ممن له الحق بإسقاطه يكون 
كالتصدق بالدين على من عليه الدين والاسقاط إذا لم يتضمن معنى التمليك لا 
يرتد بالرد» ولا يتوقف على القبول كالعفو عن القصاص من وليه فثبت أن 
الرخصة في إخراج السبب من أنْ يكون موجباً للزيادة على الركعتين في حقه في 


يقول: كسقوط إكمال الصلاة في السفر؛ ليوافق قرينه ويطابق أصله لكنه عبر 
بالحاصل تخفيفا فهو عندنا رخصة اسقاط لا يجوز العمل بعزيمتها. وعند الشافعي. 
رحمه الله رخصة ترفيه والأولى إلا كمال بقوله تعالى: #وإذا ضربتم في الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» 
علق القصر بالخوف ونفي فيه الجناح فعلم أن الأولى هو الإكمال؛ ونحن نقول 
أنه لما نزلت الآية قال عمر رضى الله عنه يا رسول الله ما بالنا نقصر ونحن 
أمنون فقال عليه السلام هذه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته 


51 


| ظا. لإماع 3015386630 ا ححا لااع0315] 


التخيير ومعنى الرخصة وهو أن الرخصة لليسر وقد تعين اليسر في القصر فلم يبق 
الإكمال إلا مؤنة ليس فيها فضل ثواب لأن الثواب في أداء ما عليه لا في الطول والقصر 
فظهر المسافر مثل ظهر المقيم ثواباً لأنه كل فرض الوقت كظهر المقيم مع فجره. وظهر 
العبد مع جمعة الحر. فوجب : أن سقط اص ولأنّ التخيير إذا لم يتضمن رفقاً 
بالعبد كان ربوبية لأنه متعال أن يكون له رفق فيا يختار. 


فأما اختيار العبد فلا ينفك عن معنى الرفق» وذا في جلب نفع أو دفع 
ضر فمن قال: إنه يتتخير بين القليل والكثير من غير رفق له ف ذلك فلم يثبت له 
خيار يليق بالعبودية بل كان ربوبية ولاشركة للعبد فيها الا ترى أن الشرع تولى 
وضع الشرائع جبراً وفوّض إلينا إقامتها فأما أن يكون لنا شركة في نصب الشرع 
فلا ولو كان القصر باختيار العبد ىا قاله يصير كأنه قال: اقصروا الصلاة إن 
شئتم فيكون تعليقاً بمشيئتنا ويكون تفويضاً إلينا نصب الشريعة وهو شركة نعوذ بالله 
من ذلك بخلاف التخيير في التكفير في اليمين لأنَ المكفر يختار ما هو إلا رفق 
عندهء وهوما يكون أيسر عليه ولهذا ل يجعل رخصة الصوم إسقاطاً لأنا ها جعلنا 
رخصة الصلاة اسقاطاً بآعتبار لفظ الصدقة في الحديث والنص . ثم ورد بالتأخير 
حيث قال فعدّة من أيام أخر لا بالصدقة فإسقاط الركعتين هنا نظير التأخير ثمة. 

والحكم هو التأخير واليسر فيه متردد لأن الصوم في السفر يشق عليه من 
وجه بسبب السفر لا أنه قطعة من السفر ويخف عليه من وجه لموافقة المسلمين 


فالبلية إذا عمت طابت والفطر في السفر يتضمن عسراً من وجه وهو عسر 
الانفراد حين القضاع تعر من وجه وهو الارتفاق بمرافق الإقامة والناس قِ 


سماه صدقة والصدقة بما لا يحتمل التمليك اسقاط محض لا يحتمل الرد عن 
جهة العباد كولي القصاص إذا عفا عن الحناية لا يحتمل الرد وان كان المتصدق 
ممن لا تلزم طاعته فمن تلزم طاعته وهو الله تعالى أولى بأن لا يرد واما نفي 
الجناح عنهم فإنما هو لتطييب أنفسهم لأنهم كانوا مظنة أن يخطروا ببالهم أن 
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الاختيار متفاوتون فخير ليختار ما هو إلا رفق عنده وهو الاختيار الضروري 
الثابت للعبد. وأما الاختيار الكامل وهو أن لا يتضمن رفقاً فلا لأنه إلمي وصار 
الصوم أولى لأنه عزيمة وقد آشتمل على معنى الرخصة كام بِينا وهذا بخلاف 
العبد المأذون في أداء الجمعة فإنه يتخير بين أداء الجمعة وهي ركعتان: وبين أداء 
الظهر وهو أربع : أن الجمعة هي الأصل عند الاذن فلا نسلم بأنه مخير بل يحب 
عليه أداء الجمعة عيناً كالحر فلا يكون مخيرا ولأن البحة عنس الظيد اتنا 
وشرظا: ولهذا لا يجوز أداء أحدهما بنية الآخر وعند المغايرة لا يتعين الرفق في 
الأقل عدداً فجاز أن يشرع له الخيار لتعين أحدهماء فأما ظهر المسافر وظهر المقيم 
فواحد بدليل اتفاق الاسم والشروط فبالتخيير بين القليل والكثير فيه لا يتحقق 
شيء من معنى الرفق؛ فلا يشرع الخيار. وبخلاف ما إذا أنذر بصوم سنة إن 
فعل كذا ففعل وهو معسر فإنه يخير بين صوم ثلاثة أيام وبين صوم سنة عند 
محمد وهو رواية عن إبي حنيفة رحمه الله رجع إليه قبل موته بأيام لأنه يجب عليه 
الوفاء لا محالة في ظاهر الرواية ولأنها مختلفان حىا فالمنذور قربة مقصودة واجب 
لعينه. والكفارة شرعت زجراً وعقوبة وجبت للغير وهو هدك حرمة آسم الله 
تعالى وعند المغايرة يتحقق معنى الرفق وفي مسثئلتنا هما سواء فصار كالمدبر إذا 
جنى لزم مولاء الأفل قن الأرسن :ومع القكية ول كيار له فى :ذليك: أن الس ذا 
كان رادا تعين الرفق في الأقل أمَا العبد إذا جنى فإنه يخير مولاه بين الدفع 
والفداء باللارش لأنهها مخحتلفان, ولا يلزم أن موسبى عليه السلام كان غيراً نين أن 
يسرعى ثماني حجج أو عشراً فيما ضمن من المهر كما قال الله تعالى: «إعلى أن 
تأجرني ثماني حجج » فإن أتهمت عشراً فمن عندك لأنّ الأقل وهو الثمانية كانت 
مهرا لازم والأكثر وهو الزيادة على الثمانية كان فضللاً من عنده وها وهكذا 
نقول في مسئلتناء فالفرض ركعتان, والزيادة نفل مشروع للعبد تبرع به من 
عنده ولكن خلط النفل بالفرض قصدا لا يحل والاشتغال بأداء النفل قبل إكمال 
الفرض مفسد للفرض وإنما أنكرنا إثبات الخيار بين الأقل والأكثر فيا عليه 
لسقوط الفائدة . 
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(وسقوط حرمة الخمر والميتة» في حق المضطر والمكره) . 


آعلم أنّ من اضطر إلى تناول الميتة أو شرب الخمر لخوف الهلاك على 
لبد من او أو العطش أو أكره على ذلك يباح له التناول ولا يسعه الآمتناع 
في ذلك ولو صبر حتى مات أو قتل أثم لأنّ الحرمة ساقطة للاستثناء المذكور في 
نوله'تساق» طإلا ما اسظررت إليه كدوك التق يقباد كم :التاق نه 
فيقتضي ثبوت ضد التحريم المذكور في المستثنى منه وهو الحل بخلاف قوله: 
#إلا من أكره» فإنه استثناء من الغضب فيدل على انتفاء الغضب عند الإكراه 
ولا وال اناد عضت :عل نتوت الكل ذلا تحر الى ضير قدةاركون شهيدا لباه 
الحرمة ولو صبر هنا يكون آثماً لارتفاع الحرمة ومن امتنع من تناول الحلال حتى 
مات يأثم ولآنْ حرمة الخمر أو-الميتة لحق العبد كي لا يزول عقله بشرب الخمر 
أ ولا يتعذى فساد الميتة إلى طبيعته فإذا خاف به فوات نفسه لم يستقم صيانة 
البعض يفوت الكل فسقطت الحرمة وصار ذلك مطلقاً له شرعاً إلا أن حرمتهما 
مشروعة في الحملة. 


عليهم جناحاً في القصر وبه علم أن قيد الخوف أيضاً اتفاقيّ لا موقوفاً عليه 
القصر (وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والمكره) فإن حرمته) لم تبق 
وقت الاضطرار والاكراه أصالّ وان بقيت في حق غيرهما لقوله تعالى #وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم إلاما اضطررتم إليه# فإن قوله إلا ما اضطررتم إليه استثناء 
من قوله ما حرم عليكم فكأنه قيل وقد فصل لكم ما حرم عليكم في جميع 
الأحوال إلا حال الضرورة فإن لم يأكل الميتة أولم يشرب الخمر حينئذ ومات 
.يموت آن] بخلاف الإكراه على كلمة الكفر فإنه وإن ذكر فيه الاستثناء أيغنا بقوله 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان لكنه ليس استثناء من الحرمة بل من الغضب 
أو العذاب إذ التقدير من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله وهم 
عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان وني رواية عن أبي يوسف 
والشافعي أنه لا تسقط الحرمة ولكن لا يؤاخحد بها ا في الإكراه على الكفر فهو 
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(وسقوط غسل الرجل في مدة المسح). 

أعلم أن غسل الرجل ساقط لأنّْ الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم 
حا ول وجوب غسل بلا حدث وليست الرخصة بأعتبار أن الواجب من غسل 
الرجل يتأدى بالمسح ومن هذا القبيل السلم فإن العينية المشروطة في البيع سقط 
اشتراطها في السلم وهو نوع بيع لما روي كا 
عند الإنسان ورخص في السلم وهذا لأن الأصل في البيع أن يلاقي عينا لقوله 
عليه السلام اا ا ا 
سقط في السلم أصلاً تخفيفاً على المحتاجين ليتوصلوا إلى مقاصدهم من الاثمان 
قبل إدراك غلاتهم حتى كانت العينية في المسلم فيه مفسدة للعقد وهذا لأن دليل 
اليسسر متعين لوقوع العجز عن التعيين فوضع التعيين عنه أصلا حتى إذا لم يبع 
سلا وتلف جوعاً أثم برده . فإن قلت: جاز أن لا يكون عاجزاً بأن يكون المسلم 
فيه موجوداً عند المسلم إليه قلت: العجز على نوعين حقيقي وهو أن لا يكون في 
ملكه حقيقة وتقديري وهوأن يكون المسلم فيه في ملكه ولكنه مستحق الصرف 


من قبيل القسم الأول لقوله تعالى#فمناضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان 
الله غفور رحيم# دل اطلاق المغفرةعلى قيام الحرمة والجواب أن اطلاق المغفرة 
باعتبار أن الاضطرار المرخص للتناول يكون بالاجتهاد وعنى أن يقع التناول 
زائداً على قدر الحاجة لأن من ابتلى بهذه المخمصة تعسر عليه رعاية قدر الحاجة 
وفائدة الخلاف تظهر في) إذا حلف لا يأكل ران فرت يرا حال اللاضطرار 
فعندهما يحنث وعندنا لا. 

(وسقوط غسل الرجل في مدة المسح) فإن استتار القدم بالخف 
يمنع سراية الحدث إليه وقد كان طاهراً وما حل فوق الخف فقد زال 
بالمسح فلا يشرع الغسل في هذه المدة وان بقي في حق غير اللابس وهذا على 
إزواية. الأصوليين وأما صاحب المداية فقد قال إن نزع الخف في المدة ؤغسل 
الررجل يكون مأجوراً ونا فرغ عن بيان الأحكام المشروعة ذكر بعدها بيان أسبابها 
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إلى حاجته إذ السلم عقد بأرْخص الثمنين فإقدامه عليه دليل دال على أنه 
مصروف إلى حاجته وإلا يحجزه عقله عن الاقدام عليه 
الآمر والنبي بأقسامهما لطلب 00 المشروعة, ولا أسباب تضاف إليها 
كحدوث العالم والوقت وملك المال وأيام ا والرأس الذي يمونه ويلٍ 
عليه والبيت. والأرض النامية بالخارج ” تحقيقا أو تدرا والصلاة, وتعلق البقاء 
المقدور بالتعاطي للإيمان والصلاة. والزكاة. والصوم. وصدقة الفطر. والحج. 


بهذا التقريب اقتداء بفخر الاسلام وكان الأولى أن يذكرها بعد القياس في بحث 
الأسباب والعلل ئا فعله صاحب التوضيح فقال: 
ظ فصل 
(الأمر والغبي باقسامهم|) 
من كون الأمر مؤقتاً أو بطلقا جوتها ا مفينا وكون النبي عن الأمور 
الشرعية أو الحسية أو قيهنا لعينه أو لغيره :ونحوذلك (لطلب الأحكام 
المشروعة), المراد بالأحكام المحكوم بها من العبادات وغيرها لا نفس الأحكام 
وبالطلب أعم من أن يكون لفعل أو لكف (وها أسباب تضاف إليها). أي علل 
شرعية تنسب الأحكام إليها من حيث الظاهر وان كان المؤثر الحقيقي في الأشياء 
كلها هو الله تعالى . 
(من حدوث العالم والوقت وملك المال وأيام شهر رمضان والرأس الذي 
يمونه ويل عليه والبيت والأرض النامية بالخارج تحقيقاً أو تقديراً والصلاة وتعلق 
البقاء المقدور بالتعاطي). هذه كلها أسباب ثم شرع بعدها في بيان المسببات على 
بالصانع لا يجب إلا لحدوث العالم إذ لولم يكن حادثاً لل احتجنا إلى الصانع كا 
قال أعرابي البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام على المسير فسماء ذات أبراج 
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والعشر. والخراج. والطهارة؛ والمعاملات). 

أعلم أن الأمر والغبي على الاقسام التي بيناها لطلب أداء الأحكام 
المشروعة بأسباب جعلها الشرع أسبابا لها إذ العلل الشرعية علل جعلته يمخالف 
العلل العقلية» والوجوب في الحقيقة بإيجاب الله تعالى فلا شبركة له في الإيجاب 
كا لا شركة له في الإيجاد ولا تأثير للأسباب في الوجوب إلآ أن الشرع جعلها 
أسباباً للوجوب لكون الإيجاب غيباً عنا تيسيراً للأمر على عباده حتى يتوصلوا إلى 
معرفة الواجبات بمعرفة الأسباب الظاهرة. ثم أصل الوجوب في المشروعات جبر 
لا آختيار للعبد,فيه فلا يفتقر إلى قدرته من العقل والتمييز والخطاب لأداء ما 


وأرض ذات فجاح كيف لا تدل على اللطيف الخبير (والصلاة) هذا متعلق بالوقت 
فإن الوقت سبب وجوب الصلاة بإيجاب الله تعالى في هذا الوقت والإيجاب غيب 
عنا فأقيم الوقت مقامه (والزكاة) هذا ناظر إلى ملك المال فإن المال 
النامي الحولي الذي هو زائد على قدر الحاجة سبب وجوبها (والصوم) 
هذا متعلق بأيام شهر رمضان فإن وجوب الصوم بسبب شهر رمضان بدليل 
اضافته إليه وتكرره بتكرره لكن الله تعالى أخرخ الليالي عن محلية الصوم فتعين 
له النبار. (وصدقة النهار). هذا ناظر إلى الرأس الذي يمونه ويل عليه فإنه سبب 
لوجوب هذه الصدقة والأصل في ذلك هو رأتسه فإنه يمونه ويل عليه ثم أولاده 
الصغار وعبيده فإنه يمونهم ويلٍ عليهم بخلاف الزوجة والأولاد الكبار فإنه لا يل 
عليهم. (والحج). هذا ناظر إلى البيت فإنه سبب وجوب الحج ولهذا لم يتكرر في 
العمر لأن البيت واحد والوقت شرطه وظرفه. (والعشر). هذا ناظر إلى الأرض 
النامية بالخارج تحقيقاً فإنه إذا حدث الخارج من الأرض تحقيقاً يجب العشر 
وسقط إذا اصطلمت الزرع آفة ويتكرر الوجوب بتكرر الناء. (والخراج). هذا 
ناظر إلى قوله : أوتقديرا فإن الأرض النامية بالخارج تقديراً بالتمكن من الزراعة سبب 
للخارج سواء زرعها أو عطلها وهو الا ليق بحال الكافر المتوغل في الدنيا. 
(والطهارة). هذا ناظر إلى الصلاة فإن شرعية الصلاة سبب وجوب الطهارة 
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وجب بالسبب السابق والأداء لا يكون إلا عن آختيار فلا يصح قبل العقل 
كقول البائع للمشتري أذ الثمن فإنه طلب لأداء الثمن الواجب 'بسببه السابق, 
وهو البيع لا أن يكون هذا سببا للوجوب في الذمة وعند الشافعي سبب وجوب 
الصلاة والصوم الخطاب فهو المؤثر في وجوب الحكم ولنا أن الخطاب لطلب أداء 
ما وجب عليه بالسبب السابق بدليل وجوب الصلاة على من نام وقت الصلاة 
وعلى المجنون أو المغمى عليه إذا لم يزد الجنون أو الاغعاء على يوم وليلة حتى 
يلزمهم القضاء والخطاب موضوع عنهم لفقدان أهلية الخطاب وهو العقل 
والتمييز وكذا الجنون إذا لم يستغرق شهر رمضان والاغاء والنوم وإن استغرقا لا 
يمنع وجوب الصوم حتى يجب القضاء وهو يعتمد سبق الوجوب فهو إسقاط 
الواجب بمثل من عنده والخطاب موضوع ألا ترى أن الحول إذا حال على المال 
يخاطب المالك بأداء الزكاة بناء على وجوب الزكاة بسبب المال بلا خلاف وكذا 
الزكاة عنده تجب على الصبي والخطاب موضوع عنه وقالوا جميعاً بوجوب العشر 
وصدقة الفطر عليه فعلم أن الوجوب في حقنا مضاف إلى أسباب شرعية غير 
الخطاب ولهذا تجب الصلوات والصيامات متكررة وإن كان الأمر بالفعل لا 
يقتضي تكراراً بحال فعلم أن التككرار بسبب موجب يتكرر وائما يعرف السبب 
بإضافة الحكم إليه وتعلقه به شرعاً لأنّ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن 
يكون سبباً له لأنَ الإضافة تدل على الاختصاص وكمال الاختصاص فيما ذكرنا 
لأنْ ثبوته به ا يقال هذا كسب فلان أي حدث بآكتسابه وفعله والوجوب هو 
الحادث وتغلق الشىء بالىء بيت يتكرر بتكرره .يدل غلية أيضاً فإذا ثبت :هذا 
فنقول وجوب الإيمان بالله تعالمى كما هو بأسمائه وصفاته بإيجاب الله تعالى إلا أن 


الحقيقية والحكمية والصغرى والكبرى كما أن الوقت سبب لما. (والمعاملات). 
هذا ناظر إلى تعلق البقاء المقدور فإنه لما حكم الله تعالى ببقاء العالم إلى يوم 
القيامة ومعلوم أنه لا يبقى ما لم يكن بينهم معاملة يتهيأ بها معاشهم.هن البيع 
والاجارة ونكاح يكون مبقيا لههذا الجنس بالتوالد علم أن تعلق البقاء المقدور 
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سببه في الظاهر حدوث العالم تيسيراً على العباد وإنما نعني به أنه سبب لوجوب 
الإيمان الذي هو فعل العبد وهو التصديق والإقرار لا أن يكون سببا لوحدانية 
لله تعالمى لاستحالته ولا وجوب إلا على من هو أهل له ولا وجود لمن هو أهله إلآّ 
والسبب يلازمه إذ لا تصور للمحدث أن يكون غير محدث وهذا لأن الإنسان 
المقصود بالتكليف وغيره تمن يلزمه الإيمان به كالجن والملك عالم بنفسه؛ لأن 
العالم نما سمي به لأنه علم وجود الصانع ووحدانيته. 
ولهذا صححنا إيمان الصبي العاقل وإن لم يخاطب به لتقرر السبب في حقه 
وصحة الأداء تنبني على وجود الركن من الأهل بعد تحقق السبب لا على وجوب 
الأداء كتعجيل الدين المؤجل يجوز وإن لم يكن الخطاب بالأداء متحققاً ووجوب 
الصلاة بإيجاب الله تعالى وسبب وجوبها في الظاهر في حقنا الوقت لأنها تضاف 
إليه فيقال صلاة الظهر ويتكرر الوجوب بتكرر الوقت ولا يصح الأداء قبل 
الوقت ويصح بعد دخول الوقت وإن تأخر لزوم الأداء إلى آخر الوقت ولا فرق 
بين هذا وبين قول من قال إن الزكاة تجب بإيجاب الله تعالى وملك المال سببه 
والقصاص يجب بإيجابه وسببه القتل العمد. وليس السبب بعلة وضعية عقلية 
ولكنها علة شرعية جعلية. والدليل عليه قوله تعالى: #أقم الصلاة» لدلوك 
الشمس واللام للتعليل فكان أقوى دليل على تعلقها بالوقت وكونه سبباً لها 
وسبب وجوب الزكاة ملك المال الذي هو نصاب بدليل الإضافة إليه فيقال: 
زكاة السائمة وزكاة مال التجارة ويتضاعف الوجوب بتضاعف النصب في وقت 
واحد ويجوزتعجيله على الحول بعد وجود النصاب وجواز الأداء لا يكون إلا بعد 
تقرر سبب الوجوب, غير أن الوجوب بصفة اليسر ولا يتم اليسر إلا إذا كان 
لمال نامياً ولا نماء إل بمضيّ الزمان فأقيم الحول الممكن لاستنماء المال لاشتماله 
على الفصول الأربعة مقام النماء. فإن قلت: يتكرر وجوب الزكاة في مال واحد 
بتكرر الحول وبتكرر الشرط لا يتكرر الواجب فعلم بأنه سبب» قلت: تكرر 
الوجوب بتكرر الناء الذي صار المال سببا باعتباره وصار المال الواحد بتكرر 
النماء فيه كالمتكرر تقديراً وسبب وجوب الصوم أيام شهر رمضان. قال الله 
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تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» أي فليصم في أيامه. ولهذا يضاف 
إليه ويتكرر بتكرره ولم يجز الأداء قبله وصح بعده من المسافر وإن تأخر الخطاب 
إلى إدراك عدة من أيام أخر وكل يوم سبب لصومه على حدة حتى إذا بلغ الصبي 
أو أسلم الكافر في بعض الشهر يلزمه ما بقي لا ما مضى لأن الصيام متفرق في 
الأيام تفرق الصلاة في اليوم والليلة» بل أشد فبين كل يومين ليل لا يصلح لأداء 
الصوم أصل وثمة يصلح لأداء الصلاة قضاء ونفلا فيجعل كل يوم سببا لوجوب 
صوم كوقت كل صلاة» لكل صلاة وقال شمس الآئمة السرخسيى: سببه شهود 
الشهر لأنه يضاف إلى الشهر وهو يشتمل على الأيام والليالي فآستويا في السببية 
للوجوب ولهذا يجب القضاء إذا كان مفيقاً في أول ليلة من الشهر ثم جنّ قبل أن 
يصبح, ومفى الشهر وهو مجنون ولو لم يتقرر السبب في حقه بما شهد من الشهر 
في حال الافاقة لم يلزمه القضاء وتصح نية أداء الفرض بعد غروب الشمس قبل 
أن يصح ولا تصح نية أداء الفرض قبل تقرر سبب الوجوب . 

ألا ترى أنه إذا نوى قبل غروب الشمس لم تصح نيته وقال صاحب 
الأسرار وفخر الإسلام الوقت متى جعل سببا كان محلا صالحا للأداء ى) في 
الصلاة والليل لا يصلح للأداء وإئما اختصت الصلاحية بالأيام فعلم بأن الأيام 
:هي الأسباب وسبب وجوب صدقة الفطر على كل مسلم غني رأس بمونة بولايته عليه 
ولهذا يضاف إليه فيقال صدقة الرأس ويتضاعف الوجوب بتعدد الرؤس من 
الأؤلاد الصغار والمماليك ويدل عليه قوله عليه السلام: «أذوا عن كل حر 
وعبد». وقوله: «أدّوا عمن تمونون» وحرت عن اورم يقال: أخرجت الدرة 
عن الحقة فأما أن يكون سبباً ينتزع الحكم عنه أو محلاً يجب الحق عليه ثم يؤدى 
عنه كالدية تجب على القاتل ثم تتحمل عنه العاقلة وبطل الثاني لاستحالة 
الوجوب على الكافرء والرقيق» والفقير لأنها عبادة مالية والكافر ليس بأهل 
اللعبادة وغير محل لوجوب الال فعرفنا أن المراد انتزاع الحكم عن سببه. 


لابلاع 
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تجب فيه لا لأنه سبب وإنما جعلنا الفطر شرطاًء والرأس سبباً مع وجود الإضافة 
إليهما لأنّ تضاعف الوجوب بتضاعف الرؤس دليل محكم على أنه سبب لأن 
اللوجوتن إغنا ايكون سيت أوعلة له بسر ذلك ولا يتور فنة الاتتعازة لأا 
وظيفة لفظية ولأنها تقبل النفي فيصح نفي الوجوب حينئذ فلا يكون واجباً 
ضرورة. والإضافة دليل محتمل؛ لأنْ الإضافة قد تكون إلى الشرط مجازاً ولأنّ 
التنصيص على المؤنة دليل على أن سبب الوجوب الرأس دون الفطرة فالمؤنة إما 
تجهب عن الرؤس؛ لأن مؤنة الشىء سبب بقائه يقال: مانة يمونة قام بكفايته 
ومؤنته على فلان أي ما يحتاج إليه في بقائه عليه. والرأس هو المتصف بالبقاء 
فلهذا قلنا بأنها عبادة فيها معنى المؤنة وجواز الأداء قبل الفطر دليل على أن الفطر 
ليس بسبب وتكرر الوجوب بتكرر الفطر في كل حول بمنزلة تكرر وجوب الزكاة 
بتكرر الخو لأنْ الوصف الذي لأجله كان الرأ ف سيا يه اماف يتجدد بمضفي 
الزمان ىما أن الناء الذي لأجله كان المال 5 للوجوب يتجدد بتجدد الحول. 

وسبب وجوب الحج البيت دون الوقت وهذا يضاف إلى البيت قال الله 
تعالى: «ولله على الناس حج البيت» ولا يتكرر بتكرر الوقت لأنْ الوقت شرط 
جواز الأداء وليس بسبب للوجوب وإنما لخر طراف الزيارة فل يوم الجر 
والوقوف قبل يوم عرفة لأنْ الأداء شرع متفرقاً منقسماً على أ مكنة وأزمنة يشتمل 
عليها جملة وقت الحج فلم يجز تغيير الدرتيب المشروع كما في أركان الصلاة فإن 
السجود مرتب على الركوع ولا يجوز السجود قبل الركوع, وذا لا يدل على أن 
الوقت ليس بوقت للأداء . 

وأما الاستطاعة بالمال فشرط وجوب الأداء وليست بسبب للوجوب لأنّه لا 
يضاف إليها ولا يتكرر بتكررها وصح الأداء من الفقير وإن م يملك شيئاً وهذا 
لأنه عبادة بدنية فلا يصلح المال سببباً له لعدم الملاءمة وهي شرط بين السبب 
والمسبب ولكنه عبادة هجرة وزيارة البيت تعظيرا للبقعة الشريفة فكان البيت سبياً 
له وسبب وجوب العشر الأرض النامية لحقيقة الخارج بدلالة الإضافة فيقال 
عشر الأرض والعشر مؤنة الأراضي أي سبب بقائها؛ لأنْ مؤنة الشيء سبب بقائه 
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كالاكل فهو مؤنة البقاء والعشر سبب بقاء الأرض لأنْ العشر يصرف إلى 
الفقراء. والمقاتلة إذا كانوا فقراء والنصرة بالضعفاء كما قال عليه السلام: 
«فإنكم تنصرون بضعفائكم». وبالمقاتلة لأنْ الكفار لا يستولون مهم علينا فتبقى 
الأراضي في أيدي ملاكها المسلمين وإلآ تخرج فلا تبقى الأراضي للمسلمين وفي 
العشر معنى العبادة» لأنه يصرف إلى الفقراء الذين هم خواص الرحمن؛ ولأن 
الخارج وصف 55 وهو الأرض فيكون سببه مال الزكاة لأنْ الزكاة تجب في 
المال النامي وهو قليل من كثير وكذا العشر يتعلق بحقيقة الخارج وهو قليل من 
كثير فصار العشر مؤنة بآعتبار الأصل وهو الأرض وعبادة باعتبار الوصف وهو 
الخارج وتكرر الوتجوت بتكرر الخارج كتكرر الزكاة بتكرر الحول ولم يجز تعجيل 
العشر قبل الخارج لأنه يكون قبل السبب في حق وصف العبادة والعشر لا ينفك 
عن معنى العبادة فلو جاز التعجيل لصار مؤنة محضة وهو ليس بمؤنة محضة فصار 
تعجيل العشر قبل الخارج كتعجيل زكاة الإبل قبل الاسامة لأنْ السبب ثمة 
الإبل السائمة وسبب الخراج الأرض النامية بالخارج تقدير بالتمكن من الزراعة 
لكون الواجب من غير جنس الخارج لأنه يقال خراج الأرض: فصار مؤنة بأعتبار 
الأصل وهو الأرض لأنه سبب بقاء الأرض لأنه مصروف إلى المقاتلة الذابين عن 
حريم دار الإسلام وبيضته. وعقوبة بأعتبار الوصف وهو التمكن من الزراعة. 
فالاشتغال بالزراعة وعمارة الدنيا مع الاعراض عن الجهاد سبب للمذلة 
والعقوبة. لما روى أنه عليه السلام رأف شيعا من آلات الزراعة في دار فقال :«ما 
دحل هذا بيت قوم الاذلوا».-وقال عليه السلام : «إذا تبايعتم بالعين واتبعتم 
أذناب البقر فقد ذللتم فظفر بكم عدوكم» ولهذا لا يجب على المسلم ابتداء وفي 
العشر السبب الأرض النامية بحقيقة الخارج والزراعة فيه غير معتبرة حتى يجب 
العشر إذا خرج من غير أن يزرع وهو ليس بعمارة للدنيا وإعراض عن الجهاد 
ولهذا لم يجتمعا عندنا لأنَّ الخخراج لا ينفك عن وصف العقوبة والعشر لا ينفك 
عن وصف العبادة فأن يجتمعان وسبب وجوب الطهارة الصلاة فإنها تضاف إليها 
فيقال طهارة الصلاة وتقوم بها حتى تجهب بوجوب الصلاة وتسقط بسقوط الصلاة 
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لأنها شرطها وما يكون شرطاً للشيء يكون متعلقاً به حتى تجب بوجوبه كاستقبال 
القبلة فوجوبه بوجوب الصلاة فكذا الطهارة لم تجهب قعبيداً لكن عند ارادة 
الصلاة والحدث شرط لوجوب الأداء بالأمر وهو قوله تعالى : «فاغسلوا 
وجوهكم » وليس بسبب للوجوب وكيف يصلح سبباً لها وهو ناقض لما وما 
يكون رافعا للشيىء ومزيلا له لا يصلح يا له لوجوبه ولمهذا جاز الأداء بدونه 
فالوضوء على الوضوء نور على نورء ولا يجب الأداء مع تحقق الحدث بدون 
وجوب الصلاة» وسبب المعاملات كالنكاح والبيع ونحوهما تعلق البقاء المقدور 
بتعاطيهاء أي :: البقاء المقدّر بتناول المعاملات ومباشرتهاء وبيانه أن الله تعالى 
خلق هذ! العالم وقدّر بقاءه إلى قيام القيامة ببقاء الجنس وبقاء النفس وبقاء 
الجنس بالتناسل وذا باتيان الذكور الإناث في موضع الحرث وبقاء النفس 
بالكفاية وما يجتاج كل لكفايته لا يكون حاصلا في يده ققادّر ما يحتاج إليه كل 
أحد ولن يتهيأ له إلا باناس آخرين وبما في أيدييم فشرع لكل واحد منبهه| طريقاً 
تخصوصاً يتأدى به ما قدّر الله تعالى من غير أن يتصل به فساد فشر لللتناسل 
طريقاً لا فساد فيه ولا ضياع وهو طريق الازدواج بلا شركة في الوطء ففي ففى الوطء 
على التغالب فساد وفي الشركة ضياع النسل فإن الأب مق اشتبة عليه الولد تبقى 
على الأم وما بها قوّة كسب الكفاية فيضيع الولد فشرع لبقاء النسل إلى أجله 
طريق اكتساب ما فيه كفاية وهو التجارة عن تراض ففي الأخذ بالتغالب فساد 
والله لا يحب الفساد وهذا فسد البيع بجهالة مفضية إلى المنازعة لأنَ شرعية 
العقود لقطع المنازعات فمههما أفضت إلى المنازعة عادت على موضوعها بالنقص . 
(وأسباب العقوبات والحدود والكفارات ما نسبت إليه من قتل وزنا وسرقة وأمر 


بالتعاطي هو سبب المعاملات وشرعيتها وهذا مختص بالأنسان بخلاف 

الجسوانات ‏ فنانهم بيتقون إل نينو القبانة يرن معتاطلة .وكام لان اتوم 

كذلك ولا يتعلق بأفعالهم أمر أو نبي». وقد تم اللف والنشر المرتب بين أسباب 

العبادات والمعاملات ومسبباتها وبقيت العقوبات وشبهها فبينها بقوله: (وأسباب 

العقوبات والحدود والكفارات ما نسبت إليه من قتل وزنا وسرقة وأمر دائر بين 
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دائر بين الحظر والإباحة كالقتل خطأ و الإفطار عمدأ). 


أعلم : أن سبب العقوبات والحدؤد ما يضاف إليهء كالقتل عمداًء 
والقصاصء والرأس للجزية, لأنها عقوبة وجبت على الكفر ولهذا يضاف 
إليه» فيقال: خراج الرأس». وجزية الرأس» ويتضاعف بعدد الرؤس» وتكرر 
الوجوب بتكرر الحول. كتكرر الزكاة والزنا للرجم, أو للجلد. والسرقة 
للقطع, وشرب الخمر والقذف للحد. وسبب الكفارات التي هي دائرة بين 
العبادة والعقوبة ما أضيف إليه من أمر دائر بين حظر وإباحة, كالقتل خطأ 
والإفطار عمداًء وقتل الصيد واليمين المعقودة على أمر في المستقبل إذا حنث 
فيها. والظهار عند العود. وأما القتل العمد, أو اليمين الغموس. فلا يصلح 
سبباً للكفارة لما مرّ في تعريفات دلالة النص . 


(وإمايعرف السبب بنسبة الحكم إليه وتعلقه به؛ لأنَّ الأاصل في إضافة 


الحظر والاباحة). فالعقوبات أعم من الحدود لأنها تشمل القصاص أيضاً 
والكفارة نوع آخر فسبب القصاص هو القتل العمد. وسبب حد الزنا هو الزنا 
وسبب قطع اليد هو السرقة. يقال حد السرقة وسبب الكفارة» هو أمر دائر بين 
الحظر والأباحة وذلك لأنها لما كانت دائرة بين العبادة والعقوبة فسببها لا بد أن 
يكون أهر] دائراً , بين الحظر والاباحة لتكون العبادة مضافة إلى صفة الاباحة 
والعقوبة. مضافة إلى صفة الحظر. (كالقتل خطأ). فإنه من حيث الصتورة رمي 
إلى صيد وهو مباح ومن حيث ترك التغبت محظور لأنه قد أصاب آدمياً وأتلفه 
فتجب فيه الكفارة (والافطار يدا في رمضان) فإنه مباح من حيث اتصال ما هو 
مملوك لمالكه؛ ومحظور من حيث إنه جناية على الصوم المشروع فيصح أن يون 
سبباً للكفارة (وإئما يعرف السبب) بيان كلية لمعرفة السبب بعد بيان تفصيله 
ليعلم منه ما لم يعلم قبله أي إنما يعرف كون الشيىء سبباً للحكم (بنسبة الحكم 
إليه وتعلقه به) فالمنسوب إليه والمتعلق به يكون سببا للمنسوب والمتعلق البتة 
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الثيء إلى الشيء أن يكون سبباً له. وإتما يضاف إلى الشرط مجازاً. كصدقة 
الفطر. وحجة الإسلام) . 


آعلم أن السببية إِننا تعرف بإضافة الحكم إلى الشيء لأنْ الأصل في إضافة 
الشيء إلى الشيء أن يكون المضاف إليه سبباً للمضاف؛ لأن الإضافة للاختصاص . 
والأصل في كل ثابت كماله؛ وكمال الاختصاص في إضافة المسبب إلى السبب ؛ لأنَّ 
تبوته به؛ وقد يضاف إلى الشرط مجاز المشابهة بين الشرط والعلة. إذ الحكم يوجد 
عنده فشابه العلة التي يوجد الحكم بها عندهاء ولهذا يضاف الضمان إلى صاحب 
الشرط إذا لم يمكن تضمين صاحب العلة. كما يقال: : صدقة الفطر وحجة الإسلام. 
لامر أن سبب الأول الرأس الذي يمونه ويل عليه. وسبب الثاني: البيت والفطر 
والإسلام شرطا الوجوب . 


(لأن الأصل في إضافة شيء إلى شئء) وتعلقه به (أن يكون سبباً له) وحادثاً به 
كا يقال: كسب فلان؛ وا رك اح نا م إلى الشرط فكيف 
يطرد هذا فقال 007 يضاف إلى ا بجازا كصدقة 0 وحجة وت فإن 
تعالى 5 يضاف 00 

(تم الجزء الأول من شرحي المنار كشف الأسرار ونور الأنوار 
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وشرح نور الأنوار على المنار 


؟ خطبة الكتاب 

؟* ١‏ اعلم أن أصول الشرع ثلاثة 
الخ 5 

1١/‏ باب الكتاب 

5 بيان الخاص 


القول في الأمر 
فصل في موجب الأمر 
فصل في موجب الأمر في حكم 


التكرار /ر 

4 فصل في إحكم الأمر 

١‏ فصل في بيان صفة الحسن 
للمأمور به وغيره 

١١‏ فصل في تقسيم المأمور به في 
حكم الوقت 

٠‏ فصل في المأمور 

16١‏ فصل في النمي 


8 الفصل الأول في حدّ العام 
١‏ الفصل الثاني في حكمه قبل 
الخصوص 


المع 


الفصل الثالث في حكمه بعد 
الخصوص 

١7‏ الفصل الرابع في ألفاظ العموم 

8 وأما المشترك ف يتناول أفرادا 
مختلفة الحدود على سبيل البدل 

4 وأما المؤول ف) ترجح الخ . . . 

وأما الظاهر فاسم لكلام ظهر 
المراد به الخ . . ش 

5 وأما النص فا أزداد وضوحا: 
على الظاهر الخ . . . 

4 وأمًا المحكم ف| أحكم المراد به 
الخ . . . 


4" وأماالخفي ف]| خفي مراده 


بعارض الخ . . . 

5 وأما المشكل فهو الداخل في 
أشكاله 

4 وأما المجمل فا أزدحمت فيه 
المعاني مي ظ 

١‏ وأما المتشابه فهو اسم لما 
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انقطع رجاء معرفة المراد منه ‏ 

6 بيان الحقيقة والمجاز 

7177 فصل الحقيقة تترك بدلالة 
العادة الخ . 4 

8 قصل ف حروف المعاني 

5 وأمَا الكناية فها أستتر المراد به 
الخ 


” وأما الاستدلال بعبارة النص 


الكلام له 
06” وأما الاستدلال بإشارة النص 


الخ. . 


2 


'٠م”‏ وأما الشابت بدلالة النص 
الخ . . . 

4" وأمًا الشابت بأقتضاء النص 
الخ . . 

فصل التنصيص على الشيء 

17 فصل المشروعات على نوعين 
عزيمة ورخصة. 

378 الأمر والنبي بأقسامههما لطلب 
الأحكام المشروعة الخ . . . 
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